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  .هبدایة أشكر االله على منه وكرمه وعطائ
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  .وتوجیهاتها السدیدة التي قدمتها لي طوال فترة إعداد هذا البحث 

مهم كما أشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم وتفضلهم وتكر 
  .لمناقشة هذا العمل الذي یظل في حاجة إلى تصویب
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  :مقدمــــــــــــــــــــــة

یعتبر العقار مؤشرا اقتصادیا واجتماعیا ومصدرا متجددا للثروة في المجتمعات 
وعلى هذا الأساس فقد خصصت معظم  ،الاستثمارالحدیثة نظرا لدوره الفعال في مجال 

ضفاء حمایة قانونیة على  ٕ تشریعات الدول قواعد وضوابط قانونیة لتنظیم مختلف جوانبه وا
  .الملكیة العقاریة

إن الملكیة العقاریة حظیت بإنشاء نظم قانونیة متكاملة تخضع للتحیین باستمرار 
وهذا ما أثر بالضرورة  على الملكیة العقاریة  في  والاقتصادیة لمواكبة التغیرات الاجتماعیة

الجزائر التي عرفت أنظمة متعاقبة،حیث شهدت تطورات مختلفة تحكمت فیها العدید من 
لعوامل وأهمها التوجه السیاسي فعلاقة السیاسة بالملكیة علاقة تبعیة ،ففي ظل التوجه ا

الاشتراكي قیدت الملكیة وكانت لها وظیفة اجتماعیة مسموح بها في حدود معینة وأحیطت 
 1976بقیود محكمة وسعت فیها الملكیة العامة على حساب الملكیة الخاصة في ظل دستور

وبعد ،ب على هذا التقیید المفرط نتائج سلبیة في جمیع القطاعات المعدل والمتمم، وترت
المعدل والمتمم، تم انتهاج الرأسمالیة  1989دخول الجزائر اقتصاد السوق وصدور دستور

وصدرت تشریعات حررت العقار وسهلت التعامل فیه ورفعت القیود على التصرفات في 
حاولا مطابقة النصوص القانونیة وفقا الملكیات الخاصة، وبذلك راجع المشرع حساباته م

للإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة بهدف مسایرة التیار اللبرالي الذي یقدس الملكیة الخاصة، 
على أن الملكیة الخاصة  64المعدل والمتمم والذي نص في مادته  1996وصدر دستور 

 1975سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75من الأمر  674مضمونة وهو ما كان قد أقرته المادة 

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، والتي اعترفت بحق الملكیة  شرط عدم تعارضها مع 
المصلحة العامة ومن ثم العمل بالملكیة العقاریة الخاصة ولكن في إطار محدد والعمل على 

  .تقیید سلطات المالك وهو ما یعرف بمبدأ نسبیة حق الملكیة 

 25-90من القانون  27العقاریة الخاصة یقودنا إلى نص المادة إن حق الملكیة        

المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم فقد عرفت الملكیة  1990دیسمبر  18المؤرخ في 
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أو الحقوق العینیة من /بأنها حق التمتع والتصرف في المال العقاري و" العقاریة الخاصة 
،وفي هذا القانون تم تبني مبدأ إثبات الملكیة "رضهاأجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غ

العقاریة الخاصة والحقوق العینیة وألزم كل مالك أو حائز بملك عقاري بضرورة امتلاكه لسند 
 29منه ،حیث نصت المادة  30و 29قانوني یبرر حیازته أو شغله بموجب نص المادة 

ینیة عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق الع"
، إلا أن مسألة الإثبات بعقد رسمي مشهر لیست بهذه السهولة والسبب یرجع إلى "العقاري

  .یخیة التي مرت بها هذه الملكیة المراحل التار 

قد عرفت الجزائر في فترة الاحتلال غموض وانعدام لسندات إثبات الملكیة العقاریة ف
الاختیاري للإشهار العقاري ،حیث كان نظام الشهر شخصیا یعتمد   الخاصة  نتیجة الطابع

على الشخص في شهر التصرفات العقاریة إلى جانب النظام المستمد من الشریعة الإسلامیة 
  .م على الإشهاد والكتابة العرفیة الذي یقو 

اشتراط وبعد الاستقلال  ورثت الإدارة الجزائریة هذا النظام واستمر العمل به إلى غایة 
 1970دیسمبر  15المؤرخ في  91- 70الشكل  الرسمي في المعاملات العقاریة بموجب الأمر 

منه والتي رغم صدورها بقي  12یتضمن قانون التوثیق المعدل والمتمم في نص المادة 
القضاء یتعامل بالعقود العقاریة العرفیة إلى غایة توحید الاجتهاد القضائي بالقرار القضائي 

  .عن الغرفة المجتمعة للمحكمة العلیا 1997فیفري  18 فيالصادر 

إن هذه المحاولات المجسدة في سن تشریعات عقاریة والتي كانت دائما من منطلق 
التوجهات السیاسیة قد تضمنت نصوصا متعارضة ومتضاربة ،مما أدى لعدم التواصل بین 

طبیقا میدانیا في غالبیتها، النصوص التي تحكم الملكیة العقاریة الخاصة والتي لم تعرف ت
  .وذلك ما أثر سلبا على مسألة إثباتها ونشوء العدید من المنازعات بسبب صعوبة الإثبات

هدف إلى تنظیم هذه الملكیة تكان على المشرع تبني سیاسة عقاریة جدیدة من هذا المنطلق  
الوضعیة العقاریة وما یرد علیها من حقوق عینیة والحفاظ على استقرارها بتطهیرها وتسویة 

 74-75بموجب الأمر  فبدأ برسم مسلكه بإتباع أو استحداث عملیة مسح الأراضي العام
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  1975نوفمبر 12المؤرخ في 
للعقارات بحیث  الطبیعيهذه العملیة التي تهدف إلى تحدید وتعریف النطاق  المعدل والمتمم،

 1976مارس  25المؤرخ في  62- 76وقد صدر المرسوم ،ساسا مادیا للسجل العقاريون أتك

 15المؤرخ في   63- 76المتضمن إعداد مسح الأراضي العام المعدل والمتمم والمرسوم 

من أجل تفعیل نظام الشهر  المعدل والمتمم، المتضمن تأسیس السجل العقاري  1976مارس 
عه حتى یعتد بها في التصرفات بناء على طبیعة العقار وموقالعیني الذي یعتمد على شهر 

  .مواجهة الغیر

ورغم اعتماد نظام الشهر العیني وحمایة الملكیة العقاریة الخاصة بإصدار سند وحید 
لإثباتها،إلا أن المشرع في كل مرة  كان یتخذ تدابیر من خلال إصداره لآلیات قانونیة 

ي وتعمل على تفعیل قاعدة التقادم المكسب والحیازة وتنظیمیة تواكب نظام الشهر الشخص
القانونیة العقاریة عن طریق استحداث بعض العقود والشهادات كعقد الشهرة سابقا بموجب 

عداد عقد  1983ماي  21المؤرخ في  352- 83المرسوم  ٕ الذي یسن إجراء التقادم المكسب وا
من القانون  39لمستحدثة بنص المادة الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة وشهادة الحیازة  ا

كیفیة إعداد  1991جویلیة  27المؤرخ في  254-91المعدل والمتمم وقد حدد المرسوم  90-25
جراء التحقیق العقاري المؤرخ في  ٕ المتضمن تأسیس  2007فیفري  27وتسلیم هذا السند وا

تحقیق عقاري  الذي  لإجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق
  .العقاري   حقیقب أحكام قانون التحل محل عقد الشهرة الملغي بموج

هذه الآلیات تسیر بالموازاة مع آلیة السجل العقاري  ومجموعة البطاقات العقاریة إن 
العینیة كتأسیس جزئي للسجل العقاري وذلك بتسلیم أصحابها شهادات ملكیة بعد شهرها في 

العقاریة على الشكل الشخصي بهدف ضمان الحق في العقار والمساهمة مجموعة البطاقات 
في ضبط وتسلیم السند المثبت للملكیة العقاریة الخاصة لما له من أهمیة اجتماعیة  في 
تحقیق الاستقرار للمالك الذي ینظر إلى هذا السند الرسمي المشهر بأنه وسیلة حمایة أمام 

ضافة إلى أهمیته الاقتصادیة لتقلیله من المعاملات بالإ ،القضاء ضد أي تعد على ملكیته
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العرفیة وتمكین الخزینة العمومیة من تحصیل مبالغ كبیرة من خلال دفع الضرائب التي 
  .أضحت تمثل أهم مصادر مداخیل الدولة وفق ما تقتضیه متطلبات المرحلة الجدیدة

  :أهمیة الموضوع

كذلك  و ،فهو یساعد الباحث القانوني والمواطن العادي بالغةأهمیة إن لهذا الموضوع 
، القاضي في التعامل مع القضایا المعروضة علیه في إطار إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

مشكلة إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر هذا البحث  وما زاد الحاجة إلى تناول
لاعتبار التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة مع الأخذ بعین ا ،قد النصوص المنظمة لهاعوت

،بالإضافة إلى  ودعم نظام القروض ستثمارمع دخلوها نظام اقتصاد السوق المشجع للا
  .مختلف التحفیزات التي تكون مشروطة بضمانات عقاریة

وأیضا من أجل معرفة السندات الصحیحة التي تقبل في الإثبات  واستبعاد السندات 
الإشكال یطرح یومیا أمام  فهذاالقوانین وتطورها،  عدیلصة بالنظر إلى تغیر الصحیحة ،خا

وفي نفس الوقت له بعد اجتماعي لتعلقه بأوضاع استقرت لفترات زمنیة طویلة  القضاء
  .ة الدولة وارتباطه بمستقل الاقتصاد الوطنيبسیاسوتعلقه 

  :اختیار الموضوع دوافع

لاختیار هذا الموضوع  فتتمثل أساسا في یما یتعلق بالأسباب التي دفعتنا ف ماوأ
  .أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :الذاتیة لدوافعا - 

ي لها علاقة للبحث في المجالات الت ناالموضوع للدراسة لتوافقه مع میولهذا  اختیر
وأیضا رغبتنا الخاصة في تسلیط الضوء على وسائل إثبات الملكیة العقاریة الخاصة بالعقار، 

لإلمام بهذه ا ینمحاول، من الإشكالیات التي تطرحها النصوص المنظمة لهاوعلى الكثیر 
وكذلك للسعي  العقاریةالثقافة القانونیة  ،من أجل توسیع  بسیطها للقارئالسندات وت

  .والمشاركة في إثراء المكتبة العلمیة

  :لدوافع الموضوعیةا - 
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 یساعد في معرفةنه في غایة الجدیة ویدفع للبحث والتعمق، لأ ع و الموض هذا إن

ّعالمنهج المتبع من طرف  والحقوق  لضبط سندات الإثبات المتعلقة بالعقار الجزائري  المشر
ه في تحقیق أهدافه المتمثلة في  توحید هذه السندات بسند وحید ومدى توفیق ،ینیة العقاریةالع

  .عن طریق تبنیه لنظام المسح العقاري

  :أهداف الدراسة

  :الموضوع إلى تحقیق أهداف عدیدة من بینهادراسة هذا  ترمي   

دراسته وتحلیله من أجل اقتراح التعریف بموضوع إثبات الملكیة العقاریة الخاصة و  -
 .إضافات وحلول لدعم وتنویر مسعى المشرع الجزائري في حالة إعداده قانونا للإثبات 

 هذه الأنظمة،إن الانتقال من نظام شخصي إلى نظام عیني یحتم علینا الإلمام ب -

  .وهذا ما نسعى إلیه أیضا من خلال هذه الدراسة 

 دراسة وتحلیل سندات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة والوقوف على طبیعتها  -

  .وعلى الكثیر من الإشكالیات التي تطرحها النصوص القانونیة المنظمة لها

تبیان بالإضافة إلى إبراز أهم النزاعات العقاریة التي تكون على مستوى القضاء ، -
  .ائري فیما یخص المسائل العقاریة التضارب بین أحكام القضاء الجز 

  :إشكالیة الموضوع

تتمثل إشكالیة البحث في تحلیل الوسائل المعتمدة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة  
من خلال النصوص القانونیة المنظمة لها والأسس التي تقوم علیها،وفي ظل المعطیات 

  : بقة الذكر یمكن طرح إشكالیة البحث على النحو التاليالسا

  الوسائل التي أخذ بها المشرع الجزائري لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة؟ هي  ما - 

  :وقد طرحت مجموعة من التساؤلات هي

  ؟هل یخضع إثبات الملكیة العقاریة الخاصة إلى القواعد العامة للإثبات  -

العقاري والأخذ بنظام مستقر للشهر في تثبیت الملكیة ما مدى مساهمة عملیة المسح  -
  العقاریة الخاصة ؟
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والمناطق  الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق غیر الممسوحة إثبات ما هي سندات -
 ؟الممسوحة

  ما هي أهم المنازعات التي تثیرها وسائل إثبات الملكیة العقاریة الخاصة؟ -

  الملكیة العقاریة الخاصة وحمایتها؟ هل الدفتر العقاري كفیل بضمان إثبات -

  :المنهج المتبع

ذو طبیعة قانونیة فقد تم اعتماد المنهج التحلیلي الملائم  ما كان موضوع الدراسةل
والغالب في الدراسات القانونیة، وذلك بتحلیل مختلف النصوص والقرارات  المتعلقة 

واعتُمد المنهج الوصفي لوصف  الاقتضاء،بالموضوع والتعلیق عنها في حدود معناها عند 
المنهج التاریخي  لعرض   ،بالإضافة إلى اتباعوتعریف كل الجوانب المتعلقة بالموضوع

استعین كما التطورات التاریخیة لنظام الشهر العقاري وتنظیم الملكیة العقاریة الخاصة ،
ند مقارنة بعض المنهج المقارن للتمییز بین مختلف التشریعات المقارنة في بعض الأحیان عب

  .یشبههاالمواضیع بنظیرها مما 

  :الدراسات السابقة

م الحصول هناك قلة في الدراسات القانونیة المختصة المعالجة لهذا الموضوع، وما ت
أطروحة دكتوراه بعنوان الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة كانت  علیه من دراسات سابقة

طالب رحایمیة عماد الدین من جامعة مولود معمري العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري لل
اول إلا أنه تم  تن موضوع، ورغم التشابه في ال 2014مارس  15نوقشت بتاریخ  بتیزي وزو

بجمع كل ما یخص موضوع سندات إثبات الملكیة العقاریة  وذلك البحث من زاویة مختلفة
ادي، وترتیبها للمساعدة في الخاصة لكي تكون مرجعا موحدا لكل باحث قانوني أو مواطن ع

  .إعداد قانون موحد للإثبات في المادة العقاریة

لبیض لیلى بعنوان منازعات الشهر طالبة لل هيأما الدراسة الثانیة المتحصل علیها ف
،وقد  2011/2012العقاري في التشریع الجزائري من جامعة محمد خیضر ببسكرة سنة 
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ات الناجمة عن وسائل إثبات الملكیة العقاریة المنازعب خاصة فیما یتعلق استعنت بها
  .الخاصة 

  :الصعوبات المعترضة

اجع المتخصصة في القانون قلة المر  اعترض هذا البحث صعوبات كان من بینها  
ن وجدت فهي لا تتعرض للدراسة بالتفصیل وفي مجملها لم تصدر عن ، الجزائري  العقاري ٕ وا

جهة لمساعدة رجال القضاء في أداء مهامهم فهي عادة مو  ،مختصین في البحث العلمي
  .العملیة لا العلمیة

إلى المراحل المختلفة التي مرت بها الملكیة العقاریة  كما ترجع الصعوبة في البحث
یتدخل في كل مرة وهو ما جعل المشرع  اوانسجامبتشعب نصوصها التي لم تعرف الخاصة 

  .النظر فیها لإعادة

لدراسة خطة بتقسیم هذا البحث إلى بابین حیث تم في إعداد هذه ا ناقد اتبعل
تخصیص الباب الأول لدراسة تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وقد قسمناه إلى 
فصلین نعالج في الفصل الأول القواعد العامة للإثبات والتعریف بالملكیة العقاریة الخاصة، 

  .العقاریة الخاصة الملكیة شهرتم تخصیص الفصل الثاني لنظم في حین 

خصص لدراسة طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة أما الباب الثاني من البحث ف
الفصل الأول تناول  أدلة إثبات الملكیة فوالمنازعات الناجمة عنها وقد قسم إلى فصلین، 

العقاریة الخاصة، والفصل الثاني خصص لدراسة المنازعات الناجمة عن وسائل إثبات 
لعقاریة الخاصة، وأنهیت الدراسة بخاتمة ضمت أهم النتائج والاقتراحات المتوصل الملكیة ا

 .إلیها
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 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة: الأولالباب 

أفرد لها نصوصا و  ها دستوریا،الملكیة العقاریة الخاصة وحما نظم المشرع الجزائري
 ، وكل هذهالتشریعات العقاریة وفي نصوص بعض القوانین الخاصةالقانون المدني وفي  في

لها دورا  لا یتصل بالمالك وحده بلمقدس  حق  وهي ،تهاالقوانین تهدف إلى ضبطها وحمای
الركیزة  لأنها وازدهارهااجتماعیا بالدرجة الأولى نتیجة لآثارها الإیجابیة في تقدم الدول 

لذا أحاطها المشرع بمجموعة من الوسائل لحمایتها واعتبر الإثبات أحد الأساسیة للتطور،
لیات المتمثلة في اعتماده على ذلك بمختلف الآ علیها لإقامة الدلیل علىالوسائل التي یعتمد 

ن هذا التعدد في أنظمة الإثبات للملكیة میة لتنظیمها وتحدید طرق إثباتها،و أنظمة عال ٕ ا
 الاستعمارعلى نظام الشهر الشخصي الموروث عن  بالاعتمادكان  العقاریة الخاصة 

القانونیة عیني یعتمد على شهر التصرفات  يمسحنظام  الفرنسي ثم بعدها المبادرة بتبني 
هذه   لإثبات اضطرابتسبب في حدوث  ،هذا ماالناقلة للملكیة العقاریة على أساس العقار

الشخصي ومناطق ممسوحة یطبق  ر ممسوحة یطبق فیها النظام فهناك مناطق غی الملكیة 
خاصة وأن هذا الأخیر یتطلب إرادة وأموالا ضخمة من أجل  ،فیها نظام الشهر العیني

إلى تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة وذلك بالحصول على سند قوي ووحید  نجاعته والوصول
  .لإثباتها في ظل أزمة اقتصادیة تمر بها البلاد

قسیم هذا ت ارتأیناولمعالجة القواعد المعتمدة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة فقد 
للإثبات والتعریف  بالدراسة في الفصل الأول القواعد العامة  الباب إلى قسمین فتناولنا

الملكیة العقاریة  لدراسة نظم شهر الخاصة وأما الفصل الثاني فخصصناه بالملكیة العقاریة
  .الخاصة
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  بالملكیة العقاریة الخاصة والتعریف القواعد العامة للإثبات: الفصل الأول

م، یعد الإثبات الوسیلة العلمیة والعملیة التي یعتمد علیها الأفراد في حمایة حقوقه
ضي حتما تذلك أن كل تنظیم قضائي یقعلیها القاضي في تحقیقه للعدالة ،والأداة التي یعول 

أو مسألة   حق لإیجادلأن الإثبات من أهم الوسائل الضروریة  ،ضرورة وجود نظام لإثباته
ما تستلزمه من الحصول تعلق بالملكیة العقاریة الخاصة و ذات مصلحة مهمة خاصة فیما ی

  .نونیة صحیحة لإثباتهاعلى أدلة قا

دان القانون بأن الملكیة العقاریة الخاصة من أهم المواضیع في می كما یجدر التنبیه  
الرجوع إلى القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص في  الخاص والتي تستدعي

 دعنسبب في نشوء العدید من الصعوبات ت وهذا مااریة المتعددة المنظمة لها، التشریعات العق
 .في ظل غیاب قانون للإثبات العقاري معالجة موضوع الإثبات خاصة 

المشرع الجزائري للملكیة العقاریة بوجه  إلى النصوص القانونیة التي خصهاوبالرجوع 
لدستور الذي أكد ضرورة أهمیة كبیرة بدایة با ة العقاریة الخاصة نجد أنه أولاهاعام والملكی
ا على ذلك بالنصوص العقاریة التي تناولت تعریفها وضمان حمایتها وتأكیداحترامها 

  .     وخصائصها وتبیان أنواعها

یة بالدراسة في المبحث الأول ماه قسیم هذا الفصل إلى مبحثین تناولنات نالذا ارتأی   
لدراسة أحكام  إثبات الملكیة العقاریة بوجه عام، في حین أن المبحث الثاني خصصناه

 .ةلملكیة العقاریة الخاصا

  ماهیة إثبات الملكیة العقاریة بوجه عام: المبحث الأول

   هذه الحقوق كلها،امع الحقوق العینیة نطاقا بل هو جیعتبر حق الملكیة من أوسع   

الملكیة  هي حق التمتع والتصرف في " من القانون المدني الجزائري  674فعرفته المادة 
وبهذا المعنى فحق الملكیة ،"وانین والأنظمة الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه الق

إلا أن موضوع البحث یتعلق بالملكیة الخاصة والتي أحاطها  یجمع الملكیة العامة والخاصة،
فاعتبر  المشرع بمجموعة من الضمانات خاصة ما تعلق منها بالملكیة العقاریة الخاصة،
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صبغها بالدلیل المثبت لها ولمعرفة الإثبات أحد الوسائل المعتمد علیها لكي تكون لها وجهة و 
نتناول  سمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبق،أهمیة الإثبات بالنسبة لهذا النوع من الحقوق 

أما المطلب الثاني فسوف نخصصه ،بالدراسة في المطلب الأول الأحكام العامة للإثبات 
من باب  العقاریة بوجه عامالملكیة  أما المطلب الثالث فتطرقنا إلى ،لدراسة قواعد الإثبات 

  .تعمیم الفائدة  وقبل الولوج مباشرة في أحكام الملكیة العقاریة الخاصة

  .الأحكام العامة للإثبات: المطلب الأول

إذ تحتل أحكامه  إن الإثبات من أهم المسائل القانونیة في جمیع التشریعات الحدیثة،
مواضیع المؤثرة في حركة المجتمع من فهو من ال أهمیة كبیرة في عالم القانون والقضاء،

إذ أن الحق الذي یعجز  جهة ومن الناحیة العملیة یساعد في تقریر الحقوق المتنازع علیها،
لذا قسمنا هذا المطلب إلى  ،قیمته في الإثبات ویخسر دعواه صاحبه عن إثبات وجوده یفقد

الثاني محل الإثبات وخصصنا نتناول في الفرع الأول مفهوم الإثبات وفي الفرع  ثلاثة فروع،
 .الفرع الثالث لمذاهب الإثبات

  مفهوم الإثبات: الفرع الأول 

قا من الناحیة ینظریة الإثبات تعتبر من أهم النظریات القانونیة وأكثرها تطبإن 
من ادعى حقا  فكل ،أمام المحاكم في جمیع المنازعاتذلك بصورة ملموسة  العملیة، ویبدو

القضاء لا یمكنه أن یقضي لهذا الشخص و  ات ذلك أمام الجهة القضائیة،كان لزاما علیه إثب
یعد موافقا للحقیقة، ولن یتم ذلك إلا بإثبات بحقه إلا إذا تحقق أن ما یدعیه هذا الشخص 

في هذا الإطار سة سنتناول بالدرا ،)1(وجود الواقعة التي یرتب القانون علیها وجود هذا الحق
إلى خصائص الإثبات القضائي وفي الأخیر نتناول أهمیة تعریف الإثبات ثم نتطرق 

  .الإثبات

  :تعریف الإثبات - أولا

الإثبات في اللغة هو تأكید الحق بالدلیل والحجة ویقال لا أحكم بكذا إلا بثبت بفتح    
  .الباء أي بحجة وأثبت الحق أي أقام حجته وأثبت حجته أي أقامها وأوضحها

                                                
)1(

 ، الدار الجامعیة، بیروت ،ط.درمضان أبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، النظریة العامة للإثبات، 

  .10، ص 1993
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معنى استقر، ویقال ثبت الشيء أي أثبته وثبت فلانا، والإثبات مشتق من فعل ثبت ب  
  .مكنه من الثبات عند الشدة

ویقال ثبت الحق أي أكده بالبیانات، والثبت جمع إثبات أي الحجة، والبرهان والإثبات   
)1(أي الإیجاب ضد السلب والنفي

  .  

دام  یثبت ثبوتا، وثباتا إذا -من باب دخل –ولفظ الإثبات مأخوذ من ثبت الشيء 
تحقق وتأكد، ویتعدى بالهمزة، والتضعیف، فیقال أثبته، : واستقر، فهو ثابت، وثبت الأمر

وثبتّه، أي عرفه حق المعرفة، فمادة ثبت تفید المعرفة، والبیان والدوام، والاستقرار، والمصدر 
، ومنه قیل للحجة ث َتَ ْت، مثبت في أموره، والاسم ثَب بت ثبات، وثبوت، وهو ثابت وثبیت وثب

تثبت في الأمر والرأي، تأنى فیه ولم یعجل، واستثبت في أمره، إذا «وجاء في لسان العرب 
أي بحجة، : لا أحكم بكذا إلا بثبت: الحجة والبینة، تقول: شاور وفحص، والثبت بالتحریك

»أي صحیح: أقامها وأوضحها، وقول ثابت: وأثبت حجته
)2(

 .  

بینة والبینة هي الدلیل أو الحجة، والمقصود الإثبات هو تأكید الحق بال:أما اصطلاحا
بالحق في هذا التعریف حقیقة أي شيء سواء أكان لذلك أثر قانوني أم لا كالسفر والإقامة 
وأیة مسألة علمیة أو تاریخیة، والبینة أي دلیل وأیة حجة سواء كان ذلك بشهادة الشهود أو 

)3(قرائن
.

  

ثَبِّ  ﴿:وفي التنزیل العزیز قوله تعالى ُ تِ ی لِ الثَّابِ ْ قَو الْ واْ بِ نُ َ َ آم ین هُ الَّذِ والتثبیت أي )4( ﴾تُ اللّ
  .إعطاء أو تلقین الحجة، والمثبت كلام مثبت غیر منفي

فیعرف الإثبات  بأنه استعمال مختلف الطرق التي یمكن أن تؤدي  :أما قانونا
)5(صحة مواقفهم  بالقاضي إلى الحقیقة أو الأدلة التي یقدمها الخصوم أمام القضاء لإبراز

.  

                                                
)1(

، ، القاهرةللتنمیة الإداریة منشورات المنظمة العربیة، ط.دفیصل سعید الغریب، التوقیع الإلكتروني وحجیته في الإثبات، 
  .09، ص  2005

)2(
  .20 - 19ص ، 1988،، بیروتالجیل، طبعة دار 2 المجلدابن منظور ، لسان العرب،  

  .13ص  ،س.د ،ط.د ، 7 جأحمد نشأت، رسالة الإثبات،  )3(

  . 27الآیة رقم  إبراهیم، سورة )4(

، 1988، ، الجزائرتوزیعلالشركة الوطنیة للنشر وا، ط.دوالفقه، ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائريبكوش  یحي )5(
  .37ص 
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كما أن الإثبات هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود  
واقعة قانونیة متنازع علیها بما ینبني علیها من آثار وهذا من وجهة نظر القانون والإثبات 

یل والذي المقصود هو الإثبات الذي یتم أمام الجهات القضائیة المختلفة وذلك بإقامة الدل
)1(یختلف بصفة عامة عن الإثبات العام المفتقر لكل قید أو شرط

 .  

ویعرف أیضا بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالكیفیة والطرق المحددة قانونا على 
)2(الواقعة القانونیة التي تمثل مصدر الحق المتنازع علیه

.  

، فقد یقصد به عملیة ویثیر مصطلح الإثبات في مجال القانون العدید من المعاني  
الإثبات في ذاتها أي عملیة التدلیل على واقعة یدعي أحد الأفراد وجودها، وقد یقصد بها 

 ذات الدلیل الذي تقوم علیه عملیة الإثبات كتقدیم أدلة كتابیة أو أدلة أخرى مثل الخبرة أو

ل أمام القضاء على إقامة الدلی بأنه ف مارسال بلانیول وجورج ریبار الإثباتالشهادة، وقد عر 
)3(وجود واقعة قانونیة بالكیفیة والطرق التي یحددها القانون 

.  

إقناع القاضي بصحة إدعاء معین  مما یجعل هذا  كما یعرف الإثبات القانوني بأنه
الإثبات إثبات قضائي، لأنه یتعلق بقیمة وسیلة إثبات معینة إذا ما عرضت على القاضي 

)4(بمناسبة نزاع
.  

أحمد نشأت بأنه تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني بالدلیل الذي أباحه  وقد عرفه
لم یبح التمسك بأي دلیل وحتم توفر أدلة معینة دون  مشرعلانون لإثبات ذلك الحق، لأن االق

ن كان لیس جزءأخرى لإثبات بعض الحقوق، والدلیل القانوني جوه ٕ منه  ري بالنسبة للحق وا
لأن الحق بدونه عدم، إذ الدلیل وحده هو الذي یظهره ویجعل أو ركنا من أركانه، ذلك 

)5(صاحبه یفید منه
 .  

                                                
)1(

الدار الجامعیة ، ط.دأنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دراسة في القانونین المصري واللبناني، 
  .04، ص 1984، بیروت ،للطباعة والنشر

)2(
، 2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ، ط.دواد المدنیة والتجاریة،همام محمود زهران، أصول الإثبات في الم 
    .06ص 

)3(
  Marcel planiol ,Georges Ripert, Traité pratique de droit civil Français,  Deuxième partie, 

Libraire générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1931. ,P.743 . 

)4(
دار الجامعة  بدون طبعة، براهیم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،نبیل إ 

07، ص 2001الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 

.  

)5(
  . 29 -14أحمد نشأت، المرجع السابق، ص  
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یجعل هذا  كما یعرف الإثبات القانوني بأنه إقناع القاضي بصحة إدعاء معین مما
الإثبات إثبات قضائي، لأنه یتعلق بقیمة وسائل معینة إذا ما عرضت على القاضي بمناسبة 

  :قانوني یحمل على ثلاث معانناه ال، والإثبات بمع)1(نزاع

حسب مفهومه الواسع الإثبات هو إقامة الدلیل أمام القضاء من أجل إثبات  -
  .الادعاء، وفي هذا المضمار یقال عبء الإثبات على الخصم

وفي مفهوم ضیق یقصد بالإثبات كل الوسائل التي تقنع، وفي هذا الصدد فالإثبات  -
صم لإقناع القاضي بصحة الواقعة وحقیقة قیام الحق یتمثل في الطرق التي یستعملها الخ
  .مثل الأوراق المحررة والشهود والقرائن

یطلق مصطلح الإثبات على النتیجة التي وصل إلیها الشخص، وهكذا أخیرا  و -
)2(ءهیقال تم الإثبات بمعنى أن الخصم قد أثبت ادعا

.  

النزاعات وحمایة الحقوق فالإثبات القانوني یهدف إلى تحقیق غایات عملیة في حل  
 . لأصحابها، یقوم به الخصوم أمام القضاء بطرق محددة رسمها القانون

ن اختلفت في  ٕ یستخلص من التعریفات السابقة بأنها جمیعا متفقة من حیث المعنى وا
الصیاغة، وهي تتفق على أن الإثبات هو تقدیم الأدلة أمام القضاء بالطرق المحددة في 

ترتب علیها آثار قانونیة وأن كل تانونیة متنازع فیها بین الخصوم، واقعة ق القانون على وجود
خصومة على طرفیها اللجوء إلى الإثبات للادعاء أو التفنید من أجل إقناع القاضي للفصل 

  . في الخصومة لصالح من برر حجته بالدلیل وأسقط حجة خصمه

صا به على غرار باقي التشریعات أما عن المشرع الجزائري فلم یفرد للإثبات قانونا خا  
نما تعرض إلى مسألة الإثبات في القانون المدني  ٕ كالتشریع المصري والتشریع الأمریكي، وا

من الباب السادس في إثبات الالتزام بوجه عام،  350إلى المادة  323في المواد من المادة 
المدني المصري  وقد أخذ بنفس الترتیب لقواعد وطرق الإثبات التي وردت في القانون

والقانون المدني الفرنسي ومن الأفضل له أن یقتدي بهم في إطار إعداد قانون للإثبات كما 

                                                
)1(

  .07همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص  نبیل إبراهیم سعد، 

)2(
، الدیوان الوطني للأشغال 1بعةي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، طالغوث 

  .9، ص2001التربویة، الجزائر، 



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة                                   الأولالباب 

 

14 

 1968سنة  25فعل المشرع المصري وذلك ما عبرت عنه المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

  .بإصدارها لقانون الإثبات المصري في المواد المدنیة والتجاریة

المرتبطة بالعقارات فقد جاءت النصوص بشأنها متفرقة في أما عن مسائل الإثبات 
القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتشریعات العقاریة وكذلك القوانین 

جمع كل ما یتعلق  ینمحاول الأطروحة بحث عنه فيال نائیة وقانون المالیة، وهذا ما أردالجبا
  .خاصةبمسائل الإثبات للملكیة العقاریة ال

   :خصائص الإثبات القضائي - ثانیا

  : التالیةیتمیز الإثبات القضائي بالخصائص   

یختلف عن الإثبات أن الإثبات القضائي یكون بتقدیم الدلیل أمام القضاء، وهو بذلك  -
 .والتاریخي العلمي

أن الإثبات القضائي یتقید بطرق معینة حددها القانون، حیث حدد المشرع طرق  -
 .المختلفة وبین طریقة تقدیمها الإثبات

لها حجة  تقرر عنها، إذا ما ت الانحرافالحقیقة القضائیة یجب احترامها ولا یجوز  -
 .معینة، وهي ما تسمى بحجیة الأمر المقضي به

نما ینصب على الواقعة  - ٕ أن الإثبات القضائي لا ینصب على الحق المتنازع فیه وا
)1(القانونیة التي تنشئ هذا الحق

 .  

الهدف الأساسي من الإثبات القضائي هو حسم المنازعة حول حق متنازع فیه بحكم  -
  .یحوز الحجیةقضائي 

  :أهمیة الإثبات - ثالثا

  :الإثبات أهمیةهناك العدید من النقاط التي تجسد   

لا یمكن أن یكون للحق وجود دون أن یثبت هذا الحق طالما یعتبر الإثبات والدلیل  -
لحیاة للحق، فالدلیل هو قوة الحق وأن الحق الذي لا دلیل علیه كالحق بمثابة شریان ا

المعدوم، فلكي یعتد بالحقوق التي هي لنا من الضروري إیجاد الإثبات على وجودها، فإثبات 
  .الإنسان لحقه مسألة ذات مصلحة عملیة مهمة

                                                
)1(

  .196ص ، 2006 ، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع،، ط.د،محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة 
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ونحن  لا وجود لأي حق دون إثبات التصرف أو الواقعة المادیة التي نشأ عنها، -
بحاجة إلى إثبات الواقعة لإقناع القاضي بوجود الحق، فالإثبات وحده الذي یحمي الحق 

  .ویجعله ذا فائدة كبیرة الأهمیة

ات تحتل أهمیة الإثبات هو الذي یحمي الحق ویجعله مفیدا، إذ أن قواعد الإثب -
تى ذلك إلا عن ولن یتأ و الذي یحمیه من كل عملیة اعتداءوه القانون ینشئهخاصة فالحق  
  .طریق القضاء

یعتبر الإثبات الوسیلة العملیة التي یعتمد علیها الأفراد في حمایة حقوقهم المترتبة  -
   .من الوقائع القانونیةعلى الوقائع، والأداة الضروریة التي یعول علیها القاضي في التحقق 

استطاع فإن   حیث تتصارع المصالح ،تظهر أهمیة الإثبات في ساحة القضاء -
لا ضاع  يصاحب الحق إثباته قض ٕ   . منهله به وا

ن أهمیة الإثبات ترتبط ارتباطا وثیقا بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا یستطیع إ -
ألا یحصلوا  ن على الأفراد لكي ینالوا حقوقهمأن یقتضي حقه بنفسه، ولما كان من المتعی

القضاء ن من اللازم على كل من یلجأ إلى علیها بأنفسهم بل لا بد من اللجوء إلى القضاء كا
ومن ثم یتعین علیه إقامة الدلیل على ، الذي ینازعه فیه الغیر أن یقنع القاضي بوجود حقه

  .هذا الحق

 الإثبات ضرورة یستلزمها تنظیم المجتمع وتوزیع السلطات فیه، فإذا لم یتمكن -

المنشئ له، تجرد هذا الحق  رى على المصدرحأو بالأ صاحب الحق من إقامة الدلیل علیه
جاء  كما، جعله هو والعدم سواءی هوجود الحق دون توافر الدلیل علیمن كل قیمة عملیة، ف

یتجرد من كل الحق  " 1968سنة  25في المذكرة الإیضاحیة بقانون الإثبات المصري رقم 
والواقع أن الدلیل  أو مادیا، تند إلیه قانونیا كانقیمة إذا لم یقم الدلیل على الحادث الذي یس

هو قوام حیاة الحق، ومعقد النفع منه، فالدلیل كما یقال هو فدیة الحق، إذا أن صاحب الحق 
لا یستطیع أن یحصل علیه بنفسه ولا بد له من أن یتم الدلیل علیه، أو على وجه الدقة، لا 

   ."بد من إقامة الدلیل على الواقعة المنشئة للحق

أحكام الإثبات أو قواعد الشهر شرعت "یضاحیة المصریة وصدر عن نفس المذكرة الإ
له قانونیا  المبدأمن قیمته ما لم یقم الدلیل على الحادث  لحمایة الحقوق عامة فالحق یتجرد
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رفض دعواه إذا عجز المدعي عن إثبات ما یدعیه حكم ب كان هذا الحادث أو مادیا، ذلك أنه
ذا أثبته وعجز المدعى ٕ "له به علیه عن دحضه قضي وا

)1(
.  

قد أشارت المذكرة الإیضاحیة لقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الكویتي، و   
هي الطریقة التي یتوصل بها صاحب الحق إلى التدلیل على حقه "إلى أن قواعد الإثبات 

"وعرضه على القضاء لیمكنه منه
، أي وصول المدعي إلى حقه أو منع التعرض له ،)2(

  .خاص بهلم یعد له قانون  وكما سبق وذكرنازائري والمشرع الج

خلص إلى أن الإثبات یظهر دوره عملیا خاصة عند المنازعة فیه فلا نوفي الأخیر   
لأن القاضي  ،یستطیع الشخص أو المتقاضي بالأخص الحصول على حقه إلا بإقامة الدلیل

تي یعتمد علیها الیقضي بالحق إذا ما أثبت الشخص حقه، ومنه فالإثبات هو الوسیلة 
صیانة حقوقهم في جمیع المجالات سواء حقوق مالیة أو أي نوع من الأشخاص لحمایة و 

  . یحقق مصلحة عامة اجتماعیة لحسم النزاعات فهوقوق كالحقوق العقاریة أنواع الح

  محل الإثبات : الفرع الثاني

الإثبات لیس ل ینصب على وجود واقعة قانونیة، فمح القضائي إن الإثبات القانوني
ن كان یح به ىهو الحق المدع ٕ إثبات الحق ویقصد بذلك إثبات  صل في العمل أن یقالوا

الواقعة مصدر الحق، ولكن محل الإثبات ینصب على المصدر القانوني الذي ینشئ الحق، 
المنشئة للحق، والواقعة القانونیة المقصودة هنا هي الواقعة  ةأي ینصب على الواقعة القانونی

 اترتب علیه أثر و  أو إلى كل تصرف قانوني ي تنصرف إلى كل واقعة مادیةالتعنى العام بالم
مادیة تنشئ التزاما بالتعویض، والعقد الذي هو ، وذلك كالعمل غیر المشروع وهو واقعة امعین

ها الإثبات أساسا للحق ویجب أن تكون الواقعة القانونیة التي ینصب علی، تصرف قانوني
إقناع القاضي بالنسبة لهذا  أن تؤدي إلى یكون من شأنها في حالة ثبوتها یثبح به ىالمدع
  .الحق

                                                
)1(

  .8، صالمرجع السابقلإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، همام محمود زهران، أصول ا 

)2(
  .19 -18، ص المرجع السابقفیصل سعید الغریب،  
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فالإثبات لا یرد على القواعد القانونیة فلا یطالب الحكم بإثبات وجود قاعدة قانونیة   
ض فیه العلم من النوع الذي یتمسك بها المدعي، ذلك أن القاضي یفتر  تحمي مصلحة

نما یرد بالقانون ٕ )1(ساسا على الوقائع القانونیةالإثبات أ وا
.    

فالإثبات یرد على الوقائع لا على القانون كما أن الإثبات هو مصدر الحق ولیس 
الحق ذاته، وأن محل الإثبات هو الأمر الذي ینبغي على المدعي إثباته لكي یحصل على 

عنصر حقه، فلإثبات أي ادعاء أمام القضاء یجب من الناحیة المنطقیة إثبات عنصرین، 
الواقع وهو مصدر الحق المدعى به وعنصر القانون وهو القاعدة القانونیة التي تقرر هذا 

نما یرد ٕ على الواقعة القانونیة التي  الحق، ومحل الإثبات لا یرد على الحق ذاته المدعى به وا
)2(والتي یجب على الخصوم إثباتهامصدرا له هذا الحق بوصفها  تنشئ

.   

  الإثبات  مذاهب: الفرع الثالث

یعد النظام القانوني في الإثبات المدني وسیلة لتحقیق غایة معینة وهي الكشف عن 
حقیقة قانونیة، یتوقف علیها تقریر أو ترتیب أثر قانوني في شأن حق متنازع فیه هذه الحقیقة 

)(القضائیة
للحقیقة الواقعیة، لذا فالمشرع عند تنظیمه للإثبات یتأثر قد تكون مخالفة  

تبارین ویعمل للموازنة بینهما، فالاعتبار الأول هو السعي لتحقیق العدالة في محاولة باع
واستقرار التوفیق بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الواقعیة والاعتبار الثاني هو عامل الأمن 

ونتیجة ،)3( تحكم القاضي وجورهمن به ؤ التعامل الذي یدفع المشرع إلى تحدید الأدلة تحدیدا ی
التنظیم القانوني ثلاثة أنظمة وهي نظام الإثبات الحر ونظام الإثبات المقید ك تتنازع لذل

  : تعرض له في هذا الفرع على النحو التالي ونظام الإثبات المختلط وهذا ما سن

  : الحرثبات نظام الإ  - أولا

یقوم هذا النظام على عدم تحدید طرق معینة یلتزم بها الخصوم والقاضي في 
نما یكون للخصوم كامل الحریة في تخییر الأدلة التي یرون أنها تؤدي إلى إقناع  الإثبات، ٕ وا
إن للقاضي أن كما یكون للقاضي حریة تكوین عقیدته من أي دلیل یقدم إلیه، بل  ،القاضي

                                                
)1(

، 1984،الإسكندریة،  منشأة المعارف، 1بعةطنبیل إسماعیل عمر، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة، 
  .44ص 

)2(
  .22، ص 1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط.،دثبات المدنيعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإ 

)(
  .هي ما یثبت عن طریق القضاء عند الفصل في الخصومات: الحقیقة القضائیة  

)3(
  .23، ص المرجع السابقعباس العبودي،  
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ناعه فله أن یستكمل تیسعى وفقا لهذا المذهب إلى استجماع الأدلة التي تساعده في تكوین إق
)1(یراه ملائما لكشف الحقیقة یستوضح ما أبهم منها بأي طریقو ما نقص من أدلة 

.   

فالقاضي طبقا لهذا النظام یصل إلى الحقیقة القضائیة بالطریقة التي یراها دون أن 
أن یقرب إلى حد ومن شأن ذلك ،)2(یكون مقیدا بنصوص قانونیة تلزمه بطرق معینة للإثبات

فیسمح للقاضي على سبیل ،قعیة تحقیقا للعدالة لحقیقة الواكبیر بین الحقیقة القضائیة وا
ح له أن عهد فیهم الصدق والأمانة، كما یسمالمثال سؤال أطراف الخصومة وغیرهم ممن ی

یقضي طبقا لعلمه الشخصي عن موضوع النزاع، كما یجوز له أیضا استدراج الخصوم 
ما یمیز و ، )3(حقیقةواستعمال أسالیب الحیلة معهم وتحلیل أقوالهم من أجل الوصول إلى ال

الحقیقة الواقعیة وبالتالي مطابقة الحقیقة  إلىهذا النظام أنه یزید من فرصة الوصول 
ایجابي في تحري الحقیقة القضائیة لها مما یحقق أكبر قسط من العدالة، فدور القاضي 

  لى ذلك فالأمر كله متوقف على قناعة القاضي واقتناعهإبجمیع الطرق التي یراها مؤدیة 

)4(كما أنه یقبل أي دلیل لإثبات أي حق
.  

وقد اعتنقت بعض الشرائع الدینیة هذا النظام ، كما أخذ به أیضا بعض فقهاء   
إذا ظهرت إمارات العدل وأسفر وجهه بأي «فیقول الإمام ابن قیم الجوزیة  الشریعة الإسلامیة

»نهیطریق كان فثم شرع االله ود
)5(

.
  

لا یزال مطبقا في بعض التشریعات المعاصرة مثل ومن الملاحظ أن هذا النظام  
القانون الأمریكي والقانون الألماني والقانون السویسري، كما أنه یجد صداه في كثیر من 

  .وفي المسائل الجنائیة في جمیع الدول تقریبا المسائل التجاریة في بعض البلدان

 لا أنه یؤخذ علیه عدة مسائلإ همن مزایا بالرغم هذا المذهب للنقد ،حیث أنه  ولقد تعرض

  : منها

                                                
  .11، ص 2009، الجزائرالجامعیة، دیوان المطبوعات ،ط.د، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة،بغاشي  كریمة  )1(

)2(
محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحدث أحكام محكمة  

  .75، ص 2000، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ط.،دالنقض

)3(
، 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، ط.داسة مقارنة،إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، در  سحر عبد الستار، 

. 16ص 
 

   

)4(
  .30، ص المرجع السابقأحمد نشأت،  

)5(
  .24، ص المرجع السابقعباس العبودي،  
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جافي مع الاستقرار یتمنح القاضي هذه الحریة الواسعة في قبول الأدلة وتقدیرها  -
الواجب في المعاملات، فالخصوم لا یعرفون ما إذا كان في وسعهم إقناع القاضي لاختلاف 

 رضاضي یكون مغلات، كما أن القاالقضاة في التقدیر الأمر الذي یزعزع الثقة في المعام

فیحكم بهواه دون أن یكون ثمة رقیب علیه من القانون، لأنه یفترض دائما نزاهة القاضي، 
أي أن هذا النظام مبني على  ،)1(لكن هذا الأخیر إنسان والناس یختلفون في معیار العدالة

الف الطبیعة وهذا ما یخ نحراف وسوء التقدیرب من الاناأن القاضي مأمون الج افتراض
  . لبشریة للقضاة التي تتسم بالقصورا

یمكن هذا النظام الخصوم من التهاتر والمضاربة بالأدلة الضعیفة كشهادة الشهود  -
  .مل الصدق والكذبتوالتي تح

مع افتراض أن القاضي لن یسيء استخدام السلطة التقدیریة الواسعة الممنوحة له،  -  
ي إلى تضارب المبادئ القانونیة الخاصة فإن اختلاف القضاة في التقدیر من شأنه أن یؤد

كما أنه یشجع ،وأیضا یسلب المتقاضین الاطمئنان على حقوقهم والثقة في القضاء ، بالإثبات
المماطلین من الخصوم على التمادي في المنازعة أملا في الاستفادة من اختلاف التقدیر من 

مبادئ قانونیة كثیرة ومتضاربة ینشأ عنه اختلاف في توزیع العدالة ووجود قاض لآخر، مما 
وانعدام الاستقرار في  زاز الثقة في النظام القضائي ككلإلى اهتیؤدي في النهایة مما 

  .التعامل

  :نظام الإثبات المقید -  ثانیا 

تبارات السابقة والنقد الموجه للنظام الحر اقتضى ذلك عدم إطلاق حریة نظرا للاع
ن الإقناع أو حریة القضاء في الاقتناع، لذا فإ يف الإثبات سواء في ذلك حریة الخصوم

ید الإثبات أشد ما تقیید، فهو یحدد طرق ووسائل الإثبات قی المشرع في نظام الإثبات المقید
لا بموجب إتحدیدا دقیقا، بحیث لا یستطیع لا القاضي ولا المتقاضي الحكم أو التقاضي 

  .المرسومة سلفا من المشرع الطرق 

ویحدد لكل  للإثباتفة سلفا الطرق المختلیحدد المشرع  أنتجاه مقتضى هذا الاو 
 الإجراءات، وكذا فیها بكل طریق من هذه الطرق الإثباتطریقة قیمته والأحوال التي یجوز 

لا فبهذه الأدلة،  إلاما یدعونه  إثباتلخصوم لالقضاء ولا یجوز  إلىالتي یقدم بها الدلیل 
                                                

)1(
  .25، ص 2009 الجزائر،دار هومة،، 6بعةط لحسین بن شیخ أث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، 
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یعرف بمبدأ شرعیة  م یرد به نص من المشرع وهو ماعن طریق دلیل ل الإثباتیجوز لهم 
الدلیل ویترتب على ذلك تقیید دور القاضي، فدور القاضي وفقا لهذا الاتجاه سلبي فهو لا 
یستطیع أن یعاون أحد الخصوم في جمع الأدلة أو تكمیلها بل یقع دوره عندما یقدم له من 

تخذ طرقا غیرها ولا أن یعطي لها قیمة ذ لا یملك أن یإ، أدلة حددها القانون وحدد قیمتها
بعد تمكین  إلاتختلف عن تلك التي حددها القانون، ولا یقضي بدلیل قدم من أحد الخصوم 

)1(ولا یقضي بعلمه الشخصي بل یقف موقفا محایدا  خر من مناقشتهالخصم الآ
.  

الفقه  ما تبناه میزة تحقیق الثقة والاستقرار في التعامل وهویتمیز هذا النظام بو 
تحدیدها على سبیل قد تم  الإسلامي، وأخذ به جمهور الفقهاء مؤكدین على أن طرق الإثبات

فإذا توافر  ما یتعلق بشهادة الشهود، سیما فیولا الحصر ویجب الوقوف عندها وعدم تخطیها
ووجب على القاضي أن یقضي بشهادتهم دون أن یكون له به العدد المطلوب ثبت المدعى 

ا  ﴿:على آیة المداینة لقوله تعالى بالاستناد، وذلك )2(تقدیرالحریة في  ذَ واْ إِ نُ َ َ آم ین ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی
 ِ ل دْ َ ع الْ اتِبٌ بِ ْ كَ م كُ َ ن ْ تُب بَّی كْ َ ی لْ َ ُ و وه ُ ب تُ ى فَاكْ م َ لٍ مُّس ى أَجَ لَ نٍ إِ ْ ی دَ نتُم بِ َ ای )3( ﴾...تَدَ

.  

ره على تلقي ما یقدمه إذ یقتصر دو وموقف القاضي في هذا النظام هو موقف سلبي، 
 إذا للقیمة التي قررها له القانون، أطراف الخصومة من أدلة في الدعوى وتقدیر كل دلیل وفق

حقوقهم، كما یضمن  إثباتالأدلة التي سوف یعتمدون علیها في  هي مایعلم الخصوم سلفا 
قوم على ، فهذا النظام یعدم تحكم القضاة والأمن من جورهم وعدم التعسف في حل النزاع

مبدأ عدم الثقة بالقاضي كما أنه یحتم توفر أدلة معینة بحیث لا یجوز للخصم إثبات الحق 
)4(الذي یدعیه بأي دلیل آخر غیره

.  

في المعاملات  والاستقرارإن هذا النظام على عكس نظام الإثبات الحر فهو یحقق الثقة 
  : على ضوء ما یقدمه من ضمانات ومع ذلك یعاب علیه

غل ید القاضي عن كل وسیلة یمكن أن تصل به إلى الحقیقة الواقعیة، ومعنى یأنه  -
حقیقة د في إبعاد الحقیقة القضائیة والإلى تحقیق العدالة و یساع ذلك أنه قد لا یؤدي

  .لتزامه بما حدده القانون من أدلةة بابحت آلیةلأن وظیفة القاضي أصبحت وظیفة  ،الواقعیة

                                                
)1(

  . 76النجار، المرجع السابق ، صمحمد فتح االله  

)2(
  .25، ص المرجع السابقعباس العبودي،  

)3(
  .282سورة البقرة، الآیة  

)4(
  .29، ص المرجع السابقأحمد نشأت،  



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة                                   الأولالباب 

 

21 

رورة أن تكون الحقیقة القضائیة التي ینتهي إلیها القاضي في هذا النظام لیس بالض -
وهذا یدل على أن تقیید الإثبات لا یجب أن یصل إلى  ،في حكمه مطابقة للحقیقة الواقعیة

حد أن یصبح إثباتا شكلیا جامدا تنعدم فیه حریة الإثبات، بحیث لا یكون للقضاء أي دور أو 
  .مجال للتقدیر 

ه لمبحیث یمنع علیه القضاء بع حیادوف في الدعوى موقف الیلزم القاضي بالوق -   
)1(الشخصي فلا یحكم إلا بما یظهر له من إجراءات

.   

في  آلةالذي یصبح مجرد  هذا النظام یقوم أساسا على عدم الثقة بالقاضي إن -
، وهذا من شأنه أن یباعد كثیرا بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الإثبات إجراءاتتسییر 

حة ملء السمع ظهور الشمس وواضاقعیة، مع العلم أن الحقیقة الواقعیة قد تكون ظاهرة الو 
ها بالطریق الذي ، ولكن القاضي لا یستطیع الحكم لأن الخصم لم یستطع أن یثبتوالبصر

وفي هذا ضیاع للحقوق وانتهاك لمبادئ العدالة، فالقاضي لا هم له ،حدده له المشرع 
لوصول إلى حل قضائي یحسم النزاع بصورة مطابقة لما حدده بمقتضى هذا النظام إلا ا

جراءات للإثبات، والحجیة التي یكتسبها الحكم الصادر تجعله مطابقا  ٕ القانون من وسائل وا
  . نونا ولا أهمیة لما هو واقع فعلاللحقیقة قا

لیس من مصلحة التي و ة الكثیرة التداول ن هذا المذهب یهدر الحقوق البسیطإ -
قدین التقید فیها بدلیل معین كالكتابة أو ما كانت طبیعته تستدعي عدم التقید المتعا

   .كالمعاملات التجاریة التي تستدعي السرعة والتیسیر

نظرا لهذه العیوب كان لا بد من البحث عن نظام یمكن أن یصبح توفیقي بین الحریة   
  .اوله في العنصر الثالثنتفي الإثبات والتقیید، وهذا ما سن

  :نظام الإثبات المختلط - الثاث

نظام الإثبات المختلط یحقق التوازن بین الإثبات الحر والإثبات المقید فهو یقوم في   
أي حیاده، وبذلك المسائل المدنیة على تقیید الإثبات وما یتطلبه من سلبیة موقف القاضي 

فیطبق مذهب ، أما في المسائل التجاریة القضاء ویكفل استقرار المعاملات تحكم یتقي
  .الإثبات الحر إلى حد كبیر وذلك للسرعة التي تقتضیها هذه المعاملات وطبیعتها

                                                
  .27، ص المرجع السابق ،أث ملویا  لحسین بن شیخ )1(
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طبیعتها فهو نظام وسط الاستجابة لواقع الأشیاء و  ن المذهب المختلط یقف موقفإ
  بین النظامین السابقین، وفیه یقوم المشرع بفرض بعض القیود على القاضي في إثبات

، فهذا الاتجاه یقتضي تقیید ك له الحریة في إثبات بعضها الأخربعض المسائل بینما یتر 
تقدیر قوة هذه  المقید ولكنه یعطي الحریة للقاضي في الإثباتكما هو مذهب  الإثباتطرق 
حسب طبیعة بوذلك  والإطلاقبمقتضى هذا الاتجاه بین التقیید  الإثباتلذلك یتفاوت ، الأدلة

اعتبارا لطبیعة هذه  الجنائیة یكون الإثبات أشد إطلاقا سائل، ففي المإثباتها المسائل المراد 
عن طریق القرائن،  إلافي أغلب الأحیان  إثباتهاالتي لا تقبل التقیید، فلا یمكن المسائل 

كبیر  حد إلى الإثباتید تقیذلك ویتمتع القاضي فیها بحریة تقدیر مطلقة وعلى العكس من 
المسائل بحقوق یمارسها أصحابها بتصرفات یغلب  هذهتعلق في المسائل المدنیة، وذلك ل

أدلة تتفق وما نص علیه نظام  بإعدادعلیها التروي، فللمتقاضین مجال واسع لحمایة حقوقهم 
ٕ یه یعني عادة تقاعس صاحب الحق و لإ ، وتخلف الدلیل المطلوب عند الحاجةالإثبات هماله، ا

بعض  لىإینظر  ر أن القانونوفي ذلك ما یبرر رفض دعواه، مع الأخذ بعین الاعتبا
أو تقدیم الدلیل فیعفیه منه  إعدادفیها  الحالات الاستثنائیة التي یتعذر على صاحب الحق

المشرع  لكوكذ،)1(ویقبل منه ما هو دونه مرتبة، وهذا المذهب أخذ به المشرع المصري
قواعد الإثبات، وقد أرسى دعائم التقیید على مثل هذه المسائل المدنیة عندما حدد  الجزائري

لمسائل أما ا لكنه فتح الباب للقاضي بمنح سلطة تقدیر الأدلة التي لم یحددها القانون
ة العمل الإجرامي، ونظرا كذلك لاقتناع القاضي طبیعنظرا ل ائیة فالإثبات فیها مطلقنالج

تقنع  الجزائري في الوصول إلى الحقیقة القضائیة من خلال القرائن والأمارات والدلائل التي
قید المشرع إثبات  اواستثناء في المعاملات التجاریةالإثبات الحر  ل كذلكوالأص، القاضي

  .بعض التصرفات القانونیة التجاریة واستلزم فیها طرقا خاصة لإثباتها كالكتابة الرسمیة 

دد طریق یحهذا النظام یقید الإثبات بالنسبة للتصرفات القانونیة إذ  وخلاصة القول أن  
إثباتها كقاعدة عامة إلا بواسطة الدلیل الكتابي،  جیزتها ویحدد قیمة هذا الطریق، فلا یإثبا

یطعن فیه بالتزویر،  ویعطي لهذا الدلیل الكتابي قوة مطلقة في الإثبات ما لم ینكره الخصم أو
مبدأ حیاد القاضي السلبي في مجال إثباتها فلیس للقاضي أن یتحرى حقیقة هذه بكما یأخذ 

  .فات القانونیة إنما الخصوم هم الملزمون بتقدیم الدلیل الذي یؤكد حقیقتهاالتصر 

                                                
)1(

   . 78محمد فتح االله النشار، المرجع السابق، ص  



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة                                   الأولالباب 

 

23 

سلطة تقدیریة بشأن إثباتها بكافة إجراءات ول القاضي خأما بالنسبة للوقائع المادیة فی  
الإثبات المسموح بها قانونا، أي جمیع الأعمال التي تستهدف معاونة القاضي على معرفة 

)1(جراءات مثلا الخبرة من بین هذه الإو  الحقیقة
.  

تداولت   فقد  ة،العقاری الملكیة  ثباتفیما یخص إ المشرع الجزائري موقف  أما عن
 یةبأدلة كتاب ید بشكل معین أوقالحر وعدم الت  الإثباتنظام  أنظمة  الإثبات بین تطبیق

أین  91 -70صدور الأمر الفرنسي إلى غایة في فترة تطبیق القانون المدني  محددة  خاصة
واختلاف الاجتهاد  إلا أن عدم تطبیقها ،منه  12الإثبات المقید بنص المادة  تم تبني نظام

بین مقید للإثبات وحریة  امختلطالقضائي بشأنها زاوج بین النظامین، وهنا كان شكل النظام 
 طرق توحد القضائي الاجتهاد  ه بعد توحیدإلا أن،المعاملات العرفیة المجسدة في الإثبات 

طریقة  توحدد الإثبات بنظام عیني شكلي وقید كل ما یتعلق بالمادة العقاریة بالشكل الرسمي
إثبات أصلیة ملزمة وقرر مدى حجیتها وألزم القاضي بها ولم یترك له أیة سلطة في تقدیرها 

العقاري وهي الكتابة الرسمیة لدى الموثق والشهر بالمحافظة العقاریة والحصول على الدفتر 
لى ذلك الیوم یبقى نظام ،بعد اكتمال عملیات المسح العقاري  التقیید سیكون موحدا وهذا ٕ وا

الفصل الثاني من الباب الأول من الأطروحة  سنفصل فیه ضمنوهذا ما  الإثبات مختلطا،
  .تحت عنوان نظم إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

  قواعد الإثبات: المطلب الثاني

قوم على قواعد موضوعیة وقواعد إجرائیة، أما القواعد إن نظام الإثبات القضائي ی
الموضوعیة هي التي تحدد أدلة الإثبات المختلفة والحالات التي یستعمل فیها كل دلیل 

ن الخصوم ودور وتحدید شروط قبوله في الإثبات وقوته ومن یتحمل عبء الإثبات م
 تباعاالتي یجب مراعاتها عند  القاضي في الإثبات، أما القواعد الشكلیة فتهتم بالإجراءات

أو رده، هذا فیما یتعلق  طریق معین من طرق الإثبات من تقدیم الدلیل أو الحصول علیه
بأدلة الإثبات المدني بصفة عامة أما أدلة الإثبات للملكیة العقاریة الخاصة فهي تشكل 

  .استثناءا عن تلك القواعد العامة

قواعد العامة للإثبات المدني التي یتم من ال سنتعرض إلى ما یهم موضوعنالذا 
ستبعد ما لا یتعلق بموضوع إثبات الملكیة العقاریة الخاصة ونالرجوع إلیها فیما یخص 

                                                
  .16، ص السابقالمرجع ، بغاشي  كریمة )1(
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 والإثبات الإلكتروني عبء الإثباتو  همبادئو أركان الإثبات قتصر على دراسة ، وسنالأطروحة

بإثبات الملكیة العقاریة ع متعلق لأن الموضو  ،تشملها دراستناأما أدلة  الإثبات المدنیة فلا و 
من الباب الثاني ة الخاصة في العقاریالملكیة  إثباتأدلة  فیه الذي سنعالج الخاصة
   .ةالأطروح

  أركان الإثبات ومبادئه: الفرع الأول

  :هامة و مبادئ أساسیة هي كالتالي یقوم الإثبات بصفة عامة على أركان  

   :الإثباتأركان  - أولا

نص في القانون  لإثباتها وهي واقعة قانونیة محل نزاع وركانا ثلاثة إن للإثبات أ
  .أن یكون إثباتها بالدلیل الذي أباحه القانونو  لهذه الواقعة أثرا قانونیا یجعل

  قانونیة محل نزاع واقعة : الركن الأول

إلا  إن الإثبات القانوني هو إثبات قضائي والالتجاء إلى القضاء لا یكون في الأصل
والقاعدة أن على  عن التقاضي، یغني منازعة  وعدم وجود الواقعة المتنازع علیها  في

 منه بجزءله خصمه بكل ما یدعیه أو  على صحة دعواه ما لم یقرالمدعي إقامة الدلیل 

)1(وغیر مخالف للنظام العام اقاطع اإقرار 
.   

الطرفین  بإرادةحصل  أي تعاقدا أن تكون ارتباطا قانونیا ماإوالواقعة المتنازع علیها 
   .ووضع الید غصبكال تكون حادثة مادیةالمتعاقدین كالبیع والرهن أو 

الدعوى منتجة فیها وجائز  كما یجب أن تكون الواقعة المتنازع علیها متعلقة بموضوع 
كانت مصدرا له كتمسك  إذا الواقعة متعلقة بالحق المطالب بهأن من والمقصود  ،قبولها

أنها  إلاأو أن تكون واقعة  بدیلة عن الواقعة الأصلیة  ،یع للمطالبة بالثمنبالبائع بعقد ال
الواقعة صلة بین   هناك ،ومنه فالواقعة المراد إثباتها لا بد أن تكونمتصلة بها اتصالا وثیقا 
ناع مجدیة في إقنتجة في الدعوى إذا كانت مؤثرة و مالأما الواقعة والحق المتنازع علیه ،

وهو ما یتحقق حیث یكون ثبوته مؤدیا إلى ثبوت الحق  الحق المدعى بهالقاضي بثبوت 
  .المدعى به أو حیث تتساند مع غیرها من الوقائع لإثباته 

                                                
)1(

  .29 -30، ص المرجع السابقنبیل إبراهیم سعد، همام محمود الزهران،  
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كما هو الحال  إثباتهاكان القانون لا یمنع  اإذ جائز قبولهاتكون الواقعة كما یجب أن 
من القانون المدني  338مادة ما یخالف قرینة قانونیة وفقا لنص ال إثباتبالنسبة لعدم جواز 

  .،وهذه المسألة قانونیة یخضع فیها قاضي الموضوع لرقابة النقض الجزائري

 ،)1(دعوى بدین وجب تعیین مقدارهرفعت  فإذاویجب أن تكون الواقعة معینة ومحددة، 
ذا كانت الدعوى متعلقة بعقار وجب تعیینه وتحدیده  ٕ   .وا

سواء كانت تصرفات قانونیة أو واقعة مادیة لا بد  إثباتهاإلى أن الواقعة المراد  نخلص
وهي أن تكون منتجة وجائزة القبول ومحددة وممكنة وأن تكون محل من توافر ثلاثة شروط 

نزاع حتى تكون مجدیة لفض الخصومة، إلا أنه یمكن رفع الدعوى دون منازعة مسبقة في 
عقد، حیث لا یمنع من رفع دعوى حالتین وهما حالة الدعاوى التقریریة كالتقادم وبطلان ال

على قطعة أرض لمدة جاوزت الخمسة عشر سنة وكانت شروط الحیازة متوفرة، والحالة 
    .الثانیة هي دعاوى الإثبات كدعوى التزویر الأصلیة 

  أن یكون لهذه الواقعة أثر قانوني  :الركن الثاني

على أحد  بناء أساسا لحق من الحقوق ثبوتهاوذلك بأن تكون الواقعة في حال 
و مبادئ القانون أمصادر القانون كالنص التشریعي أو مبادئ الشریعة الإسلامیة أو العرف 

لا فلا فائدة من الإثبات الطبیعي وقواعد العدالة ٕ ، أي یجب أن یكون إثباتها منتجا قانونیا وا
ذلك إلا إذا واقعة الدعوى ولو اتفقوا على على  ولا یملك الخصوم تفسیر القانون أو انطباقه

   .وافق القاضي ورأى أن ذلك صحیحا قانونا

  بالدلیل الذي أباحه القانون  الإثباتأن یكون  :الركن الثالث

ثبت بها الحقوق المختلفة والقاضي مقید بطرق تن القانون حدد وبین الأدلة التي إ
ب على إقناعه یثبت به الحق كما یج إلىالتي عینها المشرع ولیس كل ما یؤدي  الإثبات

وأن القاضي مقید بطرق  ،الخاصة به الإجراءاتبعد أن یتبع  إلاالقاضي ألا یأخذ بالدلیل 
اضین من مخاطر تحكم القضاة التي عینها المشرع رغبة منه في حمایة المتق الإثبات
)2(هموأخطائ

.   

 

                                                
)1(

   . 37، ص المرجع السابقأحمد نشأت،  

  .44ص، نفسهالمرجع  )2(
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  : مبادئ الإثبات - ثانیا

ذكر منها وندئ التي أصبحت من الأسس المهمة استقر العمل على بعض المبا
  :المبدأین الأساسین وهما

یقصد بمبدأ حیاد القاضي أن یقتصر دور القاضي على  :حیاد القاضي مبدأ -1
كل دلیل وفقا لقوته التي حددها وتقدیر قوة  أطراف النزاع من أدلة في الدعوى تلقي ما یقدمه

ى دلیل تحراه ، إذ لیس من عمل القاضي أن یساهم في جمع الأدلة أو یستند إلالقانون له
  .بنفسه

خر لأن هذا الخصم الآ قاضي عدم التحیز لأحد الخصمین ضدكما لا یقصد بحیاد ال
نما یراد به أن یبقى  ،بحكم وظیفته، ولا یحتاج في الأصل إلى تأكید أمرا بدیهیا یخضع له ٕ  وا

 وأن ینطلق اقتناعه الإیجابي،دوره في الدعوى سلبیا في الأصل مقارنة مع دور الخصوم 

  .من مواقف  ذوهفیما قدموه من أدلة وما اتخ إثباتهمدائما من 

ي إلى جانب ویظهر الفرق بین عدم التحیز والحیاد في أن التحیز یعني وقوف القاض
بین مما یتعارض مع مبدأ الإنصاف والموضوعیة في المساواة  طرف وتفضیله على خصمه

یزن المصالح    ذيوقف الحكم الالخصوم، أما الحیاد فیقف القاضي فیه بین الخصوم بم
یجب على القاضي  لذلك یاد القاضي یتعلق بالنظام العام القانونیة للخصوم بالعدل، ومبدأ ح

)1(خذ به حتى ولو لم یرد به نص في القانونأن یأ
.   

  :لا وهياد القاضي یقوم على ثلاثة عناصر أحی أن مبدأكما 

لمعرفة الشخصیة بمعنى أن القاضي لا تماد على ایتمثل في عدم الاع :ولالأ العنصر 
التي  الإثبات معلومات اتصل بها شخصیا خارج طرق إلىن یستند في حكمه یجوز له أ

   .برز مظاهر حیاد القاضي وسلبیة دورهنظمها القانون وهذه من أ

مارسته یكمن في حظر انتداب سلطة القاضي، فالقاضي في م: العنصر الثاني
صاحب  برأيیستعین  نأیجوز له  لكن ن یتخلى عن دورهأ وظیفته القضائیة لا یمكن

  .الاستعانة بالخبیر العقاري في المسائل العقاریة ك  الاختصاص في مادة ما

مناقشتها و  الإثباتوسائل د استعمال عنالمواجهة  مبدأوهو قائم على  :العنصر الثالث
  .من طرف الخصوم

                                                
)1(

  .88، ص المرجع السابقعباس العبودي،  
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ي دوره السلبي ودوره الإیجابي كما أن مظاهر حیاد القاضي في الخصومة تتجلى ف
  :لتاليوهي كا

       : دوره السلبي -أ

  :منهبمنأى عن  التحیز لأحد الخصوم و  أن یكون

  .إثبات الدعوىتكلیف الخصم في  لیهمنع عی -  

  .نع علیه تنبیه الخصم إذا ما شاب دفاعه من نقص أو قصوریم  -  

  .معهاساهم في جینع علیه أن یجمع أدلة ما أو یم -       

طرف الآخر لیتمكن أن كل دلیل یقدمه أحد طرفي الخصومة یجب أن یعلم به ال -
  .همن مناقشته ودحض

القاضي  ه الشخصي عن وقائع الدعوى لأن عململلا یجوز للقاضي أن یقضي بع -
  .هنا یكون دلیلا في الدعوى

  .ب حكمهیتسبعلى القاضي  -

یر یتجسد من الناحیة الإجرائیة في تسأما عن دوره الإیجابي فی:دوره الإیجابي  –ب 
فیمتلك  ،وفي تصحیح شكل الطلب القضائي من ناحیة أطرافه، في تصحیح شكلهاالدعوى و 

  : حیث علیه عن الحضور ىن المدعي والمدعلف كل مالقاضي نظر الدعوى ولو عند تخ

و إدخاله تحقیقا لمصلحة العدالة أضرورة من یرى  أن یأمر بإدخال یمكن للقاضي -
  .إظهارا للحقیقة

بها  ليي مكلف في إطار الوقائع التي یدأما فیما یخص أدلة الإثبات فإن القاض -
ویمكنه أن  ، الخصوم باستخلاص الصحیح منها ملتزما في ذلك بقواعد الإثبات القانونیة

التي تهدف إلى كشف من الإجراءات المقبولة قانونا و  یتخذ و من تلقاء نفسه ما یراه
)1(الحقیقة

.  

یه إجراءات الخصومة من تلقاء توجبلقاضي بالتدخل في بعض الحالات یسمح ل  -
من  85و 84و 43المواد وذلك ما جاءت بهنفسه بإجراء معین أو تكلیف أحد الخصوم به 

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في التشریع الجزائري 

                                                
)1(

، 2007 ،جامعة الجدیدة، الإسكندریةدار ال، ط.د رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، 
  .24ص
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یجابي في الدعوىدور فاعل نش محدود إلىدور القاضي من دور سلبي  ریغتی ٕ  ط وا

كما أن هذا  ،بحسب المرحلة التي تمر بها الخصومة ضعفاقوة و  اتساعایتفاوت ضیقا و و 
الدور الإیجابي یكفل له حریة في التقدیر في نطاق معین وتلك الحریة یجب أن تتلازم مع ما 

وهذه السلطة في الإثبات تكون حسب مراحل  ،له من دور نشط  في مجال الإثبات
  :مة كالتاليالخصو 

 إرادة الخصم ومشیئته إلا أنه بدءإن رفع الدعوى متوقف على :في بدء الخصومة* 

فیه لحل القضیة، هنا  ترضه النزاع على القاضي طالبا البمن لجوء الخصم إلى القضاء وع
كن من متابعتها والفصل وجب على الأطراف الرضاء والتسلیم بإدارة القاضي لها حتى یتم

  .ى الأدلة المقدمةعل فیها بناء

دعاءات اإن موضوع الخصومة یتحدد في ضوء  :ن موضوع النزاع في شأ* 
  :الخصوم الواردة في صحیفة دعواهم والقاضي مقید في هذا الشأن بقیدین هما

  .لا یجوز للقاضي أن یقضي بما لم یطلبه الخصوم -

  .یتعین على القاضي أن یقضي في كافة الطلبات المعروضة -

  :ة القاضي في وقائع الدعوىأما عن سلط* 

على طلب  إحالة الدعوى للتحقیق سواء بناء یتمتع بسلطة تقدیریة فيالقاضي إن  -
  .الخصوم أو من تلقاء نفسه

 .الخصوم لتقدیم إیضاحات بصدد وقائع الدعوى ةإمكانیة دعو  -

)1(إمكانیة اعتداد القاضي بوقائع واردة في ملف الدعوى لم یثرها الخصوم صراحة -
.

 
 

  .للقاضي سلطة تقدیریة في إجراء الاستجواب -

  .للقاضي سلطة تقدیریة في شأن تكلیف الخصم بتقدیم ورقة تحت یده -

  .لمحكمة الموضوع السلطة التقدیریة في ضم أوراق أخرى للدعوى الماثلة أمامها -

 التوقیع وجدیته بإنكارلمحكمة الموضوع السلطة التقدیریة في تقدیر ظروف الطعن  -

  .أو عدم جدیته

یدخل في نطاق السلطة التقدیریة مسألة الانتقال لإجراء المعاینة أو ندب خبیر في  -
  .الدعوى

                                                
)1(

  .42سحر عبد الستار، إمام یوسف، المرجع السابق، ص  
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)1(إن القاضي هو صاحب السلطة في تقدیر ما یقدم إلیه من أدلة بصفة عامة -
. 

نخلص إلى أن مبدأ حیاد القاضي یقوم على المساواة بین الخصوم وعدم القضاء بعلمه 
أن لا یكون حكما وخصما في نفس الوقت ،وفي مجال الإثبات لا یجوز له أن الشخصي و 

یساعد أحد الخصوم بأن یوجهه إلى الاستعانة بوسیلة إثبات معینة أو یساعد في جمع 
 .الأدلة 

حق الخصوم في الإثبات والمجابهة بالأدلة  یعد مبدأ :مبدأ المجابهة في الأدلة – 2
ویتعین علیه  لإثبات إذا كان واجبا على المدعيالتقاضي، فا من المبادئ الأساسیة في نظام

الخصم فمن حقه أن یثبت فهو في الوقت نفسه حق لهذا  إقامة الدلیل على صحة ادعاءاته،
الواقعة القانونیة التي تعد مصدرا للحق المدعى به وتقدیم جمیع ما عنده من أدلة  یسمح بها 

لا كان حكمه  ولا یستطیع ،دعیهی القانون لإثبات ما ٕ القاضي أن یحرمه من هذا الحق وا
 أوالإثبات حق لكل من المدعي  مبدأویترتب على  مشوبا بالقصور الذي یستوجب النقض،

المدعى علیه إذ  لمدعى علیه أن كل دلیل یقدمه المدعي في الدعوى یجب أن یعرض علىا
قامة الدلیل علالمدعي و  نفي ادعاءاتله الحق في رد و  ٕ ى عكس ما یدعیه وهذا تفنیدها وا

الحق في الإثبات لأحد الأطراف بتقدیم كل ما تحت یده  أي،)2(المبدأ یعرف بالمجابهة بالدلیل
خر أي الخصم من حقه بالرد على هذه یلزم من تمكین الطرف الآ د دعواهمن أدلة یراها تؤی

عكس ما قام الأدلة بالنفي وهو ما یطلق علیه بحق النفي أي الحق في إقامة الدلیل على 
تمكن من  لا إذاإ ولا یتسنى لهذا الخصم القیام بالرد على أدلة المدعي بإثباته، يالمدع

، وعلى القاضي وبما له من دور إیجابي في تسییر وتحریك الدعوى طلاع علیها ومعرفتهاالا
لا كان حكمه مشوبا بالقصور ویتوجب نقضه ٕ )3(أن یمكنهما من ذلك وا

.   

لأدلة یمكن كل خصم من العلم بطلبات خصمه فإذا ما واجهت إن مبدأ المجابهة با
علامه  ٕ طلبات جدیدة أو عدلت الطلبات الأصلیة في غیر حضور الخصم وجب تبلیغه  وا

على الدائن " من القانون المدني الجزائري  323بما جرى في غیابه كما نصت علیه المادة 
  . "وعلى المدین إثبات التخلص منه  الالتزامإثبات 

                                                
)1(

  .26المرجع السابق، ص  أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،رمضان أبو السعود، 

)2(
  .90، ص المرجع السابقعباس العبودي،  

)3(
   . 267محمد فتح االله النشار، المرجع السابق، ص  
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ة كما یحق لكل خصم تقدیم ما له من أدلة في إثبات ما یدعیه، فإذا امتنعت المحكم
ید الخصم في استعماله تقیباطلا لمخالفته القانون ولكن  من تمكینه من هذا الحق كان الحكم

   : قیود التالیةبال

فلا یجوز  وأدلة قما حدده القانون من طر بإلا ه أن یثبت ما یدعیه أنه لا یجوز ل -
صحیح  ه أن یثبت بالبینة ما لا یجوز إثباته إلا بالكتابة ولا أن یقدم سندا عرفیا غیرل

 .رسند عقاري مشهتقدیم والمطلوب هو 

  .تقدیمه لدلیل الإثبات بالإجراءات المحددة قانوناید في طرحه و أن یتق -

  .ا فیهاأن لا یثبت من الوقائع إلا ما توافرت فیها الشروط القانونیة الواجب توفره -

له القانون من سلطات للقاضي في  هید حق الخصم في الإثبات بما یخولقیت -
فالقاضي غیر ملزم برأي الخبیر كما  ،في تقدیر الأدلة ةجراءات الإثبات ومن سلطة تقدیریإ

 .أنه غیر ملزم باستجواب الشهود

یم ما لخصم الآخر الحق في تقدلإثبات دعواه یكون لأن كل دلیل یقدمه الخصم  -
ثبات عكس ماینقض ٕ یدعیه فلو قدم الخصم ورقة عرفیة أو ورقة رسمیة فللخصم أن  ه وا

 . مثلا یطعن فیها بالتزویر

 عبء الإثبات :الفرع الثاني

جاء  ،جمعه أعباءالثقل و مل و على الح العبء یطلقف :اللغةعبء الإثبات في  یعرف
الجمع الأعباء وهي ء كان و ثقل من أي شيالالحمل و «:العبء بالكسر ،في لسان العرب

»الأثقالالأعمال و 
العبء عبارة عن شيء ثقیل على النفس تتحمله  أن أیضا  یعنيو  ،)1( 

  .بصعوبة

یته حقأفمن المعلوم أن الخصمان یقفان أمام القاضي كلا منهما یدعى  اصطلاحاأما 
فیه  تهأحقی دعاء الآخراینازع في و  ،یزعم أنه صاحب الحق فیهو في الشيء المتنازع علیه 

ع ذلك إلا إذا لا یستطی وهو الادعاءینتقر إلى ما یرجح أحد القاضي إزاء هذا الموقف یفو 
لا كان ترجیحه بلا مرجعقدم إلیه الدلیل والحجة و  ٕ ومنه فعبء الإثبات هو إلزام الشارع أحد ، ا

لا حكم لخصمه مع یمینه الخصمین بإقامة الحجة على ما ٕ )2(یدعیه وا
.  

                                                
)1(

  .118 -  117ص  ، 1988طبعة دار الجیل، بیروت ،،1المجلد، لسان العرب،  نظورابن م 

)2(
  .83، ص المرجع السابقمحمد فتح االله النجار،  
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بء الإثبات تحدید الخصم الذي یجب علیه أن یقوم بإثبات الواقعة بع أیضا یقصدو 
مما مفاده أن من یتمسك بمسألة معینة  ، والمقرر أن البینة على من ادعىالمتنازع علیها

)1(یلتزم بأن یقیم الدلیل علیها سواء كان مدعیا أو مدعیا علیه
.   

علیه و قد اصطلح  إن تقدیم الدلیل أمام القاضي هو عبء على صاحبه أي تكلیف
، أي من یقع علیه عبء الإثبات ومن هو على هذا التكلیف بإقامة هذا الدلیل بعبء الإثبات

المطالب بتقدیم الدلیل خاصة ونحن نعلم أن القاضي لیس له اختصاص في جمع الأدلة 
لا كان  ٕ التي تسعى لإثبات مطالب الخصم، وبالتالي على الخصم تحمل عبء الإثبات وا

  . فوضاطلبه مر 

وفي  ،أي أن عبء الإثبات المقصود به تكلیف أحد الخصوم بإثبات ما یدعیه
ي وطرف إیجابي فإذا استطاع الأول إثبات المكلف به فإن الثاني بالإثبات طرفان طرف سل

ذا عجز الأول عن الإثبات للمكلف به ٕ فلا یطلب من الطرف السلبي  ،علیه إثبات العكس وا
  .بالتالي نهایة الخصومةركز أفضل و م في  أن یثبت العكس فهو

ولا یكلف الشخص  عجز فإنه یخسر دعواه المكلف به لو أنوالمقصود من ذلك 
قاعدة في توزیعه أن البینة الما یقصد به توزیع عبء الإثبات و  وهو، الثاني بإثبات العكس

  .الیمین على من أنكرو  ادعى نعلى م

المدعي لیس بالضرورة أن ن المدني الجزائري من القانو  323 نصت  المادة في ذلك و       
نما في ٕ الإثبات فالمدعي هو كل من یدعى خلاف ذلك أي أن  أن یبادر لرفع الدعوى وا

)2(هي تحقیق العدالةو  الأسمىیق الغایة قلتح بات ینقل بین طرفي التداعي وصولاالإث عبء
.  

 ،صیة وعینیةمالیة إلى شخمن  عبء الإثبات یختلف باختلاف الحقوقكما أن    
على من یدعى حقا إثبات ذلك لأنه یة الأصل فیها براءة ذمة الشخص و فالحقوق الشخص

، على من یدعى البطلان إثباتهمثلا العقد الأصل فیه أنه صحیح و ف ،دعى ما خالف الأصلا
  .من یدعى النقص أو انعدامها علیه إثبات العكسالأصل في الإنسان كمال الأهلیة و و 

                                                
)1(

المكتب الجامعي الحدیث، رمضان وأولاده للطباعة والتجلید، ، ط.دالوسیط في شرح قانون الإثبات، أنور طلبة، 
  .25، ص 2004،الإسكندریة 

)2(
  .89ص ،2007 ،الإسكندریة، الجدیدة ، دار الجامعةط.،دأحكام عبء الإثبات عصام أحمد البعجي، 
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على من یدعى خلاف ذلك اهرا و ة ویحكمها احترام الوضع الثابت ظیعینأما الحقوق ال
قع عبء إثباتها على من یإثبات العكس أي أنها ترجع إلى القواعد العامة في الإثبات ف

  .علیه ىالمدع لا یكلف بإثبات عدم ملكیةو  تهفالمدعي هو المكلف بإثبات ملكی ،هاییدع

ن كانت الملكیةو  ٕ فإنها تثبت  الشهر العقاري،تسجیل و بالتثبت  یاالعقاریة الخاصة حال ا
، وفي التشریع الإثبات بالدفتر العقاري لإثبات الأخرى المقبولة قبل تقریرأیضا بوسائل ا

یكون هو  أن من یدعي الملكیة لنفسه في معناهاالمصریة  نقضصدر عن محكمة الالمقارن 
علیه  ىاب المدعأن ثبوت عدم اكتسو ا یدعیه م الأدلة التي تؤید میقدتو  مكلف بإثبات دعواه

)1(للملكیة لا یفید بذاته و بطریق اللزوم ثبوت الملكیة للمدعي
.  

  الإثبات بالمحررات الإلكترونیة: الفرع الثالث

في ظل التقدم الهائل الذي یشهده العالم وما رافقه من ثورة معلوماتیة كبیرة، ظهرت   
 ل الوسائل التقنیة انتشارا كبیراانتشر استعما أشكال وطرق جدیدة للتعامل بین الأشخاص، إذ

ودخلت في مختلف جوانب الحیاة مما أدى إلى الاستعانة بالحاسب الآلي في كافة 
المعاملات سواء بین الأفراد أو في البنوك والشركات والمؤسسات العامة وغیرها، أي أنه 

الأنظمة الإلكترونیة وأهمها حدثت ثورة علمیة عالمیة في مجال نقل المعلومات وتبادلها عبر 
الإنترنیت، فأدى ذلك إلى تغییر مفهوم الإثبات وذلك لإمكانیة إنشاء الحقوق والالتزامات 

، وقد كشف التطور )2(بطرق إلكترونیة والاستغناء في غالبیة الأحیان عن الكتابة الورقیة
، )3(الإلكتروني المعاصر عن ظهور دعامات غیر ورقیة في الكتابة والتوقیع وهو الأسلوب

لتحل محل الكتابة  الرموز والإشارات الضوئیة وغیرهاالأحرف والأرقام و  هحیث تستخدم فی
  .التقلیدیة على الورق والتوقیع بالإمضاء أو البصمة أو الختم

                                                
)1(

  .367المرجع السابق، ص ،محمد فتح االله النشار 

)2(
  .11، ص 2008، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر ،ط.ثبات الحدیثة في القانون،دمناني فراح، أدلة الإ 

)3(
، دار الرایة للنشر والتوزیع، 1بعةد االله غرایبیة، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع المعاصر، طعبد االله أحمد عب 

  .17، ص 2008عمان، 
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إذا فالمقصود بالإثبات الإلكتروني هو استخدام الوسائل المستخرجة من تقنیات   
لتصرفات التي تبرم بین الأطراف عن بعد، من خلال الاتصالات الحدیثة في إثبات ا

  .الإنترنیت أو غیرها من وسائل الاتصالات الحدیثة

  :العقد الإلكتروني - أولا 

هو عقد یبرم بین غائبین وذلك باستخدام وسائط إلكترونیة من أجهزة وبرامج   
بمجرد إصدار أوامر معلوماتیة وغیرها من الوسائل التقنیة الحدیثة التي تعمل آلیا وتلقائیا 

)1(التشغیل إلیها
.  

وقد عرف أیضا بأنه ذلك الاتفاق الذي یتلاقى فیه الإیجاب بالقبول على شبكة دولیة 
مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل التفاعل بین الموجب 

  :ولا بد من توفر الشروط التالیة  ،)2(والقابل

إن السند الإلكتروني یجب أن یكون مكتوبا بطریقة   :العقد الإلكتروني كتابة –1
مكانیة الرجوع إلیها بشكل مستمر، ویمكن تقدیمها أیضا للإطلاع  ٕ تسمح بحفظ بیانات السند وا
علیها والاحتجاج بها، وكذلك تدوین البیانات على الدعامة أو الرقاقة بشكل غیر قابل للتغییر 

موقعا من الأطراف وذلك أیضا بالطرق الإلكترونیة أو التبدیل، وأن یكون المحرر الإلكتروني 
)3(باستخدام التوقیع الإلیكتروني

.  

من القانون  332إلى  323أورد المشرع الجزائري الإثبات بالكتابة في المواد من وقد 
عتبر الكتابة من أهم طرق الإثبات التي حدد القانون حجیتها، إذ یمكن أن تثبت المدني، وا

القانونیة سواء كانت الواقعة مادیة أو تصرفا قانونیا، كما أن الكتابة شرط  بها جمیع الوقائع
ضروري لصحة المحرر العرفي أو المحرر الرسمي، إلا أنهما مختلفان من حیث أن الكتابة 
في المحرر العرفي لا تخضع لأي شكل في إعدادها بالنسبة للغة المستعملة أو الشخص 

                                                
)1(

  .149مناني فراح، المرجع السابق، ص  

  .93،ص 2005،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،ط.ود التجارة الإلكترونیة، دمحمد إبراهیم أبو الهیجاء،عق )2(

)3(
  .54، ص 2007، دار وائل للنشر، عمان، ط.الإلكترونیة في الإثبات،د یوسف أحمد النوافلة، حجیة المحررات 
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ثباته بالكتابة ، وذلك ما ی)1(القائم بتحریرها ٕ دل على أن هناك حریة في تحریر العقد العرفي وا
وینجر عن ذلك أنه یمكن الإثبات بالكتابة التقلیدیة على الورق أو الإثبات بالكتابة 
الإلكترونیة وبالموازاة یمكن إثبات العقد العرفي المتعلق بالعقار بالإثبات الإلكتروني طبقا 

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني "  التي نصت 2مكرر  323لنص المادة 
كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها، وأن 

، إلا أن هذا القبول بالكتابة الإلكترونیة " تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها
انونیة ما دام المشرع قد منع تحریر في المحرر العرفي المتعلق بالعقار لیست له أي قیمة ق

  . 1971 /01/ 01العقود المتعلقة بالعقار في الشكل العرفي إلا ما كان قد حرر قبل 

حیث أن الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني لا یمكن تطبیقه على العقود المتعلقة   
ق وتوقیعها بخط بالعقارات لأنها تخضع إلى الشكل الرسمي المتمثل في عرضها أمام الموث

زیادة عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى "  1مكرر 324الید وذلك طبقا للمواد 
شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو 
حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، عن أسهم من 

ها، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل شركة أو حصص فی
  .رسمي، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

كما یجب تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد 
  " .للعقدرسمي، وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر 

من نص المادة أن دفع الثمن أمام الموثق لا یمكن تجسیدها في الشكل  ویستنتج  
الإلكتروني كما أن الإثبات الإلكتروني یكون في المعاملات التي تحتاج للسرعة بینما مسائل 

معمول به هو العقارات فهي تتم ببطء وتحتاج إلى وقت لإثباتها بصفة رسمیة، وهذا أیضا ما 
ریعات المقارنة التي تعترف بالكتابة الإلكترونیة إلا أنها تستبعد من مجال تطبیقها في التش

                                                
)1(

  .77، ص1993، دار الفكر العربي، مصر، ط.الجدید لمنازعات الحیازة،دمصطفى مجدي هرجة، التنظیم القانوني  
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في  ، وهي قد أقرت بحجیة وقانونیة الكتابة الإلكترونیة)1(التصرفات الناقلة لملكیة العقارات
الكتابة  "مدني فرنسي  1فقرة  1316فقد نصت المادة المسائل التي یمكن  تطبیقها علیها 

یة تكون مقبولة في الإثبات بنفس الحجیة المعطاة للكتابة على دعامات ورقیة، الإلكترون
بشرط أن یكون بالإمكان تحدید الشخص الذي أصدرها، وبشرط أن یكون حفظها قد تم في 

، ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة بشكل صریح على أن الكتابة "ظروف تضمن كمالها
لقوة الثابتة للكتابة على دعامات ورقیة، والملاحظ أن على دعامات إلكترونیة لها نفس ا

المشرع الفرنسي لم یضع أي مراتب أو درجات بین الدعامات الإلكترونیة والدعامات الورقیة 
، إلا أنه لم یسمح بالإثبات الإلكتروني في العقود )2(فیما یتعلق بقوة المحرر في الإثبات

  .العقاریة

التوقیع شرط أساسي وضروري في أي محرر، فقد  إن:العقد الإلكتروني توقیع -2
یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو " من القانون المدني الجزائري  327نصت المادة 

وقعه أو وضع علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه أما ورثته أو خلفه 
یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا 

ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في  لبصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق،ا
  " .أعلاه 1مكرر  323المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو "  1مكرر 323وتنص المادة 
ت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مهما كان

  ".إرسالها

صورة إمضاء  الذكر أن شكل التوقیع قد یكون في ستنتج من نصوص المواد السالفةی  
أو إشارة أو علامة للتعبیر عن الموافقة في مجال التصرفات القانونیة، وقد یأخذ التوقیع 

                                                
(1  )

Terre , Antonmatte (paul – henri) et raynard (jacques) , droit civil, contrats spéciaux 4e 

édition, litec , paris, 2004, P. 120. 
(2  )

Daniel Decourt et Sandrine carneroli ,le depot legale,de l’ecret à l'électronique, édition 

litec, 2001,P. 127. 
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المتضمن  2005 /07/ 20المؤرخ في  10 - 05شكل البصمة وهذه النقطة أضافها القانون 

 القانون المدني
أما الختم فلم ینص علیها المشرع الجزائري لإمكانیة ضیاعه وحیازته من ،)1(

  .ما فعل المشرع الجزائري اطرف الغیر وحسن

أما عن التوقیع الإلكتروني فقد أجازه المشرع شریطة أن یكون محمیا بشفرة أو رقم   
للوصول إلى حمایة واستقرار المعاملات التعاقدیة سري یصعب على الغیر تزویره وهذا كله 

لتوقیع الإلكتروني ، أما في مجال العقود الرسمیة فلا مكانة ل)2(المبرمة في الشكل الإلكتروني
توقع العقود الرسمیة من قبل الأطراف والشهود "  2مكرر  324ه المادة وذلك ما نصت علی

ذا كان بین الأطراف أو عند الاقتضاء، یؤشر الضابط العمومي على ذلك  ٕ في آخر العقد وا
الشهود من لا یعرف أو لا یستطیع التوقیع یبین الضابط العمومي في آخر العقد تصریحاتهم 

  ." في هذا الشأن ویضعون بصماتهم ما لم یكن هناك مانع قاهر

إلى أن الإثبات بالمحررات الإلكترونیة قد منحه المشرع حجیته في الإثبات  ننتهي  
مراعاة الضوابط القانونیة لصحتها، إلا أن هذه المحررات مستبعدة من مجال العقارات بشرط 

لإثبات الملكیة العقاریة  نظرا للحظر القانوني الصریح وكذلك لتحدید المشرع طریقا واضحا
الخاصة،هذا في الوقت الحاضر إلا أنه لو اكتملت عملیات المسح العقاري التقلیدي فاللجوء 

  .میة لعلعقاري الرقمي ضرورة تقتضیها مواكبة التطورات اإلى السجل ال

  :السجل العقاري الرقمي - ثانیا

اعتمدت وزارة المالیة مشروع التوثیق العقاري العام في إطار القرض الممنوح من 
ملیار دولار  33والمقدر ب 05/08/1992طرف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر المؤرخ في 

عقاري من خلال تسریع عملیة المسح خلال خمسة عشر سنة من والذي یهدف للتطهیر ال
تاریخ الاتفاق لتحقیق الأهداف المتمثلة في الاعتماد على نظام معلوماتي یتمثل في محطات 

                                                
)1(

المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  58-75المعدل والمتمم للأمر  2005یونیو 20المؤرخ في  10- 05القانون 
  . 2005لسنة  44المدني ،ج ر ،عدد 

، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،أطروحة دكتوراه ،كلیة رحایمیة  عماد الدین )2(
  .19، ص  2014الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة تیزي وزو،
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الإعلام الآلي الموضوعة على مستوى كل محافظة عقاریة ومصالح المسح للتنسیق 
العقاري ،غیر أن هذا المشروع لم  المعلوماتي فیما بینها وضمان  توافق المسح مع السجل

ینجح لتطلبه موظفین مختصین ولانعدام التنسیق بین مصالح المسح والسجل العقاري ،مما 
لى غایة تعمیم تخزین المعلومات العقاریة بالسجل  ٕ أدى إلى عدم تحیین وضبط المعلومات ،وا

ع ،بعدها یمكن العقاري في أجهزة الحواسیب وبرمجتها بحیث یسهل استرجاعها بشكل سری
استعمال الشبكة الإلكترونیة العالمیة وذلك برقمنة البیانات والمعلومات والوثائق العقاریة 

عبر  إدخالهاوتحویلها إلى موقع الكتروني بالشبكة والقیام بتسجیل المعلومات العقاریة المراد 
مت السجل العقاري ،ومن بین الدول التي استخدات الأجهزة الإلكترونیة انالموقع في قاعدة بی

)1(الإلكتروني وقصرته في حدود معینة وعلى أشخاص معینین هي كندا وبریطانیا
،أما في  

لى غایة اكتماله تبقى مسألة السجل العقاري الرقمي  ٕ الجزائر فالتسجیل التقلیدي لم یكتمل وا
  .إلى حین وقتها 

   الملكیة العقاریة بوجه عام:  لثالمطلب الثا

الركائز الأساسیة التي تعتمد علیها الدول في أهم الثروات و  ریة منإن الملكیة العقا
قدر تنظیم وتطویر المعاملات والاستثمارات العقاریة یمكن التحكم بصناعة التنمیة الشاملة، ف

في الإنماءات الاقتصادیة فهناك ارتباط وثیق بین الملكیة العقاریة والوضعیة الاقتصادیة في 
  .الدولة

وأخیرا  تعرض إلى مفهوم العقارات ثم نالملكیة العقاریة حق ا المطلب اول في هذتننس
  :كیة العقاریة وذلك في ثلاثة فروع وهي كالتالي إلى أصناف المل

  

  

  

  

                                                
،السجل العقاري كآلیة لتطهیر الملكیة العقاریة ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة ني زربامحمد مصطفى  )1(

  . 131،ص 2011- 2010، 1الجزائر
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  حق الملكیة العقاریة  :الفرع الأول

إن الوقوف على مقصود الملكیة العقاریة یقتضي التطرق لمفهوم حق الملكیة بوجه 
  .عام

  : یةحق الملك –أولا 

فه جمیع الحقوق التي یمكن إدراكها بالنسبة نحق الملكیة هو الحق الذي یجمع تحت ك
للشيء المثقل بهذا الحق، وحق الملكیة یعطي الحق في الاستفادة من الشيء استفادة مالیة 
جامعة یمتزج مع الشيء نفسه حتى جرت العادة إلى اعتبار أن الملكیة والشيء هما شيء 

أن یقال على البنایة حق الملكیة یقال هذه البنایة ملك، بخلاف الحقوق  من واحد، فبدلا 
فإن هذه الحقوق لا تمتزج مع الأشیاء المحملة بهذه الحقوق  لانتفاع العینیة الأخرى كحق ا

)1(لأنها لا تمكن أصحابها من الانتفاع بالأشیاء استفادة شاملة
.  

َ مستمدة م اللغةفي فهي   تعریف الملكیةأما عن    ، یملك ن كلمة ملك ویقصد بها م كَ لَ
، وملك الشيء احتواه وقدر على التصرف فیه ، وهي سیطرة الشخص )2(ملكا، وملكةً ومملكةً

  .على شيء تخوله التصرف فیه

حق الملكیة  ء الكثیر من التعاریف ومن أهمها قد أورد الفقهاف ف الفقهيیالتعر أما 
به الاستئثار بسلطة الاستعمال والاستغلال هو ذلك الحق الذي یرد على شيء ویخول لصاح

)3(القانون ودوالتصرف في هذا الشيء وذلك في حد
.   

 باستعماله ارثئتالاسإن حق ملكیة الشيء هو حق عرف السنهوري حق الملكیة و 

)4( وباستغلاله وبالتصرف فیه على وجه دائم وكل ذلك في حدود القانون
.  

  

                                                
)1(

، س.، دار الثقافة، بیروت،د3بعة، ط1 زهدي یكن، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة والحقوق العینیة غیر المنقولة،ج 
  .37ص 

)2(
  .806، ص2001، دار العلم للملایین، بیروت، 8لغوي الحدیث،طبعةد جبران، المعجم المسعو  

)3(
  .459ص  ،2004بي الحقوقیة، لبنان، ،منشورات الحل ط.الحقوق العینیة الأصلیة،د رمضان أبو السعود، الوجیز في 

)4(
حلبي الحقوقیة، ، منشورات ال3طبعة ،8ج ،الملكیة حق ،ي، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهور  

  .493ص  ،2000بیروت، 
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شيء تحت إرادة شخص یكون له دون غیره حق بمقتضاه یوضع یضا بأنها وعرفت أ
)1(أن یستعمله ویستغله ویتصرف فیه بكل التصرفات في حدود القانون

.  

سلطة قانونیة حقیقیة ممنوحة لصاحب الملك له  بأنها في فرنسا وقد عرفها الفقهاء
.صلاحیة التمتع والتصرف فیها واستعمالها بكل المنافع الممكنة، لكن في حدود القانون

)2(،  

یعتبر حق الملكیة من أوسع الحقوق من حیث السلطات التي یمنحها ف أما اصطلاحا
للمالك، إذ أنه یخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء، وقد خصص لها المشرع الجزائري 

تناولتها المواد  مدني لما لها من أهمیة كبیرة، والباب الأول من الكتاب الثاني في القانون ال
  .الجزائري القانون المدني من 866إلى  674من 

القانون المدني من  674المشرع الجزائري حق الملكیة من خلال المادة   عرفو   
 الثلاثة التي ذكرها لم یحدد العناصر المشرع من خلال هذه المادة یلاحظ أن ،  السابقة الذكر

ذكر صفة  أي لم ی ،التمتع والتصرف ال والاستغلال والتصرف بل أوردالفقهاء وهي الاستعم
فإذا كان استعمال المالك لحقه یسبب  ،الاستعمال وقیدها بعدم تعارضها بالقوانین والأنظمة

ضررا للغیر اعتبر تعسفا في استعمال حقه على خلاف المشرع الفرنسي الذي اعتبرها حقا 
 544 طبقا لنص المادة المشرع الفرنسي  حیث عرفها مطلقا للمالك یتمتع بجمیع السلطات

الأشیاء بطریقة مطلقة شرط أن لا  والتصرف فيالانتفاع  حق" قانون المدني الفرنسي من ال
" یستعمل هذا الحق استعمالا مخالفا للقوانین واللوائح

 ، والملاحظ أن النص الجزائري)3(

مطابق للنص الفرنسي مع حذف عبارة بطریقة مطلقة وذلك مجاراة للتشریعات التي ترى بأن 
   .ماعیةللملكیة وظیفة اجت

                                                
)1(

  ،2005منشأة المعارف، الإسكندریة،  ط،.،د1ة الأصلیة، جمحمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العینی 
  .246ص 

(2
 

) Bergel Jean Louis , Bruschi et autres, traite de droit civil, les biens France, paris, éditions 

Dalta, 2000.P.53. 

(3  )
Selon l'article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et de disposer  des  

choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par 

les lois ou par les règlements. » 

Michel Muller, droit civil : parcours juridiques, France, Edition Foucher , 2007,P.75. 
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حق الملكیة "ا حق الملكیة بأنه مدني 1018قد عرفت المادة أما في التشریع الأردني ف
مالك ل ،هو سلطة المالك في أن یتصرف في ملكه تصرفا مطلقا عینا ومنفعة واستغلالا

نها بجمیع الشيء وحده أن ینتفع بالعین المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ویتصرف في عی
فهذا التعریف یتمیز بالوجوه الآتیة أنه أولا یخول للمالك وحده ، "ائزة شرعاالتصرفات الج

)1(المنقول وملكیة العقار على حد سواء  ملكیةسلطات حق الملكیة  وثانیا هو یستوعب 
.   

ذكرها لاحقا في من حق الملكیة إلا أن ممیزاته سن لقد تعرضنا إلى تحدید المقصود  
تطبیق وتجسید كل ما یتعلق  عقاریة الخاصة محاولینائص حق الملكیة الممیزات وخص

 .بالعقار على هذه الخصائص تجنبا للتكرار

  : تعریف الملكیة العقاریة - ثانیا

 من القانون المدني 674ه في المادة لیوفقا لتعریف الملكیة بوجه عام المنصوص ع  

ي العقار شرط أن لا یمكن تعریف الملكیة العقاریة بأنها حق التمتع والتصرف ف الجزائري 
ن والأنظمة، ومنه فالملكیة العقاریة هي سلطة مباشرة یانو یستعمل استعمالا مخالفا للق

لصاحب العقار الذي یستطیع بموجبها أن یستعمله ویستغله ویتصرف فیه ضمن حدود 
  .یقوم على عنصرین وهما حق التمتع والتصرف الحق ،وهذا)2(القوانین والأنظمة المعمول بها

ویكون بإحدى صورتي الاستعمال أو الاستغلال، فالاستعمال یكون : حق التمتع -1
تبرعا منه بدون مقابل ولكن  خصه أو أن یسمح لغیره بالتمتع بهبش بتمتع المالك بالعقار

   .في حرث أرضه هحقو  لهحق الشخص السكن في منز ك مالي

      مقابل مادي  أما الاستغلال فهو تسخیر المالك للعقار من أجل الحصول على  

حق الحصول على أو حق الحصول على الثمار ك مدنیة كما یسمیها بعض الفقه أو الثمار ال
  .الربح الذي تنتجه

لتصرف االعام یشمل التصرف المادي و  فالتصرف بمفهومه: حق التصرف -2
، لكیة أو أي حق من الحقوق العینیةوهذا الأخیر هو المقصود والذي ینقل الم، القانوني

كیته للغیر فله أن ینقل مل، فمالك العقار یجوز له أن یتصرف فیه بجمیع أنواع التصرفات

                                                
)1(

، مكتبة دار الثقافة للنشر 2007حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، الكتاب الأول، طبعة محمد وحید الدین سوار،  
  .21ص ، 1997والتوزیع، عمان، 

)2(
  .22ص ، 2011 الجزائر، ة،، دار هوم2بعة،ط لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة 
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وله أن ینقل الملكیة كلها أو جزء منها، ویجوز له مع احتفاظه  بمقابل أو بدون مقابل
حق الانتفاع، حق الاستعمال، كأكثر من عناصرها  أو واحد بالملكیة أن یتصرف في عنصر

یرتب علیه حقا كحق  أن ، وكذلك یجوز لهبةه للغیر مع احتفاظه بحق الرقفینقل ،ىحق السكن
 البنایات تغییر سعة في  هحقو حق الشخص في قلع الأشجار من حدیقته  ومن أمثلتهالرهن 

  .تهایضقمأو  تههبأو  هیعبب على الشيء اینانو ق احقكما له 

فیكون ، )1(محلهالملكیة العقاریة هي سلطة مباشرة لصاحب الحق على ف ومن ثم  
حقه بغیر وساطة نه من استعمال یمكالاستغلال والتصرف وتستعمال و في الا لمالك الحقل

  .بالشيء ومباشرة جمیع سلطاته المتاحة له ئثارمن أحد والاست

   :العقاریة ن حق الملكیةمالحقوق العینیة المتفرعة  - ثالثا

شیاء غیر المادیة        إن الحق العیني موضوعه أشیاء مادیة وهي وحدها دون الأ
أو المعنویة التي تكون محلا للحق العیني، ومعناها الأشیاء التي یكون لها كیان مادي ذاتي 

علیه دون  برر سلطة صاحب الحق العیني مباشرتهمنفصل عن كیان الشخص، وهو الذي ی
رج حاجة إلى وساطة أو تدخل شخص آخر مع وجوب أن تكون هذه الأشیاء المادیة لا تخ

أو یفرضه ل یرجع إلى طبیعة الأشیاء عن دائرة التعامل سواء أكان الخروج عن دائرة التعام
القانون، فالأولى هي الأشیاء التي تخرج عن التعامل بالرجوع إلى طبیعتها وهي التي لا 
یستطیع أحد أن یستأثر بوضع یده علیها، وأما بحكم القانون فهي التي نص القانون على 

محلا للحقوق المالیة ومن ثم تخرج عن صفة المادیة الحقوق المعنویة لأنه لا أنها لیست 
یمكن وضع الید علیها كنتائج الفكر، وهناك أشیاء مادیة لا یمكن الإنفراد بحیازتها كالمیاه 

مل بطبیعتها في البحار وأشعة الشمس وضوء القمر وهذه الأشیاء لأنها خارجة عن دائرة التعا
للحق العیني إلا إذا تم حصرها وأمكن حیازتها ووضع الید علیها  ن محلاولا تصلح أن تكو 

فتكون صالحة لمحل الحق العیني مثل حصر كمیة من ماء البحر، وأما ما منعها القانون 
فقد تكون أشیاء مادیة لوضع الید والحصول علیها بصورة مستقلة إلا أنها لا تكون موضعا 

                                                
)1(

 ،2007 ،، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر،  ط.د الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة، ،مهام محمود الزهران 
  .29ص 
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، وأما العقارات )1(مخدرات وأنواعها وكذلك الأموال العامةللحق العیني بقوة القانون مثل ال
فهي أشیاء مادیة یمكن وضع الید علیها والإحراز والحصول علیها بصورة مستقلة وهي من 

  . أهم الحقوق العینیة

سلطة مباشرة یقررها القانون لشخص معین على شيء هو  :تعریف الحق العیني -1
)2(الكافة ي مواجهةبه ف الاحتجاجمعین بالذات ویمكن 

.  

والحق العیني هو استئثار مباشر یتقرر للشخص على شيء معین أو بصفة عامة   
من القیام بأعمال معینة بالنسبة لهذا الشيء وذلك تحقیقا لمصلحة على قیمة مالیة تمكنه 

)3(یقررها القانون
.  

  :ومن خلال هذه التعاریف تظهر عناصر الحق العیني وهي

  .حقالشخص صاحب ال -  

الشيء موضوع الحق ویجب أن یكون شیئا مادیا معینا بذاته ولا یكفي أن یكون  -  
  .محددا بنوعه أو بصفته أو مقداره

السلطة مضمون الحق وهي سلطة تامة في حق الملكیة للمالك بموجبها أن  -  
یستعمل الشيء موضوع الحق وأن یستغله ویتصرف فیه في حدود القانون على خلاف 

عینیة الأخرى التي تتفاوت فیها هذه السلطات، ویسمى حق الملكیة بالنسبة للحقوق الحقوق ال
  .المتفرعة عنه بالحق الأصلي والحقوق المتفرعة عنه تسمى حقوقا فرعیة

  :إن الحق العیني یتمیز بخصائص معینة هي:  خصائص الحق العیني -2      

سه و الانتفاع به مباشرة یمكن لصاحبه الحصول علیه بنف الحق العیني حق مطلق -
  .دون وساطة أحد و یمكن الاحتجاج به على الكافة

یرد إلا على شيء معین بالذات إذ لا یتصور أن تثبت لشخص  الحق العیني لا -
  .بعینه اسلطة على شيء إلا إذا كان محدد

  .الأصل في الحق العیني أنه حق دائم یدوم ما بقي محله -

                                                
)1(

  .38زهدي یكن، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة والحقوق العینیة غیر المنقولة،المرجع السابق ، ص  

)2(
  .39ص المرجع السابق، وار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني،محمد وحید الدین س 

)3(
،الدار الجامعیة، بیروت،  ط.ون والنظریة العامة للحق،دتوفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقان 

  .491، ص 1988
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  .تكتسب بالتقادمومن ثم   لأنها تقع على شيء مادي، ةیاز ة قابلة للحیالحقوق العین -

   .همحض مشیئتبزل عن حقه تناالعیني أن ییحق لصاحب الحق  -

التتبع یستطیع  و التقدم وبمقتضى مزیةي التتبع یخول لصاحب الحق العیني مزیت -
صاحب الحق العیني تتبع الشيء محل الحق في ید أي شخص انتقلت إلیه حیازة هذا 

 ى من یزاحمه في الإفادة من الشيءفضل صاحب الحق العیني علبمیزة التقدم یشيء و ال

  .المرتهن على الدائنین العادیین الدائن حیث یقدم كما في الرهن 

س للأفراد إنشاء في القانون على سبیل الحصر و لی ة واردةیإن الحقوق العین -
یب الحقوق على الأشیاء یتصل بسبب أن ترت أجازها القانون   التيغیر نة یحقوق عی

  .بالنظام العام

 ،أصلیة وتبعیة على نوعیننة ین الحقوق العیإ :أنواع الحقوق العیینة العقاریة - 3       
نة یأما الحقوق العی ،غیرها ىقوم بذاتها دون حاجة إلة الأصلیة هي التي تیفالحقوق العین

   :، وهي كالتالي )1(فاء بالتزام ماالتبعیة فهي حقوق مقررة على أشیاء معینة لضمان الو 

حبه ثلاث االحق العیني الأصلي یخول ص إن :الأصلیةالحقوق العیینة العقاریة  -أ  
 ، الاستغلال للشيء وكذا سلطة التصرف فیهساسیة تتمثل في سلطة الاستعمال و سلطات أ

أن یستعمله  ویعتبر صاحب ملكیة الشيء إذا اجتمعت بیده هذه العناصر الثلاثة له الحق في
)2(شتى أنواع التصرف لقاء عوض أو دونهبو أن یتصرف فیه للغیر 

.  

حق الانتفاع  لك وهيیتفرع عن حق الملكیة حقوق أخرى تقتطع من سلطات الماو 
  .والحكر والارتفاق ىوالاستعمال وحق السكن

نظمه المشرع الجزائري ني أصلي متفرع عن حق الملكیة، حق عی :حق الانتفاع - 
إلا أنه لم یعرفه في حین عرفه الفقه أنه  ،من القانون المدني 854إلى  844مواد من في ال

بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه  للغیرالحق العیني في الانتفاع بشيء مملوك 
أو بحلول الأجل المحدد   عند نهایة حق الانتفاع، الذي یجب أن ینتهي حتما بموت المنتفع 

من القانون  854عدم الاستعمال لمدة خمسة عشر سنة طبقا لنص المادة له، كما یسقط ب
                                                

)1(
 ، س.د ،مكتبة دار الثقافة ،الأردن ، 1طبعة  صلیة،قوق العینیة الأالح، ،شرح القانون المدني محمد وحید الدین سوار 
  . 14ص 

)2(
  .53ص ، 2012 ،دار الخلدونیة، الجزائر،ط.دوني، العقار في القانون الجزائري،فمجید خل 
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كما تتمثل مصادر  ،وهو حق یقع على شيء مملوك للغیر عقارا كان أم منقولا ،المدني
یخول صاحبه سلطة  الشفعة والتقادم والقانون، كما أنهاكتسابه في العقد والوصیة و 

ویسمى بمالك الرقبة ي تبقى للمالك محتفظا بهاصرف التالاستعمال والاستغلال دون سلطة الت
)1(ىالسكنحق  وسلطة الاستغلال هي التي تمیز حق الانتفاع عن حق الاستعمال و

.  

حق عیني یتمثل في استعمال الشيء أو سكناه  :ىحق الاستعمال وحق السكن -
أن نطاقه كما  ،من القانون المدني 857وطبقا لنص المادة أحكام حق الانتفاع  علیه تسريو 

في استعمال صاحب الشيء وأسرته للشيء أو سكناه في حدود الاستعمال العادي یتحدد 
یختلط استغلال الشيء إلا إذا كان الاستعمال علیه للشيء ووفقا لحاجاتهم الشخصیة ویمتنع 

 على نص في الاتفاق أو وجود مبرر قوي عدم جواز التصرف فیه إلا بناءمع  بالاستغلال

فهو أضیق من حق الاستعمال  ىمن القانون المدني، أما حق السكن 856مادة طبقا لنص ال
فمحله إذا كان دار یسكن فیها صاحب الحق لأنه لا یخول صاحبه إلا نوعا من الاستعمال 

  .وأسرته ولیس له أن یؤجره للغیر أو یفتتح فیه محلا للتجارة

موقوفة  د على أرضفقه الشریعة الإسلامیة یر من  مستقىحق عیني : حق الحكر -
 غراسالانتفاع على هذه الأرض ویملك ما یقیمه علیها من بناء أو قرر لصاحبه سلطة وی

  .لم ینص على هذا الحق يوالمشرع الجزائر  وذلك مقابل أجرة المثل

شخص  هملكه، یغیر  حق عیني یحد من منفعة عقار لفائدة عقار: حق الارتفاق  -
ادم من وحرمان صاحب العقار الخ الأعمال ببعض آخر بحیث یخول صاحبه سلطة القیام

من القانون المدني  867، وهذا ما نصت عنه المادة )2(مباشرة سلطة معینة على عقاره 
الارتفاق حق یجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر ویجوز أن یترتب "

من  ،"ذا المالالارتفاق على مال إذا كان لا یتعارض مع الاستعمال الذي خصص له ه
  :خلال تعریف الارتفاق یمكن تحدید عناصره وهي على النحو التالي

                                                
)1(

  . 129، ص 2010، دار الخلدونیة، الجزائر ،1ق في القانون الوضعي الجزائري، طبعة شوقي بناسي، نظریة الح 

)2(
      ، 2011،،المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة1بعة ط في شرح قانون التوثیق، طبید، الوسیأحمد عمحمود  

  .39ص 
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الارتفاق لا یرد إلا على العقارات ویسمى العقار ف وجود علاقة بین عقارین،  -  
العقار الذي یرد علیه الحق بالعقار  المستفید بالعقار المخدوم أو العقار المرتفق ویسمى

  .بهالخادم أو العقار المرتفق 

لأن في الارتفاق اقتطاعا من ،أن یكون العقارین مملوكین لشخصین مختلفین  -  
  .سلطات المالك للعقار الخادم

لا بد من تقدیم العقار المرتفق به فائدة للعقار المرتفق تحد من منفعة العقار  -  
رور أو الأول، فالعقار المرتفق به یخدم العقار المرتفق، وحقوق الارتفاق كثیرة إما بالم

  .بالشرب أو بالمجرى

ي الحق العیني التبعي حق یرد  على عقار یستند ف إن:الحقوق العینیة التبعیة -ب
حقوق الدائنیة، یخول المشرع لصاحب الحق العیني وجوده على الحقوق الشخصیة أو 
 ءفالضمان الو  یه في أي ید یكون و یعتبر تأمینا عینیاالتبعي سلطة تتبع العقار و التنفیذ عل

ینطوي على ضمان عیني للحق الشخصي للدائن وهو ، أي أنه بالالتزام وتحصیل مبلغ الدین
حقه من قیمة الشيء ویتقرر له في ذلك  ویخول صاحبه سلطة استیفاء ،یرد على شيء

  .سلطتان وهما سلطة الأفضلیة وسلطة التتبع 

تصاص، ، حق الاخحیازيلرسمي، الرهن الالرهن ا وهذه الحقوق العینیة التبعیة هي  
  .حق الامتیاز 

الرهن الرسمي عقد یكسب "من القانون المدني  882عرفته المادة : الرهن الرسمي -  
على الدائنین التالیین به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم 

  " .فاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كانیله في المرتبة في است

لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي " الجزائري من القانون المدني 883 المادةوكذلك نص   
  ".أو حكم أو بمقتضى القانون 

  : من خلال هاتین المادتین یمكن استخلاص خصائص الرهن الرسمي وهي

   .ینشأ بمقتضى عقد أو حكم -  

  .من العقود الشكلیة  -  

   .لا یرد إلا على عقار -  
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الملكیة العقاریة بمجرد عدم تسدید الدین ولا تنقل ة في ید المالك الراهن قى الحیاز تب -  
22/01/2003المؤرخ في  239820عند حلول أجله وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

)1(
  

  ".عقد الرهن الرسمي لا ینقل الملكیة العقاریة بمجرد عدم تسدید الدین عند حلول أجله"

 تحت طائلة البطلان أن یفرغ یجبو  ،في المحافظة العقاریة لزم الشهر بالقیدستی -  

عده الموثق ویخضعه للإشهار العقاري بالمحافظة عقد الرهن الرسمي في قالب شكلي ی
من  1فقرة 904، وذلك طبقا لنص المادة صحیحةالعقاریة حتى ینشأ الحق العیني  نشأة 

لا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن لا یكون الرهن نافذا في حق الغیر إ"  القانون المدني
قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على العقار وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في 

  ".الإفلاس

هو عبارة عن عقد یتخلى الراهن بموجبه عن حیازته : الرهن الحیازي العقاري -
الث متفق علیه بینهما، وذلك سلمه إلیه أو إلى شخص ثیهن فتللعقار والاستفادة لمصلحة المر 

  .ها من أجل الدین فیما بعدخصمی التي  على سبیل الضمان ویستلم الدائن ثمار العقد

على الرهن الحیازي أحكام المواد المتعلقة بالرهن الرسمي، خاصة ما یتعلق  تسريو   
)2(الجزائريمن القانون المدني  950منها بالقید وفقا لنص المادة 

.  

عقد یلتزم به شخص " المدني من القانون  948لحیازي حسب نص المادة وعقد الرهن ا  
إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا لدین علیه أو على غیره،  أن یسلم إلى الدائن  أو  ضمانا

قدم الدائنین تأن یس الشيء إلى أن یستوفي الدین،  و یخوله حب ایرتب علیه للدائن حقا عینی
ن له في المرتبة  في أن یتقاضي حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید العادین والدائنین التالیی

كل تواجد الشيء بید الدائن لا یش،فهو یعطي صاحبه حق الأولویة والتتبع ،إلا أنه "یكون
لاكتسابه بالتقادم المكسب لأن حیازته عرضیة غیر قانونیة مهما طالت مدة حیازته له  سبیلا

 182410 ا أكده قرار المحكمة العلیا في القرار رقموهذام ولا یخول له الحق في تملكه
)3( 

لا یشكل وسیلة من وسائل اكتساب الملكیة  ن الرهن الحیازيإ "25/11/1998 فيالمؤرخ 
ء المرهونة الأشیا يأن یعین في عقد الرهن الحیاز  ،  ولا بد"ومتى كان كذلك استوجب النقض

                                                
)1(

  . 201،ص  2004، ،الجزائر01مجلة قضائیة ،عدد 

)2(
 78یتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد 26/09/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر  950ر المادة أنظ 

  . 1975 لسنة 

)3(
  . 85،ص 1999، ،الجزائر1مجلة قضائیة ،عدد 
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على إجراءات  ل ملكیتها إلى الدائن  إلا بناءیقا فلا تنتققینا دیتع تعقارات كانت أو منقولا
  .التنفیذ الجبریة

ویدخل في الرهن الحیازي ضمان أصل الحق والمصاریف الضروریة التي أنفقت   
مصاریف العقد  للمحافظة على الشيء، التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء،

 ااریف إجراءات التنفیذ ضمانمصالذي أنشأ الدین ومصاریف عقد الرهن الحیازي وقیده و 
)1(للوفاء بمبلغ الدین

.  

، القضاء ولا یرد إلا على عقارإن حق التخصیص مصدره : حق التخصیص-
         عن قیده أحكام المرسومیسري رهنا رسمیا، و ولصاحبه نفس حقوق الدائن المرتهن 

قید بكل أمر كما یجب التأشیر على هامش ال ،المتضمن تأسیس السجل العقاري  63 -76
به  حتى یعتد الأمر الصادر بالتخصیص وذلك لغاءیقضي باتخاذ التخصیص أو بإنهاء أو إ

 .في مواجهة الغیر 

یتقرر للدائن الذي بیده  هو اختصاص الدائن بعقارات مدینهو حق عیني تبعي  هنكما أ  
صدره رئیس العقاریة بموجب أمر ی هرد على أموال مدینحكم قضائي یتمتع بقوته النهائیة ی

 ص بها وذلك ضماناییرید التخص في دائرة اختصاصها العقارات التيالمحكمة التي یقع 

وهو بمثابة إجراء تحفظي یلجأ إلیه الدائن لضمان تنفیذ ، المصاریف القضائیةلأصل الدین و 
به بالتصرف في أمواله  ا من أي سلوك یتخذه مدینه إضراراادیلذي صدر لفائدته تفالحكم ا

 .مدینهركة تولا یجوز للدائن أن یأخذ حق التخصیص على عقار في  ،بهابتهری

ول لصاحب حق التخصیص كما هو الحال لعقد الرهن الرسمي والحیازي  حق ویخ      
التقدم وتتبع العقار في أي ید كان للتنفیذ علیه لتمكین الدائن من اقتضاء حقه منه و هذا ما 

)2(الجزائري لمدنيمن القانون ا 946أشارت له المادة 
.

 
  

الامتیاز " الجزائريمن القانون المدني  982عرفته المادة : حق الامتیاز العقاري -        
یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى نص  أولویة
  ."قانوني

                                                
)1(

  .62ص  ،المرجع السابقالعقار في القانون الجزائري،  ،مجید خلفوني 

)2(
  .المعدل والمتمم الجزائري من القانون المدني 946المادة أنظر  
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ترد على كافة أموال و  حقوق الامتیاز العامة هي التي تكونوحقوق الامتیاز نوعان   
التتبع  المدین المنقولة والعقاریة ولا یلزم شهرها، وللدائن بحق ممتاز عام سلطة الأولویة دون

  .یخص المدین  أما حقوق الامتیاز الخاصة فترد على شيء منقول أو عقار

والتي یلزم قید ، هي حقوق الامتیاز الخاصة العقاریة ع الأطروحةفي موضو   یهموما   
 999في المواد نظمها المشرع الجزائري  التيو ، متیاز الخاص الوارد على العقارحق الا

من القانون المدني وهي امتیاز بائع العقار وامتیاز المقاولین والمهندسین  1001و 1000و
)1(المعماریین وامتیاز المتقاسم

.  

ولا  ، لرسميحق عیني تبعي  تطبق علیه نفس قواعد عقد الرهن ا إن حق الامتیاز        
لدین معین یرد على  إلا بنص القانون وهو أولویة یقررها القانون خاص زامتیا ئن ایكون للد

 .مال منقول أو عقار یتم بمقتضى عقد رسمي مشهر كما هو الحال لعقد الرهن الرسمي

المتضمن تأسیس  25/03/1976المؤرخ في  63-76من المرسوم  98المادة  أشارتو      
تحدید في جدول معد للإشهار الشرط العیني المتمثل في التحدید الدقیق الإلى ري السجل العقا

)2(للعقار موضوع حق الامتیاز
.

 
  

یستحق لبیع العقار من  ما"من القانون المدني فكان كالتالي  999نص المادة  أما      
  .حقاته یكون له امتیاز على العقار المبیعالثمن ومل

وتكون مرتبته من تاریخ البیع إذا وقع  ، لو كان البیع مسجلاو تیاز ویجب أن یقید الام      
  "لأجل أصبح الامتیاز رهنا رسمیااقضى هذا ظرف شهرین من تاریخ البیع فإذا انفي  التقیید

المبالغ المستحقة للمقاولین "فتنص على  من القانون المدني1000أما المادة       
دها أو ییشید أبنیة أو منشآت أخرى في إعادة تیهم تشین الذین عهد إلیریاوالمهندسین المعم

 ار ما یكون زائدامتیاز على هذه المنشآت و لكن بقدیكون لها  ، في ترمیمها أو في صیانتها
و یجب أن یقید الامتیاز و تكون مرتبته من  وقت بیعه بسبب هذه الأعمال في قیمة العقار

  . "لقیدوقت ا

حق امتیاز  ، إن للشركاء الذین اقتسموا عقارا "لقانون المدنيمن ا1001المادة أوردت و       
لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرین بما في ذلك حق  علیه تأمینا

                                                
)1(

  .96ص  ،2006 ، الجزائر،الخلدونیةدار ، 2006طبعة  ي،ة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائر فجمال بوشنا 
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مماثلة لشرط امتیاز  تهویجب أن یقید هذا الامتیاز وتكون  مرتب، المطالبة بمعدل القسمة
  . "999البائع المشار إلیه في المادة 

دینه من فاء یة یخول للدائن حق استمن الحقوق العینیة التبعی االامتیاز یعد حق حقإن      
ن عقد الامتیاز علف توهو یخ ،ةیحال بقاء العلاقة الدائن حیحاص ثمن العقار ویبقى قائما

علاقات قانونیة بین الهیئة الإداریة والشخص المستفید من عقد الامتیاز  ئالإداري الذي ینش
)1(ر مرفق عامیهدف إلى خدمة أو تسیوالذي ی

.   

  العقارات  مفهوم: الفرع الثاني

بالقدر  افي أنواعه نتوسعثم  اوخصائصه اتتعریف العقار تناول في هذا الفرع نس
  .انتعرض إلى أهمیتهالمفید وفي الأخیر 

  :اوخصائصه اتتعریف العقار  - أولا

   :وهي كالتالي اثم إلى خصائصه انتطرق إلى تعریفه

بأنه مأخوذ من كلمة عقر التي یقصد بها  لغة یعرف العقار :اتتعریف العقار  -1
ما له أصل وقرار كالأرض والدار والعقار متاع « عقر یعقر الحیوان ذبحه، والعقار هو
»البیت، والعقار المزرعة وجمعها عقارات

)2(
.  

لا للنقل فهو الشيء الثابت المستقر في مكانه بوضعیة تجعله غیر قاب  اصطلاحاأما 
قابلا للنقل  وهذا خلافا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته منه إلى مكان آخر دون تلف

)3(والحركة
.  

وعرفت العقارات أیضا بأنها الأشیاء الثابتة الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك 
)4(من أصل خلقتها أو بصنع صانع، إذ لا یمكن نقلها دون أن یعتریها تلف أو خلل

.  

من القانون  1فقرة  683لنص المادة  فقد عرف العقار طبقالمشرع الجزائري اأما 
كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل " :بأنه المدني

  ".ما عدا ذلك من شيء فهو منقول 

                                                
)1(

  .73المرجع السابق ، ص  ،مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري 

)2(
  .115مسعود جبران، المرجع السابق، ص  

، 2013، نقل الملكیة العقاریة، طبعة منقحة ومزیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،طبعة حمدي باشا  عمر)3(
  .05،ص 2013جزائر، دار هومة ،ال

)4(
  .37شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة ،المرجع السابق، ص  محمد كامل مرسي، 
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 اعتبر عقار یإذا كل شيء ثابت في مكانه وغیر قابل للنقل من مكان لآخر بدون تلف   
وهذا هو معیار التفرقة بینهما )1(خلافا للمنقول الذي یعد بحكم طبیعته قابلا للنقل والحركة

رجع توالحقوق العینیة العقاریة  أن القضایا المتعلقة بالعقارات بالإضافة إلى،شرعا وقانونا
أما في ، لأن هذا الأخیر یتمیز بموقع ثابت ،وطن العقارمولایة النظر فیها إلى محكمة 

المنقول لیس له علیه لأن  ىي محكمة موطن المدعمواد المنقولة فالمحكمة المختصة هال
 40المادة بنقله من مكان لآخر، وهذا ما نصت علیه  تسمح موقع ثابت بحكم طبیعته التي

02/2008/ 25المؤرخ في09-08رقم القانون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1 فقرة
)2(

.  

 الجزائريالقانون المدني من  683 من خلال نص المادة: خصائص العقارات -2

عن غیره من الأشیاء المادیة  وخصائص تمیزه یتضح أن للعقار عدة صفات السالفة الذكر
  : ا وهمامبهز وتقتصر على صفتین فقط للعقار یتمیشابهة كالمنقول الم

وذاتیته في أنه شيء مادي والمقصود بذلك أن العقار شيء مادي ملموس له كیانه  -
الوجود، لذا أمكن أن یكون محلا لحقوق عینیة ویخرج بالطبع من حیز الأشیاء المادیة 

  .یةلة للعقار كالدیون والحقوق المافلأشیاء المعنویة والمادیة المخالالملموسة الممیزة للعقار ا

 یةدیاء الماوهي أهم خاصیة تمیز العقار عن غیره من الأش صفة الثبات والاستقرار -

، فالثبات والاستقرار میزتان ملتصقتان بالعقار وبزوالهما وانعدامهما یتحول العقار شابهةالم
أهم العوامل التي جعلت العقار ینفرد بمفهوم خاص هما من  إلى منقول، وهاتان الصفتان 

  .ونظام قانوني مستقل ومحدد ومرتب لآثاره 

  : أنواع العقارات - ثانیا

العقارات بطبیعتها، العقارات بالتخصیص، العقارات تبعا  هي أنواعإن للعقارات ثلاثة   
  .لموضوعها 

هي العقارات التي تتمیز بصفة الاستقرار والثبات وبعدم :العقارات بطبیعتها -1
إمكانیة النقل دون تلف، فهي تشمل كل الأشیاء المادیة التي یكون لها بالنظر إلى كیانها 

                                                
)1(

  .206 ص ،1995 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،ط.دمحمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوجه عام، 

)2(
  . 2008 لسنة،21،عددج رلإجراءات المدنیة والإداریة،االمتضمن قانون  25/02/2008مؤرخ فيال 09 -08قانون رقم  
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كالأرض والعقارات المبنیة غیر المبنیة لعقارات قل، فیشمل بذلك اتنموقع ثابت غیر م
)1(كل الأشیاء المادیة التي لها وضعیة ثابتة غیر متنقلة ، وهي كذلككالمنشآت والمباني

.   

 :على أن من القانون المدني المصري 1فقرة  82ي القانون المصري تنص المادة وف  

یمكن نقله منه دون تلف، وكل هي كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه لا العقارات بطبیعتها "
" ما عدا ذلك فهو منقول

)2(
.  

وعلى ذلك   السالفة الذكر، من القانون المدني الجزائري 1فقرة  683تقابلها المادة   
  .والأشجار يلأرض والمبانا رات بطبیعتها تشتمل ثلاث مواد هيفالعقا

ثباتها بحیزها ، إن الأرض هي المثال المناسب للعقار نظرا لاستقرارها و : الأرض -أ
ذا جاز نقل أجزاء منها فإنما یكون ذلك بتفتیت سطحها وانتزاع بعض أتربتها أو صخورها  ٕ وا

إذا فات والاستقرار، من العقارات بطبیعتها الأبنیة المشیدة فوق الأرض على سبیل الثبوتعتبر 
، أي أن فالأصل في العقار بطبیعته هو الأرض اركان العقار بطبیعته هو الأصل في العق

بل هي أیضا أصل كل عقار، ذلك أن الأرض  ض لیست مجرد نوع من أنواع العقارالأر 
ن تمنح صفة العقار لكل من وحدها من تملك میزة الثبات والاستقرار بصورة أبدیة وهي م

كانت قبل تشییدها مجموعة من مواد البناء أو مجموعة  فهذه الأخیرةوالمنشآت،مباني ال
تحولت إلى عقار، ثم قد یهدم هذا  اومستقر  االأرض مشكلة بناء ثابت منقولات اندمجت في
  .فقد عندها صفة الاستقرار بفقدانه میزة الاندماج بالأرض یالبناء ویصبح ركاما 

هي كذلك عقارات بطبیعتها وتشمل كل المنشآت المشیدة على الأرض : المباني -ب  
ن شیدت بالخشب والآسواء على سطحها أو في باطنها كالمساكن والمصانع  ٕ ار بوالأنفاق، وا

كانت موادها أو غرضها أو قیمتها أو مدة  االتي تحتل حیزا مستقرا ثابتا، وهذه المباني أی
بقائها أو شخص من أقامها، والمبنى یعتبر عقارا بكافة أجزائه حتى ما كان یمكن فصله 

  .طالما اتصل به 

وله جذور تمتد في الأرض فهو كل ما اتصل بالأرض ن إ :النباتات والأشجار -ج
 فهاتلما دام متصلا بها وجمیع النباتات المتصلة بالأرض اتصالا یحول دون ، عقار بطبیعته

طالما  منها وتعد ثمارها جزء ة بقائهاهي عقارات طالما اتصلت بباطن الأرض أیا كانت مد
                                                

(1  )
Michel Muller, op.cit. P.75.  

)2(
  .30ص  ،سابقالمرجع ال، أحمد عبیدمحمود  
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م اتصالها لعد صص أو أوعیةأر عقارات النباتات التي تنمو في ولا تعتب، )1(اتصلت بها
أي أن النبات المتأصل في الأرض والناتج عنها من ثمار وزرع ،بالأرض على وجه الثبات

أو نباتات تعد عقارات بطبیعتها ما دامت جذورها ممتدة وكل ما یغرس فیها من أشجار 
)2(اتصالا یحول دون إمكان تلفهاومتصلة بالأرض 

.  

ضمن التوجیه العقاري الأملاك المت 25-90من القانون  03المادة  صنفتوقد   
  : العقاریة بالنظر إلى طبیعتها إلى سبعة أصناف وهي

   .الأراضي الفلاحیة والأرض ذات الوجهة الفلاحیة -  

   .الأراضي الرعویة والأراضي ذات الوجهة الرعویة -  

   .الأراضي الغابیة والأراضي ذات الوجهة الغابیة -  

  .لفائیةحالأراضي ال -  

  .لأراضي الصحراویةا -       

  .الأراضي العامرة والأراضي القابلة للتعمیر -  

  .المساحات والمواقع المحمیة -  

إن العقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته منحت له هذه   : العقارات بالتخصیص -2
فالعقارات بالتخصیص ، )3(الصفة نظرا لاستغلاله وتخصیصه من قبل مالكه لخدمة عقاره 

ت على سبیل المجاز صفة العقار لأنها معدة لخدمة عقار أو استغلاله أو هي منقولات منح
غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه " 683من المادة  2قرة فالمخصصة له، ولهذا جاء في 

  . "صیفي عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله یعتبر عقارا بالتخص

ي القانون عن طریق الافتراض أو الحیلة ص هي فكرة وردت فیوفكرة العقار بالتخص  
إلى شمول أحكام العقار على المنقولات التي أعدت لخدمته أو استغلاله  ، توصلاالقانونیة

                                                
  .31ص ،سابقالمرجع ال، أحمد عبیدمحمود  )1(

(2  )
Emanuel Verge et Georges Ribert, encyclopédie juridique, répertoire de procédure civile et 

commerciale, tom I, Dalloz, France, paris ,1955,P. 86. 
(3  )

Weill Alex, droit civil, les biens, France, paris, tom 2, deuxième édition, précis, Dalloz, 

1974, P. 443. 
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فصلها ، ومنعا لما یترتب على بقاء طبیعتها المنقولة من أحكام و بخدمته لتأمین الاستمرار 
)1(قار أو استغلالهو یعطل منفعة العوهذا یعرقل أ عن العقار المرصدة لخدمته

.   

فإنه لكي یصبح المنقول عقارا  2 قرةف 683ومن خلال ما ورد في نص المادة   
  : بالتخصیص لا بد من توافر شروط 

یجب أن یكون كل من العقار الأصلي والمنقول الملحق به  : اتحاد المالك -أ
عقار هو نفسه ، فلا بد أن یكون مالك الالمعتبر عقارا بالتخصیص مملوكین لنفس الشخص

)2(مالك المنقول محل التخصیص
.  

أن یكون التخصیص لخدمة العقار أو استغلاله لا لمصلحة المالك : التخصیص -ب
الشخصیة، فیستعان بالعقار بالتخصیص لاستغلال العقار بطبیعته استغلالا زراعیا أو 

  .صناعیا أو تجاریا 

كما  لقانون المدني الجزائريمن ا 684عرفتها المادة :العقارات بحسب موضوعها - 3
عتبر مالا عقاریا كل حق عیني على عقار بما في ذلك حق الملكیة، وكذلك كل ی"  یلي

  ."تعلق بحق عیني على عقارتدعوى 

فالحقوق العینیة الأصلیة كحق الملكیة وحق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الاستعمال وحق 
إلى حقوق أخرى هي عقارات إذا كان هذه الحقوق التي لا تستند في وجودها  ىالسكن

موضوعها عقارا وكذلك الحقوق العینیة التبعیة التي تستند في وجودها على حق شخصي 
وتعتبر منقولات إذا كان  اتبر عقارات إذا كان موضوعها عقار لضمان الوفاء به فهي تع

)3(موضوعها منقولا 
.  

  : أهمیة العقار - ثالثا

من قیمة قانونیة واقتصادیة جعلت منه محلا لدراسات  ترجع أهمیة العقار إلى ما له  
 عتبراأین  لها جذورها التاریخیة تعود للقدمقانونیة واقتصادیة، فیمكن القول أن أهمیة العقار 

ة و ر ا للأرض التي كانت تعد دعامة للثا وقیما، تمجیدسیشیئا نفالمنقول تافه القیمة والعقار 
  .الاقتصادیة

                                                
الأحكام، المرجع  طبعة منقحة ومزیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث ،اریة، نقل الملكیة العقحمدي باشا  عمر )1(

  .  17ص ،السابق

(2  )
Michel Muller, op.cit. P. 71. 

)3(
  .140ص ،2012 دار النشر جیطلي ،الجزائر، ، ط.،دالدلیل القانوني والإداري للوكیل العقاريدریدي شنیتي،  
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فإن أهمیة العقار لا تزال لها ذات القیمة بالرغم من أن هناك  أما في الوقت الحالي  
فالعقار یعد دعامة وركیزة أساسیة  ،ن بضمانات كالعقاربعض المنقولات التي أحاطها القانو 

في الرصید الاقتصادي لأي دولة أو صاحب ملك بالنسبة للملكیة الخاصة سواء على 
ؤسسات والجمعیات والبلدیات وغیرها من مستوى الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین كالم

یه أشخاص القانون الخاص أو العام والمهتمة بالعقار والملكیة العقاریة والاستثمار والتعامل ف
شروط شكلیة ب إلاالخاصة  القانون یمنع انتقال الملكیة العقاریة،هذه الأهمیة التي جعلت 

)1(العقاریة  روةنقل هذه الملكیة حفاظا على الث وعدم التساهل في
.  

همیة بارزة وكبیرة تتجلى في مجالات عدة مرتبطة ببعضها البعض ، فلكل تأثیره للعقار أإن  
  :هذه المجالات  إلىالنظر  خر ومن ثم كان من اللازم لآى اعل

اسیة الممولة لمیزانیة الدولة إن العقار من المصادر الأس: همیة الاقتصادیةالأ – 1
كثر شیوعا وانتشارا في المجتمع الجزائري، فالعقار من الأموال ریة الألاعتبار المعاملات العقا

والثروات التي ارتفعت قیمتها نظرا لأسباب كثیرة منها أزمة السكن والنمو الدیمغرافي وتوسع 
  .البناءات العمرانیة

ة لكل دولة  یمیة العقار جلیة وواضحة سابقا وحاضرا لارتباطه بالتنمیة الاقتصادهفأ
بهذا الموروث وجعلته أساس تقدمها ورقیها فكلما كان على قدر  تبطت جل الحضاراتفقد ار 

كبیر من التنظیم والتوجیه ساعد في الاستثمار العقاري الذي یدفع بعجلة التنمیة الاقتصادیة 
، خاصة وأن نظام اقتصاد السوق یتطلب تشجیع الاستثمار ودعم نظام فاق والتقدمالآنحو 

  .إلى التحفیزات التي تكون مشروطة بضمانات عقاریةالقروض، بالإضافة 

إن الأنظمة السیاسیة تؤثر وتتأثر بالتنظیم السائد على : الأهمیة السیاسیة – 2
كل دولة لا تكون إلا من خلال هیمنتها على الملكیات العقاریة الملكیة العقاریة، فسیادة 

علاقة إلزامیة بین الملكیة العقاریة والجزائر عبر المراجل التاریخیة نجد أن هناك المختلفة 
وطبیعة الحكم السائد في كل فترة مرت بها، وكل تشریع یصدر في حكم سیاسي یكون حاملا 
 لمدلول واحد وهو إخضاع الملكیة العقاریة لسلطاتها لتخضع الشعب الجزائري ومنه السیطرة

كن اعتبار العقار مرآة یم الاقتصادي والدیني والمالي، وبالتاليعلى النسیج الاجتماعي و 
                                                

  .21 -  20، ص 2010عین ملیلة، الجزائـر، دار الهدى، ،ط.د، هبة العقار في التشریع، منصوري  نورة )1(
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الدولة ومركز إشعاع لحضارتها، لذا لا بد من تأطیره وحمایته وتنظیمه لجعل تأثیره إیجابیا 
  .في الدولة فهو ورقة رابحة تستعملها الدولة لحل معظم مشاكلها الاقتصادیة والسیاسیة

الشعور إن العقار شریان الحیاة، فهو یولد لدى الأفراد : الأهمیة الاجتماعیة – 3
ضرورة كواقع له  في جمیع البلدان، فلا یمكن الفصل بین الفرد كموجود والعقار بالاستقرار

بین أفراد المجتمع  الاجتماعیةالفرد، كما أنه یشكل العمود الفقري للحركة  لازدهارمیة حت
  .وضمان أكبر قدر ممكن من الأمان 

عطاء صورة الحداثة للبلاد ي إإن العقار یلعب دورا بارزا ف :الأهمیة العمرانیة – 4
فهو الذي  ،الأمثل للعقار  والاستغلالمن خلال نسیجها العمراني الذي یعتبر نتیجة التسییر 

یجسد قواعد التهیئة والتعمیر على أرض الواقع ، فالعقار یضفي الطابع الجمالي والثقافي 
   .ن واحد آوالتقلیدي في 

   أنواع الملكیة العقاریة: الفرع الثالث

على ثلاثة أصناف  المشرع  نص المعدل والمتممم الدستور الجزائري بالرجوع لأحكا  
  :للملكیة وهي

الأملاك الوطنیة یحددها القانون ،وتتكون من الأملاك " 20نصت عنها المادة  ملكیة وطنیة 
نیة یتم تسییر الأملاك الوط،العمومیة والخاصة التي تملكها كل من الدولة ،والولایة ،والبلدیة

  ".طبقا للقانون 

 الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها،"  64نصت عنها المادة  ملكیة وقفیة 

  ".ویحمي القانون تخصیصها 

 ".الملكیة الخاصة مضمونة " 64نصت عنها المادة  ملكیة خاصة 
)1(

.  

المادة وفي  1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90قانون التوجیه العقاري  كما صنف
الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعها إلى أملاك وطنیة وأملاك خاصة وأملاك  منه  23
  : یة وهي كالتاليفوق

  

                                                
)

1
(

،المعــــدل  76،ج ر ،عـــدد  28/12/1996المـــؤرخ فـــي  438-96الصـــادر بالمرســـوم الرئاســـي  28/12/1996دســـتور  
 .2016لسنة ، 14المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر، عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01 -16بالقانون رقم والمتمم،
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  : أملاك وطنیة - أولا 

أصبحت  ،)1(المعدل والمتمم 01/12/1990المؤرخ في  30-90رقمالقانون  بصدور 
ة للدولة وجماعاتها الإقلیمیة الملكیة الوطنیة تخضع لنظام مزدوج ،فالملكیة العقاریة الوطنی

من  20تكون إما في شكل ملكیة عمومیة أو في شكل ملكیة خاصة طبقا لنص المادة 
  .المعدل والمتمم  30-90القانون 

 الأملاكالمتضمن التوجیه العقاري على أن  25-90من القانون  24وتنص المادة 

  .الوطنیة إما أملاك وطنیة عمومیة أو أملاك وطنیة خاصة 

المعدل  1996من الدستور الجزائري  18تنص المادة :الأملاك الوطنیة العمومیة-1  
الملكیة العامة هي ملك المجموعة الوطنیة وتشمل باطن الأرض ،والمناجم ،والمقالع "والمتمم

،والموارد الطبیعیة للطاقة ،والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة ،في مختلف مناطق الاملاك 
  .یة ،والمیاه والغابات الوطنیة البحر 

كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة ،والنقل البحري والجوي ،والبرید والمواصلات السلكیة 
  ."واللاسلكیة ،وأملاكا أخرى محددة في القانون 

المعدلة  12/1990 /01المؤرخ في 30 -90من القانون رقم  12المادة كما تناولتها 
تتكون الأملاك " 2008جویلیة  20المؤرخ في  14-08من القانون  06والمتممة بالمادة 

الوطنیة العمومیة من الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة 
ما بواسطة مرفق عام شریطة أن تكیف في  ٕ تحت تصرف الجمهور المستعمل، إما مباشرة وا

طلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص لهذا هذه الحالة بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة تكییفا م
  ."المرفق

دخل أیضا ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة الثروات والموارد الطبیعیة المعرفة في یو  
  . من هذا القانون 15المادة 

المؤرخ في  454 -91وتشمل الأملاك الوطنیة العمومیة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم   
ة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة ویضبط یحدد شروط إدار  الذي 11/1991/ 23

                                                
)1(

ي المؤرخ ف 14 -08المعدل والمتمم بالقانون  لاك الوطنیةالمتضمن الأم،01/12/1990لمؤرخ في ا 30- 90القانون  
    .2008 ، لسنة 44،ج ر، عدد  2008/ 20/07
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یتعلق بجرد  1991/ 11/ 23المؤرخ في  455 -91كیفیات ذلك، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
)1(الأملاك الوطنیة على

  :  

  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة -  

  .الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة  -  

  .مومیة والخاصة التابعة للبلدیة الأملاك الع -  

صة جمیع الأملاك العقاریة والمنقولة المخصالأملاك الوطنیة العمومیة مل شتو    
ما عن الطرق العك لاستعمال الجمهور إما مباشرة  ٕ مومیة، شواطئ البحر، مجرى المیاه وا

ة وكذلك الأملاك المهیأ، ة، المطارات، الموانئیالسكة الحدیدكطریق مرفق عمومي 
، الطرق  الثانویات، المحاكم ،البنایات العمومیة، المدارسك خصیصا لأداء خدمة عمومیة

،وهذا ما نصت ، وهي غیر قابلة للتصرف فیها أو الحجز علیها وغیر قابلة للتقادم العمومیة
لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو "من القانون المدني  689عنه المادة 
   ".م تملكها بالتقاد

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة العمومیة فإنها  30 - 90وحسب مفهوم القانون   
  .طبیعیة وأملاك عمومیة اصطناعیة  تتكون من أملاك عمومیة

 30- 90من القانون  15طبقا لنص المادة  :  الأملاك الوطنیة الطبیعیة - أ
)2(

 الأملاكفإن  

المیاه البحریة  ،قعر البحر الإقلیمي وباطنه   ،شواطئ البحر مل على تشت العمومیة الطبیعیة
والبحیرات والمساحات المائیة  المجاري رقاقمجاري المیاه و ، اسرهحومالبحر  حالداخلیة طر 

 ،قانون المیاه  أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما یعرفها القانون المتضمن الأخرى 
المتمثلة في الموارد عیة السطحیة والجوفیة الطبیالثروات والموارد  ،المجال الجوي الإقلیمي
والمحروقات السائلة منها والغازیة والثروات المعدنیة الطاقویة  ،المائیة بمختلف أنواعها

والمحاجر والثروات  والحدیدیة، والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم
لبریة والبحریة من التراب الوطني في الثروات الغابیة الواقعة في كامل المجالات ا والبحریة 

                                                
المرجع  طبعة منقحة ومزیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، ،اریة، نقل الملكیة العقحمدي باشا  عمر )1(

   . 18ص السابق،

)2(
   .لأملاك الوطنیة المعدل والمتمم المتضمن ا 30-90من القانون  15أنظر المادة  
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والمناطق البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو ،أو الجوف القاري /وجوفه  في سطحه أو 
  .سلطتها القضائیة ل

 7طبقا لنص المادة  تتمثل هذه الأملاك:  الأملاك العمومیة الاصطناعیة-ب    

)1(یما یليف في  30-  90من القانون  16المعدلة والمتممة للمادة 
:  

 السكك الحدیدیة وتوابعها،زولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج الأراضي المع-

،الموانئ المدنیة والعسكریة  انئ المدنیة والعسكریة وتوابعها، المو الضروریة لاستغلالها
 ،المدنیة والعسكریة الموانئ الجویة والمطارات وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحریة،

المنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة المنشآت الفنیة الكبرى و  وتوابعها، ادیة والسریعةالطرق الع
 الحدائق، والأماكن والحظائر الأثریة  والمتاحفالعمومیة  الآثارلغرض المنفعة العمومیة،

والأعمال الفنیة المكونة لمجموعات التحف المصنفة،  الأشیاء ،العمومیة البساتین، المهیأة
حقوق التألیف وحقوق الملكیة ،الریاضیة، المحفوظات الوطنیة و  ساسیة الثقافیةالمنشآت الأ

الثقافیة الآیلة إلى الأملاك الوطنیة العمومیة ،المباني العمومیة التي تأوي المؤسسات الوطنیة 
 ووسائل الدفاع المنشآت  وكذلك العمارات الإداریة المصممة أو المهیأة لإنجاز مرفق عام،

المعطیات المترتبة عن أعمال التنقیب  ،ة التراب الوطني برا وبحرا وجوامایالمخصصة لح
   .والبحث المتعلقة بالأملاك المنجمیة للمحروقات

 الاقتناءالوطنیة صفة العمومیة یتم إدماجها إما بطرق  الأملاكتكتسب  من أجل أن و 

ما بطرق جبریة والتقادم وال، التبادل تبرعالتي تخضع للقانون العام وهي العقد ،ال ٕ حیازة، وا
  .وفي إطار ممارسة الدولة لحق الشفعةأكالتأمیم ونزع الملكیة للمنفعة العامة 

 من قانون الأملاك الوطنیة 17المادة إن   :الأملاك الوطنیة الخاصة -2   
ذكرت  )2(

ارات حیث تضم العق، ما تشتمل علیه الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والولایة والبلدیة
 ،یر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكهاغواع نوالمنقولات المختلفة الا

 الحقوق والقیم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلیة في إطار القانون،

لى  الأملاك والحقوق الناتجة عن تجزئة حق الملكیة التي تؤول إلى الدولة والولایة والبلدیة ٕ وا
مصالحها ومؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري، الأملاك التي ألغي تخصیصها أو 

                                                
)1(

   .المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم  30-90من القانون  07أنظر المادة  

)2(
   .المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم  30-90من القانون  17أنظر المادة  



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة                                   الأولالباب 

 

59 

تصنیفها في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تعود إلیها ،الأملاك المحولة بصفة غیر شرعیة 
من الأملاك الوطنیة التابعة للدولة والولایة والبلدیة والتي استولى علیها أو شغلت دون حق 

  . غیر سند واستردتها بالطرق القانونیةومن 

المعدل والمتمم، طرق  30-90من قانون الأملاك الوطنیة  58إلى  38وقد حددت المواد من 
  .تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة  التابعة للدولة والولایة والبلدیة

الا تعتبر أمو " بأنها  688في المادة أملاك الدولة  تالقانون المدني فقد عرففي أما 
العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة أو للدولة 

لإدارة أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة ذات طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكیة أو لوحدة مسیرة 
هذه المادة حددت  الأملاك الوطنیة  ، "داخلة في نطاق الثورة الزراعیة ذاتیا أو لتعاونیة

  .ة نیحق ملكیة مد على هذه الأملاك  حق الدولةالمنقولة والعقاریة والتي یعتبر الخاصة 

الأموال الشاغرة  والتركة التي لیس لها   الخاصةالوطنیة الأملاك  كما یدخل ضمن
والتركة ،وذلك ما نصت  الاستیلاءمالك  وهي ما تسمى بطرق اكتساب الملكیة عن طریق 

تعتبر ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة " مدنيمن القانون ال 773المادة  علیه
التي لیس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون من غیر وارث أو الذین تهمل 

  ."تركتهم 

ها وظیفة تملیكیة لوقد نص المشرع الجزائري على أن الأملاك الوطنیة الخاصة 
مة یدرج ضمن الأملاك الوطنیة العامة، منفعة عاكل ما یخصص لتحقیق بذلك فو  ،)1(ومالیة

ویمكن تملكه  ربحیة في حین أن كل ما لا یؤدي وظیفة المنفعة العامة وتكون له وظیفة مالیة
أن كل تصرف في ،و دخل ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة فهو یبوسائل القانون الخاص 

   . هذه الملكیة أو في حالة اكتسابها یكون بسند رسمي إداري 

  :وقفیةأملاك  - ثانیا

بالمنفعة على وهي الأملاك التي تحبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق   
الأملاك "المعدل والمتمم 1996من دستور  64نصت علیها المادة الفقراء ووجوه البر وقد 

وكذلك المادة  ،"معترف بها ،ویحمي القانون تخصیصها  الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة
الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة "على أن  التي نصت قانون التوجیه العقاري من 31

                                                
)1(

  .17، ص2005 -2004 ، جامعة الجزائر ر،رسالة ماجستی عبد االله بن سالم، النظام القانوني للأملاك الوطنیة، 
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 ذات منفعة عامة ه جمعیةب، لیجعل التمتع بها دائما تنتفع التي حبسها مالكها بمحض إرادته

   ."الوسطاء الذین یعنیهم المالك المذكور  نهذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصی سواء أكان

المتعلق بالأوقاف  1991/ 04/ 27 المؤرخ في  10 -91القانون رقم صدر وقد   
 - 02وأخیرا القانون رقم  2001ماي  22المؤرخ في  07-01 القانون بموجب  المعدل والمتمم

 سبح الوقف هو:" ه نص على أنمن 04المادة  وحسب ،2002دیسمبر  14المؤرخ في  10
المنفعة على الفقراء أو على وجه البر ید والتصدق ببالعین على التملك على وجه التأ

  ".والخیر

ن وقف عام ینوع على هي 10 -91من القانون  6المادة  طبقا لنصوالأملاك الوقفیة 
ل شائه وتخصیص ریعه للمساهمة في سبهو كل ما حبس على جهات خیریة من وقت إنو 

    .رات كوقف أرض لحساب مستشفىالخی

الذكور والإناث أو على  على عقبة من كل ما حبسه الواقف"هو  و وقف خاصو   
   ."فلتي یعینها الواقف بعد انقطاع الوقن ثم یؤول إلى الجهة اینیأشخاص مع

یتم وفقا لأحكام الشریعة  1984قبل  وقف أو الحبس لعن تنظیمه  فقد كان ا اأم
نظم  09/06/1984المؤرخ في  11-84وبعد صدور قانون الأسرة الجزائري رقم  ،الإسلامیة

           إلى 213من لوقف في الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات في المواد ا

220
 )1(

.  

المتضمن التوجیه العقاري في  18/11/1990المؤرخ في  25- 90ثم تلاه القانون رقم 
لمنفعة على الفقراء أو على أن الوقف تصدق با 31مفهوم المادة  منه وفي 32و 31المواد 

أو بعد فترة من  من تاریخ إنشاء الوقف فورا إلیهموجوه الخیر و أن المنفعة  تؤول وجه من 
عینهم الواقف ولا تنتقل في هذه الحالة  هم أو ل صىخلالها بالوقف أشخاص أو إنشائه ینتفع 

  . ینوفاة هؤلاء الموصعد وجوه البر والخیر إلا ب إلىالمنفعة 

تبر الوقف اع قاف المعدل والمتمم،والذي المتعلق بالأو  10-91وبعدها صدر القانون 
- 91من القانون  05الشخصیة المعنویة وهذا ما نصت علیه المادة بیتمتع  مالا مؤسسة أو

ویتمتع بالشخصیة المعنویة  ،الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین"  10
                                                

)1(
 ، 24لجزائري،المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد المتضمن قانون الأسرة ا  1984/ 6/ 09المؤرخ في  11 -  84الأمر رقم  

 . 1984لسنة 
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الملكیة له  للموقوف له لا تنتقأن اهذا یعني "وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها
دون أن تنتقل  الواقف ةكییزیل حق مل، لأن الوقف متعلقا بالعقار الوقف  إذا كان  العقاریة

  . تعالى الله الموقوف علیه، لأن هذا الأخیر یتمتع بحق الانتفاع فقط أما الملكیة فتبقى  إلى

   :خاصةملاك أ -ثالثا

نسان وجدت بهدف خلق التوازن بین رغبته في إن الملكیة الخاصة  ضرورة ملحة للإ 
 ،یونالطبیعأو الأشخاص  والمقصود بها ما یملكه الأفراد ،)1(التملك الذاتیة وحاجته للمجتمع

فهي حق للمالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف في ملكه بطریقة دائمة وبدون مخالفة 
الملكیة " ن الدستور والتي جاء فیها ما یليم 64وهي مصونة بموجب المادة القوانین، 

والملكیة الخاصة یحكمها القانون المدني ومجموعة من القوانین الخاصة  ،"الخاصة مضمونة
   . وبالأخص الملكیة العقاریة الخاصة  الأطروحةذه النقطة هي محور الدراسة في وه، الأخرى

   لكیة العقاریة الخاصةأحكام الم: نيالثا ثبحالم

م المشرع الجزائري الملكیة العقاریة الخاصة وأصنافها في الباب الأول من قانون نظ   
واعتبر الملكیة العقاریة الخاصة ضمن  ،47إلى 02التوجیه العقاري بموجب المواد من 
  .الصنف الثالث وخصها بأحكام خاصة

معالجة اتبع المشرع في تنظیمه لها سیاسات كانت أولها محاولة إیجاد حلول مبدئیة لو   
وضعیة العقار السیئة الموروثة من الاحتلال ثم التوجه نحو تقیید هذه الملكیة ضمن الخیار 

، وبعدها إلى وضع حلول للأوضاع الناتجة عنها والتحول إلى اقتصاد السوق الاشتراكي
  .وضبط إثباتها بسند وحید

م الملكیة نتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب، خصصنا الأول لدراسة مفهو لذا س   
العقاریة الخاصة وثانیها لأصنافها والثالث تعرضنا فیه لنشأة وتنظیم الملكیة العقاریة الخاصة 

  . عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر

  مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة  :المطلب الأول

 إن الملكیة العقاریة الخاصة هي حق مقدس لا یتصل بالمالك وحده بل یتعدى ذلك

نتیجة آثارها الإیجابیة في تقدم الدول وازدهارها، ولاسیما إلى الدور الاجتماعي الذي تلعبه 

                                                
)1(

  . 05، ص 1978لبنان،  ، الدار الجامعیة،ط.لملكیة، مصادر الملكیة، ،دمصطفى الجمال، نظام ا  
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من الناحیة الاقتصادیة فهي ثروة تتطلب الاستغلال والاستعمال والحمایة لذا من الضروري 
  :بثلاثة فروع هي كالتالي معرفة هذا الحق وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المطلب

   وخصائصه الخاصة العقاریةحق الملكیة  تعریف : الفرع الأول

إن الملكیة العقاریة الخاصة هي حق عیني یشتمل على أوسع السلطات التي یمكن   
أن تكون للشخص على عقاره فهي تخول له الانتفاع به واستغلاله والتصرف فیه، والمالك له 

  . أن یصنع بملكه ما یرغب به إلا ما كان مخالفا للقانون

  :الملكیة العقاریة الخاصةحق تعریف  - أولا

 العقار استغلالباشرة لصاحب العقار تمنحه الملكیة العقاریة الخاصة هي سلطة م

قانون من ال 674وهذا ما جاءت به المادة  به القانون المعمول به،یسمح  بماوالتصرف فیه 
الاستغلال التي قیدت حق الملكیة بالقوانین وحصرت السلطات في سلطتین وهما  المدني

فكان نصها كالآتي  المتضمن التوجیه العقاري 25-90 من القانون 27أما المادة ،والتصرف 
أو الحقوق العینیة / الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و"

أنها فصلت بین الملكیة   حیث نلاحظ"غرضها  وأمن أجل  استعمال الأملاك وفق طبیعتها 
كما نصت على ضرورة خاصة والحقوق العینیة مع العلم أن الملكیة من الحقوق العینیة،ال

قید حق الملكیة العقاریة الخاصة توفق طبیعة الشيء أو غرضه ولم  استعمال حق الملكیة
إلا أن كلتا المادتین تشتركان في تحدید  ،بمراعاة القوانین مثلما جاء به القانون المدني

  .والتصرف دون ذكر عنصر الاستعمال حق التمتع عناصر الملكیة في

العقاریة  للأملاكالملكیة الخاصة "أن  ىعل 25-90من القانون  28المادة  نصتكما 
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75للأمر  والحقوق العینیة العقاریة یضمنها الدستور وتخضع

  .المذكور أعلاه 1975سنة 

 ،"الفائدة العامة التي أقرها القانونطة بها بب أن یوافق استغلال الخصائص المرتویج
بمصطلح الفائدة العامة دون ضبطه لأنه یمكن التوسع فیه لتحقیق  28لقد جاء نص المادة 

  .أغراض بعیدة عن المصلحة العامة

ویجدر التنبیه أن قانون التوجیه العقاري أعاد الاعتبار للملكیة الخاصة وذلك برفع 
رجاع الأراضي إلى ملاكها الأصلیینالقیود على المعاملات الع ٕ   .قاریة وا
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  :خصائص الملكیة العقاریة الخاصة - ثانیا

من خلال هذا ،)1(یعتبر حق الملكیة حقا جامعا مانعا لا یسقط بعدم الاستعمال
   :هي كالتاليحق الملكیة العقاریة الخاصة و  ممیزات یمكن  استخلاص   التعریف

لمزایا التي یمكن الحصول علیها من إذ یخول لصاحبه جمیع ا :حق جامع -1
الشيء، وللمالك أن یستعمل الشيء ویستغله أو یتصرف فیه كما نصت على ذلك المادة 

مالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصره الجوهریة، " من القانون المدني الجزائري  675
ما فوقها بحیث لا یمكن فصله عنه دون أن یفسد و یتلف أو یتغیر، وتشمل ملكیة الأرض 

وما تحتها إلى الحد المفید في التمتع بها علوا وعمقا، ویجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن 
  ".تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقها وما تحتها

  : فهذا الحق یخول للمالك عدة سلطات

 الاستفادة من الشيء مباشرة والحصول على ما یمكنه من هو :حق الاستعمال - 

الخدمات، وهو استخدام الشيء من خلال القیام بأعمال للحصول على منافعه وفقا لما أعد 
، فلو كانت أرضا زراعیة یزرعها المالك أو كان منزلا فیسكنه )2(له أو تسمح به صیغته

  .ترمیم المنزلكویدخل في وجوه الاستعمال أعمال الصیانة والحفظ 

صول على ثماره وثمار ما ینتجه الشيء، هو استخدام الشيء للح: حق الاستغلال - 
والاستغلال قد یكون استغلالا  ،لك باستثماره والحصول على ما یدره من ربح أو دخلذو 

أو استغلالا غیر مباشر كتخصیص وجني ثمارها مباشرا كزراعة الأرض من طرف مالكها 
لاهما حق للمالك ، وأن الاستغلال أو عدم الاستغلال كسیارة للنقل الحضري یركبها الجمهور

أو تتركه فارغا لا یسكنه  في القانون الجزائري، فإذا كان لك منزل فیمكن أن تسكنه أو تؤجره 
أي أحد إلا إذا كان العقار أرضا فلاحیة فهناك قیود نص علیها قانون التوجیه العقاري في 

)3(منه 48المادة 
  .   

                                                
)1(

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 2بعةف محمد، قضاء النقض في الملكیة في أربعة وسبعین عام، طالسید خل 
  .13، ص 2005 القاهرة،

)2(
،  2007 ،ار الجامعة الجدیدةد ،ط.دمحمد حسنین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، الملكیة والحقوق المتفرع عنها، 
  .15ص 

)3(
 ، 49التوجیه العقاري المعدل والمتمم ،ج ر ،المتضمن  18/12/1990المؤرخ في  25-90نمن القانو  48أنظر المادة  

  . 1990لسنة 
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 أو بعضا وهو إما هو استخدام الشيء استخداما یستنفذه كلا: حق التصرف - 
  .تصرف مادي أو تصرف قانوني

تیها على مادة الشيء فتؤدي أالتي ی هو عبارة عن الأعمال المادیة: فالتصرف المادي  
  .إلى إتلافه أو استهلاكه أو تغییر شكله وتحویله 

فیكون بمختلف الأعمال القانونیة التي من شأنها أن تنقل : أما التصرف القانوني  
كلها أو بعضها إلى الغیر كالبیع بمقابل وبدون مقابل كالهبة، فالتصرف  سلطات المالك
  .ة المحضة التي تتجه إلى إحداث أثر قانونيرادالقانوني هو الإ

یمكن  الحق العیني الأكمل الذي لكونهاویقصد أیضا بأن الملكیة العقاریة حق جامع 
 674هذا ما أكدته نص المادة من الإفادة من كل منافعه و  بما تساعده صاحبه من السلطات 

  .المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون  27من القانون المدني والمادة 

 ،وهو حق مقصور على صاحبه ویمكنه من الاستئثار بمزایا ملكه: حق مانع -2
المادة وفقا لما نصت علیه  غیر من حقوق التمتع ببعض المزایاویكون مقیدا بذلك بما یكون لل

  .مدني الجزائريالقانون ن الم 676

المالك بجمیع مزایا ملكه فیمنع الآخرین  یستأثر بأنه حق مانع بأنوالمقصود أیضا   
نجده  من مشاركته في التمتع بهذه المزایا ولو لم یلحقه من هذه المشاركة ضرر ما ، وهذا ما

ن ینتفع أء وحده لمالك الشي" نون الأردني من القا 1018المادة في التشریع المقارن فتنص 
ولذا لا " ویتصرف في عینها بجمیع التصرفات الجائزة شرعا  وبغلتها وثمارها ةبالعین المملوك

ن أم ٕ كن یتصور أن یكون لشخصین في الوقت ذاته حق ملكیة كاملة على الشيء ذاته، وا
ق ، إلا أن هذا الح)1(الربع تتحدد بسهم شائع كالنصف أو تصور قیام ملكیة شائعة بینهما

المانع له قیود قانونیة كثیرة تحد من سلطة المالك على العقار وتجیز تدخل الغیر في ملكیته 
ومثال ذلك ما یقره القانون على المالك من حقوق الجیران كحق المرور وما یفرض على 
الجار أن لا یتجاوز مطله المسافة المعینة قانونا، فإذا كان فعل المالك یضر بالغیر، فإنه 

تعسفا في استعمال حقه كالمالك الذي یبني حائطا لیحجب النور عن جاره طبقا للمواد یعتبر 
، )2(من القانون المدني 677من القانون المدني وكذلك ما نصت علیه المادة  691 و 690

                                                
)1(

  . 21صالمرجع السابق،  محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، 

)2(
  . المعدل والمتمم من القانون المدني 677ظر المادة أن 
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وحتى أن المالك في قانون البناء مجبر على الحصول على رخصة البناء تحت طائلة 
   .عقوبات جزائیة إذا خالف ذلك

 
  

حق الملكیة حق دائم لا ینقضي ولكنه ینتقل بالمیراث أو الوصیة أو : حق دائم - 3
أي أن هذه المیزة لیست خاصیة جوهریة لحق الملكیة إنما المقصود هو موضوع الحق الهبة، 

الملكیة حق یدوم أن  وهذا یفسرلا المالك لأن المالك قد یتغیر ویبقى الشيء المملوك دائما 
مؤبدة وغیر أنها ء بحیث أنه إذا زال الشيء أو هلك فإن الملكیة لا تزول بمعنى بدوام الشي

المؤرخ  204939في القرار رقم  للغرفة العقاریة  القضائي الاجتهاد،وهذا ما أكده محددة المدة 
22/01/2000في 

)1(
أو بعدم المطالبة به  الاستعمالحق الملكیة حق دائم لا یتقادم بعدم " 

  ".من القانون المدني 829ضاء بسقوط الحقوق المیراثیة لعدم المطالبة بها،المادة فلا یمكن الق

إذا اقترن عدم استعمال حق الملكیة بحیازة : حق لا یسقط بعدم الاستعمال -4
فإنه یكتسب هذا الشيء  هذا الغیر شروط التقادم المكسبل الشيء من طرف الغیر وتوفرت

في حالة عدم  المكسب بالتقادم حق الملكیة العقاریة  تسابإمكانیة اكبالتالي و ، )2(بالتقادم
التقادم المسقط  لا یلحقه فهو ، لحمایة هذا الحقیة إلا أن هناك وسائل قانون ،استعماله

وجود حق الملكیة مستقل عن استعماله ولا یمكن أن یسقط الحق بعدم الاستعمال على ف
في  استثناء زول بعدم استعمالها، إلا أنهعكس الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة فیمكن أن ت

نصت على أنه في حالة قعود  52إلى  48قانون التوجیه العقاري وبالضبط في المواد من 
المالك عن مزاولة حقه وعدم استغلاله للأراضي الخصبة جدا والخصبة والشبه خصبة في 

  .  موسمین فلاحیین متعاقبین حرمان مالكها من الملكیة مع التعویض

  نطاق حق الملكیة العقاریة الخاصة : الفرع الثاني

المملوك إن النطاق المادي لحق الملكیة العقاریة الخاصة ینصب أساسا على الشيء   
العقار المبني وجمیع الأجزاء المكونة له من جدران وثماره ومنتجاته، فمالك البناء یملك 

یه بحیث لا یمكن فصله دون وأسقف وأعمدة وأبواب وشبابیك وغیر ذلك مما هو مندمج ف
، أي أن مالك الشيء یملك كل ما یعد من عناصره الجوهریة ییر فیهغالمساس بكیانه أو الت

                                                
)1(

  . 233،ص2004، ،الجزائر ،عدد خاص 2الاجتهاد القضائي ،ج  

)2(
  .146 -145ص المرجع السابق،  ،تيدریدي شنی 
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بحیث لا یمكن فصله عنه، كما یملك أیضا ما یلحق هذا الشيء وما یتفرع عنه طبقا 
  . من القانون المدني 676و 675 دتین السالفتین الذكر وهما المادتینللما

متد نطاقها یمن فوقها وعمقا من تحتها، كما أنه  فضاءوجود الأرض یفترض  كما أن  
  القانون المدني من  قرة ف 782ت وهذا ما نصت علیه المادة إلى الملحقات والثمار والمنتجا

أو منشآت أخرى، یعتبر من عمل  بناءكل ما على الأرض أو تحتها من غراس أو " 
   ."ها لن مملوكصاحب الأرٍض وأقامه على نفقته ویكو 

یكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما یحدثه فیها "  1قرةف 783نص المادة وكذلك 
بمواد مملوكة لغیره، إذا لم یكن ممكنا نزع هذه   یقیمهامن غراس أو بناء أو منشآت، أخرى 

فع الدعوى تر المواد دون أن یلحق المنشآت ضرر جسیم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم 
، "لال سنة من الیوم الذي علم فیه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآتبالاسترداد خ

ومن خلال هذه المواد یكون المشرع قد أعطى للمالك ملكیة ما تشتمله الأرض من بناء أو 
غراس ویفترض أنها من عمل المالك إلا إذا أثبت الشخص أنه أقامها على نفقته أو أن 

  .بينلشخص أجالمالك تنازل عن هذه المنشآت 

ما فوقها أي العلو وما وضع المشرع قرینة هي أن من یملك سطح الأرض یملك    
بالحفر المنشآت فوقها والغرس فیها والقیام تحتها أي العمق، مما یسمح لمالك الأرض بإقامة 

ویتسع نطاق هذه الملكیة إلى الحد المفید في التمتع بها وذلك ضمن  ،إلى العمق الذي یشاء
، لذا سنتحدث عن ملكیة العلو للعقار وملكیة سطح )1(التي تضعها القوانین والأنظمة الحدود

  .وعمق العقار

  :ملكیة علو الأرض وحدوده - أولا 

یظهر للوهلة الأولى بأنه  إن ملكیة العلو تعبیر غیر دقیق من الناحیة القانونیة، إذ
ملكیة ه، إلا أن المقصود بوالذي لیس مملوكا لأي أحد لعدم إمكانیة وضع حدود ل الهواء

ال عن أرض المالك استعمالا معقولا، وقد یكون هذا الاستعم العلو هو الفراغ الذي یعلو
)2(مكنه من النور والهواءطریق البناء أو الزرع كما ی

.  

                                                
)1(

  .28، ص المرجع السابقلیلى طلبة،  

)2(
  .572، المرجع السابق، ص زاق أحمد السنهوري، عبد الر  
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السابقة الذكر ملكیة العلو بما فوق الأرض من القانون المدني  675وقد حددت المادة   
قوانین التهیئة  جاءت بهلتمتع بها، فالمالك غیر مقید في الارتفاع إلا ما إلى الحد المفید في ا

والتعمیر، كما أن ملكیة العلو تمنح لصاحبها حق استعمال میاه الأمطار التي تسقط على 
12 -05من القانون  98عقاره والتصرف فیها أو جمعها ، حیث نصت المادة 

)1(
المؤرخ في  

یحق لكل مالك استعمال میاه الأمطار التي تسقط " على أنه  المتعلق بالمیاه 04/09/2005
على أرضه والتصرف فیها كما أن مالك السطح یملك طبقات الأرض التي تحتها فله أن 
یستخدم العمق ویستخرج الرمال والأحجار والأتربة، ویمد الأنابیب ویحفر في أرضه لیضع 

  ".إلى الأعمال التي تستلزمها ساتهأساس البناء ویحفر الآبار وأن تمتد جذور مغرو 

وأن ملكیة العلو یترتب علیها الحق لصاحب الأرض في منع الغیر الاعتداء على    
علوه ولكن لیس على الإطلاق، فالمشرع الجزائري حصر ملكیة العلو في القدر المفید التمتع 

  .من القانون المدني 678و 674بملكیته طبقا للمادتین 

ملكیة العلو لا یعطي للمالك السلطات المطلقة ،إذ لا یجوز له منع وهذا یعني أن الحق في 
استعمال العلو فوق أرضه من أجل المصلحة العامة أو الخاصة ،كمنع الطائرات من 
التحلیق فوق أرضه ،وكذلك ما یتعلق بتطور العلوم والصناعات متى كانت لا تضر به 

)2(حقهوبملكه ومعارضته لذلك یعد تعسفا منه في استعمال 
.   

فالمالك لا یمكنه منع الغیر من ممارسة أي نشاط كان فوق النطاق المفید من التمتع   
ع الجزائري لا توجد فیه نصوص متعلقة بمنع یشر والت،فهو یملك ما یستطیع أن یستخدمه 

الاعتداء على ملكیة العلو في حین أن الاجتهاد القضائي الفرنسي منع شركة بناء من 

                                                
)1(

  . 2005لسنة  60المتعلق بالمیاه ،ج ر ،عدد   04/08/2005المؤرخ في  12-05القانون  

 ،عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة ماجستیر ،زرارة عواطف  )2(

  . 32-31ص ، 2007/2008سم العلوم القانونیة ،جامعة الحاج لخضر بباتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،ق
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ة وتحریكها من أجل أشغالها لأنه وبحكم  كبرها تعتدي على نطاق ملكیة علو استعمال الرافع
)1(الجار

.  

إن ملكیة العلو تثبت لمالك الأرض إلى الحد المفید خاصة إذا كانت هذه الأعمال لا   
المؤرخ في  30 -90من قانون  15تضره ومن بینها الملاحة الجویة،وقد جاء في نص المادة 

ن قانون الأملاك الوطنیة أن المجال الجوي الإقلیمي تحت سیادة المتضم 1990/ 12/ 01
المحدد  1998 /06/ 29المؤرخ في  06 -98من القانون  159الدولة وكذلك نص المادة 

أنه في حالة وقوع خسائر من  التي ورد فیها  ،)2(للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني
غل الطائرة هو المسؤول الوحید عن الخسائر فإن مشالخواص  يضاتحلیق الطائرة على أر 

منع  رفض أو لمالك لا یمكنهشیاء التي تنفصل علیها، وبذلك فایسببها التحلیق أو الأ قد التي
  .تحلیق الطائرة فوق أرضه

على تقیید المالك بعدم السماح  الذكر السابق 06 -98من القانون  60نصت المادة و   
رضه أو إنجاز بنایات تفوق العلو المحدد في مخطط له بإقامة أسلاك ووضع سیاج في أ

 ي وأن كل الاتفاقات أو أي منشآت أخرى من شأنها أن تلحق أضرارا وتمس بالأمن الجو 

بناء من شأنه أن یشكل علوه حاجزا أو خطرا على الملاحة الجویة أن یتحصل على رخصة 
أو المنشآت لجمیع شروط  خاصة من السلطات المكلفة بالطیران المدني التي تخضع البناء

  .أمن الطیرانب التي لا تمس  الإقامة والعلو

  :ملكیة سطح وعمق الأرض وحدودهما - ثانیا

استخراج الرمال تشمل ملكیة الأرض السطح والعمق، فللمالك استخدام العمق ك
من جوف الأرض وحفر الآبار ومد الأنابیب، وله أن یمنع غیره من  والأحجار والتراب

التي امتدت إلى باطن أرضه، إلا  الغیر كأن یطالب بقطع جذور أشجار هذا العمقاستخدام 
                                                

(1)
 Francois Chabas, leçons de droit civil de propriété et ses démembrements, tome 2 

deuxième volume, 8ème édition, Monthechrestian, 1994, paris, P.120. 
)2(

،لسنة  48المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني ،ج ر ،عدد  29/06/1998المؤرخ في  06- 98القانون  
1998 .  
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أن سلطته تتقید في العمق في الحدود التي تحقق له الانتفاع بأرضه، ویجب أن یكون 
انتفاعه فعلیا ویراعي أن ملكیة سطح العقار یجوز أن تكون منفصلة عن ملكیة ما فوقها وما 

  .لاتفاقتحتها بمقتضى القانون أو ا

كما أن ملكیة العمق تسمح للمالك بوضع أساس البناء في أرضه وله غرس الأشجار   
لأن الاستفادة الفعلیة بباطن الأرض هي ،إلى العمق الذي تتطلبه، فیستطیع تملك العمق 

المعیار في مد حق ملكیة سطح الأرض إلى الباطن،إلا أن حق التملك للعمق لا یعطیه 
لا عد الحق في منع الدولة  ٕ من القیام بأعمال تحت سطح أرضه على مسافة من العمق وا

كما أن له منع ،متعسفا في استعمال حقه، إلا إذا أثبت وقوع ضرر بسبب هذه الأعمال 
، والمشرع الجزائري لم یتطرق لمسألة التعدي على كیة العمق الغیر من الاعتداء على مل
المالك دون موافقته  الاصطیاد فوق أرض من عدا منعه الغیرملكیة العمق أو السطح ما 

 2004 /08 /14المؤرخ في  07-04رقم من قانون الصید  91فجاء نص المادة 
)1( 

،كما یلي  
وفي التشریع الزراعي الفرنسي المالك له " دج 50.000إلى  دج10.000یعاقب بغرامة من "

حق الصید مرتبط بحق الحق في منع الغیر من الاصطیاد داخل ممتلكاته بدون موافقته لأن 
)2(الملكیة 

.  

إن ملكیة السطح والعمق هي حق للمالك لكن لیس له حق الاعتراض على استعمال   
ملكه إذا لم تكن له مصلحة في المنع، فیمكن للدولة تمریر الأسلاك الكهربائیة أو مد أنابیب 

  .بة له میاه الصرف أو میاه الشرب تحت سطحها طالما لا تشكل ضررا أو خطرا بالنس

الملكیة العامة هي " من الدستور الجزائري المعدل والمتمم  18حیث نصت المادة 
ملك المجموعة الوطنیة ،وتشمل باطن الأرض ،والمناجم ،والمقالع ،والموارد الطبیعیة للطاقة 
 والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف مناطق الاملاك الوطنیة البحریة ،والمیاه ،

                                                
)1(

  .2004 لسنة، 51عدد ق بقانون الصید، ج ر، المتعل 14/08/2004المؤرخ في  07 - 04القانون  

(2  )
 Max Flaque et  Michel Massenet, droit de propriété et environnement, édition Dalloz, 

paris, 1997, P. 80.  
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ات ،كما تشمل النقل بالسكك الحدیدیة والنقل البحري والجوي ،والبرید والمواصلات والغاب
،هذه المادة أكدت ملك الدولة  للمواد "السلكیة واللاسلكیة وأملاك أخرى محددة في القانون 

لأنها ملكیة عمومیة وهذا  لآثار المدفونة المتواجدة في أرض الخواصاالمعدنیة والمتحجرة و 
04/07/2001المؤرخ في  07 -2001 رقم من قانون المناجم 2المادة نص ما أكده 

)1(
 فإنه 

تعد ملكیة عمومیة وملكا للمجموعة الوطنیة الموارد المعدنیة أو المتحجرة المكتشفة أو غیر 
المكتشفة، المتواجدة في المجال السطحي أو الباطني أو المجال البحري التابع لسیادة الدولة 

وبالتالي فمواد المناجم والمحاجر هي ملك   ئري كما حددها القانون ،اء الجزاالجزائریة أو للقض
للدولة الجزائریة والحصول علیها یتطلب رخصة اكتشاف تمنح من الوكالة الوطنیة للممتلكات 

  .المنجمیة

فهي  نوكذلك الأمر بالنسبة للمیاه الموجودة في أرض الخواص أي الأفراد الطبیعیی   
ن الأملاك الوطنیة العمومیة، وكل من یرید التنقیب عن المیاه الجوفیة ملك عام یدخل ضم

من القانون  166علیه تبلیغ إدارة الموارد المائیة المختصة إقلیما وذلك ما نصت عنه المادة 
2005- 12

)2(
ومن ثم الحصول على عقد  المتعلق بالمیاه 2005   /09/ 04المؤرخ في  

یة لاستعمال المنبع المائي تحت طائلة عقوبات وغرامات مالیة امتیاز من إدارة الموارد المائ
  .12 - 2005من القانون 175المادةطبقا لنص   باهظة

العثور على كنوز في أرض الخواص وقد  ن ما یدخل في عمق الأرض ومن ضم  
من القانون  57،فقد نصت المادة )3(اعتبرها المشرع الجزائري من الأملاك الوطنیة الخاصة

یعتبر كنزا ،كل شيء أو قیمة مخفیة أو مدفونة تم "المتعلق بالأملاك الوطنیة  30 -90
،یفهم من "اكتشافها أو العثور علیها بمحض الصدفة ولا یمكن أحدا أن یثبت علیها ملكیته 

نص المادة أن الكنز ملك للدولة الجزائریة ،یدخل ضمن الأملاك الوطنیة سواء تم اكتشافه 

                                                
)1(

  .2001 لسنة، 35عدد المتضمن قانون المناجم ، ج ر،  2001/ 07/ 04المؤرخ في  07- 2001القانون  

)2(
  . 2005لسنة، 60عدد المتعلق بالمیاه ،ج ر ، 04/09/2005المؤرخ في  12-05القانون  

)3(
  .28لیلى طلبة، المرجع السابق، ص  
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ر علیه مصادفة مهما كانت طبیعة العقار المكتشف فیه تابعا للدولة خلال الحفریات أو عث
أو الخواص، وما على مالك العقار إلا المطالبة بالتعویض وفق الشروط والأشكال 

)1(المنصوص علیها في القانون 
  .  

وفي الأخیر تبقى مسألة تحدید الحد المفید في التمتع متروكة لتقدیر القاضي فهو   
دد مدى العلو أو العمق الذي یدخل في نطاق الملكیة وما لا یعد من نطاقها المؤهل لأن یح

  .بالخبراء الفنیین  ةوهذا طبعا بالاستعان

  طبیعة حق الملكیة العقاریة الخاصة : الفرع الثالث

الخاصة كان محل جدل فهناك من اعتبره حقا  العقاریةإن تحدید طبیعة حق الملكیة   
  بارها لیست حقا مطلقا لا حد له لصفة المطلقة لحق الملكیة باعتمطلقا وهناك من نبذ هذه ا

ویحمیه القانون ما دام یفعل، أما إذا  بل هي وظیفة اجتماعیة یطلب من المالك أن یقوم بها
، وذلك لأن الإنسان كائن )2(خرج عن هذه الحدود فلا یعتبره القانون مستحقا لحمایته

علیه  ا للتضامن الاجتماعي، ومن ثم فرضه تحقیقل عن بعض حقوقز اجتماعي بطبیعته یتنا
  .ته الخاصة وحاجات الجماعةاواجب حفظ حقوق الغیر عند استعماله لملكه بما یشبع حاج

تماشى مع باقي التشریعات الحدیثة وأقر بالوظیفة الاجتماعیة من والمشرع الجزائري   
إما قررت القیود  تلأنظمة و قوانین واخلال اشتراطه عدم تعارض استعمال حق الملكیة مع ال

ما لخدم ٕ تعسف في استعمال حقه مع لا ی حتى ة المصالح الخاصة للأفرادللمصلحة العامة وا
على أنها میزة للفرد یض المالك تعویضا عادلا،وبالتالي أصبح لا ینظر إلى الملكیة عو ت

  .فحسب بل كذلك باعتبار أن لها وظیفة اجتماعیة 

  

  

  

                                                
)1(

  .المتضمن الاملاك الوطنیة المعدل والمتمم  30-90من القانون  58أنظر المادة  

)2(
  .588، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري 
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  لملكیة العقاریة الخاصةأصناف ا: مطلب الثانيال

وما  674بالنظر إلى أحكام القانون المدني فإن الملكیة الخاصة أدرجت في المواد   
 ومفرزة أو مشاعة أو ملكیة مجزأة و على أن الملكیة إما أن تكون تامة درجت التي و  یلیها،

  :اوله في ثلاثة فروع وهي كالتالي تننوهذا ما س وفردیة  مشتركةملكیة 

   تصنیف الملكیة العقاریة الخاصة إلى ملكیة تامة ومجزأة: لأولالفرع ا

الأصل أن حق الملكیة بصفة عامة هو حق جامع مانع بمعنى یجمع في ید صاحبه 
جمیع السلطات على الشيء المملوك، وبالتالي فإن الملكیة العقاریة الأصل فیها أن مالك 

 و حق الاستعمال و حق الانتفاعمن الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة  العقار یملك جمیع
   .حق الارتفاق و ق السكنح

وباقي هذه الحقوق مجتمعة تكون ملكیة تامة أما  حق الرقبةفإذا ما جمع المالك بین   
إذا امتلك شخص من الغیر حقا عینیا أو أكثر من هذه الحقوق بمقتضى القانون أو الاتفاق 

)1(لملكیة مجزأة بینهمافتكون ا الرقبةمع احتفاظ مالك العقار بحق 
.  

  :الملكیة التامة - أولا

حق الاستعمال والاستغلال والتصرف  منع فیها المالك السلطات الثلاث التي یجمو 
، وقد تكفلت بتحدید نطاق حق ق یمارسها المالك على ملكه عقارا كان أو منقولاوهذه الحقو 

لقانون المدني إضافة إلى من ا ،677،  676،  675،  674الملكیة التامة كل من المواد 
الملاحظ على هذه المواد أن حق الملكیة ،و من قانون التوجیه العقاري  28و 27المادتین 

حالة ما إذا كان  و في  فرع عنه من ثمار ومنتجات وملحقاتالعقاریة یشمل الشيء وما یت
في التمتع بها  فإن ملكیتها تشمل ما فوقها و ما في باطنها إلى الحد المفید  هذا الشيء أرضا

وبهذا  المفهوم فالملكیة التامة تعني الحق المطلق  ،وفق ما یطلبه القانون أو الاتفاقوذلك 
  .بسلطاته الثلاث

  :الملكیة المجزأة - ثانیا

مالك الرقبة  مع  تقاسم ییتنازل فیها المالك عن جزء من ملكیته كأن  وهي التي 
هي و  ،الاستعمال أو حق السكنىحق الانتفاع أو حق  آخرینخر أو أشخاص آشخص 

                                                
)1(

  .31ص  ،سابقالمرجع اللیلى طلبة،  
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حقوق تمكن صاحبها من ممارسة سلطة مباشرة على عقار سواء كان مصدرها تصرف 
  .قانوني كالعقد أو واقعة مادیة كالوفاة أو الحیازة أو الالتصاق

  زةاریة الخاصة إلى ملكیة مشاعة ومفر تصنیف الملكیة العق :الفرع الثاني

أما إذا  مجتمعة فهنا تكون الملكیة مشاعة حصصإذا كان العقار مملوكا لمجموعة   
وهنا سنتناول الملكیة الشائعة ثم فهذه الملكیة مفرزة  حدةشخص على  كانت حصة كل

  :  الملكیة المفرزة كالتالي 

  :الملكیة الشائعة - أولا

زة كالورثة في التي یمتلك فیها الشركاء حصص غیر مفر إن الملكیة الشائعة هي 
لأكثر من شخص واحد أي أن حق الملكیة ینقسم فحق الملكیة یعود ،)1(ةمالشیوع قبل القس

لملاك  لشيء واحد أي لتعدد هذا الو ، ار المملوك یبقى شائعا دون تقسیمحصصا ولكن العق
مما لو انفرد بملكیته شخص  ل استغلال هذا الشيء أكثر تعقیداالشیوع من شأنه أن یجع

الملاك في كیفیة الاستغلال مما یؤدي إلى صعوبات واحد،  إذ كثیرا ما تختلف وجهات نظر 
و لذا تعد حالة الشیوع من الناحیة ،قد تصل إلى حد التهدید بتعطیل استغلال الشيء 
 يضروریة لا یمكن تجنبها،  إذ تكف الاقتصادیة غیر مرغوب فیها،  ولكنها مع ذلك حالة

إلى ورثته أن تصبح ملكیة الإشارة إلى أنه یترتب على الوفاة و انتقال أموال الشخص 
شائعة بین الورثة فترة من الزمن،  لذلك فإن   شیاء الموجودة في التركة منقولا أو عقاراالأ

تنظیم الملكیة  الشائعة یقلل بقدر الإمكان من الصعوبات التي تنشأ عن تعدد أصحاب الحق 
  .نهاء حالة الشیوع عن طریق القسمةوتیسیر إ واحدال

من القانون المدني  713ًنص المادة زائري الملكیة الشائعة  طبقا للمشرع الجعرف ا  
 الواحد دون أن تتحدد حصة كل واحد منهم ، الشيءبأنها تعدد مالكین أو أكثر في ملكیة 

قد و فیعد كل واحد منهم شریكا في الشیوع بحصص متساویة إلا إذا أقام الدلیل على ذلك ، 
  .وما یمكن أن یرد على هذا الحق من قیود  الحق لكل شریك في طلب القسمة رقر 

                                                
  .13ص  ،2011، الجزائر، دار هومة ،13بعةطحمدي باشا، المنازعات العقاریة،عمر ، ي قزرو  لیلى )1(
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 1030عرفت الملكیة الشائعة في القانون الأردني المادة ف أما في التشریع المقارن  

بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة  ر شیئاإذا تملك اثنان أو أكث" الشیوع بقولها 
"كل منهم فیه،  فهم شركاء على الشیوع

)1(
.   

لعدة أشخاص،  دون  الملكیة یكون فیها الشيء مملوكا صور فالشیوع هو صورة من
أن تتركز حصة كل منهم في جانب منه بالذات  و إنما تتحدد بصورة رمزیة أو حسابیة في 

ون لكل بحیث یك ،الحق ذاته،  فحق الملكیة ذاته یقسم في حالة الشیوع بین عدة أشخاص
لو كان في و   ق یظل غیر مقسملذي ینصب علیه الح،  ولكن الشيء امنهم نصیب معین

یة فردیة مفرزة یستأثر بها فإذا ما تمت القسمة أصبح لكل متقاسم ملك ،للانقسام الأصل قابلا
الأصل أن تعین حصص الشركاء عند بدء الشیوع  فإذا لم من الشركاء و  دون غیره مادیا

  .تعین أو قام الشك حول تعینیها عدت متساویة

قد ینشأ ، و كما یكون في العقار والحقوق العینیة الأصلیةوالشیوع یكون في المنقول 
على الشیوع أو  الشیوع بالتصرف القانوني كالعقد بأن یشترى شخصان أو أكثر منزلا

  .بالوصیة كأن یوصى شخص لاثنین أو أكثر بأرض على الشیوع

ویعد  ،وقد ینشأ الشیوع بالواقعة القانونیة كالمیراث والحیازة والاستیلاء  والالتصاق
من الناحیة العملیة،  إذ یترتب على وفاة الشخص وله في  المیراث أكثر أسباب الشیوع وقوعا

العادة أكثر من وارث فیملك ورثته أموا له من منقولات وعقارات على سبیل الشیوع كل بنسبة 
  .حصته في الإرث

ل ملكیة العقار قه فتنتتوقد ینشأ الشیوع بالحیازة كأن تنتقل الحیازة من المورث إلى ورث
نتقال الحیازة  القانونیة إلى اإلى ورثته بشرط مراعاة الإجراءات المتعلقة ب يمن الحائز المتوف

  .الورثة

ل شریك ك"  على ما یلي من القانون المدني 714وفي التشریع الجزائري نصت المادة 
مارها و أن على ث يوله أن یتصرف فیها،  وأن یستول تاما، في الشیوع یملك حصته ملكا

  "یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء 

بحق اتخاذ الوسائل التي تحفظ  یتمتع كل شریك في الشیوع یفهم من نص المادة أن   
من القانون المدني  718لنص أحكام المادة  موافقة باقي الشركاء وفقا الشيء و لو كان بغیر

                                                
)1(

  .108محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني، المرجع السابق ،ص  
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في القرار الصادر بتاریخ  )المحكمة العلیا حالیا(سابقا  وهذا الحق أقره المجلس الأعلى 
21/05/1969

إذا تعلق الأمر بتعدي الغیر بدون سبب یجوز لكل شخص   "حیث ورد فیه )1(
في الشیوع حمایة الملكیة الشائعة لوحده و الحصول على طرد كل أجنبي من الملكیة 

150467المحكمة العلیا في القرار رقم  وأقرته أیضا "المشاعة
19/11/1997المؤرخ في )2(

 
 

أن لكل شریك في الشیوع أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء  من المقرر قانونا" بقولها
أن قضاة  -في قضیة الحال –ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشركاء و لما كان الثابت 

النزاع  المجلس لما صادقوا على الحكم المستأنف القاضي بطرد الشاغل من المنزل محل
بطلب من أحد الشركاء للمحافظة على المال المشترك، فإنهم قد أصابوا في قرارهم خاصة 

، وهذا ما  "أن القانون لا یشترط في رفع الدعوى أن تكون من قبل كل الشركاء أو أغلبهم
 425758أقره القرار رقم 

)3(
التي تدخل  ضمن  ومن بین الأعمال 13/02/2008المؤرخ في  

الصیانة، ولو كان ذلك أعمال الترمیم و الأدوات الرامیة للحفاظ على الشيء هي  الوسائل و
بغیر موافقة باقي الشركاء ، ومن الناحیة القانونیة فهذا الشریك فضولي یخضع لقواعد 

، فالمالك على الشیوع غیر ملزم متى تعرض الشيء  المشاع للاعتداء انتظار الفضالة
ع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة مدنیة كانت الموافقة من باقي الشركاء لرف

عن باقي الأطراف بوصفه لملكیة الشائعة بصفته طرف أصیل و أو جزائیة للحفاظ على ا
فضولي ولیس علیه استظهار الوكالة عن جمیع الورثة المالكین في الشیوع معه أمام 

المحكمة  أیضا هو ما أشارت لهو ، المحكمة إذا كان الأمر یتعلق بالحفاظ على المال المشاع
 116288العلیا في القرار رقم 

و لما ثبت في "الذي جاء فیه  22/11/1994المؤرخ في )4(
على الطاعن الذي یملك في الشیوع علیه إثبات  واقضیة الحال أن قضاة الموضوع اشترط

  ."للنقضعون ضدهما،  عرضوا قرارهم وكالة عن جمیع الورثة لدعوى ترمي إلى طرد المط

ننتهي إلى أن الملكیة الشائعة لها طبیعة خاصة فهي تشترك مع الملكیة الفردیة في 
لا تتركز في جانب  ع منفرد بها وفي نفس الوقت هي كون حصة كل شخص على الشیا

معین بالذات ویكون الشخص شریكا في الملك المشاع وبذلك تقترب من الملكیة المشتركة إلا 
                                                

)1(
  .304،  ص 1969الجزائر، ،نشرة القضاة 

)2(
  .59، ص 1997 ، رالجزائ ،2،عددمجلة قضائیة  

)3(
  . 235،ص 2008الجزائر ،  ،01مجلة قضائیة ،عدد   

)4(
  .142ص ، 1994،الجزائر ،03عدد،مجلة قضائیة  
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شتركة في كون الشخص على الشیاع یملك حصته كشریك بینما میة التختلف عن الملك أنها
الشركاء في الملكیة المشتركة فیملكون الشيء المشترك مجتمعین ولیس منفردین ،ورغم أخذ 

تركة إلا أنهما مختلفان في الأساس لأن المالك في الشیوع الملكیة الشائعة شكل الملكیة المش
ملكیة المشتركة فلا یمكن قسمتها وهي متعلقة بالعقارات یمكن له الخروج من الشیاع أما ال

المبنیة ،وبذلك فالملكیة الشائعة قریبة للملكیة الفردیة أكثر من الملكیة المشتركة رغم التقارب 
   .علیها انتمائها للملكیة المشتركة ي من ناحیة الأسماء والعرف الغالبالشكل

  :الملكیة المفرزة - ثانیا

بالذات یملكه شخص واحد فقط بحیث یكون حق الملكیة في تقع على مال معین 
شكل حصة واحدة تعود لشخص واحد، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، تكون لوحده 

  .السلطة على العقار المملوك

  تصنیف الملكیة العقاریة الخاصة إلى ملكیة فردیة وملكیة مشتركة :الفرع الثالث

 المبني أما إذا كان العقار  فردیةتكون الملكیة   إذا كان العقار مملوكا لشخص واحد  

هناك أجزاء مشتركة بین المالكین فهذه ملكیة  أن لمجموعة من الأشخاص أي امملوك
    .مشتركة

  :الملكیة الفردیة - أولا

وهي الصورة  ویاهي الملكیة التي یكون فیها المالك فردا واحدا حتى لو كان شخصا معن
نكون احم على الشيء الواحد أكثر من مالك لك واحد ،وحین یتز العادیة  التي تنحصر بما

   .تناوله في الملكیة المشتركةأمام ملكیة مشتركة وهذا ما سن

  :الملكیة المشتركة - ثانیا

الحالة القانونیة " :من القانون المدني الجزائري الملكیة المشتركة هي  743نص المادة ت
التي تكون ملكیتها مقسمة وعة العقارات المبنیة و ني أو مجمالتي یكون علیها العقار المب

نصیب في الأجزاء شمل كل واحدة منها على جزء خاص و بین عدة أشخاص ت حصصا
  . "المشتركة

وقد حددت المادتان ، الملكیة العقاریة المشتركة تتعلق  بالمباني دون الأراضي یفهم أن
 745و 744

تعتبر مشتركة بین الملاك والأجزاء الأجزاء التي  الجزائري من القانون المدني 
  .المفرزة التي یملكها كل شریك خالصة له لمفرده دون غیره
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لكل شریك في الملكیة الحق بالتمتع بالأجزاء الخاصة كما له أن یتمتع بالأجزاء و 
بما أعد  یلحق ضررا بشرط أن لا یمس بحقوق الشركاء الآخرین في الملكیة  أو ، المشتركة
فإن لم ینص السند  ، لأصل أن الأجزاء المشتركة یحددها السند المنشئ للملكیةاو  ،له العقار

ك للاستعمال المشتر  یعتبر ملكیة مشتركة إذا كان معداعلى تحدید صفة جزء من الأجزاء ف
، ومن للقانون لاك بالأجزاء المشتركة یعد تصرفا مخالفاالم بین جمیع الملاك واستئثار أحد

یخضع لأحكام و قواعد الشیوع  هذا النوع من الملكیة و ،كة العمارات ة الملكیة المشتر أمثل
 الجزائري من القانون المدني 747بنص المادة  فلا یجوز المطالبة بقسمتها عملا الإجباري

تركة أو الحقوق التابعة لها محلا لدعوى لا یجوز أن تكون الأجزاء المش"  التي ورد فیها
 76988ة العلیا في القرار رقم  هو ما  تبنته المحكمو ،"التقسیم

10/07/1991المؤرخ  في )1(
  

لتابعة لها لا یجوز أن أن الأجزاء المشتركة أو الحقوق ا من المقرر قانونا" بتقریرها ما یلي
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون ، لدعوى التقسیم تكون محلا

تهم على تقریر أن قضاة الموضوع بمصادق -ة الحالیضفي ق – یر سدید ولما كان ثابتاغ
الخبیر والتصریح بأن الأجزاء المشتركة تبقى على حالتها الطبیعیة ولا یجوز تقسیمها باعتبار 

،وكذلك ...."نون تطبیقا سلیماأن كل تقسیم لها یضر بحقوق الأطراف یكونوا قد طبقوا القا
 423458رقم  المحكمة العلیا قرار

أكد على أن الأجزاء المشتركة  14/11/2007يالمؤرخ ف)2(
  .لا تكون محلا لدعوى التقسیم

موا بقسمة الأجزاء المشتركة التي لمالكین المشتركین أن یقو للا یجوز ومن ثمة ف
والأروقة والشرفات المشتركة  فیحظر علیهم قسمة الأفنیة والمداخل،یملكونها على الشیوع 

 وغیرها من العقارات المبنیة و غیر المبنیة المعدةممرات الدخول و   الأسطح والأفنیةو 

لأجزاء معدة فالعبرة في تحدید الأجزاء المشتركة هي أن تكون هذه ا ، للاستعمال المشترك
ة على ون المدني الأجزاء المشتركة الهامفي القان 745قد عددت المادة للاستعمال المشترك و 

)3(سبیل الحصر
. 

                                                
)1(

  .35، ص 1992الجزائر، ،03، عددمجلة قضائیة  

)2(
  . 253،ص 2008،الجزائر، 2مجلة قضائیة ،عدد 

)3(
  .المعدل والمتممن القانون المدني م 745أنظر المادة  
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ملكیة المشتركة من أجل حل أزمة السكن  عن طریق والمشرع الجزائري شجع على ال
 03-93لإدارة الملكیة المشتركة للبنایات الجماعیة  من خلال المرسوم التشریعي  هتنظیم

ة بإنشاء مؤسسة عمومیة هي وكالة تطویر   وكذلك بقیام الدول المتعلق بالنشاط العقاري
    .التساهمي والبیع بالإیجار الاجتماعي وتحسین السكن 

   الملكیة العقاریة الخاصةوتنظیم  نشأة : لثالثا المطلب

الملكیة ف ،عامة أثار خلافا كبیراإن تحدید أصل ونشأة الملكیة العقاریة الخاصة بصفة   
الخاصة تغیرت باستمرار من المجتمعات القدیمة إلى العهد الروماني إلى القرون الوسطى، 

ملكیة الخاصة واعتبرتها حقا مطلقا ومقدسا إلى الثورة الفرنسیة التي قدست ال إلى ثمومن 
ء الملكیة العقاریة الخاصة فیه مذاهب متطرفة نادت بإلغا تالقرن التاسع عشر الذي ظهر 

تاما باعتبارها سبب صراع الطبقات، ورغم كل هذه التغیرات والاختلافات نجد أن  إلغاء
  .الأنظمة القانونیة  ل وبدساتیر الدو  ومحمیةالملكیة العقاریة الخاصة موجودة 

عبر مختلف المراحل التاریخیة  في الجزائر الخاصة قاریةالعملكیة وقد عرفت ال  
لذا ونظمت بكم كبیر من القوانین والنصوص وذلك ما أثر سلبا على ضبطها والتحكم فیها 

  :سنشیر إلى أهم المراحل التاریخیة

  العهد العثماني فترة: الأول الفرع

ثمانیة التي كانت تدین بدین الإسلام وتحكم بالشریعة الإسلامیة إلى بادرت الدولة الع  
قد تركت بصماتها على الملكیة و  ،راضي وتقسیمها إلى أقسام ووحداتعملیة تحدید الأ

 أوأملاك الداي  تعوض بیت المال وسمی كلبالبایالعقاریة في الجزائر فسمت أملاك الدولة 

ملكیة الفردیة إما عائلیة أو في شكل قبیلة والتي ال كانت ي والباي بالعزل عوض الصواف
ك العرش أصبحت تسمى في عهد الاستعمار بأراضي الملك بالنسبة للأملاك العائلیة وأملا

  .بالنسبة لأملاك القبیلة

في الفترة  أخصالملكیة العقاریة الخاصة بوجه إن الملكیة العقاریة بصفة عامة وحق   
أنواع كل منها یتمیز بطبیعة  خمسة  مكن تصنیفها إلىی 1830إلى  1518العثمانیة من 

ملكیته ونوعیة حیازته واستغلاله مع مراعاة العوامل الطبیعیة والأحداث التاریخیة، واختلاف 
  : كالتالي  وهي لأحكام الفقهیة وسیاسات الأحكاما
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لم تكن في الأراضي التي تركت بدون استغلال و  تتمثل في : أراضي الموات - 1  
أو التي كانت غیر صالحة للزراعة وهي عادة تكون بعیدة عن  ة أي مالك أو متصرفحوز 

تها مع عدم ملكیینتفع بها أي شخص و  لامتلكها أحد و العمران وخالیة من السكان، بحیث لا ی
الأرض الموات إلى ملكیة خاصة أو مشاعة ولا ولا تتحول  ،تعتبر نظریا في حیازة الدولة

   .حیائها أو استغلالها إلا بها علیها إیحق للدولة أن تضع ید

عصرنا الحاضر الأملاك التي یطلق علیها في  :أملاك الدولة وأراضي البایلك - 2  
كانت تشغل التي  خاضعة لسلطة الباي، وهي الإقطاعات العائدة للحكام وال بأملاك الدولة 

سهول  وأهمها مركز في أخصب المناطقتسعة نتیجة المصادرة والاستحواذ وتمساحات وا
  .عنابة، قسنطینة، سطیف، متیجة، وهران، الشلف

وكما یطلق علیها بوسط وشرق الجزائر أراضي ): العرشیة(الملكیات المشاعة  - 3  
تقاسمها أفراد القبیلة ی راضي تكون الملكیة فیها جماعیةالعرش وبالغرب أراضي السبیقة وهي أ

 ٕ راك لهم بذلك بغرض الحصول تقرار الحكام الأأو العرش أو الدوار بعد استحواذهم علیها وا
  .رؤساء الزوایا لهم و على تأیید شیوخ العشائر 

، ااتهوحاج اتهاسرة نصیب منها حسب إمكانیأ لكل ویعود التصرف فیها لكل بیت أو  
تجدد تل بورا افي الرعي أو تركه انتفاع بهمع ترك جزء من الأراضي للاستغلال الجماعي للا

حصته من الأرض المشاعة، فإن أعیان لالة تغیب أحد الأفراد أو إهماله ، وفي حاخصوبته
  .ها ولون تسلیم الأرض لمن یقوم بخدمتالجماعة یت

وعادة ما تكون العرشیة على الأراضي الزراعیة ملكیة جماعیة مشتركة لا تقبل   
بین الملكیة  جمعوالشراء والمیراث، وهذه الملكیة العرشیة تالقسمة ولا تخضع لعملیات البیع 

  .الجماعیة والاستغلال الفردي 

لأعمال الخیر والبر وقد  بستویقصد بها الأملاك التي ح: الأراضي الوقفیة - 4  
وأصبحت تستحوذ على مساحات شاسعة لا  ،أواخر العهد العثمانيفي  عرفت توسعا كبیرا 

،وهي تصنف مشاعة یات الدولة أو الملكیات الیماثلها من حیث الأهمیة والاتساع سوى ملك
وقف -ووقف أهلي -وقف عام-بها إلى وقف خیري  الانتفاعحسب طریقة استغلالها وكیفیة 

)1(خاص 
.   

                                                
  . 17،ص2004،نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام،دار هومة،الجزائر،حمدي باشا  عمر )1(
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ها نشغلو یهي الأراضي المملوكة من قبل الأفراد والتي كانوا : الملكیات الخاصة - 5  
للورثة  مباشرة ولهم الحق في التصرف فیها حسبما یشاءون، وذلك ببیعها أو هبتها أو تركها

فلاحیة، غارسة والتي یكثر العمل بها في المناطق الریفیة المأو استغلالها عن طریق عقود ال
من المدن وملكیات واقعة بالمناطق  ةإلى ملكیات قریبلها وتنقسم الملكیات الخاصة في مجم

 ها ترتكز بالمناطقكیات خاصة بالأقالیم الریفیة أغلبالجبلیة وبعض السهول الداخلیة ومل

  .الجبلیة مع بعض السهول الداخلیة والواحات الصحراویة 

والملاحظ أن أغلب الملكیات الخاصة صغیرة المساحة، وقد تحولت مع نهایة العهد   
  .العثماني بفعل أحكام المیراث وعملیات البیع والشراء إلى قطع صغیرة متناثرة 

ذه الفترة كانت الأراضي وفیما یخص السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة  في ه
)1(خاضعة للأعراف المحلیة وأحكام الشریعة الإسلامیة ممثلة في الكتابة والإشهاد

  .  

  فترة الاحتلال الفرنسي : الثاني فرعال

عمر الفرنسي على غصب وتجرید المواطنین تمنذ احتلال الجزائر عمل المس  
سنادهاالجزائریین من أراضیهم  ٕ جل تكوین ذمة عقاریة للدولة إلى المعمرین ،أومن أ وا

التعرف على أصول أملاك  ئل التي شغلت الإدارة الفرنسیة أهم المساف وبالتالي الفرنسیة ،
سجلات إدارة السلطة وهروب  ءتفاخالعام للدولة، إلا أن ا لدومینى االدولة لضمها إل

بواسطة وأدى إلى تسهیل المضاربة  ،الموظفین العثمانیین جعل هذا العمل صعبا جدا
الأصلیون معاملات بین بعض السكان الأصلیین والأوروبیین القادمین جملة، فباع السكان 

أما  ،)2(اشتروها بأثمان بخصة ثم أعادوا بیعها ثانیةفقد  أما القادمون  أملاكا لم تكن ملكا لهم
 عبر مراحل، وذلك للإدارة الفرنسیة فكان بدمج أملاك الأهالي الخاصة خرالاهتمام الآ

رسانة تشریعیة استعماریة بهدف الظفر بالمحفظة العقاریة من منطلق أن بتتاریخیة متمیزة 
ومن أهم هذه القوانین التي نظمت الملكیة  ،تصر عسكریا یصبح منتصرا اقتصادیانالم

  : التي كانت تهدف إلى عامة والملكیة العقاریة الخاصة العقاریة بصفة

  

                                                
(1)

 Louis Milliot, introduction a l’étude du droit musulman, librairie du recueil paris, 1953, 

P.552. 
  .46، ص  ،2006الجزائر،  ،3ةطبعر علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، اعم )2(
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  :العامدومین عقاري لل تكوین رصید هوالأول الهدف  - أولا

  :عن طریق إصدار العدید من القوانین أهمها    

لأجل تحصیل الضریبة المفروضة على  المتضمن حقوق التسجیل 1800قانون -1
  .المعاملات 

المتضمن تنظیم مهنة التوثیق لأجل تدوین المعاملات في  1804قانون سنة  -2  
)1(تجاه الغیرو ون حجة قاطعة فیما بین الأطراف شكل رسمي لتك

.   

تم بموجبه إعطاء الحق  الدولة الذي یحدد ملكیة 1830دیسمبر 08مرسوم  -3  
كیة السابقة وبعض للسلطات العسكریة الفرنسیة في الاستحواذ على أملاك موظفي الإدارة التر 

ك في إطار الأملاك لیبالإضافة إلى إدخال أراضي البا راغلة والحضرالأعیان من الك
  العمومیة 

وروبیین تم بموجبه السماح للأ 1830/ 12/ 07قرار الحاكم كوزیل الصادر بـ   -4
رغم منع الشریعة الإسلامیة بیع هذه الأملاك أو انتقال لملكیتها،  بامتلاك الأملاك الوقفیة

من  03 المادةنص على الأملاك الوقفیة بشكل صریح ب لیتم بعد ذلك رفع صفة المناعة
دماجها في قانون ال 1894/ 10/ 01القرار المؤرخ في  ٕ عاملات العقاریة التي تهم موا

في  الاستعمارعلى الأملاك الوقفیة من أولى سیاسات  الاستیلاء،وكانت مسألة )2(الأوروبیین
   .إدماجها للملكیة الفرنسیة في الجزائر

   1846/ 07/ 21و  1844/ 10/ 01التملیك عن طریق الأمرین الصادرین في   -5

سند ملك الإدارة الاستعماریة أراضي الخواص التابعة للأهالي بدون حیث اعتبرت 
  / 06/ 16وذلك من خلال هذین التدبیرین والقانون المؤرخ في  شاغر یتبع الدومین العام

  :وهما كالتالي  1851

إن حالة الفوضى الناجمة عن التصرفات : 1844/ 01/10الأمر المؤرخ في  -أ
 إلى سن أول قانون یرمي إلى  تأد لسنوات الأولى للاحتلالالعقاریة غیر المشروعة في ا

حیث على ، على الأملاك العقاریة الجزائریة بحجة إجراء فحص العقود الاستیلاءتسهیل 
ملكیات الخواص اشترط على الأهالي ضرورة تقدیم سند ملكیة وضرورة الاستغلال مستوى 

                                                
)1(

  .31، ص 1998،  ،الجزائر05عدد مجلة الموثق، مقال منشور ب التوثیق والإشهار العقاري،كي، ر محمد بو  

)2(
  .45، ص المرجع السابقعمار علوي،  
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تحت طائلة إدماجها ضمن  زع ملكیتهاتن ااستغلالهوفي حالة عدم  الفعلي للأرض الفلاحیة
حیلة  تباعباأو  بعد إحصائها ثم في مرحلة ثانیة إعادة التنازل عنها للمعمرینأملاك الدولة 

كما أن هذا الأمر عمل على تصحیح البیوع التي أبرمها ، النزع بسبب المصلحة العامة
إلا أن هذا الأمر لم ، الجزائریون لفائدة المعمرین بمجرد مصادقة القاضي الشرعي علیها 

إلى  الفرنسي مما دفع المشرع راطه إحصاء سندات ملكیة الأهاليیعمر طویلا بسبب اشت
   .إعادة النظر فیه

الهادف في مجمله إلى تسهیل الاعتراف بالملكیة الخاصة : 21/07/1846الأمر  -ب
شترط هذا وقد ا،بواسطة جهاز إداري نصب على مستوى كل عمالة یدعى بمجلس المنازعات

ملكیاتهم للأراضي في خلال ثلاثة أشهر لتبریر الأمر على الجزائریین تقدیم سندات الملكیة 
الدومین العام عند العجز من نشر هذا الأمر تحت طائلة إلحاقها ضمن أملاك  ابتداءتسري 

  .عن تقدیم السند

ثیق ملكیات إلى تو  سعیبدو جلیا أن المشرع الفرنسي من خلال تدابیر هذا الأمر لم ی
و الأهالي وتبیانها بقدر سعیه إلى توفیر أجود الأراضي لتوزیعها على المعمرین القادمین أ

  .ملكیة فرنسیة على أرض جزائریة  إیجاد،وبهدف الموالیین للسلطة الاستعماریة 

الذكر، وأهم ما  نالسالفیالملغي للأمرین :  1851/ 06/ 16القانون المؤرخ في  -ج
سیم الأموال العقاریة إلى عامة وخاصة، وأخضع المعاملات التي یكون أحد جاء فیه هو تق

بین الأهالي للشریعة  وأخضع باقي المعاملات بیا للقانون المدني الفرنسيو أور  أطرافها
یعتبر هذا القانون أول نص في الجزائر یسعى إلى تنظیم وحمایة الملكیة  ذلكوب،الإسلامیة 

طبقا  1830م عقود الملكیة الخاصة للأهالي الصادرة قبل واحترا ،)1(العقاریة الخاصة
لملكیات  المثبثةلا أن طبیعة الملكیة وغیاب التوثیق والعقود الرسمیة إللأشكال القانونیة 

د یعني إدخالها ضمن أراضي الأهالي دفعت المشرع إلى افتراض أن انعدام السن
  .من أراضیهم  نالجزائریی،ویبقى الهدف حرمان العرش

المتضمن مصادرة الأراضي التي  1845/ 10/ 31المرسوم الملكي المؤرخ في   -6
  .یفر أصحابها من ویلات الاحتلال 

                                                
)1(

والتوزیع، الجزائر،  دار هومة للطباعة والنشر،ط.دالنظام القانوني للتوجیه العقاري، دراسة تحلیلیة وصفیة،شامة، نسماعی 
  .13ص ، 2004
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والذي مفاده إشهار العقود  المتعلق بالإشهار العقاري 1855مارس  23قانون   -7
  .حتى تكون حجة على الغیر  أعباءالناقلة للملكیة العقاریة أو المترتبة علیها دیونا أو 

ارها عقود مع الإشارة إلى أن هذا القانون لم ینص على إشهار عقود القسمة باعتب
ین وقد نص علیها فیما بعد بمقتضى المرسوم للشیوع الموجود بین الملاك المشاع هیةمن

  . 1935/ 30/10التشریعي المؤرخ في 

حكام المعاملات أخضع الأملاك الوقفیة لأ 30/10/1858القرار الصادر في   -8
المطبقة على المسلمین والیهود، لتكون بذلك هذه الأملاك قد أدخلت نهائیا  الخاصة بالملكیة

  .في مجال التبادل العقاري حسب أحكام القانون الفرنسي 

   :وتفكیك الترابط العائلي تجزئة وتوزیع أراضي العرش هوالثاني  الهدف - ثانیا

  :من خلال جملة من القوانین تمثلت في  

ع تجزئة وتوزیالقاضي ب 1863/ 22/04یلت الصادر في سم سیناتوس كونالمرسو  -1
   .هذا القانون المعروف بأعیان الدولة أو القانون المستحسنأراضي العرش 

قام الأمبراطور نابلیون بإرسال رسالة  من القوانین السالفة الذكر نظرا لتذمر السكان 
یتعلق بتأسیس الملكیة  06/02/1863خ بتاری  ي الحاكم العام للجزائربیلس إلى المارشال

سیناتوس فكانت هذه الرسالة بمثابة الرحم الذي ولد منه تشریع  ،العقاریة في الجزائر
تم ف الدواویر بعد تحدید الحدود، ضي بتوزیع الأراضي الجماعیة بین لت، والذي یقسینكو 

لأراضي ل  لجماعياالاستغلال  قدوار كما حول هذا القانون ح 656قبیلة إلى  372تقسیم 
على أراضي جدیدة  كان یقصده هذا القانون هو الاستحواذ ومما،إلى حق ملكیة تامة 

أو یلة النواة الأساسیة في تكوینها ي كانت تعتبر القبتالك المجتمعات الریفیة و ر تماسوتكسی
  : بتعبیر آخر كان هذا القانون یرمي إلى تحقیق هدفین هما

  .عملیة انتقال الملكیة من الجزائریین إلى المعمرین  هدف مادي عن طریق تسهیل -أ

من أجل تفكیك النسیج الاجتماعي والترابط العائلي من  هدف سیاسي واجتماعي -ب  
  .د تسمنطلق فرق 

وقد جاء هذا القانون في تسع بنود مفادها التوصیة بالملكیة الفردیة للقضاء على 
خضاعها ل ٕ مختلف التعاملات  التعاقدیة لصالح الأوربیین الملكیة المشاعة ومن ثم تفتیتها وا

على أراضي  الاستیلاءفالهدف الأساسي من هذا القانون  على كامل الأراضي، والاستحواذ
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العرش بحجة أن هذه الأراضي كانت ملكا للدولة التركیة وانتقلت للدولة الفرنسیة بحكم 
  . نالأوربییومن حقها توزیعها على  الاستعمار

 الهادف إلى فرنسة فارنیيالمعروف بمشروع  1873جویلیة  26المؤرخ فيالقانون  -2

 الجزائریة الأراضي
بانتقال الملكیة بموجب عقد، كما أن الاعتراف بالملكیة  يلقاضوا ،)1(

العقاریة یكون في أعقاب إجراء تحقیقات ومعاینة یقوم بها محافظ التحقیقات، تكون هذه 
ة ر إدارة التسجیل والطابع وأملاك الدولیإلى مدتقریر نتهي بتقدیم تالتحقیقات جماعیة 

 ر للطعن في عملیات محافظ التحقیقوتمنح مدة ثلاثة أشه لإصدار قرار الاعتراف بالملكیة

  .تبدأ من تاریخ الإعلان عن نتائج التحقیق 

في إن تأسیس الملكیة العقاریة " :على وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون  
فظها والانتقال التعاقدي للملكیات والحقوق العقاریة مهما كان أصحابها تخضع الجزائر وح

"للقانون الفرنسي
)2(

،كان الهدف من وراء هذا القانون الإخضاع الكلي والنهائي للأراضي  
الجزائریة للقوانین الفرنسیة وذلك بإشراف الإدارة الفرنسیة على أنواع الأملاك العقاریة بهدف 

إلى  نالجزائرییوبفعل هذا القانون تحول الملاك الفلاحین  قوانین الإسلامیة،القضاء على ال
بها بحجة الحق في الملكیة الخاصة وعدم امتلاكهم للعقود غص أجراء على أراضیهم  بعد

ء المثبتة لملكیتهم یتم الاستحواذ على أراضیهم بدعوى تأسیس الملكیة الفردیة من أجل القضا
    .بالحجج ثم المصادرة على الملكیة الجماعیة 

عملیات الصعبة التي نص علیها لل احد وضعالذي  1879فیفري  16ون القان -3
تعلق بتصفیة جزئیة عن طریق الأبحاث، توأقام مقامها عملیة جدیدة  1873/ 07/ 26قانون 

ق هذه التصفیة على الأراضي من نوع الملك طبیمكن أن تباشرها الدولة أو الخواص وت
قدم أي اعتراض أو في حالة ی وعند الانتهاء من هذه العملیة ولم ،اضي العرشالخاص وأر 

رفض الاعتراض من طرف العدالة فیما یخص الأراضي من نوع الملك الخاص أو بقرار 
إداري فیما یتعلق بأراضي العروشیة، یسلم حینئذ سند الملكیة من طرف مصالح أملاك 

من طرف الحاكم العام بالجزائر ویكون  المصالحةا مال إجراءات البحث وكذكبعد است، الدولة
                                                

(1)
 Mohamed Tahar Alloum , le régime foncière en Algérie, Alger, impression moderne,2005 , 

P. 31 . 
،نقل الملكیة العقاریة ،طبعة منقحة ومزیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام ،المرجع السابق حمدي باشا  عمر )2(
  . 98ص  ،
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هذا السند المسلم بهذه الطریقة یدعى عقد الصفاء نقطة انطلاق للملكیة المحققة وبالتالي 
  .یصیر هذا العقار خاضعا للقانون الفرنسي

عطاء صلاحیات المتضمن إ 1887/ 05/ 27المرسوم الجمهوري المؤرخ في  -4  
وسلطات غیر محدودة للسطو على ما تبقى من  كام المقاطعاتواسعة للوالي العام ولح

عن هذا المرسوم مجموعة هائلة من القرارات  توقد تفرع ،الأراضي الصالحة للزراعة
ن أصحابها الجزائریین إلى والأوامر، التي كانت كلها تهدف إلى نزع الملكیة العقاریة م

یع كیفما كانت طبیعة العقار أو نوعه ، وسمح بموجبها للموثقین بتحریر عقود البمعمرینال
 العكس  إذا كان  ا والمشتري افرنجیا أماوالشرط الوحید لشرعیة العقد أن یكون البائع عربی

  .ر العقد غیر صحیح عتبیف

حث هذا القانون على القیام بتحقیقات جزئیة من أجل  1897فیفري  16القانون  -5
قتا على اتصال مع الإدارة لغایة تسلمه عقد الملكیة ذلك كان على المشتري الالتزام بالبقاء مؤ 

عقد التأكد مما إذا كانت نتائج التحقیق الجزئي قد اكتملت الوعلى القاضي الذي یعرض علیه 
بصفة نهائیة  مالكاأي أن المشتري لا یصیر  ،وصدر قرار الاعتماد من طرف الحاكم العام

یك، والمقصود بهذا القانون هو بیع واقف إلا بعد استكمال إجراءات البحث الخاصة بالتمل
أي أن یتنازل البائع للمشتري عن حقه في الاستغلال على وجه  ،الإیجارعلى شرط مع 

وذلك مقابل مبلغ معین  إلى غایة الحصول على سند الملكیةأجله غیر محدد و  الإیجار الدائم
  .متفق علیه 

من طابعها المسمى بنوع  أراضبتحویل عدة وبهذه الطریقة قامت الإدارة الحاكمة   
على عدد  واالعرش إلى ما یسمى بالأراضي نوع الملك، وبذلك توسع المعمرون حتى استول

وانكمش الجزائریون في المناطق الجبلیة  لأراضي التي كانت بید الجزائریینأكبر من ا
)1(والصحراویة أما للمعمرین الأراضي الخصبة

.   

دل العقارات بمنطقة القبائل بتیزي وزو وبجایة، خاص بتبا 02/1947/ 09قانون  -6
   .وكان الهدف منه جعل هذه المنطقة مركز نفوذ وتفرقة بین الجزائریین

                                                
)1(

  .31، ص المرجع السابق، د بوركيمحم 
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   :ري انتهاج أسلوب إصلاحي في المجال العقا هو الهدف الثالث - ثالثا

  :المتعلقة بهذا الهدف من أهم القوانین 

الملكیة العقاریة تتقلص حیث كان أخذت عملیة انتزاع   1926 /08 /04القانون  -1  
كما ،ء الإثبات على العارض لا الحائز من مبادئه الأخذ بمبدأ الملكیة الظاهرة وجعل عب

على أخصب  الاستیلاءنص على إحصاء الملكیة العقاریة بعد أن تأكد الفرنسیون من 
اریة، یقوم على لیسعوا بعدها إلى تأسیس نظام جدید للملكیة العق ،)1(الأراضي وبسط نفوذهم 

قامة مخططات ق الملكیة والق هندسیة تبنى عن طریق معاینة حقواعد وطر  ٕ حقوق العینیة وا
  .یة قضائیا لملأصحابها إلا بعد تصفیة الع سندات الملكیة والعقودمع عدم  تسلیم لها 

الذي ألغى جمیع العملیات التي لم یقع حلها قضائیا أي  1951قانون جانفي   -2  
  .العالقة بعد مرور ثلاث سنوات  المنازعات

رع في شدایة حقیقیة لمسح الأراضي الذي كب 1955/ 04/01القانون المؤرخ في   -3  
  .تطبیق عملیاته 

والذي كان یرمي إلى تشجیع المبادلات  1956/ 03/ 26المرسوم المؤرخ في   -4  
ریقة جدیدة لتوزیع بالتراضي لإنهاء تشتت وتجزئة الأراضي وتجمیع المستثمرات الریفیة بط

  .القطع الترابیة 

تهیئة العقارات وتشجیع  إلىالذي یهدف  26/05/1956المرسوم المؤرخ في   -5
  .التبادل الودي بغیة تنظیم وتجمیع الملكیة

الرامي إلى إجراء عملیات القسمة للحد من  1959/ 01/ 03المؤرخ في  الأمر -6
لى حقالشائعة ومن أجل تأسیس ومعاینة الملكیة  ٕ وق الملكیة والحقوق العینیة والأعباء وا

نشاء مخططات ورسوم بیانیة لتحدید الملكیة ٕ هذا  فيو  ،)2(تحدید الملكیة عن طریق المسح وا
في منطقة ملاكوف،  شرع في تطبیق عملیة المسح للأراضي على سبیل التجربة الأمر

  .ثم تركت تماما بعد الاستقلال  بوقادیر حالیا

                                                
)1(

  .11، ص 2006الجزائر،، ، دار هومة5طبعةإثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، عبد الحفیظ عبیدة،  

)2(
  .11ص  ،المرجع نفسه  
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 العقاري رالشهالمتضمن إصلاح  21/10/1959المؤرخ في  1190-59المرسوم  -7

 لمتضمن إصلاح نظام الحفظ العقاريا مالمرسو هذا  عمدت الإدارة الفرنسیة إلى سن وفیه 

)1(كاتب حفظ الرهون العقاریة موتوسیع ما یعرف ب
.   

لمعاملات العقاریة وتسلیم الدفاتر توثیق ا واستهدفوتم اعتماد نظام شهر شخصي   
 1961مارس  1بدأ سریانه في الجزائر من  الذي هذا المرسوم،)2(عقاریة للمالكین ال

)3(
.

 
  

ة عقاریة ت بوضعیر مقد الجزائر  الفرنسي نرى أن الاحتلالوفي ختام التطرق لفترة 
من الأراضي بلا مسح  75أصبحت  وبموجبها عن السیاسة العقاریة الفرنسیة  صعبة ناتجة 

الملكیة العقاریة الخاصة بلا سندات، كما أن هذه السیاسة  لث ثمخططات واضحة، و بلا  و
وانعدام مست البنیة التحتیة لنظام الملكیة العقاریة ككل بما فیها غیاب واضح للتوثیق 

   .يرغم المحاولات الأخیرة في الإصلاح العقار  موض في سندات الملكیة للجزائریینوغ

إلى  قسیم الأراضي وتصنیفها لأولى منها تا عرفت الفترةو الفترة الاستعماریة  تمیزت 
ثلاثة أنواع وهي أراضي الملك وأغلبها في الشمال وتمنح للأفراد في إطار الشیوع وتحرر 
بشأنها محررات من طرف القاضي الشرعي أو أحد حفظة القرآن الكریم بحضور شاهدین 

ل ضمن الهدف الأول والتصرفات الواردة علیها تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة وهذا یدخ
للمستعمر والهدف الثاني هو أراضي العرش والتي أصبحت رعویة وفلاحیة فالأولى هي ملك 
للجمیع والتي أدمجها المستعمر في أراضي الدومین بعقود إداریة والبعض الآخر في  أراضي 

ة معینة وتبقى البلدیة ومنها ما بقي رعویا، والثانیة فلاحیة تمنح من الإدارة الفرنسیة إلى عائل
على الشیوع بدون تسجیلها في السجل أو شهرها بل منحها بعقد إداري فقط، وهذه المرحلة 
هي مرحلة التحقق العقاري لإثبات الملكیة العقاریة بعقود تمنح بعد إجراء تحقیقات ومعاینات 

ون الأراضي المفرنسة والتي تخضع للقان حافظ التحقیقات ،والصنف الثالث هيیقوم بها م
والتي كانت خاصة بالفرنسیین أو الأشخاص الذین لم یستجیبوا لنداء الثورة  ،المدني الفرنسي

                                                
)1(

  .44، ص  المرجع السابقة، فبوشنا جمال 

(2)
 Louis Milliot, op. Cit,  P. 525 , 530. 

الجزائر، ، منشورات بغدادي،ط.،د، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريمحمودي  زیزعبد الع )3(
  .26، ص 2009
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التحریریة والذین أبرموا عقودهم وفق القوانین الفرنسیة للحصول على أخصب الأراضي وسد 
  .الطریق أما المواطنین الجزائریین

 ظیم العقاري تمثل فيهر تطور في التنخروج المستعمر ظوفي السنوات الأخیرة قبل 

صدور العدید من القوانین المتعلقة بمنح الأراضي وتم اعتماد الشهر الشخصي وتسلیم دفاتر 
التنظیم المبدئي كان بعد سرقة  ة حقوقهم شهرا شخصیا، إلا أن هذاعقاریة للملاك المشهر 

ها الثورة في تطبیق مخططاتها التي حرمتها من فرنسا أراضي الجزائریین ونهبها، ولم تفلح
ر الجزائر الجزائریة المباركة وتم استرجاع السیادة الوطنیة وبدأت مرحلة جدیدة من عم

وبالتالي فالفترة الاستعماریة كانت فترة  الدیمقراطیة وهذا ما سنتناوله في الفرع المقبل،
الملكیة العقاریة تحت نظام القانون الفرنسي ولیس لتنظیمها وكما عاني  على ستحواذلال

وتغییرها  هویتهاالعقارات باستخدام كل الوسائل المتاحة لتجریدها من  عانتاحب العقار ص
)1(عن وظیفتها وأخذها من أصحابها لتكوین محفظة عقاریة للدولة الفرنسیة

.   

وتم  1807مسح الأراضي النابلیوني عام  تبنتوعلى الرغم من أن الدولة الفرنسیة   
لا الجزائري إالمجال  تشملالعملیة لم إلا أن هذه  ،1930 /16/14تجدیده بالقانون المؤرخ في 

وتصلح الملكیة  ظمتنلأن هدفها الرئیسي كان أولى من أن ، في الفترة الأخیرة لاستعمارها
بل أن هدفها هو الاستیلاء والاستحواذ على الملكیة بصفة تدریجیة ولیس تنظیمها ، العقاریة

  .هار یوتطه

ة من العقود المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة یمكن تصنیفها وقد عرفت هذه الفترة سلسل
  :إلى

بعض  أووالتي هي بحیازة بعض الأفراد  :يالسندات الموروثة عن العهد العثمان -
 الأرشیف الوطني  حتىالإدارات أو 

 لكالإدارة الاستعماریة ت متوقد نظ :المحررة في العهد الاستعماري نداتالس -

  : یليمان والمكان فشملت ما المحررات في الز 

قبل صدور هذا المرسوم الذي  1936مارس  11قبل  ةالعقود العرفیة المسجل -1
 1935/ 10/ 30المرسوم الصادر في  قتضیاتمو  الفرنسي المدني القانون قیقتضي بتطبی

                                                
(1  )

Marty ( Gabriel) , Raynaud (pierre) Jestaz (Philipe) droit civil , les suretés la publicité 

foncière , 2ème édition, France, 1987, P. 458. 
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حیث كان یجوز شهر العقود العرفیة  قاریةبالجزائر والمتعلق بتعدیل نظام تسجیل الرهون الع
 كافةسندهم مرتبا ل یكونحتى  الرهون العقاریة المعنیة بمحافظةمن قبل الأطراف  ةمباشر 

  .اتجاه الغیر  ونیةالقان هآثار 

 مؤرخر المرسوم الو صد حیث تم ،1936مارس  11العقود العرفیة المسجلة بعد  -2

واجب  30/10/1935المرسوم الصادر في فرنسا بتاریخ  علالذي ج 11/03/1936في 
أن  عرفيعلى الموقعین على سند  إلزامیابموجبه  صبحبالمستعمرة الأمر الذي أ قبیالتط

 2المادة  طبقا لنص قیعهامن تاریخ تو  شهریقوموا بإیداع عقودهم لدى الموثق خلال ثلاثة أ

  . 1935/ 10/ 30من المرسوم المؤرخ في 

المحررة  بائلة القالعقود العرفیة الواردة على أملاك عقاریة تابعة للأهالي بمنطق -3
بالملكیة العقاریة،  قالدلیل فیما یتعل مةهذه الوثائق تحوز فعلا حجیة لإقا10/1946/ 24بعد 

العقاریة في  تحولاتنظم شهرا خاصا لل 1974/ 12/ 09وذلك لأن المرسوم الصادر بتاریخ 
  .بلاد القبائل

جودة بدواویر مفرنسة المو الغیر  كالمل يهذا التنظیم فإن أصحاب أراض وبمقتضى
الرهون العقاریة لتصبح  هرلشكلیات ش إجباریابجایة ملزمون للخضوع  ئرةولایة تیزي وزو ودا

العقود التي تتعلق  ونافذة في مواجهة الغیر، وكذلك بالنسبة لكل عقود البیع أو الرهون أ
 یرةالأخ العقارات إلى الدولة وهذه هذه ملكیة تقلتوبعد رحیل المعمرین ان ،)1(نیةعی قبحقو 

  . سمیةإلا بقرارات وعقود ر  قاراتالتي لا تتصرف في الع

   الوطني  فترة الاستقلال: الثالث فرعال

ورثت الجزائر المستقلة نظاما عقاریا فوضویا تمیز بغموض وانعدام لسندات الملكیة    
ا ما العقاریة الخاصة ،ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تمدید العمل بالقانون الفرنسي ما عد

نظیم العقار التي استهدفت ت كان یتعارض مع السیادة الوطنیة ،ثم تعاقبت التشریعات العقاریة
رساء سیاسة عقاریة جدیدة  ٕ   :تجسدت في مراحل مرت بها الجزائر وأهمها ،)2(وا

  

  

                                                
)1(

 .21 -20، ص 2009 الجزائر،، دار هومة،7طبعةباشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،  حمدي 

)2(
  . 17سماعین شامة ،المرجع السابق ،ص  



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة                                   الأولالباب 

 

90 

  : 1970إلى غایة  1962الفترة الممتدة من  - أولا 

یت تتفاعتمد على استعماري ي قانونإن الجزائر المستقلة حدیثا والوارثة لنظام   
لذي على الفكر السیاسي والنهج ا علیها لفائدة المعمرین، أثرالملكیات من أجل الاستحواذ 

كان بیان أول نوفمبر المرجع الأساسي لتلك القناعات بالإضافة ف،تبنته السلطة في تلك الفترة 
السیادة الوطنیة  إلى میثاق طرابلس، حیث جاءت الثورة المباركة لیس لأجل استرجاع

ادین، وهذا ما یتضح من خلال كافة یفحسب، بل للنهوض بالمواطن الجزائري في جمیع الم
  .التدابیر والقوانین التي واكبت تلك الفترة 

السلطة العمل بالنصوص التشریعیة بعد تطهیرها من الأحكام التي تمس  قررت من ثم
الفترة اتخذ تدابیر قانونیة وتنظیمیة للحفاظ ، حیث نجد أن المشرع في هذه  بالسیادة الوطنیة

على الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون وحمایتها من كل أنواع التصرفات المضرة، وقد 
قیق الثورة الدیمقراطیة امج طرابلس الذي یمثل برنامج عمل لتحنتمیزت هذه المرحلة ببر 

  : أهمها  بالملكیة العقاریة و متعلقة وفي هذه الفترة صدرت مجموعة من النصوصالشعبیة 

المتعلق بالأملاك الشاغرة، هذا  1962/ 08/ 24في  المؤرخ1962 -20الأمر  -1  
مهلة ثلاثة أشهر للأشخاص الذین غادروا ممتلكاتهم أن یعودوا إلیها في الأجل  حدد الأمر

لا اعتبرت أملاكهم شاغرة وتؤول ملكیتها للدولة  ٕ   .المذكور وا

البیع  المتضمن تنظیم معاملات 1962/ 10/ 23المؤرخ في  03 - 196المرسوم   -2  
منه على أنه تمنع جمیع عملیات البیع والإیجار وكراء  01والإیجار، إذ نصت المادة 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الشاغرة باستثناء التي أبرمت لصالح المجموعات المحلیة 
)1(من طرف السلطات العمومیة المعتمدة ذاتير الیسیتالعمومیة ولجان ال

.   

نص على تمدید تطبیق الذي  1962/ 12/ 31المؤرخ في  153 -62القانون   -3   
نها ما یتعلق بالملكیة القوانین الفرنسیة باستثناء ما یمس منها بالسیادة الوطنیة وتمدید م

ة العقاریة الخاصة فإن أحكام القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتنظیم الملكی ومن ثمالعقاریة 
 ،المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق 91 -70استمر تطبیقها في الجزائر إلى غایة صدور الأمر 

إلا أن القانون المدني الفرنسي لم یتضمن أي نص خاص بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة 

                                                
)1(

  .17، ص المرجع السابقعبد الحفیظ عبیدة،  
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نیة على ة قانو ینكقر  تهمیسإلى التقادم دون تمنه   2فقرة  1350واكتفى بالإشارة في المادة 
  .خضع للقواعد العامة للإثبات یإثبات الملكیة العقاریة الخاصة  فإن ذلكوجود هذا الحق وب

المنشئ للتسییر الذاتي  1962/ 10/ 22المؤرخ في  02 -62المرسوم   -4  
  .للمؤسسات الفلاحیة الشاغرة 

 الذي جاء لوضع حد الخاص بتنظیم الأملاك الشاغرة 1963/ 03/ 18المرسوم   -5  

للأزمة التي أحدثتها هجرة الفرنسیین، إذ أدخل تحت تصرف الدولة كل الأملاك والمؤسسات 
  .التي هجرها أصحابها أو امتنعوا عن القیام بواجباتهم إزاءها كملاك 

وضعت بموجبه تحت حمایة   09/05/1963 المؤرخ في 168 -63المرسوم  - 6  
معمرین خرقا للنصوص التي صدرت الأراضي التي كانت موضوع معاملات مع ال الدولة

ت هذه ثم أدرج ،ات المعمرینعقب الاستقلال ونصت على منع إبرام معاملات شراء ممتلك
  . الأراضي فیما بعد ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة

بتأمیم المنشآت المتعلق  1963/ 10/ 01المؤرخ في  388 -63المرسوم   -7
، ةویین أو الطبیعیین الذین لا یتمتعون بالجنسیة الجزائریالزراعیة التابعة للأشخاص المعن
ة على حقوق عینیة عقاریة سواء بوالمنص 1962/ 07/ 01وعلیه فإن العقود التي تمت بعد 

تم تحریر العقود داخل الوطن أو خارجه دون مراعاة هذه الأحكام فهي باطلة وأن العقود 
  .من نفس المرسوم  05مادة الباطلة تدمج ضمن الأملاك الشاغرة تطبیقا لل

المتعلق بحریة المعاملات  1964/ 01/ 20المؤرخ في  15 -64المرسوم   -8
العقاریة أي أن المالك ملزم باستصدار رخصة من الوالي المختص إقلیمیا لأي معاملة 

مهما كانت قیمة الأرض أو ،و بمقابل أو بدون مقابل  تعقاریة أو تصرف قانوني سواء كان
لغي هذا المرسوم بموجب ما أنه لا یمكن منح الرخصة إلا لمعاملة واحدة، وقد أالعقار، ك
  .المتعلق بحریة المعاملات العقاریة  1983/ 05/ 21المؤرخ في  344- 83المرسوم 

 عقارات تطبیقا له تمت مصادرة 1964/ 08/ 27المؤرخ في  258 -64الأمر   -9  

   .الأشخاص الذین یهددون مصالح الاشتراكیة

المتضمن نظام الأملاك  1964/ 09/ 17المؤرخ في 283 - 64المرسوم  -10  
  .العامة  الحبیسة
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أن  و المتعلق بشهادة الشغور 1964/ 10/ 24المؤرخ في  141المنشور رقم   -11  
وقد أمر هذا ،كل بیع یجب على المالك البائع أن یقدم شهادة بأن الملك لیس شاغرا في 

  .یحرروا عقد البیع إلا بعد استصدار شهادة عدم الشغور من الولایة المنشور الموثقین بأن لا

والذي جاء  1965/ 04/ 08المؤرخ في  93 - 65قانون المالیة التكمیلي رقم   -12
لوضع حد لتهریب الأموال للخارج، إذ فرض قیدا جدیدا وهو دفع الثمن بید الموثق أو مفتش 

في جمیع عقود التوثیق التي تتعلق ":ما یليمنه  100 ادةمالالتسجیل، حیث جاء في نص 
 لدىریة، یجب لزوما أن یدفع الثمن بنقل الملكیة أو حق الانتفاع لحقوق عینیة أو فائدة تجا

  ".الموثق المكلف بتحریر العقد

دفع الثمن بید مفتش التسجیل إذا كان العقد  إلزامنصت على  101 المادةوكذلك نص   
  .عرفي

102-66رقم  الأمر  -13
)1(

الأملاك یتضمن أیلولة  1966/ 05/ 06المؤرخ في  
 ا،والذي نص على أن الأملاك الشاغرة تحول حقوق الملاك الذین غادرو الشاغرة للدولة

التراب الوطني لفائدة الدولة حینما تكون هذه الأملاك للمعمرین ،وهذا ما أكدته المذكرة رقم 
)2(ملاك الدولة صادرة عن إدارة أ 26/05/1999المؤرخة في  2650

.  

المتعلق بتنازل الدولة  1967/ 09/ 27المؤرخ في  188 - 67الأمر رقم   -14  
لصالح البلدیات عن السكنات المتعلقة بمراكز المحتشدات الشعبیة المنجزة في إطار عملیة 

 :على ما یلي 02إعادة البناء والورشات المنجزة أو عملیات الكوارث، حیث نصت المادة 

التابعة للخواص الذین لم یستفیدوا من تعویض نزع الملكیة، سوف یستفیدون من  الأراضي"
  ". طرف البلدیات طبقا للتنظیم الساري المفعول

إن هذه الفترة عرفت فراغا قانونیا بتهمیش دور الملكیة العقاریة الخاصة اقتصادیا وفرض  
)3(قیود علیها لصالح الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج 

.  

  

  

                                                
)1(

  . 1966،لسنة 36یتضمن الأملاك الشاغرة ،ج ر ،عدد 06/05/1966المؤرخ في  102-66الأمر  

)2(
،وزارة تتعلق بضبط الوثائق العقاریة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 26/05/1999المؤرخة في  2650مذكرة رقم  

  . .المالیة

)3(
  . 17-16سماعین شامة ، المرجع السابق ،ص  
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  : 1989إلى  1970الفترة الممتدة من - انیاث

، ورغم مطلقا لملكیة العقاریة الخاصة في هذه الفترة وظیفة اجتماعیة ولیست حقالإن   
أن النظام الجزائري لم یذهب إلى حد إلغائها إلا أنه صدرت مجموعة من النصوص القانونیة 

 غیر، مع وضع قیود قانونیة تحقق الاحتیاجات الخاصة للمالك لا التي بالملكیة عترفالتي ت
و المساهمة في التنمیة محكمة على الملكیة الخاصة حتى تؤدي دورها الأساسي وه

جماعیة على حساب الملكیة طبقت سیاسة الاهتمام بالملكیة الوفي هذه الفترة ،والاقتصاد
  : ن من أهم النصوص القانونیة التي صدرت في هذه المرحلة هيوأ ،الفردیة

91- 70قم الأمر ر  -1
)1(

 المتضمن تنظیم التوثیق 1970دیسمبر  15المؤرخ في  

بموجب هذا الأمر أعطى المشرع الجزائري للشكلیة الرسمیة دورا في مجال إبرام  حیث
وقضى بأن الموثق موظف تابع لوزارة العدل ، التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة الخاصة

التي یجب أن ا حدد لأول مرة التصرفات ولیس ضابطا عمومیا یعمل لحسابه الخاص، كم
قیدا على حریة الأشخاص في إبرام العدید من هذا النص  یعد  وتبرم في شكل رسمي 

التي  منه 12التصرفات القانونیة ومن بینها المعاملات العقاریة، وذلك بموجب نص المادة 
سمي فإن العقود التي زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل ر " :ورد فیها

تتضمن نقل العقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من 
جزء منها أو عقود زراعیة أو تجاریة أو عقود عناصرها أو التخلي عن أسهم من شركة أو 

أن تحرر  -تحت طائلة البطلان -تسییر المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة یجب
  " .ثمن إلى الموثقالد في شكل رسمي مع دفع هذه العقو 

فراغ جمیع خوأن هذه الشكلیة هي شكلیة انعقاد یترتب على ت   ٕ لفها عدم قیام العقد وا
العقود التي تتضمن نقل عقار أو حقوق عقاریة في شكل رسمي تحت طائلة البطلان 

 ولت الاحتكار خوبالتالي   1971/ 01/ 01المطلق وقد بدأ العمل بهذا الأمر ابتداء من 

)2(تب التوثیق فیما یتعلق بتدوین المعاملات بین الخواص في شكل رسمي اكلم
.   

73- 71الأمر  -2
)3(

  .والمتضمن الثورة الزراعیة 1971/ 11/ 08المؤرخ في  

                                                
)1(

  . 1970لسنة ، 78،ج ر ،عدد  ،ملغىالمتضمن قانون التوثیق 15/12/1970المؤرخ في  91-70الأمر رقم  

)2(
  .32المرجع السابق، ص   ،بوركيحمد م  

)3(
  . 1971لسنة، 97المتضمن قانون الثورة الزراعیة ،ج ر ،عدد  08/11/1971المؤرخ في  73-71الأمر رقم  
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هذا الأمر الذي جسد الاختیار الاشتراكي، ویعتبر هذا القانون من أهم التشریعات   
ق الثورة الزراعیة على أن هذه الأخیرة تهدف إلى توزیع عادل الصادرة آنذاك، وقد نص میثا

وذلك عن طریق تحدید الملكیة  هي الأرضلوسائل الإنتاج الفلاحي، وأولى هذه الوسائل 
من الفرص الواسعة للأفراد من أجل إزالة الفوارق التي تسود العالم الریفي وتمكین كل فلاح 

لة بواسطة صندوق یع مساحة الملكیة العقاریة للدو المساویة، فهذا القانون حاول أولا توس
  . من جهة أخرى ثم توزیعها على الأفراد الثورة الزراعیة

إن هذا الأمر جاء لیضع قیدا على الملكیة الفلاحیة والزراعیة والذي تلاه المرسوم رقم   
تعلق بإثبات الملكیة الخاصة، إذ بموجبه سلمت ی 1973/ 01/ 05المؤرخ في  32 - 73

شهادات ملكیة سجلت وأشهرت مجانا لیستفید منها الأشخاص الذین لم تكن لدیهم من قبل 
   .للحقوق مثبتةشهادات 

 26 - 74الأمر  -3
المتضمن تكوین احتیاطات  1974/ 02/ 20المؤرخ في )1(
، المتعلقة 29 - 76، 28 -76، 27 -76م التطبیقیة له رقم یعقاریة لصالح البلدیات والمراس

أصدر المشرع هذا الأمر في مجال العقار الحضري، وقد تم  لعقاریة البلدیة، طات ابالاحتیا
بموجبه الدمج ضمن الاحتیاطات العقاریة التابعة للبلدیات الأراضي الداخلة ضمن المحیط 

منه على أن  06نصت المادة  ا یخص الملكیة العقاریة الخاصة وفیم، العمراني للبلدیات
ي یملكها الأفراد والواقعة داخل حدود المنطقة العمرانیة والمحددة الأراضي من كل نوع الت

من نفس الأمر تخصص أساسا لسد الحاجات العائلیة، غیر أن الأراضي  02بالمادة 
ح الن نقل ملكیتها بأي كیفیة إلا لصلا یمكالمحتفظ بها من قبل مالكیها كاحتیاجات عائلیة 

وبالتالي أصبحت البلدیة المحتكر ،عن طریق الإرث  نقل الملكیة ثناءاستالبلدیة المعنیة، ب
  .حضري داخل المحیط العمرانيالعقار الالوحید لأي تصرف في 

جاء هذا المنشور لتصحیح العقود  1976/ 06/ 30المنشور الرئاسي المؤرخ في  -4
وسن تاریخ العمل بقانون الاحتیاطات العقاریة،  1974/ 03/ 05الثابتة التاریخ والمبرمة قبل 

هذا المرسوم إجراءات خاصة، فكلف المحاكم بإجراء تحقیق للمتقاضین عن صحة البیع 
  .وتاریخه 

                                                
)1(

  .  1974لسنة، 19المتضمن الاحتیاطات العقاریة البلدیة ،ج ر ،عدد  20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم  
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اضي المتضمن إعداد مسح الأر  1975/ 11/ 12المؤرخ في  74 -75الأمر  -5
في إطار إعادة  المشرع الجزائريإذ أن   ،المعدل والمتمم العام وتأسیس السجل العقاري

واستقرارها وتطورها وفق ما تقتضیه التنظیمات العقاریة الحدیثة أصدر  تنظیم الملكیة العقاریة
قرار حقوق الملكیة بصفة  هذا الأمر ٕ الذي كان الهدف منه ضبط الملكیة العقاریة والملاكین وا

نهائیة ثم متابعة وتسجیل أي تغیر في هذه الحقوق العینیة العقاریة بمجموعة البطاقات 
تبوعا بمراسیم تطبیقیة مكان  وهذا الأمر تر العقاريكذلك في الدفوالسجل العقاري و العقاریة 

  .له

یتعلق بتنظیم التعاون العقاري  1976/ 10/ 23المؤرخ في  92 -76الأمر رقم  -6  
یتضمن القانون الأساسي النموذجي  1978ینایر   21تلاه قرار وزاري مؤرخ في والذي 

 للعقارات التابعة ةامتیازیت الودیة بأسعار التنازلا ةتعاونیات العقاریة ویتضمن خصوصیلل

  .لأملاك الدولة العقاریة لفائدة التعاونیات العقاریة 

 210 - 80المرسوم رقم  -7  
 15یعدل ویتمم المواد  1980/ 09/ 13المؤرخ في )1(

المتعلق بتأسیس السجل  1976/ 03/ 25المؤرخ في  63 - 76من المرسوم  89و 18و
 1961/ 03/ 01ة والمحررة قبل بتالعقود العرفیة الثا تالمرسوم اكتسب هذا العقاري وبمقتضى

 وعلى ضوء ذلك أعفیت من الأثر الإضافي للشهر المعروف بالإشهار صیغتها الشرعیة

  .المسبق 

المتضمن التنازل عن الأملاك  1981/ 02/ 07المؤرخ في  01 -81القانون رقم  -8  
مهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات العقاریة ذات الاستعمال السكني أو ال

والذي  ،والأجهزة العمومیة المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات
بأثمان زهیدة مما  استنزاف الأملاك عنه تطهیر واسع للقطاع المعني كما تسبب في نجم

  .2001یة لسنة لترتب عنه إلغاؤه بموجب قانون الما

یعدل بعض أحكام المرسوم  1983/ 21/05المؤرخ في  344 -  83المرسوم رقم  -9  
حیث نصت المادة ،المتعلق بحریة المعاملات  1964ینایر  20المؤرخ في  15 -64رقم 

م بین الأحیاء، یقوم بها أشخاص طبیعیون أو تأن كل العملیات التي ت" :منه على الأولى
                                                

)1(
المعدل والمتمم ،ج ر  63-76،من المرسوم  15،18،89المعدل للمواد  13/09/1980خ في المؤر  210- 80المرسوم  

  . 1980،لسنة  38،عدد 
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ل حقوق عینیة تي هدفها إنشاء أو إنهاء أو اكتساب أو تحویمعنویون من جنسیة أجنبیة وال
لكیة والارتفاق والاستغلال والتنازل عن الحصص والرهون العقاریة عقاریة أو حقوق الم

والرهون الحیازیة العقاریة والحكر وكذا عقود الإیجار التي تفوق تسع سنوات والتنازلات 
ة من عق الشفاریة حرة مع مراعاة ممارسة حالتج والتقدیمات والإیجار التسییري للمحلات

  " .ریع المعمول بهشطرف الدولة والجماعات المحلیة أو هیئة عمومیة طبقا للت

 18 -83 قانونال -10  
والمتعلق بحیازة الملكیة  1983/ 08/ 18المؤرخ في )1(

ثورة من قانون ال 168العقاریة الفلاحیة وتملیك الأراضي المستصلحة والذي ألغى المادة 
 الزراعیة التي كانت تشیر إلى وقف كل انتقال للملكیة بین الأحیاء ضمن أي بلدیة داخلة في

قانون في الجریدة الرسمیة إلى ال نشر منق فیها الثورة الزراعیة في الفترة الممتدة تطب منطقة
وقد تم بموجب هذا المرسوم منح عقود ، غایة القفل الرسمي لعملیات الثورة الزراعیة

تصلاح للأشخاص الذین یمتلكون أراضي فلاحیة تابعة للملكیة الخاصة للدولة والواقعة اس
   .في المناطق الصحراویة أو المنطویة على ممیزات مماثلة

ه المشرع نحو معالجة الآثار السلبیة الناجمة عن تبني سیاسة اتجفي هذا المرسوم 
ویعتبر هذا الأمر هو المنطلق ،ة م عن طریق توسیع الوعاء العقاري للملكیة الخاصیالتأم

  .الأول للمساس بأصل الحق المملوك للدولة 

الذي یبین إجراء إثبات التقادم  1983/ 05/ 21المؤرخ في  352 -83المرسوم  -11
عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، هذا المرسوم  ٕ ونظرا للآثار السلبیة المكسب وا

المؤرخ  02 - 07المشرع إجراءا بدیلا له بموجب القانون  فقد سن، التي نجمت عن تطبیقه
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  2007/ 02/ 27في 

  .الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

المؤرخ في  16 - 84المتعلق بالنظام العام للغابات والقانون  11-84 القانون  -12  
  .بتصنیف الأملاك الوطنیة  المتعلق 1984/ 07/ 30

أوضاع الذین   ىالذي سو  1985/ 08/ 13المؤرخ في  212 -  85المرسوم رقم  -13  
یستغلون فعلا أراضي عمومیة أو خاصة كانت غیر مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط 

  .إقرار حقوقهم في التملك والسكن وضبط القواعد الخاصة بعملیاتها

                                                
)1(

  . 1983لسنة،34العقاریة الفلاحیة ،ج ر،عدد، المتضمن حیازة الملكیة 18/08/1983المؤرخ في  18-83القانون رقم  
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وقد بینت المادة  1986/ 03/ 04بالترقیة العقاریة الصادر في القانون المتعلق  -14  
فها حسب الحاجات الاجتماعیة في مجال السكن، وذلك یمنه أهداف الترقیة العقاریة بتكی 2

على محلات ستعمل في السكن أساسا، وتشمل بصفة ثانویة تفي بناء عمارات أو مجموعات 
ة لسد بنیلعمارات أو المجموعات المذات طابع مهني وتجاري، ویمكن أن تخصص هذه ا

  . یجارالحاجات العائلیة أو للبیع أو للإ

 19 -87القانون  -15  
ضبط كیفیات استغلال یوالذي  1987/ 08/12المؤرخ في )1(

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ومن تلك 
تي آلت إلیهم مع الأراضي التي شیدوها بأنفسهم مع الحقوق تملیك المباني والأغراس ال

فلاحیة تابعة للدولة لصالح  وقد منحت بموجبه أراض،الأرض  بةاحتفاظ الدولة بملكیة رق
ذا القانون في حد الفلاحین إما في شكل مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة، بحیث یعتبر ه

لاحي، بحیث فصل حق الملكیة نحو إقرار خوصصة جزئیة للقطاع الف ریئةذاته خطوة ج
حق الانتفاع المؤبد الذي یستفید منه المنتج، ورغم أنه لم ینص على إلغاء و الذي یبقي للدولة 

  . قانون الثورة الزراعیة إلا أن هناك اختلافا جذریا بین منطلق كل منهما 

، والذي نقل حرفیا نص المادة 1988ماي  03المؤرخ في  14 -88القانون رقم  -16  
من قانون التوثیق إلى القانون المدني وبالضبط الباب السادس، الفصل الأول، المتعلق  12

وأكد أن العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو  همن 1مكرر  324بالإثبات بالكتابة، المادة 
حقوق عقاریة یجب أن تفرغ في قالب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق، وعلیه فإن 

  .ر ركن في العقد مثلها مثل التراضي أو المحل أو الثمن بالنسبة للبیععتبت الشكلیة في العقد

  27 -88القانون  -17  
المتضمن تنظیم التوثیق الذي  1988/ 07/ 12المؤرخ في )2(

أنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق یمتد اختصاصها عبر التراب الوطني، وقد بدأ سریانه من تاریخ 
مة منه وهي تقریبا تلهبحیث أن أحكامه مس 91 -70لأمر والذي استبدل ا 1990جانفي  01

  .نفسها 

                                                
)1(

بط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك المتضمن ض 08/12/1987المؤرخ في  19- 87القانون رقم  
 15/08/2010المؤرخ في  03-10بالقانون ،الملغى  1987، 50،ج ر ،عدد الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم 

  . 2010لسنة  46یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ،ج ر ،عدد 

)2(
  .  2006لسنة، 14المتضمن مهنة التوثیق ،ج ر ،عدد  02-06ذا القانون ملغى بموجب القانون رقم ه 
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یحدد كیفات شغل  1989/ 02/ 07المؤرخ في  10 -89المرسوم التنفیذي رقم  -18  
بلیة منح هذه االمساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط ق

  .المساكن 

لضرورة الخدمة الملحة، لیست قابلة لأن أكد هذا المرسوم بأن المساكن الممنوحة   
بقرار  محددةئة أو توفرت في ساكنها شروط تباع لمن یسكنها، إلا إذا وقعت خارج نطاق الهی

وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالإسكان ووزیر الداخلیة، وتم التنازل عنها 
  .السابق الذكر  01 -81في إطار القانون رقم 

النظام الاشتراكي قبل  ظل في متعلقة بالملكیة العقاریة ه محطات قانونیةكانت هذ  
تعلق  ، حیث عرفت هذه الفترة تطورا نوعیا منها ماالانتقال إلى مرحلة اقتصاد السوق

  .عقاري وتبني النظام المسحيبالتوثیق كمهنة وكذلك صدور قانون متعلق بالمسح ال

  :  2016إلى  1989الفترة الممتدة من  -ثالثا 

یه من الشروط الأساسیة الذي یعتبر العقار ف ه المرحلة هي مرحلة اقتصاد السوقهذ  
علیها، إذ لا یمكن لأي دولة أن تحقق دفعا اقتصادیا إلا إذا كانت قادرة على التحكم  لمرتكزا

في المجال العقاري، ومن هذا المنطلق أصدر المشرع الجزائري تشریعات هامة ابتدأها 
1989بدستور 

)1(
ه التراجع عن الاختیارات والذي انتقل فیه لمرحلة ثانیة من التسییر، وتم فی 

لخاصة صدرت العدید من وفي ظل الانفتاح الاقتصادي الحر المكرس للملكیة ا السابقة
  : ذكر منهانین القوان

 حیث،)2(المتضمن التوجیه العقاري 1990/ 11/ 18المؤرخ في  25 - 90القانون  -1  

 و التأمیم منها  دیلات على الأراضي الخاصة بعد الاستقلال طرق مختلفةعرفت التع
التصرف فیها، غیر أن الحكومة في إطار السیاسة الاستیلاء على الأراضي ومنع 

المعدل والمتمم بموجب  25 -90الاقتصادیة الجدیدة قررت إعادة النظر بموجب القانون 
رجاعها لملاكها في تكو  1995/ 25/09المؤرخ في  26 -95الأمر  ٕ ین الأراضي الخاصة وا

  .الأصلیین 

                                                
)1(

  .  1989لسنة، 09،ج ر ،عدد  28/02/1989المؤرخ في  19- 89الصادر بالمرسوم رقم  1989الدستور الجزائري  

)2(
  . اري،المعدل والمتممتوجیه العقالمتضمن ال  25 -90انون القأنظر   
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وبموجب هذا القانون ألغیت سیاسة الاحتیاطات العقاریة التي من شأنها أن تحتكر   
والتي لا یجوز فیها للمالك أن یمتلك ، الدولة بصفة كاملة في السوق العقاري الحضري

أرضا واقعة في حدود قل بأي كیفیة حتیاجات الخاصة للبناء أو أن ینمساحة تفوق الا
  . 25 -90القانونمن  88 المادةوهذا ما نصت عنه  صالح البلدیةلالمناطق العمرانیة إلا 

أهم قید على العقار  25 -90 القانونمن  75كما ألغى المشرع بموجب المادة   
  .المتعلق بالثورة الزراعیة  73-71والمتمثل في الأمر رقم الفلاحي 

لكیة العقاریة الخاصة وفقا من أجل تنظیم طرق إثبات الم كما أن هذا القانون جاء  
كحل مؤقت لوضعیة بعض  شهادة الحیازة وهو  نص على استثناء وقد  ،منه 29المادة لنص 

  .منه 39 المادة سندات مشهرة وهذا طبقا لنص بیر الثابتة ملكیتها غالعقارات 

، )1(بالتهیئة والتعمیرالمتعلق  1990/ 12/ 01المؤرخ في  29 - 90القانون رقم  -2  
تم في إطارها توالذي أعطى مفهوما جدیدا في مجال البناء والعمران، كما حدد القواعد التي 

  .عملیة التعمیر 

المتضمن شروط  1996/ 12/ 22المؤرخ في  405 -90المرسوم التنفیذي رقم -3  
دارة هیئات التسییر والتنظیم العقاري المسماة الوكالة المحلی ٕ ة للتسییر والتنظیم إنشاء وا

من  نشأوالتي تعد بحكم هذا المرسوم مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري، ت ،العقاري
طرف المجالس الشعبیة البلدیة أو المجالس الشعبیة الولائیة بصفة انفرادیة أو مشتركة فیما 

الأراضي  ویترأسها مدیر وهي مكلفة بمهمة بیع وتدار الوكالة من طرف مجلس إدارةبینهما، 
  .الواقعة في المحیط الحضري لصالح الأفراد 

 عدل الم)2(یتعلق بالأوقاف 1991/ 04/ 27المؤرخ في  10 -91القانون رقم  -4  

بالمحافظة  قف بعقد لدى الموثق وتسجیله وشهرهوأهم ما جاء به هو توثیق الو والمتمم 
  .منه  41 المادةالعقاریة طبقا لنص 

 1992یة لالمتضمن قانون الما 1991/ 12/ 16المؤرخ في  25 -91القانون رقم  -5  

هو منع مفتشي التسجیل من تسجیل العقود العرفیة المتعلقة بالملكیة العقاریة ه بوأهم ما جاء 
  .الخاصة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى 

                                                
)1(

  . 1990،لسنة 52،ج ر،عدد ،المعدل والمتمم المتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في   29 -90القانون  

)2(
  . 1991لسنة، 21،ج ر ،عدد  ،المعدل والمتممالمتعلق بالأوقاف 27/04/1991المؤرخ في  10 - 91أنظر القانون  
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المتضمن كیفیة  1991/ 07/ 27المؤرخ في  254-91المرسوم التنفیذي رقم  -6  
  .دة الحیازة وتسلیمها إعداد شها

یعدل ویتمم المرسوم  1993ماي  19المؤرخ في  123 - 93المرسوم التنفیذي رقم  -7  
العقاري والذي بمقتضاه المتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63 -76

صیغتها الرسمیة دون اللجوء إلى  1971جانفي  1العقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل  تاكتسب
عداد عقد إیداع یتم شهره ال ٕ نما باللجوء إلى الموثق وا ٕ بالمحافظة العقاریة مع إعفائها قضاء، وا

  .قاعدة الشهر المسبق  من

المتعلق بترقیة  1993/ 10/ 05المؤرخ في  12 -93المرسوم التشریعي رقم  -7  
الاستثمار والذي منحت بموجبه عقود إداریة تتضمن منح امتیاز على أراضي الأملاك 

  .الوطنیة

 24المطبق للمادة  1994/ 10/ 17المؤرخ في  321 -94المرسوم التنفیذي رقم  -8

  .من قانون ترقیة الاستثمار 

المتضمن منح  1994/ 10/ 17المؤرخ في  322 -94المرسوم التنفیذي رقم  -1
الامتیاز في الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الواقعة في المناطق الخاصة في 

  .الاستثمارترقیة إطار 

 25- 90المعدل والمتمم للقانون  25/09/1995المؤرخ في  26-95الأمر  -2

المتضمن التوجیه العقاري والذي أبقى أراضي العرش والبلدیات المدمجة ضمن الصندوق 
 .الوطني للثورة الزراعیة ملكا للدولة 

لذي وا 1996قانون المالیة المتضمن  30/12/1995المؤرخ في  27-95الأمر  -3
نص على عدم التنازل على المحلات السكنیة والتجاریة والمهنیة التي أنجزتها دواوین الترقیة 

  . بتمویل غیر قابل للتسییر من الخزینة  1992والتسییر العقاري بعد شهر أكتوبر 

المحدد لكیفیات  1997/ 12/ 15المؤرخ في  483 -97المرسوم التنفیذي رقم  -4 
ضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات منح حق امتیاز قطع أر 

  .الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه 
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یتضمن قانون المالیة لسنة  1997/ 12/ 31المؤرخ في  02 -97القانون رقم  -5
نقل عقاریة  ةلیمع يالثمن لأ التي تنص على دفع خمس 23المادة خصوصا نص  1998

  .في جمیع العقود الموثقة 

شروط وكیفیات بیع الذي یحدد  1997/ 01/ 14مؤرخ في ال 35 -97المرسوم  -6
الأملاك ذات الاستعمال التجاري السكني والمهني والتي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر 

 هر عقد حسب الشكل الرسمي بین المؤجر والمستأجر وشهر یتحر  والذي یتطلبالعقاري، 
  .بالمحافظة العقاریة 

المتعلق بتحدید   04/2001/ 23المؤرخ في  105-01لتنفیذي رقم المرسوم ا -7
  .شروط المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار 

 الملغي التوثیق مهنة تنظیم المتضمن 20/02/2006 المؤرخ في 02-06القانون  -8

  . 27 - 88 للقانون

سیس إجراء لمعاینة حق یتضمن تأ 27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون رقم  -9
  .العقاریة وتسلیم سند الملكیة عن طریق تحقیق عقاري  الملكیة

المتعلق بمطابقة البنایات العامة  03/08/2008المؤرخ في  15-08القانون  -10
  .طابعا إداریا رادعا لمخالفي البناء في العقارات الخاصة  البناء الذي أعطىلمعاییر 

المتعلقة بالملكیة العقاریة بوجه عام والملكیة العقاریة بعد عرض مختلف القوانین     
ورثت ملكیة عقاریة خاصة بدون سند أو ملكیة  أنها  یستنتج الجزائر المستقلةالخاصة  في 

بسند أو ملكیة تابعة للجزائریین بسند وهناك أملاك عمومیة وخاصة  نخاصة تابعة للأوروبیی
ائري العمل بالقوانین الفرنسیة ما عدا ما كان مخالفا لذلك مدد المشرع الجز  ،)1(تابعة للدولة

للسیادة الوطنیة، ونظرا للتوجه الاشتراكي الذي انتهج بعد الاستقلال فقد همش دور الملكیة 
     یها لصالح الملكیة الجماعیة،العقاریة الخاصة في المجال الاقتصادي وفرضت قیود عل

سیاسة عقاریة مؤیدة للنظام الاشتراكي  صدرت مجموعة من القوانین تهدف إلى إرساءو 
1976خاصة بعد صدور الدستور الجزائري سنة 

)2(
والذي نص على الملكیة الخاصة في  

                                                
)1(

  . 27،المرجع السابق ،ص زرارة عواطف   

المعدل  یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 22/12/1976المؤرخ في  97-76رقم الأمر  )2(
  . 1976لسنة، 94والمتمم ،ج ر ،عدد 
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منه إلا أنه وضع قیودا علیها خاصة أنه علق دورها الاقتصادي في مساهمتها في  16المادة 
  .التنمیة الاقتصادیة للبلاد وأن تكون ذا منفعة اجتماعیة

واتجاه الجزائر إلى التراجع عن النظام الاشتراكي  1989بصدور دستور  هإلا أن  
والتوجه نحو سیاسة الانفتاح الاقتصادي بدأ رد الاعتبار للملكیة الخاصة وبدورها أیضا 

المتضمن التوجه العقاري والذي حدد القوام التقني  25 -90الملكیة العقاریة وقد صدر القانون 
وقد صدرت بعده العدید من النصوص التي في مجملها  ،العقاریة والنظام القانوني للأملاك

تحمي الملكیة العقاریة الخاصة وتفعل دورها اقتصادیا واجتماعیا عن طریق الإصلاح 
  .العقاري الهادف إلى تطهیر وضبط الملكیة العقاریة الخاصة

اصة اتبع إلى أن المشرع في تنظیمه للملكیة العقاریة الخ ختام ما تطرقنا نشیر وفي
عدة سیاسات بدءا بمحاولة إیجاد حلول مبدئیة لمعالجة وضعیة العقار الموروثة عن 
الاحتلال ثم التوجه الاشتراكي وبعدها وضع حلول للأوضاع الناتجة عن هذا التوجه وبعدها 

التشریعات العقاریة الجزائریة ، وهذا یؤدي بنا إلى القول أن اد السوق الحرسیاسة اقتص إتباع
  .ت دائما متأثرة بالسیاسات العامة للبلادكان
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  الملكیة العقاریة الخاصة شهر نظم: الفصل الثاني

إبرام  تلعب تشریعات الشهر العقاري دورا هاما في علاج الآثار التي تترتب على
یه أن الدور الذي تعلق مصالحهم بها، ومما لا شك فالعقود ونفاذها بتوفیر العلم الكافي لمن ت

 ،لثقة في المعاملات العقاریةوتحقیقا ل للتقدم الاقتصاديعمادا یقوم به الشهر العقاري یعتبر 
تشكل من لأوضاع القانونیة للعقارات التي یبشأن ا یم المعلومات وتزویدها للكافةحیث أن تنظ

  .مجموعها إقلیم الدولة سیساهم في التطور والرقي

وبـالنظر إلــى النظــام التشــریعي الجزائــري فــي مجــال الشــهر العقــاري نجــده علــى غــرار  
العالم أصدر عدة قوانین تتعلق بالعقار تتضمن عمومـا تحدیـد قواعـد اسـتعماله باقي تشریعات 

ــه ــواردة علی ثبــات الحقــوق العینیــة ال ٕ وذلــك للحفــاظ علــى اســتقرار  ،واســتغلاله والتصــرف فیــه وا
عطـاء ضـمانة أكثـر للتصــرفات المبرمـة بـین الأشـخاص المتضـمنة نقــل  ٕ المعـاملات العقاریـة وا

  .العقاري حتى تكون حجة على الجمیع اء الحق العینيأو إنشاء أو تعدیل أو انقض

ومما یظهر أن المشرع الجزائري قد اشترط أخیرا الشهر العیني لانتقال الحقوق العینیة 
م یظـإمكـان تن، وذلـك اعتمـادا علـى االعقاریة بهـدف تحقیـق العلـم الكـافي لمـن تتعلـق حقوقـه بهـ

العقاریة في سجلات معـدة لـذلك خصیصـا  الإعلان عن التصرفات الواردة في الحقوق العینیة
لغیــر الــذي یانــات هــذه الســجلات وتحقیــق مصــلحة اتسـمح بــإطلاع أصــحاب المصــلحة علــى ب
وذلـك بـالنظر إلـى هویـة العقـار فـي حـد ذاتـه ولـیس  ،یرید التعامل مع صاحب العقار الحقیقي

ي مــازال بــالنظر إلــى الشــخص كمــا كــان معمــولا بــه فــي نظــام الشــهر الشخصــي الســابق والــذ
  .تطبیقه موجودا إلى حد الآن في المناطق غیر الممسوحة

في  في التشریع الجزائري  الشهر العقاري دراسة هذا  الفصل  في لذا اقتضت دراستنا
عـــداد الســـجل العقـــاري فـــي التشـــریع الجزائـــري كـــإجراء أولـــي لإثبـــات الملكیـــة  ٕ المبحـــث الأول وا

   . یة الخاصة في  المبحث الثانيالعقار 
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   في المشرع الجزائري  الشهر العقاري: لمبحث الأولا

، إذ كان یتوجب على لعقاریة كانت عرضة للمنازعات وعدم الاستقرارن الملكیة اإ
 ،المشتري قبل شراء حق عیني أن یتحقق ویتحرى بشكل دقیق عن ملكیة البائع لهذا الحق

أو  باالید غاص حیث یستند إلى ظاهر الحال لكن لا شيء یحول دون أن یكون واضع
م الثقة میعقرة وتولإیجاد أوضاع مستمتصرفا في العقار، لأن الملكیة العقاریة غیر ثابتة 

،هذا الأخیر الذي )1(تبنت غالبیة الدول نظام الشهر العقاري الائتمانع یوالطمأنینة وتشج
ن للغیر في شأن العقارات وبواسطة هذا الإعلا اللازمةبتنظیم مركزي للمعلومات  حسمی

إلا أن عملیة  ،القانوني للحقوق العینیة العقاریة فإن مخاطر الغموض یمكن تجنبها لحد كبیر
والیة حتى أصبحت وسیلة لتحقیق الثقة تالشهر العقاري قد مرت بالعدید من المراحل الم

  .تسهیل تداول العقاراتالعامة و 

العقاریة والأوضاع الصورة عن المراحل التي مرت بها الأنظمة  هنا یجدر بنا توضیح  
 ،التي كانت سائدة في كل عصر من العصور حتى أخذ نظام الشهر العقاري شكله الكامل

فهو لم ینشأ دفعة واحدة بل نشأ وتطور بالتدریج مع تحدید موقف المشرع الجزائري من نظام 
  .الشهر العقاري

المطلب الأول ماهیة دراسة في بال تناولناالب ا المبحث إلى ثلاثة مطتقسیم هذ فارتأینا   
ي وأخیرا في المطلب الثالث لأنظمة الشهر العقار  العقاري وفي المطلب الثاني تطرقنا الشهر
  .موقف المشرع الجزائري من أنظمة الشهر العقاري تناولنا

  الشهر العقاري ماهیة: المطلب الأول

ــــى نظــــرا لأهمیــــة العقــــار ومركــــزه القــــانوني المتمیــــز لمــــا لــــه مــــن أثــــر فــــي الإقــــد   ام عل
المعـاملات العقاریــة اقتضــت الضــرورة البحــث عــن وسـیلة تمكــن الجمیــع مــن العلــم بمــا للعقــار 

وهذه الوسیلة هي نظام قانوني یقضي بإخضاع التصـرفات  ،من حقوق وما علیه من التزامات
القانونیـة الواقعـة علیـه إلـى إجــراءات قانونیـة معینـة تكـون فـي مجملهــا مـا یسـمى بنظـام الشــهر 

                                     
)1(

للكتاب، لبنان،  ، المؤسسة الحدیثة2سجل العقاري، طبعةأسعد دیاب، طارق زیادة، أبحاث في التحدید والتحریر وال 
  .09، ص 1994
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ي الذي یعود وجوده إلى وجود الإنسانیة وشعورها بفائدة العقار كمصـدر للحیـاة والثـروة، العقار 
ومفاده أن الحقوق المتعلقة  ،فعملت على تطویره إلى أن امتد العمل به حتى العصر الحاضر

 ،بالعقار لا تنقل مـا بـین الأطـراف أو فـي حـق الغیـر إلا إذا روعیـت إجـراءات الشـهر العقـاري
الشـــهر فــي الفـــرع الأول إلــى مفهـــوم  هـــذا المطلــب إلـــى ثلاثـــة فــروع تطرقنـــا تقســیم الــذا ارتأینـــ

وفـــي الفـــرع الثالـــث إلـــى أهمیـــة الشـــهر  عقـــاري وفـــي الفـــرع الثـــاني إلـــى نشـــأة الشـــهر العقـــاريال
  .العقاري

  الشهر العقاريمفهوم : الفرع الأول

ري التـي ترمــي مـن أجـل ضــبط الملكیـة العقاریـة ظهــرت الحاجـة إلــى فكـرة الشـهر العقــا  
علــى  التیســیرإلــى تثبیتهــا وحمایتهــا حتــى یحــتج بهــا علــى الكافــة وبــذلك كــان مــن الضــروري 

)1(أطراف العلاقة القانونیة العلم بوجود الحق العیني
  .  

ثبــات التصــرفات التــي تقــع علیــه فــي ســجلات علنیــة    ٕ وهــذا العلــم لا یتحقــق إلا بشــهره وا
هــا،  ســنعرفه أولا ثــم نتعــرض إلــى خصائصــه ل شــخص الإطــلاع علــى محتویاتیســهل علــى كــ

  .ثانیا

  :تعریف الشهر العقاري -أولا

  :ف اللغوي ثم الاصطلاحيیبالتعر  سنبدؤهاهناك العدید من التعریفات    

قیـل أنـه معــرب وقیـل أنــه عربـي وهـو مــأخوذ مـن الشــهرة وهـي الانتشــار،  :الشـهر لغــة  
ظهـور الشـيء وانتشـاره أو إعلانـه أو  وقیل الشهر الهلال وسمي به لشهرته ووضوحه والشهر

علانها ٕ )2(إذاعته ومصلحة الشهر هي إدارة حكومیة قائمة على توثیق العقود ونحوها وا
  .  

                                     
)1(

  .50، ص س.ط،دار الثقافة ،عمان، د.،د1حریر،جالتحدید والتري في لبنان والعالم،زهدي یكن، السجل العقا 

، منازعات الشهر العقاري في التشریع الجزائري ،أطروحة دكتوراه ،جامعة محمد خیضر ،كلیة الحقوق لبیض  لیلى )2(
، نقلا عن المعجم الوسیط، إبراهیم آنس وعبد الحلیم منتصر وعطیة الصوالحي 20ص 2012 -2011 ،والعلوم السیاسیة

  .498، مجمع اللغة العربیة، ص 2بعةف االله أحمد ، ج، طومحمد خل
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فهـــو نظـــام فنـــي یهـــدف إلـــى تســـجیل مختلـــف التصـــرفات الـــواردة علـــى   :أما اصطلاحا  
بینــة  جمیـع علــىإظهـارا بوجودهــا لیكــون ال هــا،رة الشـهر العقــاري لإعــلام الكافـة بالعقـارات بــإدا

)1(من أمرها
.  

وعــرف أیضــا بأنــه ذلــك النظــام الــذي یرمــي إلــى شــهر التصــرفات القانونیــة التــي ترمــي   
ــ یعــد،و )2(إلــى إنشــاء الحقــوق العینیــة العقاریــة أو نقلهــا أو تعــدیلها أو إســقاطها لحقــوق ا لإعلان

)3(الواردة على العقارات
. 

ف إلـى تثبیـت ملكیـة عقـار أو حقـوق عینیـة مجموعة القواعـد والإجـراءات التـي تهـد وهو أیضا
عقاریة لشخص معین أو أشخاص معینین اتجاه الغیر، ومن شأن هذه القواعد تنظیم قید حـق 
الملكیــة أو الحقــوق العینیــة الأخــرى الــواردة علیهــا فــي ســجلات معــدة لإطــلاع الكافــة فیكســب 

العقــارات یتعامــل بشـأن  ســتطیع الغیـر أنالحـق المسـجل علــى هـذا الوجــه قـوة ثبوتیــة مطلقـة وی
وجـود هـذا الحـق وصـحته فـلا یتـردد إلـى  صاحب الحق فیه بكل طمأنینـة مسـتندا المسجلة مع

آخــر بمقابــل أو بــدون مقابــل، كمــا یقبــل  عندئــذ فــي اكتســابه عــن طریــق الشــراء أو أي طریــق
)4(كحق التأمین أو الرهن شاء حقوق عینیة تبعیةبإن

.  

ن كلمتین هما الشهر والعقار فكلمة الشـهر الـواردة فـي والشهر العقاري عبارة  مكونة م
نمـا یقصـد بهـا كـل مـا هـو  ٕ القوانین المنظمة للشهر العقاري لا یفهم منهـا عـدد أیـام الأسـبوع، وا

لـــف، وعنـــد الجمـــع بـــین الكلمتـــین تعطـــي یمكـــن نقلـــه مـــن مكـــان لآخـــر دون تثابـــت مســـتقر لا 
مثــل فــي مجموعــة القواعــد القانونیــة التــي مفهومــا آخــر یقصــد بــه التعبیــر عــن إجــراء قــانوني یت

)5(تبین كیفیة إشهار الأملاك العقاریة لدى الجهة المكلفة بذلك وتنظیمها
.  

                                     
)1(

  .13،ص 2011،دار هومة ،الجزائر ، 3في القانون الجزائري، طبعةمجید خلفوني، نظام الشهر العقاري  

  . 11، ص س .ط ،الدار الجامعیة ،بیروت،د.أحكام الشهر العقاري، دحسین عبد اللطیف حمدان،  )2(

)3(
، 1974، ،القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربیةط.نون السجل العیني المصري، دات في قاشنب محمد لبیب، دراس 
  .30ص 

)4(
  .05، ص 1996،مطبعة المتنبي ،بیروت، 2د، الأنظمة العقاریة، التحدید والتحریر،السجل العقاري ،طبعةإدوار عی 

)5(
  .118مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  
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الشـــهر العقـــاري بصـــفة عامـــة بغـــض النظـــر عـــن أنواعـــه الشـــهر  ونحــن بـــدورنا نعـــرف  
ي إن الشـهر العقـار " العقاري العیني أو الشهر العقاري الشخصـي فهـذا التعریـف جـامع لكلیهمـا

ــإدارة عمومیــة مكلفــة  ــواردة علــى العقــارات ب نظــام قــانوني فنــي تســجل فیــه جمیــع التصــرفات ال
طــلاع الكافــة بــالحقوق قانونــا بتطبیــق مجموعــة مــن الإجــراءات الفنیــة الملزمــة بهــدف إعــ ٕ لام وا

  ".ة بالعقاراتالمتعلق

  :خصائص الشهر العقاري –ثانیا 

  :ه وهيمن خلال تعریفه یمكن استخلاص ممیزاته وخصائص

وسـیلة وضـعها القـانون لإعـلام الأشـخاص، یتكـون مـن مجموعـة : نظام قـانوني فنـي -  
من الإجراءات القانونیة الفنیة لإنجاح عملیة التعمیم،هذه الإجـراءات مرتبطـة بأزمنـة وبمواعیـد 

  . محددة لا یمكن تجاوزها 

ولـــیس علـــى فهــو یتســـع للتصـــرفات القانونیــة الواقعـــة علـــى العقــارات : نظــام عقـــاري -  
  . المنقولات إلا ما استثنى بنص خاص كشهر التصرفات الواردة على بعض المنقولات

  .لأن عملیة الشهر موكلة إلى مصلحة إداریة عمومیة تابعة للدولة: نظام إداري -  

  نشأة الشهر العقاري : الفرع الثاني

الأرض عرفت فكرة الشهر العقاري منذ أقدم العصور لارتباطها بأهم عنصر وهو 
حابها وحمایة التعامل تها لأصیكراءات شهر معینة من أجل تثبیت ملالتي كانت تخضع لإج

وبالطبع فإن  ،أو نقلها اكتسابهاسواء مرتبطة بفكرة الملكیة العقاریة  شهر العقاريففكرة ال ،بها
   :كالتالي  تطرق لهنسهذا ما  ختلف من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر،هذه الأفكار ت

  :الشهر العقاري في العصور القدیمة - أولا 

إعلان التصرفات العقاریة فكرة قدیمة وجدت لدى طوائف بشریة لها إن محاولة 
 هذا ما المصریینین وقدماء یحضارات سابقة خاصة عند الیونان والرومان وعند البابل

  : سنتعرف علیه في كل من 
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لعقاري في الحضارات عرف الشهر ا:هر العقاري عند الیونان والرومانالش -1
  :هافنبدئومن بینهم الیونان والرومان  بوادره الأولى في تلك الحقبة الزمنیة  وظهرتالقدیمة 

تخذها مسكنا الیونانیون الأرض وسیلة ترتبط بها الأسرة وت اعتبر :عند الیونان -أ
لة وبین وفي ذلك الوقت كانت هناك علاقة وطیدة بین بنیة العائ ،)1(ومقبرة في نفس الوقت

حیث أن بیع منزل أو عقار ، الدینودان إلى الزمن الذي سیطر فیه رجال فهما یع،الملكیة 
ملكیة الأسرة  ، أما ون مسموحا به دیانةكی نبان للآلهة وكل نقل للملكیة یجب أصحبه قر ی
رة الأس ب الأسرة وبعد وفاته تنتقل لأفرادتتكون من المنزل والأرض الملحقة به التي یملكها ر ف

ما ساهم في ظهور م وامتلك كل فرد نصیبه من التركة ثم تطورت  ،شركاء عتبارهمباجمیعا 
  .الملكیة الفردیة

م بصفة سكانت حیاة الشعوب البدائیة تت :العقاري لدى الرومان الشهر -ب
الفردي  للاستخدامالبعض منها التي تخضع ما عدا  ،للأشیاء الاشتراكیة أي الملكیة الجماعیة

الروماني یعد مثالا حیا ،أما عن المعاملات القانونیة فالقانون )2(شر كالطعام والألبسةالمبا
 ،إذ لم تكن الملكیة تنتقل في التصرفات القانونیة بمجرد تبادل الإرادتین،الشكلیة  على سیطرة

فالتصرف الرضائي غیر مقبول دون أن یصحبه رمز أو إشارة أو حركة معینة ،فهم وضعوا 
وتتجسد في ثلاثة  ،إنكارهان أجل إعلان وانتقال الملكیة أمام العامة لتجنب إجراءات م

)3(أسالیب مادیة هي الإشهاد والدعوى الصوریة والتسلیم 
.  

حیث یعد  ،هاد في عملیات نقل الملكیة أسلوب جوهريأسلوب الإش إن :الإشهاد- 
طوائف الشعب  ممثلوفیه تجمع احتفال یوسیلة لإعلان عملیة انتقال الملكیة، وهو عبارة عن 

لمواطنین الرومان وخمسة شهود من ا صرف والمتصرف إلیه وحامل المیزانكما یحضره المت
لى العقار إلیه بإمساك ما یرمز إالمتصرف  البالغین، ومن ثم تبدأ إجراءات الإشهاد بقیام

 ارهاباعتبسلمها إلى المتصرف یو  ثم یضرب المیزان بالبرونز ،موضوع التصرف بین یدیه

                                     
)1(

  .1ص، عید، الأنظمة العقاریة ،المرجع السابق إدوارد 

)2(
، مؤسسة شباب الجامعة، 1بعةعبد االله مختار یونس، الملكیة في الشریعة الإسلامیة ودورها في الاقتصاد الإسلامي، ط 

  .10، ص1987مصر، 

(3)
 Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, leçons de droit civil, (sureté, 

publicité financière), tome 02, premier volume, éditions Montchrestien, p.567. 
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هذه الإجراءات تنتقل الملكیة  فقد كان یقف موقف سلبیا، وباكتمال بیع، أما المتصرفمثمنا لل
ن كان التصرف الذي استندا إلیه باطلا ٕ .)1(من المتصرف إلى المتصرف إلیه حتى وا

.  

ه العلنیة غیر كافیة وفي الوقت نفسإلا أن هذه الطریقة عیب علیها أن الإجراءات 
لمانع  الانتقالا لأحدهما ر و فإذا لم یكن میس ،إلى مكان العقار لبائع والمشتريتستلزم انتقال ا

ي الحضور ف یوكل عنه شخصافلا یجوز لأحدهما أن  ،لبعد موقع العقارنظرا عارض أو 
قل الملكیة إلا بتمام هذه الإجراءات الشكلیة ففي هذه الطریقة لا تن ،)2(وبالتالي فلا یقع البیع

  .علام الغیر بحدوث التصرف القانوني ولیس بموجب التصرف نفسهالتي تعد وسیلة لإ

 وهي،سمى بالنزاع القضائي الصوري وكذلك التناوب الصوري وت:الدعوى الصوریة- 

دعوى  یتفق البائع مع المشتري على تصوروبمقتضاه  طریق آخر لنقل الملكیة الرومانیة
فیصدر القاضي حكما بإثبات  بذلكالمبیع فیقر البائع العقار  یدعي فیها المشتري تملك

الها لكونها الطریقة هذه الطریقة كثر استعمفتنتقل الملكیة إلى هذا الأخیر، و  الملكیة للمدعي
، إلا أن هذه الطریقة لا تجوز فیها الإنابة وكان یجب على الحقوق العقاریة الوحیدة لتسجیل

  .القاضي الانتقال إلى مكان العقار

إجراءات شكلیة رسمیة كما هو الشأن في  دون ةالملكیة العقاری فیه تنتقل :التسلیم - 
للأفراد  الملكیة عن طریق التسلیم أجازها جوستنیان فاكتسابالإشهاد والدعوى الصوریة، 

أن هذه الأراضي كانت تعتبر غنیمة من غنائم  ، إذلیتملكوا من أراضي الإقلیم ملكا حقیقیا
مانیة ولم یكن بوسع الأفراد أن یكون لهم فیها ملكیة الحرب وملكا للفاتحین أي للأمة الرو 
ي الأمیریة في الملكیة وهي بذلك تشبه الأراض، الانتفاعحقیقیة، بل كان لهم فیها سوى حق 

  .وانتقال الملكیة عن طریق التسلیم قد أخذ عدة صور العثمانیة

ى ید المشتري أو وفیه تنتقل الملكیة بنقل المفتاح من ید البائع إل :التسلیم الرمزي *
  .المتصرف إلیه كمفتاح عقار ویصدر القاضي بذلك حكما

                                     
)1(

  .31، ص2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط،.دحسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري،  

)2(
، مطبعة صلاح الدین، 1بعة، ط)صري والمقارندراسة قانونیة في التشریع الم(محمد عبد اللطیف، الشهر العقاري،  

  .02، ص1947الإسكندریة، 
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في مكان بالعقار یتم التسلیم بأن یقف البائع أو المتصرف : التسلیم بالید الطویلة * 
المتمثل في الإماء بالید تنتقل الملكیة الإجراء مرتفع ویشیر المشتري إلى حدود العقار وبهذا 

  .نا بوضع الیدوهو ما یطلق علیه في عصر 

العین المبیعة إلى في حالة عدم تمكن البائع من تسلیم : التسلیم بالید القصیرة *
نما بصفته منتفعا بالشيء أو بصفته مستأجرا  كمالكلا في حیازته أصلا  المشتري لأنها ٕ وا

  .قةنیة الحائز دون الحاجة إلى الإجراءات الساب تغییرففي هذه الحالة یتم الانتقال بمجرد  ،له

مما سبق أن جمیع طرق نقل الملكیة لدى الرومان كانت تتم بإجراءات شكلیة یلاحظ 
قد انتقلت الفكرة الرومانیة إلى القانون و ا یكفل استقرار الملكیة وتثبیتها،فیها من العلنیة م

میز له أن القانون إلا أن الشيء الم ،)1(دیم الذي أبقى على نفس نمط الشهرالفرنسي الق
من إشهار شفاهي للمعاملات العقاریة أمام ف لعملیة الشهر في تطور متواصل دائماالفرنسي 

ن وصل إلى نظام محكم إلى أ بعده ي لدى كتابة الضبط، ثم تطورالعدالة إلى إعلان كتاب
  .للشهر العقاري في فرنسا، وتم نقله إلى أغلب مستعمراتها ومنها الجزائر

فكرة نظام الشهر العقاري  إن :اء المصرییني عند البابلیین وقدمالشهر العقار  -2
   : والمصرین كالتالي البابلیینمرتبطة بفكرة الملكیة وقد اختلفت طقوسها وأشكالها عند 

التي تناولت  حمو رابيإن الحدیث عن البابلیین یقودنا إلى مدونة  :عند البابلیین -أ
 واسع، باهتمام ة الخاصة الفردیةحظیت الملكی ، حیثةتنظیم الملكیة العقاریمنها  جزءا كبیرا

 عقوبة الإعدام على السارق في حالة تلبسه  تقدیسها تسلیط من كانت حقا مقدسا ووصل و 

ذا لم یتمكن من القبض بجریم ٕ على السارق كان للمسروق أن یدلي ة السرقة أو السطو، وا
قعت في داخل لمدینة التي و ا وهنا على جمیع سكان،ببیان مفصل عما سرق منه أمام الإله 

وضاه عن كل الأشیاء أن یع حاكم الذي وقعت في دائرة اختصاصهوال السرقة حدودها
)2(المسروقة منه

.  

التصرفات الناقلة  ة منمختلف اعرف المصریون أنواع :عند قدماء المصریین -ب
 محددة، حیث بإجراءاتونظموا انتقال الملكیة ة سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات للملكی

                                     
(1  )

Marty ( Gabriel) , Raynaud (pierre) Jestaz (Philipe), op.cit , p.452 . 

)2(
  .10عبد االله مختار یونس، المرجع السابق، ص 
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 یل التصرفات التي ترد علیها، إذمصلحة خاصة تقوم بإحصاء الأراضي وتسج قاموا بإنشاء

نماو لم یكن التسجیل ركنا في التصرف  ٕ )1(رض الضریبةفالأساس الذي تعتمد علیه الدولة ل ا
.  

علانیة كل إجراءات تحقق  ، ولكنهم أنشئوالمنقول والعقاربین  صریین لم یفرقوالمإن 
بینة منها، كما یمكن أن تكون  جري بین الناس حتى یكون الجمیع علىالمعاملات التي ت

  .نظام الشهر الشخصي یشبه فنظامهما بین المتعاقدین أو اتجاه الغیر، ة سواء فیمحج

ن هذا العصر أ هر العقاري في العصر القدیم لاحظنامن خلال التطرق إلى الش 
ل بإعلام یسجتوذلك بال ةلملكیة العقارینقل ا ولى لفكرة الإعلان علىكانت فیه البوادر الأ

  .الغیر سواء لدى الیونانیین أو الرومان أو المصریین

  :الشهر العقاري في العصور الوسطى - ثانیا

  سیاسةال سعى القدامى إلى تحقیق نوع من العلانیة للتصرفات الناقلة للملكیة واختلفت

ثم الشهر  القدیمة لمجتمعات المدنیةدرس الشهر العقاري لدى االعقاریة في كل فترة، لذا سن
  .وبعده الشهر العقاري لدى الإقطاعیین ي عند المسلمینالعقار 

لیة انتقلت المجتمعات القب :ي لدى المجتمعات المدنیة القدیمةالشهر العقار  -1
ولما ، وقسم المجتمع إلى طبقات لك وقتا طویلااستغرق ذة، و نیبصورة تدریجیة إلى حیاة المد

یمة الأرض نتیجة استخدام مواد تخصیب التربة وكذا زیادة كثافة السكان ظهرت ق ازدادت
الأرض المبنیة نتیجة الهجرة للمدن وأصبحت ملكیة المساكن من الأموال العامة، وظهر 

  .به حق استعماله بنفسهحابع الملكیة الفردیة الذي أعطى لصطا

كان محلها عقارا وكانت عرفت المجتمعات في هذه الفترة نظام الإقطاعات التي  
وبالتالي لا حدیث عن نظام الشهر العقاري في هذه الفترة لأن حق  ،تمنح للجند بدل الرواتب

، وبعدها بقیت الأراضي ملكا للدولة المحتكرةو  د علیها لم یتعد حق الانتفاع فقطالمستفی
نشاءفردیة الشكلیة وتم الانتقال إلى مبدأ تلاشى مبدأ  ٕ   .عینیةونقل الحقوق ال وا

صحة العقود تشترط ل شریعة الإسلامیة لالإن ا :الشهر العقاري لدى المسلمین -2
عدا یة كلفحررت العقود من عنصر الش ،بمجرد التراضيالتصرفات  م تت شكلا معینا، بل

یق والإشهاد وكذلك وجوبیة التوثبعض العقود كالزواج الذي اشترطت فیه الإعلان 
والتي تعد الأساس الأول السابقة الذكر  من سورة البقرة   نةالمدایالمنصوص عنها في آیة 

                                     
)1(

  .06، ص2002جامعة الجزائر،  ،حسن طوایبیة، نظام الشهر العقاري الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق 
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وهذا ما  ،على المبایعات وأمرت بالإشهادللشهر وهي الكتابة لدى شخص عارف بالتوثیق 
یمكن القیاس علیه لتطبیقه في  ل عرفته الشریعة الإسلامیة، وبهیدل على أن نظام التسجی

  .الخاصة ان ومن بینها نقل الملكیة العقاریةالنسی یرتابهاأي مجال یتعلق بالعقود التي 

وأول من لجأ إلى نظام التسجیل هم فقهاء المذهب الحنفي في أواخر الخلافة 
وزارة خاصة  أنشأتلشهر التصرفات في الدفاتر العقاریة، كما العثمانیة حیث وضعوا قواعد 

تعلقة بها والمحافظة سمیت وزارة الدفتر الخاقاني مهمتها تسجیل العقارات والمعاملات الم
)1(على السجلات العقاریة

.  

عادت الشكلیة المعروفة في القانون  :هر العقاري في المرحلة الإقطاعیةالش -3
لم یتغیر الوضع إلا فرانك الفرنسي وفترات الإقطاع، و  الروماني للظهور من جدید في عصر

زعة بین الأسیاد الأرض موزعة بین الأسر والعشائر صارت مو  تفبعد أن كان، قلیلا
والإقطاعیین، وبعد أن كانت مجرد رزق للأسرة أصبحت مظهرا من مظاهر السلطة 

)2(والجبروت في النظام الإقطاعي
.  

لمحافظة على الأرض الخاضعة ن في اتشددو مالزعماء الإقطاعیون  حیث كان
رباء، ها للغهم منعا لتسربعلى موافقت ل أي عقار من شخص لآخر موقوفانتقاو  ،هملسلطان

علان إجراءات معقدةوكانت تتم في إطار  ٕ  تحولت مع مرور الزمن إلى وسیلة انتقال وا

شهار ،حیث ٕ والاحتیال في وعلى منع الغش  الانتقالفي شهر تلك الإجراءات  ساهمت وا
)3(الإقدام على بیعها مرتین یستطیع المالكفلا  التعامل بشأن الأراضي

.  

نما ن هذه المرحلة تمیزت بظخلص إلى أن ٕ هور هدف آخر غیر الإعلان والتسجیل وا
مالك الملكیة و هو حمایة الملكیة العقاریة وذلك في تعقید إجراءات انتقالها من أجل حمایة 

  .العقار

  

  

                                     
)1(

عدلي أمیر خالد ،إجراءات ثبوت وشهر الملكیة العقاریة المكتسبة بوضع الید في المحاكم والشهر العقاري على ضوء  
  .  251، ص شأة دار المعارف، مصر، منط.،دأحكام القضاء والفقه الإسلامي

)2(
  .32، صالسابقجل العقاري، المرجع حسین عبد اللطیف حمدان، نظام الس 

  . 37، ص ،المرجع السابقلبیض  لیلى )3(
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  :الشهر العقاري في العصر الحدیث - ثالثا

قارات قابلة للتملك من طرف أصبحت الع عصر الحدیث وزوال الإقطاعیةفي مطلع ال
تنتقل  أضحت راءات الشكلیة السابقة والإجت التصرفات الناقلة للملكیة من فتحرر  ،الجمیع

من عدم حالة جدیدة  ساهمت في نشوء إلا أن هذه الوضعیة  ،رافطالأ بمجرد التراضي بین
یع بب م مالك الأرض، فقد یقو اعات العدیدةز عرضة للنالملكیة العقاریة وصارت  الاستقرار

كان  لذا ،مشتري بالبیوع السابقة على عقد البیع الموجود لدیهأرضه أكثر من مرة دون علم ال
مهددة  والحقوق العقاریة ملكیة العقار لمتصرف إلیه یستند إلى الوضع الظاهر مع بقاءا
أن یجري تحقیقا دقیقا  قبل فالمشتري من الضروري  لهذا العقار، الأصلي ظهور المالكب

دخال في تردد لإ وهذا ما یجعله لوضع الظاهر،لى ایستند إ أو أنإقدامه على شراء الأرض،
وتنزع منه  تضیع جهودهف المالك الحقیقيبظهور  خوفا من مفاجئته ات على العقارحسینأي ت

)1(ویخسر ما یكون قد أنفقه على التحسین ملكیته
.  

وأهم هذه  نظام الشهر العقاريت غالبیة الدول نبت ومن أجل استقرار المعاملات 
  : حاول شرحه في الآتيوفرنسا واسترالیا هذا ما سن األمانیالبلدان 

طریقة التسجیل  من أول الدول المتبعة ألمانیا إن:نظام الشهر العقاري في ألمانیا -1
أصدر ملكها فریدریك الثاني قانونا أنشأ  1783 كانون الأول سنة 20في الصحائف ففي 

)2(جمیع التصرفات العقاریةوخصص لكل عقار صحیفة تقید فیها  سجلات عقاریةبمقتضاه 
.  

 ،باسمه للعقار موضوع التصرف ولیس للمالك معدة كل صحیفة فیه كانتحیث 
لزم القانون الألماني قید كل حق وقد أ ،)3(فتكون هذه الصحیفة محلا لكل إعلان عقاري

كل البیانات یكون لكل عقار عنوان خاص فیه  بحیث لسجل العقاريعیني عقاري في ا
ولا  التسجیل، طالبعلى هذا السجل الذي یتحقق من حقوق  قاض افشر ، وبإعلقة بهالمت

تع بالسلطة الكاملة لقبول أو رفض كل عملیة التدقیق والفحص ،فهو یتم القید إلا بعدیسمح ب
یستطیع  من المالك الحقیقي دراصأن العقد المراد تسجیله غیر  إذا تبین للقاضيف قید،

                                     
)1(

  .35- 34، ص ام الشهر العقاري، المرجع السابقحسین عبد الطیف حمدان ،أحك 

)2(
  .12، صأسعد دیاب وطارق زیادة، المرجع السابق 

)3(
  . 74، صالعالم،المرجع السابقزهدي یكن ، السجل العقاري في لبنان و  
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العینیة العقاریة في مأمن من كل الحقوق العقار و  نقل ل ویصبح تداو  وبهذه الطریقةرفضه،
  .طعن

، وتطور لأن له صفة إعلامیة لا إنشائیة  ،القوة الثبوتیةالقید  سب یكت ورغم ذلك لم
  .الذي أعطى لقیود السجل العقاري قوة ثبوتیة 1872أیار سنة  05الأمر بصدور قانون

فإن كل  وبذلك،قاري وسجل المساحة العتوافقا تاما بین السجل  إن ألمانیا أوجبت
كل ه السجل العقاري، و تعهدب تغییر مادي تجریه إدارة المساحة یجب إطلاع القاضي الذي

اري یجب إعلام إدارة تغییر قانوني قضائي ناشئ عن نقل الملكیة الذي سجل في السجل العق
  .المساحة عنه،فالعلاقة بینهما تكاملیة 

أقر المشرع الفرنسي نظام الشهر العقاري بموجب  :الشهر العقاري في فرنسا -2
لناقلة للملكیة العقاریة للشهر وجوب تسجیل العقود ابضي والذي یق 23/03/1855القانون 

 الارتفاقسواء أكانت تتعلق بحقوق قابلة للرهن العقاري أو غیر قابلة للرهن العقاري كحق 

العقاریة أو بدون عوض كالهبات وسواء كانت تتم بعوض كالبیوع ،والسكنى  والاستعمال
.)1(العقاریة

   

على  الاعتمادكانت عملیة التسجیل تتم وفق أسماء الأشخاص بدل حیث  
هو نظام شخصي لا  طبق في تلك الفترة أن نظام الشهر المى ، وهذا یدل عل)2(العقارات

  .لطلب الإلغاء أو الإبطال بل یكون عرضة،یعطي للعقد المسجل قوة ثبوتیة مطلقة

ذلك تدخل بعض رجالها المختصین  تطلب ،یة النسبیة للعقود المسجلةونتیجة للحج
وقد أوصت هذه اللجنة بعد دراسات استمرت ، 1891لجنة من خارج البرلمان سنة  یلتشكو 

إلا أن الحكومة الفرنسیة رفضت والسبب راجع  ،نظام الشهر العیني بتبني 1905حتى سنة 
 ،معارضة كتاب العدل المهیمنون على الملكیة العقاریةل ح ونظرانفقات الكبیرة لعملیة المسلل

التي یتمتعون بها  الامتیازاتوالذي سیؤدي تطبیق هذا النظام العیني إلى حرمانهم من 
، بحیث لا یمكن لأي أحد الملكیة العقاریة أسرارعلى  طلاعهمإخصوصا وساطاتهم بحكم 

)3(تحت طائلة فقدان حقه ن یجري أي معاملة عقاریة دون وساطتهم وذلكأ
.  

                                     
(1)

 Weill Alex, droit civil, les suretés la publicité foncière, Dalloz, 1979, 1979,p.550. 

(2  )
Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, op.cit. p.572 . 

)3(
  .36حسین عبد الطیف حمدان،أحكام الشهر العقاري، المرجع السابق، ص 
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 وكان فة لتنظیم الملكیة العقاریةتوالت القوانین الهاد ،حیثلم یتوقف الأمر عند ذلك 

 الانتقالالذي قضى بإخضاع  1935أكتوبر 30ها المرسوم التشریعي الصادر بتاریخ نیمن ب

لمعاملة  23/02/1855بسبب الوفاة والعقود الكاشفة كعقد القسمة والتي لم یتناولها قانون 
، وقد أخذ المشرع الفرنسي بنظام )1(ها في مواجهة الغیرب الاحتجاج من التسجیل حتى یتمكن

مرسوم ال بموجبو  ،04/07/1921وقانون  01/03/1918الشهر الشخصي بموجب قانون 
إذ أصبح للعقارات سجلات إلى جانب السجلات ،الصفة العینیة علیه تأدخل 04/01/1955

من طرف محافظ الرهون  حققةالحقوق العقاریة تجمع فیها المعلومات المالهجائیة لأصحاب 
أصبح نظام الشهر في فرنسا بذلك  ،وبة الشكلیة للسندات المراد شهرهامراقمهام إلیه  المسندة

   .علیه الصفة العینیة شخصیا بحتا بل صبغت لیس

شغل وظیفة ي شار تورانس الذالسید روبارت ری إن :لعقاري في أسترالیاالشهر ا -3
تصل إلى  أن الأراضي لاحظ سترالیامینا عاما للعقود في أمراقب في مصلحة الجمارك ثم أ

في  الحكومة وأن، أصحابها إما بمنحة الحكومة أو بطریقة عادیة كالبیع أو الهبة أو الوصیة
فإذا حدث نزاع حول قطعة أرضیة ، الأراضيتقید بدفاترها أسماء من تمنحهم  تلك الفترة

أما إذا وقع النزاع على أرض  ،بسهولة الحكومة من معرفة مالكها عن طریق القید مكنتت
تورانس  ، لهذا فكر السید روبارت ریشارةكون صعبلحكومة فإن معرفة المالك تتابعة لغیر 

الفكرة من عمله  ،وابتكرللحكومة أو الأفراد  التابعة في تعمیم التسجیل على جمیع الأراضي
تقید أسماء مالكیها بمیناء مرفأ التسجیل   سهولة معرفة مالكي السفن التيل ك نظرابالجمار 

طریقة قید السفن على التصرفات الواردة على  وبذلك حاول تطبیق ،)2(بسجل معد لذلك
كون مركزا للتسجیل العقاري بسجل تو قریة ت بقیدها، وذلك بتخصیص كل مدینة أالعقارا

حتویان على في هذا السجل صفحتان لكل عقار تویخصص  ،العقاريخاص یعرف بالسجل 
 ،سمى بالصحیفة العینیةعلیه وهي ما ت ما لمترتبة له أولحقوق ااان یووصفه مع برقمه 

تكون مطبوعة على ظهر السند مرفوقة بخریطة من هذه الصحیفة لمالك صورة ویتسلم ا
  .لى سند الملكیةبمجرد النظر إ ةكاملمعرفة تمكن الشخص من معرفة وضع العقار یبحیث 

                                     
(1  )

Marty ( Gabriel) , Raynaud (pierre) Jestaz (Philipe), op.cit,  p.459-460 . 

)2(
  . 19إدوارد عید ،المرجع السابق ،ص 
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 ،)1(الحقوق العینیة والعقاریة بسهولة إجراءات نقل الملكیة وتتمیز هذه الطریقة حیث 
عن الملكیة لشخص آخر وجب على المالك  فإذا ما أراد المالك أن یتنازل بأي تصرف

هذا  ،ريوالمتنازل له ملأ نموذج مطبوع وتوقیع هذا النموذج بحضور أمین السجل العقا
 باسمت من صحة الإمضاء وأهلیة المتعاقدین وتسجیل الملكیة لذي یقوم بالتثبالأخیر ا

ذا التنازل في العقد، المتنازل له أي المنتقلة إلیه في الصحیفة العینیة للعقار وفقا لمضمون ه
یة في للمتنازل له الحجیة والقوة الثبوثللعقد الممنوح  ون سند الملكیة ویك ثم ینقله على
عملیة المسح العقاري  داع فينتیجة الخ دعوى إبطال التسجیل الناجم باستثناء ،مواجهة الغیر

  .من یحمل سندا سبق تسجیله في التاریخل  الاسترداددعوى كذلك  و 

هذا بواعتمدت علیها البلدان التي أخذت  تورانسعلیها  ارتكزالتي  المبادئ منو 
وضاعها العقاریة ها العقاریة تبعا لأالتي أدخلتها بعض الدول على قوانین الفروقالنظام رغم 

مبدأ  مبدأ القید المطلق، هي مبدأ التنظیم العیني ،مبدأ التخصیص، مبدأ مشروعیة التسجیل،،
  .  عدم سریان التقادم المكسب على الحقوق المسجلة  مبدأ القوة الثبوتیة،

  أهمیة الشهر العقاري: الفرع الثالث

ضـبط وحمایـة الملكیـة العقاریـة بوجـه عـام والملكیـة إن للشهر العقاري أهمیة بالغة فـي   
  :العقاریة الخاصة بوجه أخص وأهمها

إن الأهمیـــة الحقیقیـــة للشـــهر العقـــاري هـــي تحقیـــق الثقـــة العامـــة وذلـــك عـــن طریـــق  -  
فهــو یــؤمن تســجیل كــل مــا یتعلــق بالعقــارات ومــا یجــري علیهــا مــن تصــرفات لتكــون ،العلنیــة 

، وبهـذا فهـو وسـیلة ناجعـة لتحقیـق )2(ستقرار والائتمان العقـاريمتاحة للكافة ومن ثم تحقیق الا
  .الثقة اللازمة في التعاملات العقاریة

یسـاهم فــي تســهیل تــداول العقــارات نظــرا لضــبطه للملكیــة العقاریــة الخاصــة وتثبیتهــا  -  
ا  الذي یعد شرطا ضروریا لكل استغلال مثمر للعقـار، فالشـهر العقـاري یمنحهـا اسـتقرارا قانونیـ

  .یشجع تداول الأملاك العقاریة

                                     
)1(

  .38حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، المرجع السابق، ص 

)2(
  . 07،ص 1988،دار الفكر العربي ،مصر ،ط.،دمعوض عبد التواب ،السجل العیني علما وعملا  
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یســاهم فــي ســرعة الوصــول علــى كــل المعلومــات المتعلقــة بالعقــار والحصــول علیهــا  -
  .بأقصى سرعة

تــوفیر الطمأنینــة فــي التعامــل بالعقــارات لمعرفــة كــل مــا یــدور مــن حقــوق والتزامــات  -
ــة بحقیقــة المركــز المــالي  فیمــا یتعلــق بهــذه مترتبــة علیهــا، بحیــث یكــون الغیــر علــى بینــة كامل

  .العقارات والحقوق الواردة علیها

یتیح الشهر العقاري لأصحاب العقارات بالحصول على القروض اللازمـة لاسـتثمار  -
  .عقاراتهم أو للقیام بمشروعات تنعكس إیجابیا على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة

ســتثمارها فــي جمیــع یسـاهم الشــهر العقــاري فــي توظیــف الملكیــة العقاریــة الخاصــة وا -
  .المجالات سواء السكن أو السیاحة أو الصناعة أو الزراعة

و بــذلك یعــد مصــدرا أساســیا  یســاهم الشــهر العقــاري فــي تحصــیل ضــریبة العقــارات -
  .لإیرادات الخزینة العمومیة

  .یساهم الشهر العقاري في إنشاء بطاقة أو حالة مدنیة حقیقیة للممتلكات العقاریة -

رى أنها لها علاقة بتطویر فكرة التداول للمعلومات ومن ثم فـإن الشـهر دة نهناك فائ -
العقاري یساهم بشكل كبیر في تجسید فكرة الحق في الحصول على المعلومة مـن المؤسسـات 

  .العمومیة ،ومن ثم فهو أداة لمحاربة الفساد من خلال محاربة خفیة التبادلات

 العقاري للملكیة العقاریة الخاصة یتیح استقرار أن الشهر ا ستنتجمن خلال هذه الفوائد ن
  .ثم ثقة ثم تداولا ثم استثمارا ثم ازدهارا

   الشهر العقاري ةنظمأأنواع : الثاني مطلبال

لنظام الأخذ باف ،تؤدي إلى تدعیم الملكیة العقاریةالتي  إن الشهر العقاري من الوسائل  
قانوني للعقار والحقوق العینیة الواردة علیه یسمح لنا بمعرفة الوضع الالمستقر للشهر العقاري 

ها، أته والحقوق العینیة الواردة علیه وأصحاب هذه الحقوق وتواریخ نشدوحدو  هومعرفة مالك
اكتساب أي حق من  حتى إذا ما أقدم الشخص على التعامل في هذا العقار بشرائه أو

حقیق الغایة المقصودة من الحقوق العینیة علیه كان على  بینة من أمره وعلى یقین من ت
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فالشهر العقاري ، تصرفه مما یسهل تداول الحقوق العقاریة ویشجع على الائتمان العقاري
  .  بما یضمن استقرارها واستمراریتهاوسیلة مهمة لتحقیق الثقة في التعاملات العقاریة 

على أسماء الأطراف خاصة  اري نظام یعتمدقحیث یوجد نظامان للشهر الع  
ویستدعي ذلك أن تنشأ سجلات یدون فیها التصرف الذي یرد على العقار باسم  فالمتصر 

، ونظام یتم فیه الشهر على أساس العقار ذاته ویعرف بنظام الشهر الشخصي المتصرف
حیث یفرد لكل عقار صحیفة خاصة في السجل العیني یدون فیها كل ما یرد على هذا 

لشهر العیني، ولكل منهما خصائص وممیزات ویعرف بنظام االعقار من تصرفات قانونیة 
  .في شهر الحقوق

سنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع الأول لنظام الشهر الشخصي والثاني لنظام 
  .الشهر العیني والثالث لتقدیرهما

  نظام الشهر الشخصيمفهوم : الأول فرعال

حدیث یعتبر نظام الشهر الشخصي أول نظام للشهر العقاري ظهر في العصر ال
النظام الذي یقوم على أساس شهر التصرفات بحسب أسماء  وتبنته مختلف الدول، وهو

  .ین دون النظر للعقار محل التصرفالمتصرف

  :الشهر الشخصي نشأة وتعریف - أولا

   :كالتالي ثم إلى تعریفه نشأته سنتطرق إلى   

ظام نهناك العدید من الأسباب التي عجلت بظهور  :نشأة الشهر الشخصي -1
إذ كانت الدول اللاتینیة تخصص ،الحاجة إلى تحصیل الضرائب  وأهمها الشهر الشخصي

ملاك لسجل فیها ایإلى خانتین، الخانة الأولى  هاتقسم حاب الأملاك العقاریة سجلاتلأص
 ها وهذا كله من أجل إحصاء الملاكوالخانة الثانیة تخصص للمساحات العقاریة التي یملكون

ومن ثم فشهر الحقوق العینیة  ،ایع الضرائب من المعنیین بها شخصوتسهیل عملیة جم
  .العقاریة یتم بطریقة شخصیة مستوحاة من نظام الضرائب الشخصي 

أخذت به معظم بلاد العالم  في ذلك الوقت دة التي یحققها هذا النظامونظرا للفائ  
 فرنسا انت إحدى مستعمراتلجزائر التي كومنها ا ،)1(البرتغال وفرنساو  اسبانیاو  لیا كإیطا

                                     
، ص 2003، ،الجزائر10عدد مجلة الموثق، ب منشورقود الخاضعة للإشهار، مقال ، تقنیات مراقبة العلاسة حبو  عمر)1(

37.  
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 ،على الأراضي المفرنسة والإشهار في المعاملات العقاریة التي شهدت نوعا من العلانیةو 
استمر  و، 1834حیث تقرر امتداد تطبیق القوانین الفرنسیة إلى الجزائر بموجب قانون سنة 

یة، وبذلك تكون بعد الاستقلال مباشرة إلى حین صدور التشریعات الوطن هذه القوانینالعمل ب
هذا النظام الذي  ،خصي الموروث عن الإدارة الفرنسیةالجزائر قد طبقت نظام الشهر الش

  .یمكن أن نستشف تعریفه من التسمیة نفسها 

 أنأن كلمة شخصي تدل على  یفهمخلال تسمیته  من :الشهر الشخصي تعریف -2

من ذلك رفات العقاریة، و الشخص هنا یكون محل اعتبار كونه المحور الأساسي لشهر التص
القول بأنه ذلك النظام الذي یعتمد على أسماء الأشخاص في إعلان التصرفات  اأمكنن

 .العقاریة

أصحاب  ملاكا أو واكان یل فیه طبقا لأسماء الأشخاص سواءكما أنه نظام یتم التسج
الأفراد  حیث یتم تسجیل الصحائف العقاریة باسم،ولیس طبقا للعقارات ذاتها  حقوق عینیة

ومن هنا كانت تسمیة هذا النظام بنظام الشهر الشخصي، فالعقارات في هذا النظام لا تعرف 
نما تعرف بأسماء مالكیها وأصحاب الحقوق العینیة علیها ٕ   .بمواقعها وأرقامها وا

سجلین یمسك واحد حسب الترتیب  وجودیتطلب  فهو هذا النظام قیامومن أجل 
یمسك حسب  ثانيقائمین بمختلف التصرفات العقاریة وسجل الأبجدي لأسماء الأشخاص ال

لحروف الأبجدیة حسب ا ترتبالتصرفات ف ،)1(الترتیب الزمني لتقدیم العقود المراد شهرها
حات من عدة صف فیخصص كل حرف من الحروف صفحة واحدة أو لأسماء المتصرفین

الشائع  سمللایخصص  الندرة، وهنا من حیث التنوع أو سمالاالسجل، وذلك حسب أهمیة 
ه صفحات أقل، وهذا محاولة لاستیعاب كل لتخصص النادر  الاسمعدة صفحات في حین 

ویمكن هذا السجل الشخصي  ،سمالامها الأشخاص الذین یحملون هذا التصرفات التي یبر 
فإن كان هذا الاسم لازال قائما في  اسم المالك منالراغب في شراء عقار معین التأكد 

ذا لم یوجد هذا الاسم كان ذلك دلیلا  ك أن صاحبه لا یزال مالكا للعقارنى ذلالسجل فمع ٕ وا
)2(عن طریق التصرف لصالح الغیر على أن العقار قد خرج من یده

. 

  

                                     
)1(

  .69، ص س.،د، دار محمود للنشر والتوزیع ، مصر2عباس عبد الحلیم حجر، شهر التصرفات العقاریة، ط 

  .14المرجع السابق ، ص ،، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريخلفوني  مجید )2(
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  :خصائص نظام الشهر الشخصي - اثانی

  :ي جملة من الخصائص نذكرها كالآتيلنظام الشهر الشخص  

ر، فقد أخذت به معظم بلاد العالم نظام الشهر الشخصي هو أقدم نظام للشه -1
كإیطالیا، إسبانیا، البرتغال، بلجیكا، مصر وفرنسا هذه الأخیرة التي شهدت تطبیق هذا النظام 

والذي أدخل الصفة العینیة على نظام الشهر  1955جانفي  04فیها إلى غایة صدور مرسوم 
)1(في فرنسا

.  

 لصادرةأسماء الأشخاص اأنه یقوم على إن ما یمیز نظام الشهر الشخصي  -2

إذ لا ینظر إلى العقار محل التصرف ولا إلى مواصفاته من موقع ،منهم التصرفات العقاریة 
نما یرتكز مساحةوحدود و  ٕ أساسا على شخص مالك العقار عند شهر التصرفات العقاریة  وا

)2(ومن هنا كان نظاما شخصیا
.

  

ذلك أن التصرفات ،ثبوتیة  أیة قوة الشخصيمن حیث الحجیة لیس لنظام الشهر  -3
قابلة  فإذا كانت باطلة أو والتحري عن دقتها بل تشهر كما هيفحصها  المراد شهرها لا یتم

لت كذلك حتى بعد شهرها، مما یعطي الحق لكل ذي مصلحة الطعن ظللفسخ  للإبطال أو
یس سببا ولفهلهذا النظام وظیفة العلانیة  أي أن، )3(سخفال فیها رغم شهرها بالإبطال أو

لانتقال الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة الأخرى والتي تنتقل بمجرد تراضي الطرفین ولذلك 
، ویمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على لعیوبفالتصرفات التي تشهر لا تطهر من ا

)4(التصرف وطلب إبطاله رغم شهره
.   

صــحته مــن  یشــهر هــذا النظــام التصــرف القــانوني كمــا هــو دون أن یمحــص فــي -4
ن كان صـحیحا اسـتقر علـى ذلـك ،فالتسـجیل لا یحصـن  ٕ عدمه، فإن كان معیبا بقي كما هو وا
التصــرف بــل یبقــى فــي ظــل هــذا النظــام یتماشــى مــع التصــرف الــذي أنشــأه مــن حیــث الوجــود 

)5(والعدم، فالشهر في هذا النظام وسیلة لإعلام الغیر بالتصرفات فقط
. 

                                     
(1

 
)

Marty ( Gabriel) , Raynaud (pierre) Jestaz (Philipe), op.cit ,p. 468. 

)2(
  .9، ص 1992، الإسكندریة المطبوعات الجامعیة،دار ، ط.دني، إجراءات الشهر العقاري،یمدحت محمد الحس 

  .17، المرجع السابق، صة فبوشنا جمال )3(

)4(
  .22ص المرجع السابق،  طارق زیادة،،اب یأسعد د 

(5
 

)
Mazaud H, leçons de droit civil, , suretés et publicité foncière , 6ème édition, 1988, p 593. 



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة     :                             الباب الأول

 

121 

  ر العیني نظام الشهمفهوم  : الثانيلفرع ا

یعتمد في شهر التصرفات العقاریة على العین ذاتها، أي   لشهر العینيإن نظام ا
 ففي ظل نظام الشهر العیني ،عكس نظام الشهر الشخصيعلى العقار موضوع التصرف 

عین یدون فیها موقعه وحدوده ورقمه ومساحته  خصص صفحة في السجل لكل عقار أوت
بحیث تكون هذه المعلومات ، غیرهایه من بیع ورهن وهبة و وجمیع الحقوق المترتبة له أوعل

النقاط تناوله في نمدنیة  للشخص الطبیعي وهذا ما سالمدونة في هذا السجل بمثابة الحالة ال
  : التالیة

  :نشأة وتعریف الشهر العیني - أولا

    :نشأته ثم تعریفه بالشكل التالي  سنتناول   

 ،أسترالیافي خون ظهور نظام الشهر العیني مؤر أرجع ال :ة الشهر العینينشأ -1
حیث یعود الفضل في نشأته إلى برنامج السید طورانس المتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة 

 البرلمان الأسترالي نظاما  وناضل من أجل أن یقر سعى حیث ومختلف الحقوق المتعلقة بها،

 إلىروع القانون المقدم وفعلا نجح في ذلك وانتهى بالتصویت على مش، الأراضيبیهتم 

1958اسم قانون طورانس وذلك عام  أطلق علیه البرلمان
هذا القانون عدة  دخل علىأوقد ،)1(

  . 1873تم وضعها حیز التنفیذ عام  1861تعدیلات سنة 

مختلف التشریعات في العالم أهم المبادئ والقواعد التي وضعها طورانس  عتمدتا   
دخالوعملت على بلورتها  ٕ ومن  ،يجل تطبیق نظام الشهر العینأمن  سیاستهایتماشى و ما  وا

وغیرها  مانیا، سویسرا، النمسا، تونس، لبنان، ألالجزائر منها لدول التي لجأت إلى ذلكبین ا
  .من البلدان

ر التصرفات بحسب العقارات ن نظام الشهر العیني یقوم ویرتكز على أساس شهإ 
في السجل العقاري یثبت فیها كل التصرفات الواقعة فلكل عقار بطاقة عقاریة خاصة  ،بذاتها

على العقار وكل ما یثقله من حقوق، ومن ثم یتسنى لصاحب المصلحة إذا أراد الاطلاع 
، هذا السجل الذي یمسك بحسب العقارات وبیاناتها السجل العقاري معرفة حالة العقارعلى 

  .لا حسب الأشخاص

                                     
)1(

  .16ص  ،المرجع السابق ،هر العقاري في القانون الجزائريشنظام ال ،مجید خلفوني 
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ورغم  العیني یفات لنظام الشهر العقاريوجدت عدة تعر  :الشهر العیني تعریف -2
إلا أنها تصب في معنى واحد ومن ذلك أنه نظام فني یهدف إلى  ،اختلافها في الصیاغة

 تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها

نظام  الشهر العقاري هوومنه فنظام  ،)1(من أمرها بینةإظهارا بوجودها لیكون الجمیع على 
یة المنظمة نظام قانوني من حیث خضوعه لترسانة من النصوص القانون وكذلكفني صحیح 

مجموعة من الإجراءات والشكلیات التي  یقع  حويویعرف أیضا بأنه ذلك النظام الذي ی،له 
، )2(على الحقوق الموجودة على العقارات اتق مصلحة عمومیة تتكفل بالإعلامتنفیذها على ع

فقط إلى سیر عملیات  بإشارته وذلك  تقني بدرجة كبیرة له مفهومهذا التعریف وبالتالي ف
  .الشهر

ذلك النظام القانوني  یمكن القول بأن الشهر العقاري هو السابقة ومن خلال التعریفات
الذي یتضمن مجموعة من الإجراءات الفنیة التي یقع تنفیذها على عاتق المحافظة العقاریة 

  .ل الحقوق الموجودة على العقاراتدف ضمان توفیر الإعلام حو به

  :ائص عملیة الشهر العینيخص - اثانی

  :العدید من الخصائص التي أعطته  أهمیة لا مثیل لها ومن بینها للشهر العیني   

إذ  حقیقة بالنسبة للكافةعنوان لل لغیر، وهولن نظام الشهر العیني یكفل حمایة إ -
على عقار معین أن یرجع إلى البطاقة العقاریة في السجل  تعرفی نیرید أ یكفي لمن

  .العقاري

ة الترتیب أومن ناحیة إن نظام الشهر العقاري العیني نظام محكم سواء من ناحی -
  .نیة للعقارات ویبین تداول الحقوقالسجل العقاري یعد الوضعیة القانو فالحجیة، 

اء من عملیة المسح العام الانته مؤسس بعدإن البیانات الواردة بالسجل العقاري ال -
 .فها غموض أوشكتنوهي الحقیقة التي لا یك للأراضي  تعتبر حجة على ما تضمنته

الادعاءات ف العقاري إلا منذ تاریخ إشهاره لا یمكن الادعاء بوجود الحق العیني  -
  . متعددة ینشب عنها عدة نزاعاتعلى الملك كثیرة و 

                                     
)1(

  .10 ص، س .د مصر،،دار الكتب والوثائق المصریة، 2الشهر العقاري،طبعة عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات 

)2(
  .03ص  ،المرجع السابق ،شنب محمد لبیب 
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ما قد یعترضه  من مالنظام الأمثل الذي یؤمن المالك  ینيیعد نظام الشهر الع -
 .مضایقات عند مزاولة حقوقه على عقاره من استعمال واستغلال وتصرف

 :ن أساسیین وهمالأنه یحتوي على عنصری اودقیق ایعتبر نظام الشهر العیني منظم -

عة العقارات التحدید القانوني لطبیو  مادي للعقار من طرف خبراء مساحینالتحدید ال* 
 .من طرف المحافظین العقاریین حول طبیعة الملك

)1(ركن في العقد فالعقد یوجد بوجوده وینعدم بانعدامه الشهر العیني  -
.   

   :مبادئ نظام الشهر العیني - اثالث

  :یقوم على مبادئ أساسیة تتمثل في إن نظام الشهر العیني

لتنظیم العیني للعقار، حیث أن لكل یقوم هذا النظام على ا :مبدأ التنظیم العیني -1
ن حدوده ومساحته الخاص واسما یتمیز به وخریطة تبیعقار رسم خاص به و له رقمه 

عتمد على لأنه نظام عیني ی ،)2(دقة،هذا الرسم یعد بمثابة الحالة المدنیة للعقار لومعالمه بك
  .العقار ذاته لا على أسماء الأشخاص

لناجمة عن تشابه الأسماء بالإضافة إلى الأخطار ا جنبعلى تهذا النظام كما یعمل 
، )3(ق بین الحقوق العینیة الأصلیة والحقوق العینیة التبعیة من حیث طریق الشهریفر الت عدم

هدف إلى شرعیة الحق المراد قیده والتأكد من أحقیة صاحب الحق واسمه وأهلیته وما فهو ی
ین استبعاده ،ویقع عل عاتق الموثق التأكد إذا كان التصرف صحیحا یمكن قیده أو معیبا یتع

من مدى شرعیة تلك المحررات ومن ثمة لا یقبل في إثبات الملكیة والحق العیني سوى 
)4(صحیفة الوحدة العقاریة

.  

أن یخصص لكل تصرف وارد على عقار  هذا المبدأ مفاد: مبدأ التخصیص -2
)5(بطاقة عقاریة عینیةناقلا لحق الملكیة العقاریة  معدلا أو سواء منشئا أو

ومجموعة ، 
البطاقات العقاریة تشكل ما یعرف بالسجل العقاري، وتعتبر البطاقة العقاریة بمثابة عقد میلاد 

                                     
  .37ص المرجع السابق،  ،تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار ،  بوحلاسة عمر)1(

)2(
  .41، ص1984، مكتبة المعارف، الرباط، 1ام التحفیظ العقاري في المغرب، طبعةالملكیة ونظ محمد خیري، 

)3(
  .28السجل العقاري، المرجع السابق، صحسین عبد اللطیف حمدان،نظام  

)4(
  .46 - 44، ص 1978، ، مصر، مطابع جریدة السفیرط.، دالسجل العیني في التشریع المصري إبراهیم أبو النجا، 

)5(
، 2002، ،مصر، منشأة المعارف،دون طبعةعصام أنور سلیم، التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العیني 
  .19ص
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بمثابة سجل الحالة المدنیة للعقارات  عدی السجل العقاريقار من الناحیة القانونیة، و الع
  .الممسوحة

هر هـــو مصـــدر الحقـــوق العینیـــة فحـــوى هـــذا المبـــدأ أن الشـــ :مبـــدأ القیـــد المطلـــق -3
لا تكـون حجـة و القیـد لا تكتسـب القـوة الثبوتیـة فبـدون  ،العقاریة أیا كان نوعهـا أصـلیة أو تبعیـة

ــد المطلــق هــو  ــدأ القی ــا یظهــر بــأن مب علــى الكافــة ســواء بــین أطــراف التصــرف أو الغیــر، وهن
  .ة المطلقةالأصل ومبدأ القوة الثبوتیة هو نتاج لقید الحقوق التي تكسبها الحجی

إن عملیة الإشهار العقاري للسندات الخاضعة للشهر العیني  :مبدأ الشرعیة -4
یسبقها دراسة قانونیة دقیقة لما تضمنته  حتى یتم التأكد من خلوها من كل عیب لأن القاعدة 

سجل حقه ومن   الحق العیني ئنشیالتسجیل بالمحافظة العقاریة  في نظام الشهر العیني أن
أن العمل الذي  بالمشروعیة والمقصود أیضا ،)1(لعقاري یكتسب حقا مشروعا علیهبالسجل ا

القید في السجل العیني والمتمثل في المراجعة  الشهر أو یقوم به الموظف المكلف بعملیة
 یجسد مبدأ الشرعیة العقود الواردة إلیه قصد إشهارهاالدقیقة لجمیع 

ویشكل رقابة سابقة )2(
  .ن كل الشوائب فتجعله مطابقا للحقیقة وعنوانا له حصانةتنقي الحق العیني م

هذا المبدأ یطلق علیه بمبدأ الثقة العامة وأیضا الثقة الواجبة :مبدأ القوة الثبوتیة -5
د الحقوق في ملكیة العقاریة لا یكون إلا بقیومعناه أن الإثبات لل ،للسجل ومبدأ القوة المطلقة

ه یصبح ملكیة العقار أو الحق العیني وب اطعة علىالسجل العیني ومن ثم فهو قرینة ق
وذلك لخلق  كان مصدرها ولا یجوز الطعن فیها من العیوب مهما االتصرف المشهر مطهر 

على الطمأنینة والاستقرار بین الأطراف أو في مواجهة الغیر باعتبار كل حق مقید هو حجة 
)3(الكافة

.
  

                                     
)1(

  .25ص  ،المرجع السابق، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،يمجید خلفون 

)2(
  .26ص  ،نفسهالمرجع  

  .44، المرجع السابق، ص ،المنازعات العقاریةحمدي باشا  ر، عمزروقي  لیلى )3(
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عیني فهو مكمل لمبدأ مشروعیة التسجیل، لهذا المبدأ أهمیة كبیرة في نظام السجل ال 
فمن قید  ،عن صحته تكون له حجیة كاملة والتأكد فالتصرف الذي یتم تسجیله بعد التحري

)1(بصفته مالكا على الوحدة العقاریة كان له ذلك ولو استند إلى تصرف باطل
.  

ب یعتبر التقادم من وسائل كس :اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم مبدأ عدم -6
فیتم كسب الملكیة بتوافر شروط  ،الملكیة في معظم الدول التي تأخذ بنظام الشهر الشخصي

التقادم أي توفر الحیازة القانونیة واستكمالها فیتحصل الحائز على الحقوق العینیة العقاریة 
   . دون حاجة إلى شهرها

 المالك أو صاحبا للحق العیني خلاف لا یعرف نظام الشهر العیني مالكا أوبینما  

صاحب الحق المقید، ولا یجوز لأي شخص أن یدعي حقوقا عینیة لیست مقیدة في السجل 
ق لكسب الملكیة والحقوق العینیة العیني مهما طالت مدة حیازته لها، فالاعتداد بالتقادم كطری

وبذلك یحظر التقادم المكسب في نظام ،لثبوت المطلق لنظام الشهر العینيتعارض مع قوة ای
  .شهر العینيال

التشریعات الحدیثة نوعین من  في :ناقل للملكیة العقاریة العیني ر العقاريالشه -7
الأول یقضي بانتقال ف للحق العیني أو الناقلة العقاریة المنشئة النظم تخضع لها المعاملات

ول وتأخذ بهذا النظام الد نشئهالذي أ دون النظر إلى التصرفالملكیة العقاریة بالشهر وحده 
أما الثاني فیقضي بانتقال الملكیة العقاریة بالعقد والشهر معا ،ألمانیاالجرمانیة وعلى رأسها 

  . ومنها الجزائر وتـأخذ بهذا النظام جل الدول العربیة

في  اركنل تعتبر القید في السجل العقاري لكن الاختلاف یكمن في أن بعض الدو 
وتأخذ بهذا النظام مثلا الأردن، في حین  نونالركن الشكلي الذي یفرضه القاالعقد وتجعله 

أن للشهر أثر ناقل للحق العیني وأن تخلفه لا یؤدي إلى  الأخرىتعتبر باقي الدول العربیة 
بطلان التصرف الذي أوجده ومن ذلك المشرع الجزائري الذي حدد أركان قیام العقد ولم 

كما لم یعتبره صراحة  ريمصدر الحق العقا ینص على أن الشهر في السجل العقاري هو
 324ركنا في التصرف العقاري یرتب على تخلفه البطلان كالرسمیة المنصوص عنها بالمادة 

نما نصت على أن الشهر لا یرتب إلا الأثر العیني، وهذا عكس الواقع  ٕ من القانون المدني وا
                                     

)1(
دار  ،2 طبعة، دراسة مقارنة في القانون المصري،مصطفى عبد السید الجارحي، أحكام الظاهر في السجل العیني  

  .33ص ،1988،مصر،النهضة العربیة 
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ك إلا إذا أشهرت فالشهر یعد أهم من العقد الرسمي الموثق لأن الدفتر العقاري لا یسلم للمال
  .المعاملة العقاریة فالمشرع الجزائري موقفه غیر واضح وغیر دقیق

رى أن الحق العقاري لا ینشأ إلا إذا توج بإجراءات الشهر لإحداث الأثر ن ونحن
 .اتجاه الغیر العیني الناقل للملكیة العقاریة سواء بین المتعاقدین أو

  والشهر العینيتقدیر نظاما الشهر الشخصي : الفرع الثالث

یاه امز  لتبیینتناول تقدیر كل من النظامین النظامین إیجابیات وسلبیات لذا سن إن لكلا
  .وعیوبه وذلك بالبدء أولا بنظام الشهر الشخصي ثم نظام الشهر العیني

  :تقدیر نظام الشهر الشخصي - أولا

هذه إلا أن  عیوب اعتبرت بمثابة نقص،نتج عن تطبیق نظام التسجیل الشخصي  
 لیست بالقدر الذي ینتجه الشهر العیني ، أنهاالعیوب لم تحجب مزایاه التي یتمتع بها ولو 

  .سنحاول معرفة العیوب ثم بعدها المزایا

یمكن النظر إلى هذه العیوب من جانبین   : عیوب نظام الشهر الشخصي -1
منتظم في ترتیبه ذلك ال أساسیین هما جانب الترتیب وجانب الحجیة، لأن النظام المحكم هو

  .والفاصل في حجیته

الأمر  الشخصي یكون وفقا لأسماء الأشخاص شهرإن ال: من ناحیة الترتیب -أ
إلا الشخص الذي تصرف في العقار،  سجلاتالل صاحب المصلحة لا یعرف من الذي یجع

بغض النظر عما وقع على هذا العقار من تصرفات، إذ قد یتصرف أحد الأشخاص في 
ینتج لنا تصرفین متفرقین في  مما فیسجل هذا التصرف باسمه أیضا ملوك لهعقار غیر م

تعدد ملاك العقار الواحد  عائقفیما یخص  ذاه،و )1(موضعین متباعدین تحت اسمین مختلفین
صل الخلط بین شخص وآخر حما یسببه من مشاكل حیث یبالإضافة إلى تشابه الأسماء و 

 العكس ویكثر حصول هذا الخطأ في لى ذاك أویحملان نفس الاسم فتضاف تصرفات هذا إ

)2(الأشخاص في البلدان التي تتعدد فیها الأسماء وتتشابه أسماء
.  

                                     
)1(

  .436المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري 

)2(
، 2000، مصر، 4علي بن عزان بن علي الهشامي، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید البیع والمقایضة،ج 
  .436ص
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الحال في  هوتجد العشرات أو المئات من الأشخاص یحملون نفس الاسم كما  إذ
، وبذلك یبقى المتصرف إلیه مهددا بزوال ملكیته ویحبط التحفیز للراغبین )1(مصر ولبنان

   .معه  ملللتعا

غیر دقیق ولا یساهم بشكل جدي في استقرار  نظام إن نظام الشهر الشخصي 
لا ییسر لذوي الشأن الملكیة، كونه لا یسهل الإحاطة بالرصید العقاري من جهة وكونه 

معرفة ما یهمهم نظرا لصعوبة معرفة المالك الحقیقي للعقار بالإضافة إلى خطر تعارض 
  سندات ملكیة العقارات   

إذ  یة المطلقة للتصرفات المشهرة النظام لا یحقق الحج هذا :الحجیة ناحیة من -ب
 ویساعد علىالمزدوج،  الإشهاریمكن من ظهور حالات التزاحم لأصحاب الحقوق نتیجة 

عدم التحري عادة  نتیجة الأخرى عن طریق التقادم،  كسب حقوق الملكیة والحقوق العینیة
الحق  تجعل الملكیة العقاریة أونسبیة حجیة الشخصي شهر لل أنعن صحة التصرفات، كما 

،  فإذا كان العقد صحیحا نزاع قد یصدر من الغیرلأي ادعاء أو  عرضةالعیني المتعلق بها 
ولا یبطل صحیحا،فالشهر في هذا النظام  فهو لا یصحح باطلامعیبا أو مزورا بقي كذلك  أو

شهر عرضة للطعن وطلب الإبطال لأي سبب ویبقى العقد الم المبرم لا یطهر عیوب العقد
)2(من أسباب البطلان

  

وحده لا  وأن هذا التسجیل لیس من شأنه أن یجعل العقد الصوري عقدا جدیا وهو
سجیل مجرد إجراء الت أو لیست كاملة ویعتبر القیدفیه فحجیة الشهر  ،یكفي لنقل الملكیة

 هنا یتوقف دوره إلا علىفالشهر  ،انتقالهاولیس سببا لنشوء الحقوق العینیة و  للشهر والعلانیة

  . علیه من عیوب حتويبجمیع  ما ی قیده كما هو تسجیل التصرف أو

لانعدام اهم في الائتمان العقاري، لا یسجعل منه نظاما النسبیة ت الحجیةإن هذه 
تقبل كما هي دون فحص  المحررات التي  تقدم للشهرف ،المراجعة الدقیقة قبل عملیة الشهر

بل الأمر یصل  معظم التصرفات غیر محكمة التحریركما أن  ،تحر للتأكد من صحتها وأ
  .هذه المحررات لتوقیع على لحد التشكیك في ا

                                     
)1(

  .13، ص المرجع السابقان، أحكام الشهر العقاري، حسین عبد اللطیف حمد 

)2(
  .25ص ، نفسهالمرجع  
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 ریة بمرور الزمن بالتقادماكتساب الحقوق العینیة العقا خطر إمكانیةبالإضافة إلى 

لى عدم تعزیز بها الثقة  زعزعةم استقرار الملكیة العقاریة و یؤدي إلى عد مما المكسب ٕ وا
)1(لا یتلاءم مع سهولة التداول للعقارات وتسییر الإجراءات ،وبذلك فهوالائتمان العقاري

 .  

أخذت به العدید من الدول منها  قد عیوبه رغم :مزایا نظام الشهر الشخصي -2
تعمیم عملیة المسح  زائر التي ما زالت تعمل به إلى غایةوایطالیا وبلجیكا والج فرنسا

  :أهم مزایاهومن عقاري،ال

إلا أنه یبقى نظام قائم بذاته ویؤدي دوره في  ،الموجهة على الرغم من الانتقادات  -    
،كما أنه أول نوع ظهر لتنظیم العقار والذي جمهور بوقوع تصرفات عقاریة معینةإعلام ال

 ري حقق فائدة في تفادي الفوضى حتى تم الوصول إلى نوع ثاني من أنظمة الشهر العقا

 .  ومازال مطبقا إلى حد الآن في معظم الدول

خص إن مجرد شهر هذه التصرفات یعد قرینة على ملكیة العقار من طرف الش -    
ن كانت  قرینة  ٕ  .قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكسالذي یسجل التصرف وا

ات المتصرف هو المالك الحقیقي یقلل من مسألة الطعن في التصرف مجرد افتراض أن  -  
إجازة الطعن في التصرفات المشهرة تعد بمثابة حمایة للمالك الحقیقي من  ،أما)2(المشهرة 

  .تصرف الغیر في ملكیته

یتمیز نظام الشهر الشخصي بسهولة إجراءاته وقلة تكالیفه وعدم اعتماده على  -    
الحصر الشامل للعقارات یجعله نظاما في متناول كل الدول بغض النظر عن  إجباریة

 .إمكانیاتها

  :تقدیر نظام الشهر العیني - اثانی

من خلال تعریف السجل العقاري العیني والأسس التي یقوم علیها اتضح أن هذا 
بمثابة النظام یقوم على مجموعة مبادئ، كما أن له عدة مزایا عالجت العیوب التي اعتبرت 

تحقیقها إلا أنه لا  ورغم المحاسن والأهداف التي یسعى إلى نقص في نظام الشهر الشخصي
  .یخلوا من بعض العیوب

  :النقاط التالیة تناوله فينما سهذا    

                                     
)1(

  .9، ص المرجع السابق عبد الفتاح مراد، 

)2(
  .340، صس.،دمصر ،دار الفكر الجامعي،ط.لكیة العقاریة بالحیازة ،دعدلي أمیر خالد ،اكتساب الم 
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إلا أنه لا  ،بها هذا النظام یتسم التي زایارغم الم :ام الشهر العینيعیوب نظ -1
  : یخلوا من بعض العیوب من بینها

ي یوجب الأمر الذ یتطلب حصرا للعقارات كلها فهو نفقاتهلكثرة للغایة  مكلف نظام -
وهذا ما لا  صصین، إلى جانب فترة زمنیة كافیةورجالا متخ ةظوتكالیف مالیة باه أعباء

 .تستطیع بعض الدول توفیره خاصة الدول النامیة ذات الدخل المحدود

وقد رد أنصار نظام الشهر العیني على ذلك بأن ما یقدم من نفقات وجهد من أجل مسح 
ما یحققه المسح من فوائد  إلىلة واقتصادها بالنظر الأراضي سوف یعود بالخیر على الدو 

ازدهار البلاد ومن ثم یعوض النفقات والتكالیف المصروفة  من  إلىكثیرة وهذا ما یؤدي 
)1(أجل تأسیس هذا النظام

.
 

 

لأن انتقال الملكیة العقاریة لا یتم إلا  ه،التضحیة بو  حقوق المالك الحقیقي غصب -
ید ققوق الملاك الحقیقیین وذلك عند ح غصبالنظام وسیلة ل هذایصبح بالشهر وحده فقد 

، ولا یمكن للمالك الحقیقي منازعتهم فیصبحون هم الملاك الأشخاص لا یملكونه ةعینی وقحق
في ذلك غیر أن هذه الحالة قلیلة نظرا لمبدأ القید المطلق لأن التصرفات إذا كانت مشوبة 

  .حیحها وتطهیرهاباطلة، فإنه یعمل على تص بعدم الصحة أو

وكذلك وفقا لمبدأ الشرعیة حیث یلتزم الموظف القائم بالشهر بالتحقق من سند ملكیة  
فقد أقرت جل الدول التي تأخذ بنظام الشهر  لحق، وحتى إذا وقع هذا الخطأباالمتصرف 

 .العیني تعویض المالك الحقیقي من جراء ضیاع حقه بهذه الكیفیة

تخصیص صحیفة عینیة لكل عقار أمر صعب التطبیق ف  العقاریةالملكیة  تفتیت - 
فیها الملكیة إلى أجزاء كثیرة جدا خاصة عن طریق المیراث، الذي  تتجزأفي البلدان التي 

كما أنه من جهة أخرى نجد صفحة السجل لا تبین إلا ،تب علیه قسمة العقارات الموروثة یتر 
إن كانت تبین لنا جمیع الأحوال التي وهي  ،أشخاص بذواتهم عقارا واحدا مملوكا لشخص أو

یكون علیها العقار في وقت معین، فإنها كالنظام الشخصي لا تهدینا إلى ما یملكه الشخص 
 .من حقوق على عقارات مملوكة لغیرهماله  من عقارات أخرى أو

غیر أن هذا الأمر یمكن تفادیه بوضع حد للمساحة تعتبر كوحدة عقاریة لا یمكن 
 .وذلك للحفاظ على الوحدة العقاریة وعدم تجزئتها وبالتالي التعامل فیه  ،االنزول عنه

                                     
)1(

  .36ص  ،المرجع السابق ،جمال بوشنافة 
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بینه وبین النظام  اوازن لوو كانت هذه بعض العیوب التي تعتري نظام الشهر العیني  
 .لوجدناه أكثر أمانا واستقرارا، لأن تلك العیوب یمكن التقلیل من حدتها  الشخصي

نظــام یعتبـر بحــق مــن أكثـر القــوانین المعاصــرة هــذا ال :مزایـا نظــام الشــهر العینــي -2
التــي تفــي بالمطالــب النظریــة والعملیــة لنظــام مقــنن للشــهر، ویــدل علــى ذلــك الانتشــار الواســع 
الذي عرفه في التطبیق، حیث سارعت كثیر من الدول إلى الأخذ بأحكامه بعدما تعرفت على 

رت إلــى إدخـــال كثیــر مـــن بنظـــام الشــهر الشخصــي بـــاد أخــذتبــل حتـــى الــدول التـــي  مزایــاه،
)1(الإصلاحات والتغیرات هادفة بذلك التقریب بین نظامها ونظام الشهر العیني

.
 

  

  :من مزایا هذا النظام 

یمتاز بتحقیقه الأهداف الأساسیة التي یقوم علیها الشهر والمتمثلة في استقرار  -
 . الملكیة العقاریة وتدعیم الائتمان العقاري

لأن كل حق مقید  ،عاقدین في التصرفات المنصبة على العقاراتتوفیر الحمایة للمت -
)2(یتمتع بحصانة كاملة وكل تصرف قبل قیده یخضع لرقابة المكلف بالشهر

.
 

 

الشهر یطهر العقد من العیوب التي كانت تشوبه، فلا یجوز الطعن فیه  هذا -
ي من غیر العین كان التصرف الذي تم شهره في السجل بأي سبب آخر حتى لو بالبطلان أو

وقد قرر المشرع هذه القاعدة على أساس  ،قوة مطلقة العیني  رلشهلأن لمالك العقار،
فرض تمحیصا سابقا ودقیقا لمستندات ت تيتي یوفرها نظام السجل العیني الالضمانات ال

ذا فرض  ٕ المالك عند إجراء القید الأول، كي لا یتم هنا القید على اسم غیر المالك الحقیقي وا
أن حدث ضرر نتیجة تطبیق هذه القاعدة، فإن القانون یولي المتضرر حق مطالبة مسبب 

 .باستقرار المعاملات  إخلالالضرر بالتعویض، فتصان بذلك اعتبارات العدالة دون 

ذلك أن الشهر  ،لأخطار الناجمة عن تشابه الأسماءتفادي وعدم تأثیر العیوب وا -
فتخصص لكل عقار بطاقة عقاریة تدون ،قامها ومساحتها العقارات وأر  قعایتم على أساس مو 

                                     
)1(

 ،2010مصر، ،دار الفكر والقانون،  1جیل العقاري، طبعةثار القانونیة للتسالآ ،مياشعلي بن عزان بن علي اله 
  .43ص

)2(
  .44ص  ، المرجع السابق،،المنازعات العقاریة حمدي باشا عمر،  لیلى زروقي 
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فیها جمیع البیانات المتعلقة به والحقوق المترتبة له أوعلیه، كما یؤدي هذا النظام إلى تبسیط 
لى وضوح تام في قیود السجلات ٕ  .الإجراءات وسرعتها والتناسق بینها وا

لة العقار واسم یضبط حالأن هذا النظام  ،ة معرفة المالك الحقیقي للعقاراتسهول -
على أسس وقواعد سلیمة ومتینة تقضي بإسناد الملك العقاري إلى  مالكه بصفة صحیحة

مالكه الحقیقي وذلك عن طریق تخصیص بطاقة عقاریة لكل عقار، وعلى كل من یرید 
ذلك العقار لیجد ل  الرجوع إلى البطاقة المخصصة إلا ما علیه لهذا العقار لك معرفة الما

 .كل البیانات المتعلقة بحالته القانونیة فیها

لأنه یجعل ،لا مجال للتقادم في ظل نظام الشهر العیني ف تجنب خطر التقادم -
لخسارة ملكیتهم ،وفي ذلك حمایة للملكیة العقاریة ووقایة لها لملاك في مأمن من التعرض ا

.ضد المغتصبین والمعتدین علیها
)1(

 

البطاقة العقاریة، فتكون هذه  هورها یكون واحد دمصف عدم تعارض سندات الملكیة -
مما یرفع في قیمة العقار ویسهل التعامل  ، للبیانات المدونة في هذه البطاقةالسندات مطابقة 

)2(فیه
 .ماراتثتنمیة للاستو توقیع رهون علیه للحصول على قروض  إمكانیةمع  

العمل بهذا و ، إشهارهاریخ لا یمكن الادعاء بوجود الحق العیني العقاري إلا منذ ت -
الكفیل الوحید الذي یخلص العقار من جمیع الشوائب نظرا لضبط مساحة العقار  النظام هو

وبالتالي الحد من المنازعات ،یقع التسجیل على أساسها  له بتحدیده ومسحه ورسم خریطة
م مالكه وذلك بمنح دفتر عقاري یعتبر بمثابة هویة العقار یحمل رقما معینا ومسجلا باس

 .الحقیقي 

المزایا كلها تحقق استقرار الملكیة العقاریة الخاصة وتوفر الثقة في صحة الحقوق  هذه
المشهرة وسلامتها وذلك برفع قیمتها من أجل الوصول إلى الائتمان العقاري وبالتالي 

 .الازدهار الاقتصادي

  

  

  

                                     
)1(

  . 12،صیني ،المرجع السابقمدحت محمد الحس 

)2(
  . 54،ص براهیم أبو النجا، المرجع السابقإ 
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  يموقف المشرع الجزائري من أنظمة الشهر العقار : المطلب الثالث

انــتـهج المشـــرع الجزائـــري نظـــام الشـــهر الشخصـــي المعمـــول بـــه فـــي فرنســـا إلـــى غایـــة    
74 -75صدور الأمر 

)1(
المتضـمن إعـداد مسـح الأراضـي العـام  1975/ 11/ 12المؤرخ فـي  

ورغـم الأخـذ  ،والذي أقر واعتمد نظام الشهر العینـي، المعدل والمتمم وتأسیس السجل العقاري
ممـــا أدى إلـــى  ،النظـــام الشخصـــي وهـــذا مـــا یؤكـــده المیـــدان  العملـــيبـــه إلا أنـــه بقـــي مرتبطـــا ب

فهــو یشــمل فــي آن واحــد كــلا مــن نظــام الشــهر  ،ازدواجیــة فــي تطبیــق أنظمــة الشــهر العقــاري
منهمـا  ، لذا سـنتناول موقـف المشـرع الجزائـري)2(الشخصي والعیني، أي أنه نظام شهر مختلط

العینـي فـي الجزائـر وذلـك ضـمن ثلاثـة فـروع  مع تحدید الأدوات المساعدة على عملیـة الشـهر
   : هي كالتالي

  موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي  :الأولالفرع 

حیث عمد  الجزائر،في  أول نظام ساد في العالم وأخذت به فرنسا وحاولت تطبیقه هو  
ؤكد هذا الاستعمار الفرنسي إثر احتلاله الجزائر إلى التفكیر في وجود وسیلة فعالة ت

وسكانها، ومن أجل  رضالأالتي تمكن من استغلال الاحتلال تشمل كل المیادین الحیویة 
هناك العدید من  ذلك أدخلت الإدارة الفرنسیة مختلف قوانینها لتطبیقها، وفي هذا الشأن

 الذي مفاده امتداد تطبیق القوانین الفرنسیة إلى الجزائر ومن بینها 1834قانون  القوانین منها

المتضمن حقوق التسجیل من أجل تحصیل الضریبة المفروضة على  1800قانون سنة  أیضا
رامي وال هار العقاريالمتعلق بالإش 1855مارس  23المعاملات العقاریة والقانون الصادر في 

 المترتبة علیها دیونا أو إلزامیة شهر جمیع التصرفات والعقود الناقلة للملكیة العقاریة أو إلى

)3(تى تكون حجة على الغیرح أعباء
.  

                                     
)1(

تضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ،المعدل الم 12/12/1975المؤرخ في  74-75الأمر  
  . 2015،لسنة 78،ج ر ،عدد  2015المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2014المؤرخ في  10- 14بالقانون والمتمم 

)2(
، 1لعقاریة،جمجلة الاجتهاد القضائي للغرفة انشور بمقال م الشهر العقاري في القانون الجزائري،  بشیر العتروس،  

  .43-20دوریة تصدر عن المحكمة العلیا، قسم الوثائق، ص ص 

)3(
  .31-30ص  المرجع السابق،محمد بوركي ،  
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ن مرحلة الاحتلال الفرنسي كانت فترة تجرید المواطنین الجزائریین من أراضیهم إ
عطائها للمعمرین  ٕ وكذا القانون المدني  ه المرحلة طبق نظام الشهر الشخصيوفي هذ،وا

الفرنسي على الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، وتم إخضاع الفصل في المنازعات 
متعلقة بها إلى اختصاص محاكم خاصة، وقد صدرت العدید من القوانین المتعلقة ال

  .بالمعاملات العقاریة الخاصة وكانت كلها تصب في إطار تجرید الأرض من الجزائریین

المؤرخ في  157-62أصدرت الحكومة الجزائریة الأمر  وحتى بعد الاستقلال
ن الفرنسیة التي كان یعمل بها من قبل، الذي یقضي بتمدید العمل بالقوانی 31/12/1962

ولكن مع استبعاد كل النصوص التي تتعارض مع السیادة الوطنیة وذلك إلى غایة سن 
قوانین جزائریة، وبذلك یكون المشرع الجزائري بعد الاستقلال قد استبقى تطبیق أحكام القانون 

 والذي ظام الشهر العقاريغییر الجذري لنالمتضمن الت 1190 -59المدني الفرنسي والمرسوم 

التصرفات الواردة على الملكیة العقاریة في شكل رسمي مع تبیان كامل هویة  إفراغب وجأ
وتأسیس أصل الملكیة من قبل صاحب الحق باستثناء  راف وكذا القیام بتعیین العقاراتالأط

دت مهلة ،والذي حدقبل الشروع في تطبیق هذا القانونالسندات التي اكتسبت تاریخ ثابت 
 ، 18/01/1961المؤرخ في  53-61وهذا بموجب المرسوم  01/03/1961تطبیقه ابتداء من 
- 55جاء مطابقا للإجراءات والقواعد التي نظمها المرسوم رقم  1190-59علما بأن المرسوم 

)1(المتضمن نظام الشهر في فرنسا  04/01/1955المؤرخ في  22
 .  

صدار1190-59لعدم شمولیة تطبیق المرسومنظرا و   ٕ  1959 /03/01قانون بتاریخ  وا

لى تحدید  ٕ والذي كان یرمي إلى تأسیس ومعاینة حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وا
وبهدف التطبیق السلیم لهذا ، حسب طریقة هندسیة لأجل إقامة مخطط صحیح الأملاك

المتضمن  22/02/1961المؤرخ في  185-61القانون أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم 
تنظیم الإدارة العمومیة المكلفة باحترام وتطبیق هذا القانون، حیث تم منع تسجیل العقود 

 كلاء الدعاوي والقائمین بالتنفیذالموثقین وو  لزامإالعرفیة الواردة على الملكیة العقاریة وكذا 

 من طرفهم أو والسلطات الإداریة بإشهار كل العقود والقرارات القضائیة والإداریة المحررة

وبذلك فإن نظام الشهر المطبق في الجزائر المستعمرة تحول من نظام الشهر  ،بمساعدتهم
ن كان هذا التحول مجرد تحول نظري لأن قانون سنة  ٕ الشخصي إلى نظام الشهر العیني، وا

                                     
  . 46،المرجع السابق ،ص لبیض لیلى  )1(
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، لذلك عمدت السلطات الجزائریة 1962لم یطبق في الجزائر إلى غایة الاستقلال سنة  1959
وسائل ونظم تعمل بواسطتها على حمایة الملكیة العقاریة والحفاظ علیها وهو ما  یجادإإلى 

إلیه المجلس الوطني للثورة الجزائریة من خلال اجتماعه المنعقد بطرابلس في جوان توصل 
،حیث أكد على جملة من المبادئ منها الحصر الفوري لكل الصفقات العمومیة ونزع  1962

تم التأكید  تتجاوز مساحتها الحد الأقصى المسموح به ،ونفس المبادئملكیة الأراضي التي 
وما صدر بعده من أوامر ومراسیم تهدف إلى تسییر  1962 علیها في میثاق الجزائر لسنة

)1(الأملاك الشاغرة التي تركها المعمرون
.  

المتضمن  26/09/1975المؤرخ في  58-75وبعد ذلك أصدر المشرع الجزائري الأمر 
على مراعاة قواعد الشهر واستمر  793نون المدني المعدل والمتمم والذي نص في المادة القا

ومراسیمه التنفیذیة، والذي  74-75العمل بنظام الشهر الشخصي إلى غایة صدور الأمر 
أقر بنظام الشهر العیني كأصل عام واستثناء العمل بالنظام الشخصي إلى غایة إعداد مسح 

  .74-75من الأمر 27م كل بلدیة طبقا لنص المادة عام للأراضي في إقلی

منه نص على البطاقات العقاریة المستعملة في  113وفي المادة  63-76المرسوم  أما
نظام الشهر الشخصي إلى أن یتم إعداد المسح العام للأراضي في إقلیم كل بلدیة فتمسك 

حسب  إشهارهاحیة وتفهرس ویتم بطاقات عقاریة فردیة  مؤقتة للمالكین بالنسبة للعقارات الفلا
  .  طبقا للنموذج المحدد بقرار من وزیر المالیة اسم كل مالك

  موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني: الفرع الثاني

أخــذ المشــرع الجزائــري بنظــام الشــهر العینــي الــذي یعتمــد علــى المســح كأســاس مــادي   
الفقرة الأولى من المرسـوم  ه المادة الأولى ذلك ما نصت علیوالسجل العیني كأساس قانوني و 

76- 62
، إلا أن الصعوبة في تجسید نظام 63 -76من المرسوم  15، وكذلك نص المادة )2(

مـن الأمـر  27الشهر العیني عملیا لمـا یتطلبـه مـن وسـائل مادیـة وبشـریة فقـد نـص فـي المـادة 
مـــن  113ك نــص المــادة علــى مبــدأ العمــل بالنظــام الشخصــي بصـــفة انتقالیــة وكــذل 74 -75

                                     
،  2001 ،،قصر الكتاب ،الجزائر ط.ري في التشریع الجزائري ،د، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقارمول  خالد )1(

  . 27ص

)2(
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  25/03/1976المؤرخ في  62-76المرسوم رقم  
  . 1992،  لسنة  26،ج ر،عدد  7/04/1992المؤرخ في  134-92رقم 
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63 -76المرسوم رقم 
)1(

بطاقات عقاریـة شخصـیة ومفاده هذه المادة هو إقرار المشرع بمسك  
  .باسم الملاك

تطرق إلــى شــرح ازدواجیــة نظــام الشــهر العقــاري أولا ثــم إلــى مــدى أخــذ المشــرع لــذا ســن   
  .الجزائري بمبادئ الشهر العیني

  :ازدواجیة نظام الشهر العقاري -أولا

لـى الفتـرة الأولـى  سبق وتطرقنا        ٕ إلى نظام الشهر المتبع في مرحلة الاحـتلال الفرنسـي وا
من الاستقلال الوطني والذي تمیزت بمحاولة المشرع إصدار قوانین وطنیة تساهم فـي تطهیـر 
الوضــعیة الموروثــة فــي كــل جوانبهــا خاصــة مســـألة إثباتهــا وذلــك عــن طریــق التوجــه بالأخـــذ 

المـؤرخ فـي  91 -70  شهر العیني كمرحلـة مبدئیـة وذلـك بإصـدار القـانون رقـمبمبادئ نظام ال
نشـــاء  1970/ 12/ 15 ٕ ـــالتوثیق والـــذي ألغـــى مكاتـــب المـــوثقین والمحـــاكم الشـــرعیة وا المتعلـــق ب

المتضــمن  73 -71مكاتــب عمومیــة للتوثیــق تابعــة لــوزارة العــدل، ثــم تــلاه صــدور الأمــر رقــم 
المتعلـق بإثبـات  1973/ 05/01المـؤرخ فـي  32 -73رسـوم رقـم قانون الثورة الزراعیة وكذا الم

المتضـمن القــانون المـدني ثــم أخیـرا بتبنــى  58 -75الملكیـة العقاریـة الخاصــة والقـانون المــدني 
 إعـدادالمتضـمن  74-75إثـر إصـدار الأمـر رقـم  لشهر العیني على المشرع الجزائري لنظام ا

جسـد فیـه صـراحة الأخـذ  المعـدل والمتمم،والـذي مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
مــن قــانون  26و 25فــي نــص المــادتین منــه وقبلــه  15و 4و 2مــن خــلال المــواد بهــذا النظــام 

ـــورة الزراعیـــة  وكـــذلك المـــادتین  ـــم  33و32الث المتعلـــق بإثبـــات حـــق  32-73مـــن المرســـوم رق
  .الملكیة العقاریة الخاصة 

لشروع في عملیة المسح وتأسیس السجل المواد على ضرورة اهذه  حیث تنص جل 
من  27ما تؤكده المادة  العقاري مع الإبقاء بصفة انتقالیة على نظام الشهر الشخصي وهو

                                     
)1(

اري ،المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العق  25/03/1963المؤرخ في 63  -76من المرسوم   113أنظر المادة  
  . 1993،لسنة  34،ج ر، عدد 19/05/1993المؤرخ في  123-93بالمرسوم التفیذي رقم 
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المتعلق بتأسیس  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  114و 113والمادتین  74-75الأمر رقم 
  .السجل العقاري المعدل والمتمم

وحة في سج شخصي في المناطق غیر الممزدو م وهذا یعني أن النظام المتبع هو
  .وعیني بالنسبة للعقارات الممسوحة انتظار تعمیم عملیات المسح

سن المشرع الجزائري العدید من القوانین التي تساعد على  وللإسراع في وتیرة المسح 
وبالتالي فإن  ، 02- 07عملیات المسح منها شهادة الحیازة، عقد الشهرة، وأخیرا القانون 

الشهر العیني مع البقاء على الشهر  نظام المتبع في الجزائر من الناحیة التشریعیة هوال
 . عملیة مسح الأراضي وتعمیم تطبیق نظام الشهر العیني إتمامالشخصي إلى حین 

  :نظام الشهر العینيبمبادئ  مدى أخذ المشرع الجزائري  - ثانیا

تلك المبادئ على ما  إسقاطوجب  لعینيشرع الجزائري بنظام الشهر المعرفة مدى أخذ الم
والتي توضح مدى  63-76 و 62 -76والمرسومان التنفیذیان له  74-75تضمنه الأمر رقم 

  .تجسید نظام السجل العقاري الجزائري 

المتضمن إعداد مسح  62-76من المرسوم  23تنص المادة  :مبدأ التخصیص -1
كیة بالنسبة لكل وحدة عقاریة موجودة في تحدث بطاقة قطع أراضي للمل'' الأراضي العام 

63-76من المرسوم  26وكذلك المادة '' الأراضي العام الذي تم إعدادهمسح 
)1(

التي نصت  
على أن كل تغییر في الحدود لوحدة عقاریة یكون موضوع إعداد بطاقات عقاریة مطابقة 

دیدة بعبارة تكون كمرجع والج الأصلیةترقیم الوحدات الجدیدة ویؤشر على البطاقة  وذلك بعد
  . فیما بینهما 

لعقاریة  یعني أن البطاقة العقاریة توضح الوضعیة القانونیة الحقیقیة للوحدة ا وهذا 
مشرع الجزائري أخذ بمبدأ یسمى بالسجل العیني، وبهذا یكون ال ومجموع هذه البطاقات 

لعقود أو قرارات ل إشهادكل " 63-76من المرسوم  38طبقا أیضا لنص المادة  التخصیص
ارتفاقات أو حقوق مشتركة ،یجب أن تكون  إنهاءأو  قضائیة تتضمن إنشاء أو تعدیل

إن السجل " 74-75من الأمر  12،وكذلك نص المادة "موضوع تأشیر على بطاقة كل عقار
یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات  أعلاه ، 3العقاري المحدد بموجب المادة 

   ".العقاریة

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم  63  - 76من المرسوم  26أنظر المادة  
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أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ التخصیص بالنسبة للتصرفات  یفهم من هذه النصوص
  .الواردة على العقارات

المتضمن مسح الأراضي  74-75من الأمر  22المادة  تنص :مبدأ الشرعیة -2
یحقق المحافظ العقاري في هویة وأهلیة  "العام وتأسیس السجل العقاري على ما یلي 

". لى وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة قصد الإشهارالأطراف الموجودین ع

یرفض الإیداع في حالة عدم تقدیمه " على ما یلي  63-76من المرسوم  100ونص المادة 
  :إلى المحافظ ما یلي

  .إما الدفتر العقاري -

  .إما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغییر حدود الملكیة وثائق القیاس -

  :یداع على الخصوصكما یرفض الإ

عندما یكون التصدیق على هویة الأطراف وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي لم 
 102والمادتین  65إلى  62یتم ولم یثبت ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد من 

، وبصفة عامة عندما تكون أي وثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ العقاري لم تقدم له 103و
  .المطلوب  باتالإثأولم تعط 

النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى  عندما تظهر الصورة أو
 63-76من المرسوم  105،وكذلك نص المادة "الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل

)1(المتعلق بتأسیس السجل العقاري 
.  

عة أن المشرع الجزائري منح المحافظ العقاري حق مراج یتضحمن خلال هذه المواد 
 إیداعومراقبة شكل وموضوع التصرف قصد شهره وواجب علیه في نفس الوقت أن یرفض 

العقود والوثائق التي لا تتوفر على الشروط  الشكلیة والموضوعیة المطلوبة قانونا ومقابل 
أخطاء المحافظ العقاري حق الطعن  ذلك أجاز المشرع لكل من لحقه ضرر من قرارات أو

اء كما رتب مسؤولیة عن الأخطاء المضرة التي یرتكبها أثناء ممارسة في قراراته أمام القض
    .74-75 الأمرمن  23طبقا لنص المادة  مهامه

نما هو مجرد موظف یتأكد من نرى  إلا أننا ٕ أن المحافظ العقاري لیس قاضیا عقاریا وا
ذا كان مخال ٕ فا للنظام العام مراقبة البیانات والشروط التي ینبغي أن تتوفر في السند المشهر وا

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 63 - 76ن المرسوم م 105المادة  أنظر 
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أو الآداب العامة، بینما لا تتعدى مهمته البحث عن أصل السند أو تعدیله والبحث في 
  .عیوبه ومن ثم فهذه مهام أقدر علیها القاضي ولیس الموظف 

أن "  74-75من الأمر  16تنص المادة  :والقوة الثبوتیة مبدأ القید المطلق -3
انقضاء حق  تعدیل أو تصریح أو نقل أو ي إلى إنشاء أوالعقود الإداریة والاتفاقات التي ترم

من  "عیني لا یكون لها أثر بین الأطراف إلا من تاریخ شهرها في مجموعة البطاقات العقاریة
لكل الحقوق العینیة على أن المصدر الأساسي والوحید  خلال هذا النص یفهم أن الشهر هو
ین أطرافها ولا اتجاه الغیر، إلا أن المشرع بدون أثر لا بتبقى كل التصرفات غیر المشهرة 

من  85 و 16 أجاز الطعن في التصرفات المشهرة أمام القضاء وذلك من خلال نص المادة
  . وبذلك فالمشرع لم یجسد مبدأ القید المطلق بالشكل الذي وضعه منشؤه 63-76المرسوم 

العینیة، فإن  طالما كان الشهر مصدر كل الحقوق :التقادم المكسبمبدأ حظر  -4
كل الطرق الأخرى لاكتسابها مستبعدة ومنها التقادم المكسب، لأن مبدأ الشهر یقضي بأن 

صاحب حق عیني على العقار یصبح في مأمن  من ثبت اسمه في السجل العیني كمالك أو
ٕ التقادم حتى و من أن یفاجأ بادعاء أي مغتصب یزعم أنه یملك العقار ب ن توفرت فیه كل ا

  .الشروط 

تبقى مسألة التقادم المكسب وجواز التملك بهته الطریقة للكسب تخضع لإرادة إلا أنه 
ذا قرر تركه فمثلا المشرع المصري حظر التملك بالتقادم للحقوق  ٕ المشرع فإذا قرر بقائه وا

والذي  1964لسنة  146من قانون السجل العیني رقم  37العینیة المشهرة بموجب المادة 
ا وهناك دول أبقت علیه في حدود معینة مثل ألمانیا وسویسرا فطبقا قضى بعدم دستوریته

مدني ألماني یسري التقادم على المالك المقید إذا توفي أو غاب بشرط أن  927لنص المادة 
  .یستمر وضع الید ثلاثین سنة مع استصدار أمر من القضاء

لا في  حةصرا التقادم المكسب ظرلم ینص صراحة على حفالمشرع الجزائري  أما
،بل أن القضاء الجزائري  63-76و 62-76ولا في المرسومان التنفیذیان رقم  74-75الأمر 

ذا الحقوق المشهرة بالحیازة إذا استمرت مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع وه أقر باكتساب
  16/07/2008المؤرخ في  423832رقم المحكمة العلیا قرارفي العدید من القرارات ومنها 

من الثابت قانونا أن كل من حاز عقارا أو منقولا أو حقا عینیا على : المبدأ" جاء فیه والذي 
دون أن یكون مالكا له أو خاصا به ،صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته  منقول أو عقار
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له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع ،لا یمنع توفر العقار على دفتر عقاري من اكتسابه 
"بالتقادم

)1(
.  

رى أنه لابد من تدخل المشرع بالنص صراحة على منع وحظر التقادم ننحن و 
المكسب كوسیلة لاكتساب الحقوق العینیة العقاریة في المناطق الممسوحة خاصة أن القواعد 

میز بین العقارات الممسوحة وغیر الممسوحة لممارسة الحیازة تالعامة في القانون المدني لا 
على الأقل حصره في  ع الید أي عن طریق التقادم المكسب، أوواكتساب ملكیة العقار بوض

 828، 827، 824، 821المناطق غیر المسموحة إلى غایة انتهاء عملیات المسح فالمواد 

تقضي بإمكانیة اكتساب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى عن طریق التقادم فلابد من تدخل 
  .هجته الجزائر فیما یخص الشهر العینيالمشرع لتعدیلها بما یتوافق والنهج الذي انت

 لإنجاح عملیة الشهر العیني الجزائري اللازمة دوات القانونیةالأ: الفرع الثالث

ـــه نظـــام الشـــهر     ـــة الحدیثـــة بتبنی ـــري التشـــریعات العقاری واكـــب التشـــریع العقـــاري الجزائ
لعملیـة أداة لحصـر العیني الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بعملیة مسـح الأراضـي، باعتبـار أن هـذه ا

لبحـث ل بهـا تـوفر أدوات قانونیـة، هـذا مـا دفعنـا جمیع الملكیات العقاریة والتي تتطلـب إلـى جان
المســح الشــهر و  عــن هــذه الأدوات المتمثلــة فــي الأشــخاص والهیئــات التــي لهــا علاقــة بنظــام 

  .العیني

  :الأشخاص  - أولا

لذي یساعد في إثبات هناك أشخاص تربطهم علاقة وطیدة بنظام الشهر العیني ا
    :من بینهم نجد  الملكیة العقاریة الخاصة

أن مهنة  نجدمن خلال التطور التاریخي لمهنة التوثیق في الجزائر  :الموثق -1
التوثیق نظمتها القوانین واللوائح التي تأسست بموجبها المحاكم الشرعیة في الجزائر ثم صدر 

ألغى المحاكم الشرعیة  والذي 91-70الأمر رقم بموجب  1970دیسمبر  15قانون التوثیق في 
المحكمة  اختصاصیمتد اختصاصهم إلى دائرة لدى وزارة العدل )2(موظفینالموثقین  عتبروا

إلا أنه بالنظر إلى المتطلبات ، 91-70من الأمر  2التي عینوا فیها طبقا لنص المادة 

                                     
)1(

  . 274ص  ، 2010،عدد خاص،الجزائر، 3،ج مجلة قضائیة 

  .95، ص، المرجع السابق بكوش  یحي )2(
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توثیق وأصبحت مهنة مستقلة حیث الحدیثة التي مرت بها الجزائر فتح المشرع الباب لمهنة ال
والمتضمن  12/07/1988المؤرخ في  27-88بموجب القانون رقم  91-70تم إلغاء الأمر 

  .لى ضابط عموميتنظیم التوثیق والذي غیر من صفة الموثق من موظف عام إ

وقد صدرت تبعا لهذا القانون ولضرورات الحیاة قانون جدید ینظم هذه المهنة وهو 
والمتضمن تنظیم مهنة الموثق والذي ألغى بموجبه  20/02/2006المؤرخ في  02-06القانون 

وقد احتفظ الموثق بصفة الضابط العمومي المفوض من قبل السلطة  27-88القانون رقم 
الموثق " منه 3الرسمیة لاسیما ما تعلق بالعقار طبقا لنص المادة  العمومیة لتحریر العقود

القانون  طة العمومیة ،یتولى تحریر العقود التي یشترط ضابط عمومي ،مفوض من قبل السل
، كما كرس "فیها الصبغة الرسمیة ،وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

كاني ح اختصاص الموثق المصبمبدأ استقلالیة مرفق التوثیق وتحریره وأ هذا القانون
)1(ا وطنیااختصاص

.  

 منه  10حیث تنص المادة  على مهام الموثق ه من 18إلى  09وقد نصت المواد من 

سهر على تنفیذ الإجراءات داع وییللإ سلمهاتیحفظ العقود التي یحررها أو الموثق ولي یت" 
علان ٕ وشهر العقود في الآجال المحددة  ونشر المنصوص علیها قانونا لاسیما تسجیل وا

ا عقد البیع منهالرسمیة بغها لصب ل في المعاملات العقاریة نظراخ، كما أن الموثق یتد"قانونا
 91-70مة وغیرها وهذا من خلال أول نص قانوني في الأمر سوالهبة والمبادلة وعقود الق

مكرر من القانوني المدني وكذا  324منه، والتي أفرغت في نص المادة  12نص المادة 
  .مة التوثیقالمنظم لمه 02-06من القانون  03وأیضا المادة  05في مادته  27-88القانون 

را نظمع المحافظة العقاریة  تهفي عملیة المسح العقاري بعلاق أیضا  فالموثق یساهم
من  61للمرحلة المتعلقة بشهر العقد الرسمي فالشهر یتطلب الرسمیة طبقا لنص المادة 

 74- 75من الأمر  13كما نصت المادة  المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76المرسوم 

لتأسیس ما یخص الإجراء الأول ي العام وتأسیس السجل العقاري فیالأراضالمتعلق بمسح 
ن الجدول المعد لهذا الغرض والمحرر في نسختین حسب یكو بأن  مجموعة البطاقات العقاریة

  .الحالة من قبل الموثق

                                     
)1(

تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق "ثیق المتضمن تنظیم مهنة التو  20/02/2006المؤرخ في   02 -  06من القانون  2المادة  
.تسري علیها أحكام هذا القانون والتشریع المعمول به ،ویمتد اختصاصها الإقلیمي إلى كامل التراب الوطني   "  
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عد أحد أعضاء لجنة مسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل كما أن الموثق ی
المؤرخ في  62-76من المرسوم  07طبقا لنص المادة  المسحیةلعملیات ا افتتاحبلدیة بمجرد 

الموثق شدید الصلة بالمعاملات ، فالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 1976مارس  25
  .من أجل الحصول على سند ملكیة رسميذلك العقاریة و 

ؤرخ في الم 60-77من الأمر رقم  02من المادة  3 الفقرةعد القنصل موثقا بموجب یو  
والمتضمن اختصاصات قناصل الجزائر الملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم  02/03/1977
الصفة مؤهل لتحریر  وهو بهتهصراحة على أن القنصل موثق  الذي نص  02-407

الرسمیة المتعلقة بالعقارات بین الرعایا الجزائریین وأشخاص آخرین إذا تلعق الأمر  السندات
من المرسوم  38ما نصت عنه المادة أیضا  تراب الجزائري وهذا بعقار موجود داخل ال

المتعلق بالوظیفة القنصلیة على أن رئیس  26/11/2002المؤرخ في  405-02الرئاسي رقم 
أن رئیس "منه التي تنص  39المركز القنصلي یمارس المهام التوثیقیة وكذلك نص المادة 

م بین الرعایا الجزائیین وأشخاص آخرین مؤهل لتحریر العقود التي تبر  يالمركز القنصل
على توقیعات الأشخاص المشاركین في علیها واستلامها لإیداعها أو التصدیق والتصدیق 

التراب الجزائري أو یجب أن  تعلق بأشیاء أو مصالح قائمة فيتالعقود إذا كانت  تلكإبرام 
قود التوثیقیة للرسوم من نفس المرسوم على إخضاع الع 40نص المادة توكذلك  "فیهذ تنف

  .القنصلیة المنصوص علیها في القانون الجزائري

بموجب  فرنسيعرفت هذه المهنة أثناء فترة الاحتلال ال:المهندس الخبیر العقاري -2      
هذه المهنة من قبل المعمرین وبقي  احتكرتو  1946ماي  07الصادر في  942-46القانون 
 08/07/1966قرار وزیر العدل المؤرخ في  اعتمادة ها على هذا الحال إلى غایبالعمل 

من غیر تحدید دقیق للشروط  ضمن قائمة الخبراء الشطبو  سجیلالمنظم لكیفیات الت
السلطات العمومیة  لفترة لم تولينه في هذه اإلا أ،)1(الموضوعیة لممارسة هذه المهنة التقنیة

عرفت  على هذه المهنة وقدموض وأثر سلبا ما سبب نوعا من الغ همیة لهذه المهنةأ
المهندسین في الإسمنت المسلح والمهندسین و ال القانون والمحاسبین جمن ر  ختلفةشكیلات مت

مما أدى بالخبراء  ،ولم تكن المهام المسندة إلیهم بموجب أحكام قضائیة واضحة ،المعماریین
ین والتي جعلت على العقاریین إلى تشكیل جمعیة تحت اسم جمعیة الخبراء العقاریین الجزائری

                                     
  .88، المرجع السابق، ص محمودي  زیزعبد الع )1(
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ة ویحدد شروط ممارستها خاصة مع مقتضیات مهنرأس مطالبها إصدار قانون ینظم ال
المتعلقة بالنشاط العقاري وضرورة  03-93 یعية للمرسوم التشر تالیالنشاط العقاري للفترة ال

یط وتفعیل عملیة مسح الأراضي دفعت المشرع إلى تبني تنظیم ودور جدید لممارسة شتن
المتعلق بمهنة المهندس الخبیر  08-95الخبیر المهندس العقاري بموجب القانون مهنة 
وتم تكلیفه بموجب حكم قضائي من قبل السلطات العمومیة أو من قبل أشخاص ، العقاري

  :القانون الخاص وهذا من أجل القیام بـ

اقلة بالعقود الرسمیة الن التقنیة الملحقةوضع المخططات الطبوغرافیة والوثائق  -
 .للملكیة العقاریة

 .وضع الرسوم الطبوغرافیة لسطح الأملاك العقاریة وتحدیدها ووضع معالم حدودها -

ة بنزع الملكیة المنفعة العمومیة وتحریر مخطط بطرتالقیام بالتحریات العقاریة الم -
 .جزئي بذلك

العقاریة  تهیئةالالقیام بجمیع عملیات الدراسة والرسوم الطبوغرافیة المتعلقة بأشغال  -
 .ضمهامن تجزئة الأراضي وتقسیمها و 

  .یةز والإیجاتقییم الأملاك العقاریة بتحدید قیمتها التجاریة  -

ذلك  ،إن نظام الشهر العقاري الجزائري یقوم على أساس إداري :المحافظ العقاري -3
مي أن عملیة تأسیس السجل العقاري ومسكه خوله قانون الشهر العقاري إلى موظف عمو 

11و 10وذلك في المواد  ،)1(یسمى المحافظ العقاري
)2(

والمرسوم  74-75من الأمر رقم  20و 
إعداد مسح  المتضمن 25/03/1976المعدل والمتمم المؤرخ في  62-76التطبیقي رقم 

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم  11و 03و 01والمواد  العام الأراضي

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  74-75إن الأمر رقم 
عتبر منصب المحافظ یبحیث ، نص على المبادئ والقواعد العامة لمهام المحافظ العقاري

 1992مارس  14المؤرخ في  116-92العقاري من المناصب العلیا طبقا للمرسوم التنفیذي 

                                     
)1(

  .57، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمجید خلفوني 

)2(
یقوم العون المكلف "  11،المرجع السابق ،المادة  10-14من القانون  65بالمادة  74-75من الأمر  11عدلت المادة  

،جاء التعدیل بحصر تقدیم "ممسوحة في السجل العقاري على أساس وثائق المسح بمسك السجل العقاري بترقیم العقارات ال
التصریح بالأملاك من طرف مصالح المسح فقط وكان في السابق یجوز للمعنیین تقدیم الوثائق والتصریح بالأملاك من 

  .طرفهم 
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خارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح ال
منه فقد  11منه وبموجب المادة  02وشروط التعیین فیها وتصنیفها وذلك في نص المادة 

من قانون  581تحت رقم استدلالي  5القسم  17خصص للمحافظ العقاري الصنف رقم 
مفتش هذا المنصب لابد أن یكون المحافظ العقاري من رتبة  يتوللو  ،الوظیف العمومي

سنوات على الأقل في الإدارة أو أن یكون من  5رئیسي أو متصرف إداري مرسم وله أقدمیة 
الح الحفظ العقاري وأملاك ل في مصقسنوات على الأ 5المفتشین المثبتین بهذه الصفة خدمة 

)1(في تنظیمه ربطه بالإدارة المركزیة علاقة لائحیةعمومي توبذلك فهو موظف  الدولة،
.  

صب فیكون بناءا على قرار التعیین الذي یتخذه الوزیر نة تعیینه في الموأما طریق
یمكن تحدید مهامه طبقا لنص المادة  ه ومن ،مهامه بنفس الطریقة تهيوتن بالمالیةالمكلف 

  :وهي 63-76من المرسوم  03

 .إعداد ومسك البطاقة العقاریة الكاملة -

قود المتضمنة الملكیات العقاریة والحقوق إعداد الإجراءات اللازمة لطبلات الإشهار للع -
 .العینیة الأخرى

 .قود فحص الع -

كتابة البیانات على السجلات العقاریة الخاصة بالحقوق العینیة والتكالیف العقاریة  -
 .المؤسسة على العقارات الخاضعة للإشهار وجمیع الشكلیات اللاحقة لهذا الإشهار

وجمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة المحافظة على العقود والمخططات  -
 .للإشهار

  .إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذكورة إلى الجمهور -

 .مكلف بالتنسیق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة لاختصاصه -

یسیة بعملیة الشهر ختام ما تطرقنا إلیه استنتجنا أن مهام المحافظ العقاري لها علاقة رئوفي 
مسك السجل العقاري ومسك مجموع البطاقات  هي تجسد في ثلاثة نقاط ت والمسح العیني

 .العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري

یمارس :المحققون العقاریون التابعون لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري -4
بالحقوق العقاریة، التحقیق العقاري من طرف أعوان محققین لهم الفضل في الاعتراف 

                                     
  .30، صالمرجع السابق ع الجزائري،آلیة للحفظ العقاري في التشریك، المحافظة العقاریة رمول  خالد )1(
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ویسهرون على دراسة السندات والعقود، الأمر الذي یساعد المحافظ العقاري ویعفیه من 
  .دراسة وثائق المسح العقاري مجددا عند الإجراء الأول بالسجل العقاري

هؤلاء الأعوان المطلوب منهم البحث والتحري من أجل الوصول إلى الأهداف 
ضا بحث الأشخاص على تقدیم المساعدة لتنویر التحقیق وجمع المنوطة بهم قانونا، وذلك أی

العناصر الضروریة لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى والأعباء التي تثقل كاهل 
  .العقار

الأشخاص القائمین على عملیة التحقیق هما اثنان عون من المحافظة العقاریة  إن
إلى حضور عون من البلدیة ممثلا لهذه الجماعة والآخر من إدارة أملاك الدولة بالإضافة 

یؤدون مهامهم تحت قیادة رئیس فرقة المسح وقد حددت ، فیما یخص الأملاك العقاریة للبلدیة
دور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات  17/07/1999المذكرة المؤرخة في

وقد أشارت إلى المهام ، اضي العامالتحقیقات العقاریة المدرجة في إطار إعداد مسح الأر 
الموكلة لهم سواء أثناء القیام بالأعمال التحضیریة والمتمثلة عموما في جمع الوثائق لضمان 
السیر الحسن لعملیة المسح أو أثناء الأعمال المیدانیة والمتمثلة في عملیات التحدید للعقارات 

  .والتحقق من الحقوق المتعلقة بها

ن أهم عمل یقوم و  ٕ به المحققون هو إثبات الحقوق العینیة العقاریة والأعباء التي تثقل ا
ل العقار المعني، وكل ما یتفرع عن حق الملكیة من حق الانتفاع أو الارتفاق أو هكا

  .أما الأعباء فهي كل التأمینات العینیة من رهن وحقوق امتیاز،)1(التصرف

واء كانوا مالكین أو حائزین كما یسهر المحققون على إبراز وتعریف ذوي الحقوق س
  .أشخاص طبیعیین أو معنویین

هذا في المناطق  T7بعدها یتم جمع المعلومات في بطاقة التحقیق العقاري نموذج 
بالنسبة  T8الریفیة أما في المناطق العمرانیة فتسمى بالبطاقة الوصفیة للعقار المبني نموذج 

بالنسبة  T4اقة مجموعة الملكیة نموذج للعقارات الخاضعة لنظام الملكیة المشتركة وبط
بالنسبة للمالكین  T5للملكیات المثبتة حدودها وبطاقة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة نموذج 

  .الذین خضعوا للتحقیق

                                     
)1(

  . 273، ص 1993، ،الإسكندریة،الدار الجامعیة1بعةحقوق العینیة الأصلیة، طال، فرج توفیق حسن 
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هذا التحقیق العقاري المندرج في إطار عملیات المسح العقاري یهدف إلى تغطیة 
تم ویسیر بالموازاة مع عملیة تثبیت في سیر عملیات المسح، حیث أنه ی الناشئالنقص 

الرامي لإحداث إجراء  02-07الحدود عكس التحقیق العقاري المنصوص عنه في القانون 
ا یسمى لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري أو م

  .الأطروحة درجه لاحقا في بالمسح الاختیاري والذي سن

  :اتالهیئ - ثانیا

الهیئات التي لها علاقة بإثبات الملكیة  العقاریة الخاصة عن طریق  تلعب بعض
  : الشهر العیني دورا مهما ومن بینها

ولین أحدهما لغوي والآخر للمحافظة العقاریة مدلإن  :المحافظة العقاریة -1
من أصل حفظ الشيء بمعنى صانه وحرسه  المحافظةف مدلول اللغويال اصطلاحي، أما

أصل لكلمة عقار، وهو كل شيء  والعقاریة،محافظة بمعنى الصیانة، الأمانة، بیت الأمینفال
  .ل حیزا ثابتا لا یمكن نقلهیشغ

ة إداریة عمومیة یئعرفت باسم محافظة الرهون، وهي هف أما المدلول الاصطلاحي
)1(زاول مهامها تحت وصایة وزیر المالیةت

.  

اري یقوم بعملیة حفظ العقود ومختلف یشرف على تسییرها محافظ عقهذه الهیئة 
ملكیة العقاریة المحررات الخاضعة للشهر المتضمن نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق ال

 20وقد أحدثت بموجب المادة ، في مجموع البطاقات العقاریة تبعیةأو  سواء كانت أصلیة 

 سجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس ال 74- 75من الأمر رقم 

تمام بسیرها محافظون عقاریون مكلفون یتحدث محافظات عقاریة " ٕ مسك السجل العقاري وا
ار العقاري وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجدید هالإجراءات المتعلقة بالإش

  ".المؤسس بموجب هذا الأمر

ة فرعیة على إحداث مدیری 63-76وكذلك نص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 
للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة تسمى المحافظة العقاریة التي یتولى تسییرها 

وتنظم المحافظات العقاریة على مستوى كل ولایة وعلى مستوى كل بلدیة ، محافظ عقاري
یة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقار  لدى المدیریة الفرعیة للولایة جدفعلى مستوى الولایة تو 

                                     
)1(

  .70، المرجع السابق ، صالقانون الجزائريمجید خلفوني، العقار في  
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فتقسم المحافظة العقاریة إلى مكاتب محافظة وبصفة انتقالیة یمكن  أما على مستوى البلدیات
المحافظة من أن یمتد اختصاص مكتب المحافظة العقاریة إلى عدة بلدیات ویسیر مكتب 

قبل رئیس مكتب یخضع لنفس الواجبات والمسؤولیات التي یخضع لها المحافظون 
  .العقاریون

یتضح  63-76من المرسوم  1والمادة  74-75من الأمر  20لمادة انص من خلال و 
طبیعتها القانونیة بل اقتصر على  ددحأن المشرع الجزائري لم یعرف المحافظة العقاریة ولم ی

  .تحدید مهامها

قاریة هیئة إداریة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري التي تتبع بدورها عفالمحافظة ال إذا
ك الدولة بوزارة العامة لأملا یةكل ولایة، هذه الأخیرة تابعة للمدیر مدیریة أملاك الدولة ب

د عدمصلحة مكلفة بمسك السجل العقاري تحت وصایة وزارة المالیة، وقد بلغ  هيو المالیة، 
  .محافظة 83ریة عبر كامل التراب الوطني العقا اتالمحافظ

والاحتجاج بها  التبعیةة و إلى نقل الحقوق العینیة الأصلی الهادفة الوثائق العقاریةإن 
إحدى  والتي تعد، )1(المحافظة العقاریة توى تم على مستفي مواجهة كافة أفراد المجتمع 

الجزائر بتضمینها تطبیق قواعد الشهر العقاري في الآلیات المهمة لإنجاح السیاسة العقاریة 
مهور بالمعلومات الكافیة تمد الج ،لأنهامما یؤدي إلى حمایة الحقوق واستقرار الملكیة العقاریة

وتساهم في إعداد السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة  حول الوضعیة القانونیة للعقارات
  .الخاصة 

المدیریات الفرعیة لمسح الأراضي  عجزت :الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي -2
یق المیداني لم تستطع القیام بعملیات التحقو  1984والتي تأخرت في نشأتها إلى غایة سنة 

واحتاجت  ،وتعیین الحدود والتصویر الطبوغرافي لتصمیم المخططات الهندسیة بصورة كافیة
دارة العمومیة في عملیة المسح وذلك بإنشاء لإإلى تدعیمها بآلیة جدیدة لرفع العبء على ا

  .الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

 19/12/1989في  المؤرخ 234-89المادة الأولى من المرسوم رقم  تنص حیث 

تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري "المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أنه 

                                     
)1(

  .119مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 
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وهذه الأراضي المالي تسمى الوكالة الوطنیة لمسح  وبالاستقلالتتمتع بالشخصیة المدنیة 
  هي تابعة إلى وزارة المالیة الوكالة 

رف على مراقبة تقدم الأعمال وتقدم هذه الوكالة الدعم المادي والمعنوي وتش
  ".ومطابقتها للنصوص القانونیة الساریة المفعول في هذا المجال 

إن مهام إعداد مسح الأراضي العام والمحافظة " 74 -75من الأمر  5نصت المادةو 
،یفهم من " علیه هي من اختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك  الدولة والشؤون العقاریة 

مهمة الأساسیة لهذه الوكالة هي إعداد مسح عام للأراضي عبر كامل أن النص المادة 
نجاز العملیات التقنیة الرامیة لإعداد مسح الأراضي ، بالإضافة إلى تكلیفها بإالتراب الوطني

  .العام

  :یمكن تلخیص مهامها فيمن ذلك 

قبل تتولى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي في إطار السیاسة العقاریة المحددة من  
 :الحكومة ما یلي

إنجاز العملیات التقنیة الخاصة بإعداد مسح الأراضي العام في : بصفة رسمیة -أ
 :مجموع التراب الوطني، فهي مكلفة بصفة خاصة بـ

أرضیة لقة برسم الحدود والطبوغرافیة بأسالیب تنفیذ أعمال التحقیق العقاري المتع -
 .أو بالتصویر المسامي الضوئي

 .ارات الممسوحة في السجل العقاريترقیم العق -

تحضیر وتحریر الوثائق والملفات المرتبطة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم  -
 .الحدود

ستمرار لعام للأراضي والوثائق الملحقة وضبطها باتحریر مخططات المسح ا -
 .حفاظا على قیمتها العملیة

وهذا عن طریق  السهر على تطابق عملیات مسح الأراضي والسجل العقاري، -
 .تبادل المعلومات بینها وبین إدارة المحافظات العقاریة

م الوثائق المتعلقة یات من قبل الجمهور مع نشر وتسلستشار تنظیم الأرشیف وا -
 .بمسح الأراضي
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دة مراقبة الأشغال المنجزة من قبل المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة، المع -
 .العمومیة راتمن قبل الخواص لفائدة الإدا

هذا ویمكن أن تكلف الوكالة وفقا لقانون الصفقات العمومیة الغیر ذوي الخبرات  -
 .للقیام بعملیة المسح لحسابها

یمكن لوزیر المالیة أن یكلف الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي : بصفة استثنائیة -ب
لة سواء كانت خاصة أو لأملاك الدو  التابعةللقیام لحساب الدولة بعملیة جرد عام للعقارات 

إنشاء وكالة وطنیة لمسح  المتضمن 234-89من المرسوم  04 وفقا لنص المادة  عمومیة 
 :وفي هذا الإطار تقوم الوكالة بـ، )1(الأراضي

 .بانتظام هإعداد الأسالیب والمنظومات الحدیثة لتسییر هذا الجرد وضبط -

الممتلكات العقاریة التابعة إنتاج بیانات إحصائیة وبصفة دوریة، تعكس قوام  -
وهذا عن طریق تبادل  ،للأملاك الوطنیة الساهرة على مسك السجل العقاري بصفة منتظمة

 .معلومات بینها وبین الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

على مستوى  وبعد إتمام إجراءات إعداد مسح الأراضي العام تودع تلك الوثائق   
لصاحب  يالعقار  دفترم في الأخیر الیسلثم  البطاقة العقاریةالمحافظة العقاریة وبعدها تنشأ 

تحقیق میداني تقوم به لجان المسح العام للأراضي لذي لا یسلم له إلا بعد إجراء العقار ا
، المحاكم ةللتحري حول صحة البیانات المتعلقة بالعقارات محل المسح تحت رئاسة أحد قضا

لا إذا تمت عملیة مسح الأراضي وذلك طبقا لنص المادة إ لا تنشأوبالتالي فالبطاقة العقاریة 
یسلم الدفتر إلى المالك الذي حقه "المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم  46

  ".قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة

تحرر مدیریة أملاك الدولة عقودا إداریة بخصوص :مدیریة أملاك الدولة -3
یبرم بین  اتفاقأو  اتفاقیةة العقاریة الملحقة بالأملاك الوطنیة على شكل التصرف في الملكی

 أهم  ومن، ید من العقار المراد اكتسابهستفمدیر مصالح أملاك الدولة المختص إقلیمیا والم

المتضمن إنشاء  26-74عقود التنازل عن القطع الأرضیة بمقتضى الأمر رقم  هذه العقود
المتضمن التنازل عن  01-81وعقود التنازل المحررة طبقا للقانون  احتیاطات عقاریة للبلدیات

                                     
)1(

المؤرخ في  63-92المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  19/12/1989المؤرخ في  234-88المرسوم  
  . 1989،لسنة 54المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الاراضي ،ج ر،عدد  12/02/1992
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الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات 
وسوف  ،عقود تسویة البناءات غیر الشرعیة وغیرها من العقودو  عقود الاستصلاحو  المحلیة
  .ة للملكیة العقاریة الخاصةتبثالسندات الإداریة الم العقود فيإلى هذا النوع من  نتطرق

إلا أن هذه العقود الإداریة لابد أن تفرغ في شكل عقد رسمي یحرره مدیر أملاك 
الدولة بصفته موثقا أو لجوء الإدارة إلى موثق تختاره كما هو الحال بالنسبة للوكالات 

 هر علاقة مدیریة أملاك الدولةومنه تظ ،العقاریة وشهره على مستوى المحافظة العقاریة

  .على مستوى المحافظة العقاریة إداریة العقاري بإنشاء سندات رسمیة بعملیة الشهر

ح عملیات المسح في كل بلدیة بمقتضى قرار یصدره والي تتفت :لجنة المسح -4
في وفي مجموعة القرارات الإداریة للولایة المعنیة وكذا  الولایة ینشر في الجریدة الرسمیة

من  ل خمسة عشر یوماالجرائد الیومیة الوطنیة، ویبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي به، وقب
لمعنیة افتتاح هذه العملیات یعلم المواطنین بواسطة لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة ا

ت مهمة وضع حدود البلدیات والملكیا )1(قد أسند المشرع الجزائريوكذا البلدیات المجاورة و 
 74-75من الأمر  9داخل كل بلدیة إلى لجنة تسمى لجنة المسح التي أشارت إلیها المادة 

) الإدارة والمالكون والجیران(تنفذ عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین "والتي جاء فیها 

ولهذا الغرض تؤسس لجنة بلدیة لمسح الأراضي، ویحدد تشكیل هذه اللجنة واختصاصاتها 
من المرسوم  7حدد أعضاءها بموجب المادةو " النصوص التطبیقیة لهذا الأمر وسیرها بموجب

تنشأ "1992 /07/04المؤرخ في  134-92المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  62-76رقم 
لجنة لمسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدیة بمجرد افتتاح العملیات المسحیة 

  :تي بیانهمالأعضاء الآ كون هذه اللجنة منتوت

قاضي من المحكمة التي توجد البلدیة ضمن دائرة اختصاصها رئیسا، ویعین  -
 .هذا القاضي رئیس المجلس القضائي

 .نائبا للرئیس یس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلهرئ -

 .ممثل للمصالح المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة -

 .ممثل للمصالح المحلیة للأملاك الوطنیة -

 .لدفاع الوطنيممثل لوزارة ا -

                                     
)1(

  .108، ص المرجع السابقنظام الشهر العقاري في الجزائر،  ،ید خلفونيجم 
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 .ممثل لمصلحة التعمیر بالولایة -

 .موثق تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة -

 .مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة -

 .المحافظ العقاري المختص إقلیمیا أو ممثله -

 .المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله -

  :بالأعضاء الآتي بیانهم ،لجنة حسب الحالةتستكمل هذه ال

   :بالنسبة للعملیات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع محمیة -أ

  .ممثل عن مدیریة الثقافة في الولایة -

  :بالنسبة للعملیات التي تنجز خارج المناطق الحضریة -ب

  .مثل عن المصالح المحلیة للفلاحةم -

  .للريممثل عن المصالح المحلیة  -

  ."ممثل للوكالة لمسح الأراضي مهام الكتابة للجنة لیتولى العضو ا -

إن مهمة اللجنة هي "على مهام هذه اللجنة  62-76من المرسوم  9كما تنص المادة 
  :یلي ما

  .جمع كل الوثائق والبیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المساحیة -

ول حدود عقاراتهم، وفي حالة عدم التثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنیین ح -
  .التوفیق فیما بینهم إذا أمكن ذلك ،وجود اتفاق

بالاستناد إلى جمیع الوثائق العقاریة ولاسیما السندات وشهادات الملكیة على ،البت  -
في جمیع المنازعات  المتممة في نطاق الثورة الزراعیةإثر عملیات المعاینة لحق الملكیة 

  ."ها بالتراضيالتي لم یمكن تسویت

لمسح الأراضي وبناءا على دعوة  وتجتمع هذه اللجنة بناءا على طلب مسؤول الولایة
من رئیسها، یقوم كاتب اللجنة وهو العضو الممثل للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي بتحریر 
محضر مفصل عن مداولات هذه اللجنة والتي تتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات، ویجب أن 

الأقل ثلثا أعضائها حاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، یكون على 
  .62-76من المرسوم  8ة وتنفذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي وفقا لنص الماد
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كما تتدخل لجنة المسح بإبداء رأیها في الشكاوى التي تودع بمقر البلدیة المعنیة في  
وذلك بمحاولة التوفیق بین لحقة  به وثائق المالو المسح  أجل شهر من إیداع مخططات 

الأطراف وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، توضع الحدود المؤقتة للعقارات كما كان یجب 
وهذا ما نصت علیه المادتین  مع الأخذ بعین الاعتبار الحیازة أن تكون علیه في المخطط

62-76من المرسوم  12و11
)1(

 . 

فرق المسح عن طریق جمع الوثائق ودراستها وكان یمكن إن هذه اللجنة تسهل عمل 
أن یكون لهذه اللجنة فعالیة أكثر لو التزم المعنیون بالحضور شخصیا دون إرسال ممثلین 
عنهم وكان من الأولى أن ینص المشرع على أن قرارات اللجنة یصدرها الرئیس بعد استشارة 

حاطتها بالقوة القانونیة اللازمة ٕ   .الأعضاء وا

   كإجراء أولي لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة قاريالعنظام المسح : مبحث الثانيال

نظمه المشرع الجزائري في  العام بنظام الإحصاء العقاري، یعرف مسح الأراضي
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975المؤرخ في  74 -75الأمر 

والتي كانت تهدف في ،المراسیم اللاحقة له  إلى جانب المعدل والمتمم السجل العقاري
مجموعها لإجراء إحصاء شامل للممتلكات العقاریة والمساهمة في إثبات الملكیة العقاریة 

  .عامة والملكیة العقاریة بوجه أخصبصفة 

وذلك من أجل كثر من ضرورة أضحت الحاجة إلى نظام مسح عقاري فعال أمن ثم 
ایة الملكیة ن من التحكم في المعاملة العقاریة وتكفل حمالحصول على وثیقة قانونیة تمك

بإیجاد وسائل وسندات الإثبات الوحیدة، هذه الأخیرة التي یتضمنها نظام  العقاریة الخاصة 
  .المسح العقاري عن طریق تأسیس السجل العقاري

المطلب  ماهیة المسح العقاري في مطلب أول ثم في بحث في هذا الم ناول تسن 
تطرق إلى الأعمال مال المادیة لتأسیس السجل العقاري وفي المطلب الثلث نالأع الثاني

  .انونیة لتأسیس السجل العقاريالق

  

  

  

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 62 - 76لمرسوم من ا 12و11 مادتینأنظر ال 
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  ماهیة المسح العقاري: المطلب الأول

المؤرخ في  74- 75الذي شرع بموجب الأمر رقم  لا یمكن وضع نظام السجل العیني
ما لم یتم المسح العام للأراضي  یم تطبیقیةوما صاحبه من مراس المعدل والمتمم12/11/1975

  .كخطوة أولى لإنشاء السجل العقاري 

بق عملیة فعملیة المسح العقاري هي الركیزة الأساسیة والعملیة الرئیسیة التي تس
تساهم في تثبیت الملكیة العقاریة الخاصة وضمان الحقوق  تأسیس السجل العقاري لأنها

معرفة مساحة كل ملكیة والتأكد من سندات المالك ومطابقة ونمو الاقتصاد، وذلك عن طریق 
  .الوثائق بالمسح والحسابات المیدانیة، هذه العملیات تعرف بمسح الأراضي العام

أنواع المسح العقاري في الفرع الأول ثم إلى المسح  نتطرق في هذا المطلب إلى مفهومس 
  .ى أهداف المسح العقاريالعقاري في الفرع الثاني وأخیرا في الفرع الثالث إل

  مفهوم المسح العقاري : وللفرع الأ ا

ارتــبط مفهــوم المســح العقــاري بالحاجــات التــي كــان یلبیهــا فقــد خصــص كمرحلــة أولــى    
لخدمة نظـام الضـرائب ثـم تغیـر المفهـوم لأن المسـح بهـذه الطریقـة لا یعكـس الصـورة الحقیقیـة 

ـــة وأخـــذ الاتجـــاه نحـــو جعـــل المســـح  ـــدقیق للأمـــلاك للأمـــلاك العقاری ـــد ال ـــى التحدی یقتصـــر عل
ســاهم بشــكل كبیــر فــي مجــال تالعقاریــة نظــرا لأهمیــة المعلومــات الخاصــة التــي یوفرهــا والتــي 

  .الائتمان والتطور الاقتصادي

  :تعریف المسح العقاري - أولا

یعتبر المسح العقاري أول خطوة لتأسیس السجل العقاري من الناحیة المادیة وقبل 
  .ي علینا تعریفه إجراء أولي من أجل قیام نظام الشهر العینمعرفة إعداده ك

تعرف عملیة المسح العقاري بأنها تحدید مواقع العقارات وأوصافها وتعیین الحقوق 
جراء تسجیلها أول المترتبة علیها ،وتعیین الأشخاص المترتبة لهم أو علیهم هذه الحقوق  ٕ وا

)1(مرة في وثائق السجل العیني 
.  

                                     
)1(

  . 17حسن طوایبیة ،المرجع السابق ،ص 
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عتماده على الجرد العقاري بأنه بمثابة جرد للملكیة بشكل یعطي وصفا عرف من او   
دقیقا نوعا ما، مخصص لتلبیة الحاجات الفردیة أو الجماعیة لاسیما الجانب المالي، 

)1(العقاري، القانوني، الاقتصادي
.   

  

عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع البیانات التي تتطلبها المعرفة  كما أنه 
 مالكه وأسباب واسم هالكاملة والواضحة لهویة العقار، والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوع

علیه مما یؤدي إلى تثبیت الملكیة العقاریة والحقوق المتعلقة تملكه الحقوق العینیة المترتبة 
)2(بها على نحو ثابت ونهائي

.  

لتأكد من الوضعیة وهو عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة بغرض ا
)3(القانونیة للعقارات على اختلاف أنواعها وما یترتب علیها من حقوق

.  

وعرف أیضا بأنه عبارة عن إنجاز أشغال میدانیة وتقنیة الغرض منها تشخیص جمیع 
الممتلكات العقاریة،ثم تأسیس وثائق مساحیة تتضمن على مستوى كل بلدیة الرسم 

لتالي تشكیل القاعدة المادیة للسجل العقاري التي تعرف التخطیطي والجرد العقاري، وبا
)4(وتشخص بصفة دقیقة تلك الممتلكات وتسمح بإقامة مخططات على نطاق واسع

.  

وكذلك یعرف بأنه مجموعة وثائق معدة لكل بلدیة تخص وضعیة تمثیلیة وتقیمیة 
دید البیاني لمجموعة للملكیة سواء كانت مبنیة أو لیست مبنیة وتمثل لكل بلدیة الوصف والتح

الملكیات موضحة على مخطط هندسي حسب تقسیم القطع المرقمة والتي تتضمن بالإضافة 
)5(المخططات وثائق أخرى كحالة القسم وسجل المسح إلى نفس 

.  

نما اكتفى بتبیان الهدف  لم  وفي التشریع الجزائري  ٕ یعرف المسح كباقي التشریعات وا
إن مسح الأراضي العام "في المادة الثانیة منه  74-75الأمر في  والغایة من عملیة المسح 

                                     
(1

 
)

La publication ,présentation générale du cadastre  école nationale du cadastre en  France, 

1991, p.04. 
)2(

  .39، ص المرجع السابق أحكام الشهر العقاري، ،حسین عبد اللطیف  حمدان 

)3(
شكالاته القانونیة في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، مجلة  ،ضیافعمار بو   ٕ المسح العقاري وا

  .30، ص2006، العدد التجریبي أفریل تبسير عن المركز الجامعي الشیخ العربي دسداسیة متخصصة ومحكمة تص

)4(
  .08ص  المرجع السابق،ة، فجمال بوشنا 

(5  )
Bergel Jean Louis , Bruschi et autres,op.cit , P.175. 
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 ،ویفهم منها "یكون أساسا مادیا للسجل العقاريو  د ویعرف النطاق الطبیعي للعقاراتیحد

أنه لنشوء السجل العقاري لا بد من سبقه بإجراء المسح من أجل حصر جمیع  أیضا
  .الممتلكات العقاریة 

 1984دیسمبر  24المؤرخ في  400-84المرسوم رقم وكذلك نص المادة الرابعة من 

المتعلق بإعداد مسح  1976مارس  25المؤرخ في  62 -76المعدل والمتمم للمرسوم رقم 
  :ونصها كالتاليالأراضي 

  :یلي على تحدید ما إعداد المسح العام لجمیع المقررات تشتمل عملیات "

أنماط المزروعات الفلاحیة التي  ي إن اقتضى الأمرضاالقوام المادي وطبیعة الأر  -   
   .تنجز فیما یخص العقارات الریفیة 

المقامة علیها  شغل أو تخصیصها، ونمط استعمال النباتاتالقوام المادي وطبیعة  -
 .أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فیما یخص العقارات الحضریة

فیة الاستغلال الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العینیة الظاهرون وكذلك كی -
 .ویجب أن تكون هذه العملیات مصحوبة بتحدید الملكیات العمومیة والخاصة

حسب الحاجة مجسمة بكیفیة ویجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها و  -
ما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعلیمات دائمة، إ ٕ ما بواسطة معالم من حجر وا

 ."المصلحة المكلفة بمسح الأراضي

-75سواء في الأمر  قاريعملیة المسح العلاستناد للنصوص القانونیة المنظمة لباو 

تحدید الملكیات عن طریق یظهر الهدف المباشر من المسح  في   63-76أو المرسوم  74
فضلا الوثائق المسحیة التي تحدد قوام الأملاك، وتبین التشكیلة الطبیعیة والمادیة للعقارات 

أن هذه العملیات المسحیة هي امتداد لعملیات المسح الریفي عن تحدید هویة المالك،و 
  .المتضمن الثورة الزراعیة  73-71بموجب الأمر 

  :خصائص المسح العقاري - اثانی

  :إن للمسح العقاري العدید من الخصائص ألا وهي   

إن المسح أداة لحصر جمیع الملكیات العقاریة، وبذلك لا یمكن وضع نظام السجل *
وما صاحبه من مراسیم تنفیذیة ما لم تتم  74- 75ذي شرع فیه بموجب الأمر رقم العیني ال

 .عملیة المسح العام للأراضي كخطوة أولى لإنشاء السجل العقاري
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جراء  * ٕ تسمح إجراءات المسح بتعیین حدود البلدیات والملكیات داخل كل بلدیة وا
علان و  ٕ عداد وثائق المسح من تحقیق في المیدان لإبراز أصحاب الحقوق والملاك وا ٕ ا

وعند إتمام هذه  ت الممسوحة وترقیمها ورسم حدودها،مخططات وسجلات تبین العقارا
 .الإجراءات تبدأ عملیة تأسیس السجل العقاري

عملیة المسح العقاري هي العمود الفقري لإنجاح أي سیاسة عقاریة فهو یظهر *
ي تربط العقار بشخص معین، قد یكون النظام القانوني للعقارات، وذلك بتحدید العلاقة الت

شخصا طبیعیا أو معنویا، فهو یتولى تحدید الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العینیة 
 .الظاهرون وطبیعة الاستغلال وذلك بالاستناد إلى الوثائق المسحیة والعقود المقدمة

عداد الوثائق* ٕ  المسح عملیة وصفیة للعقارات یساهم في تحدیدها وتشخیصها وا

من أجل إعداد السجل العقاري الذي یوفر لنا  وفق إجراءات قانونیة  والمخططات بشأنها
،ویكون هذا المسح الإجباري بمبادرة من الدولة ،كما أن مصاریف السند القانوني العقاري

   .تنفیذه عند الإجراء الأول تكون على عاتق الدولة 

 عقار فلاحيأنواعها فإذا كنا أمام  ات حسبعملیة تقدیریة لقیمة العقار یعتبر المسح *

ریة ري فإن قیمته الإیجاالإنتاجیة، أما إذا كان العقار حظفإن تقدیر قیمته یستند إلى قیمته 
المعاملات  هي التي تحدد قیمته ،هذه العملیة التقدیریة والتقویمیة تساهم في استقرار

ارات تكون محددة مسبقا من نظرا لأن قیمة العق وتحد من المضاربة في العقار،العقاریة،
ودول  عملیة المسح، لكن هذا الدور الإیجابي مقتصر على بعض الدول  ففي الجزائر خلال
لا یزال یقتصر على الوصف المادي والقانوني للعقار دون استعماله كأداة لتقدیر قیمة  أخرى
یمها لتتولى بعد ذلك على كافة إقل أولا إتمام عملیة المسح ، لأن من أولویات هذه الدولالعقار

)1(استعمال المسح في أغراض أخرى
.    

  :أهداف المسح العقاري -ثالثا 

  : یهدف المسح العام للأراضي في مجموعه إلى جملة من الأهداف أهمها   

                                     
(1  )

La publication , le régime foncier et le cadastre en Algérie , agence nationale du cadastre, 

1993,  p.81. 
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یعرفنا  فإن المسح 74-75من الأمر  02 طبقا لنص المادة :ةالقانونی الأهداف-1
ا مادیا للسجل العقاري وهذا أهم هدف وهناك أهداف بالنطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساس

 :أخرى منها

یوفر المسح معلومات قانونیة في غایة الأهمیة تخص كل العقارات مهما كانت  -
طبیعتها القانونیة ومهما كان مالكها فبفضل المسح یمكن معرفة الهویة الحقیقیة للمالك وكذا 

 .المنتفع به

قوق ویكون سببا في إقرارها فضلا عن یساهم المسح في الكشف عن الح -
 .التسهیلات التي یوفرها أثناء القیام بالتصرفات القانونیة

یمكن صاحب العقار من سند یثبت حیازته للعقار الممسوح سواء كان شخصا  -
طبیعیا أو معنویا، كما اعتبر المشرع الجزائري الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة 

الأراضي الممسوحة، وینتج عن حیازة المالك لهذا السند إمكانیة التصرف في العقاریة في 
 .عقاره متى شاء كما له أن یستثمر فیه بنفسه أي بصفة شخصیة أو بواسطة غیره

 .یساعد المسح العقاري في تحقیق استقرار المعاملات العقاریة -

لنزاع في إطار المسح العقاري عمل الجهات القضائیة المعروضة علیها ایسهل  -
الملكیة العقاریة، كون كافة العقارات ممسوحة وبالتالي محددة سلفا من الناحیة المادیة 

المبني على تخصیص  عینيومن الناحیة القانونیة الوصول إلى تحقیق نظام الشهر ال ،الفعلیة
تي الواردة علیه وال سجل فیه جمیع التصرفات والعقودتبطاقة أو وحدة عقاریة لكل عقار 

المختص  ة مسبقة لرقابة المحافظ العقاريینة قانونیة قویة لخضوعها بصفیكون قیدها قر 
 .إقلیمیا مما یترتب عنه استقرار المعاملات العقاریة

تساهم عملیة المسح في تحدید الوعاء الضریبي لكل عقار،  :ةف الجبائیاهدالأ -2
من أجل تقییم الضریبة العقاریة  وذلك بتحدید طبیعة العقار ومساحته، وتحدید هویة مالكه

)1(المتعلقة به، وتعتبر هذه المیزة أهم هدف أصلي وأساسي للمسح
.  

ولعل الهدف الأساسي من فرض الضریبة هو مشاركة المالكین في تمویل مشاریع 
ذات المنفعة العامة كشق الطرق والذین یكونوا أول المستفیدین منها وهذا بما یعود على 

 .ین وارتفاع في أسعارهاملكیتهم من تثم

                                     
)1(

  .116ص  ، المرجع السابق ،سماعین شامة 
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ذلك أن الجبایة العقاریة من أهم الموارد المالیة لتغطیة النفقات العامة للدولة الحدیثة 
نظرا للدور الذي تلعبه من خلال إعادة تمویل بعض النشاطات التي تكون سواء مدعمة من 

  . خزینة الدولة

ترقیة السوق العقاریة، یساهم المسح العقاري بشكل كبیر في :ةف الاقتصادیاهدالأ -3
عداد المسح العام للأراضي یخلق استقرارا في  ٕ باعتبار العقار مصدرا من مصادر الثروة، وا

 .التعاملات العقاریة لأنه أساس كل استثمار

كما أن عملیة المسح العقاري تعطي الوجه الاقتصادي للبلاد على الصعید الدولي، 
إلى التأكید  1998وق النقد الدولي في تقریره سنة فتأخر عملیة المسح في الجزائر، دفع صند

على التعجیل في تنفیذ عملیة المسح لتحدید الأساس القانوني لشهر الممتلكات، وذلك رغبة 
سلامة هذه الوضعیة بل من هذه الهیئة المالیة في معرفة وضعیة البلد المدین والتأكد من 

الأكثر من ذلك هو اشتراط بعض المساحات الواجب مسحها ووضع آجال محددة لإنهاء هذه 
العملیات، ومن جهة أخرى یرمي المسح العقاري إلى تسویة الوسط الفلاحي كون آفاق 

ة ى قاعدة مادیالتطور فیما یخص القطاع الفلاحي والتهیئة العمرانیة، تعتمد بصورة مطلقة عل
)1(ضاء العقاريتقنیة وقانونیة للق

. 

لى جانب ذلك فالمسح یهدف إلى ترقیة السوق العقاریة باعتبارها تخضع لقانون  ٕ وا
العرض والطلب وتتطلب میكانیزمات تسییرها ومن ذلك توفیر المعلومات الكافیة واللازمة 

ان ویشجع الأفراد حول العقار، وهذه المعلومات توفرها وثائق مسح الأراضي مما یحقق الائتم
)2(والمؤسسات المالیة والمصرفیة من دخول هذه السوق

.
 

  أنواع المسح العقاري: لفرع الثانيا

 47- 75حدد المشرع الجزائري عملیة مسح الأراضي في تشریعین مهمین هما الأمر  

اري المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العق 1975نوفمبر 12المؤرخ في 
والمحدد لقواعد  2000ماي سنة  24المؤرخ في  115-2000والمرسوم والمراسیم اللاحقة له، 
  .مسح الأراضي الغابیة

                                     
  .82، ص  المرجع السابق ، علوي عمار )1(

سح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر ،جامعة الإخوة ، الم يزیتون عبد الغني )2(
  .15ص  ،2010-2009منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة، 
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 :المسح العام للأراضي - أولا

المسح وسیلة تقنیة وقانونیة تهدف إلى تحدید الوصف الحقیقي للعقارات عن إن 
شاء سند وحید لإثبات طریق إعداد مخطط  منظم من أجل تأسیس سجل عقاري یساهم في إن

بجمیع أنواعها ،أما فیما یخص العقارات التي یشملها المسح وطبقا لنص  الملكیة العقاریة
من القانون المدني فهناك ثلاثة أنواع للعقارات عقارات بطبیعتها وهي الأصل  683المادة 

السكك ات الثابتة في الارض كئفي عملیات المسح كالأراضي والعمارات والأبنیة والمنش
الحدیدیة والجسور والسدود والمزروعات المتصلة بالأرض بمختلف أنواعها، أما العقارات 
بحسب الموضوع كالحقوق العقاریة  الأخرى كحق الإنتفاع وحق الإرتفاق والدعاوى العقاریة 

تخضع لعملیة المسح وكذلك الأمر بالنسبة للعقارات  فإنها تقید في السجل العقاري ولا
  . منقولات في الأصل  لأنهافهي غیر قابلة للمسح بالتخصیص 

الوحدة الأساسیة لعملیة المسح  هي البلدیةوفي حالة إجراء عملیة المسح العقاري فإن 
میدانیا، وتكون عملیات مسح الأراضي لأیة بلدیة موضوع قرار یصدره الوالي وفقا لنص 

تعلق بإعداد مسح الأراضي الم25/03/1976المؤرخ في  62- 76من المرسوم رقم  2المادة 
العام، وبما أن عملیة مسح الأراضي تستهدف كل بلدیة على حدى، فإنه لابد من تحدید 
إقلیم البلدیة ومعرفة الحدود الإقلیمیة للبلدیة على أساس الوثائق الرسمیة ووضعها في وثیقة 

  .تسمى محضر تعیین حدود البلدیة یلحق بها مخطط بیاني للحدود

البلدیات والهیئات والمؤسسات العمومیة بتقدیم جمیع و  ة والولایاتوتقوم الدول
أما العقارات الأخرى فیتم وضع حدودها  ،التوصیات اللازمة فیما یخص حدود ملكیاتها

بمساعدة المالكین لما لهؤلاء من دور في مساعدة وتنویر المحققین بالوضعیة القانونیة 
ذلك یقسم محیط البلدیة بالنظر إلى نوع العقار ومن أجل ، )1(لأملاكهم ولأملاك الجیران

مه التقني إلى قسمین  ریفي وحضري،عن طریق المخطط  التوجیهي للبیئة والتعمیر وقوا
  .ومخطط شغل الأراضي 

  :مسح الغابات - ثانیا

،فهي توفر له حاجات غذائیة ووظیفیة وقد كان  إن الغابة منذ الأزل لازمت الإنسان
جمیع بصفة مشتركة ،والجزائر امتلكت مساحات غابیة شاسعة وكثیفة إلا استعمالها متروكا لل

                                     
  .50المرجع السابق ، ص ، لبیض  لیلى )1(



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة     :                             الباب الأول

 

159 

ملیون  3إلى حدود  2001حتى وصلت عام  أن هذه الثروة تعرضت لتناقص كبیر
،ونظر للأهمیة والوظیفة التي تحققها الغابات من حمایة للبیئة ومكانا للتنزه ومصدرا )1(هكتار

ا أقر إدراجها في نظام الأملاك الوطنیة العمومیة للرزق أولاها المشرع بحمایة خاصة، عندم
الذي یحدد قواعد  24/05/2000المؤرخ في 2000- 115من المرسوم  03طبقا لنص المادة

إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة، ومنه أصبحت الغابات غیر قابلة للتصرف فیها ولا 
  .الحجز علیها ولا اكتسابها بالتقادم

على المسح الغابي الهادف إلى التعریف 15 -2000من المرسوم  2كما تكلمت المادة    
  :بالغابات وتحدیدها بواسطة انجاز مسح في كل بلدیة وذلك من أجل الإعداد إلى

سجل لقطع الأراضي الغابیة التي تدرج وترتب في جدول للأقسام عند إعداد مسح  -
  .الأراضي العام 

بجمیع ت المتعلقة بالأراضي الغابیة سجل مسح الأراضي تسجل فیه جمیع البیانا -
  .أصنافها وحسب مالكیها ووفق ترتیب أبجدي لهؤلاء الملاك 

  .المخططات المساحیة المطابقة لوضعیة قطعة الأرض  -

كما حدد هذا المرسوم التنفیذي لجنة خاصة للقیام بالعملیات المسحیة الغابیة وحدد  -
بطلب من المحافظ الولائي للغابات ولیس  مهامها وأعضائها ،حیث یترأسها قاضي وتجتمع

من طرف مدیر مسح الأراضي،كما تنفذ العملیات المسحیة من طرف أعوان إدارة الغابات 
وبمساعدة أعوان مسح الأراضي ،وبعد إعداد الوثائق المسحیة تودع لدى إدارة مسح 

  .  الأراضي لتنفیذها

والذي نص في  المعدل والمتمم 25-90قانون التوجیه العقاري كما یجدر التنبیه إلى 
غابة في هي كل أرض تغطیها  الأرض الغابیة في مفهوم هذا القانون"  على أن 13مادته 

 شجرة في الهكتار الواحد وفي المنطقة الرطبة وشبه الرطبة و 300شكل نباتات تفوق كثافتها 

 10كلیة إلى ما فوق على أن تمتد مساحتها الالقاحلة والشبه القاحلة  ةطقشجرة في المن 100

من نفس  14فنصت علیها المادة  الأراضي ذات الوجهة الغابیة  أما ،"هكتارات متصلة 
طیها نباتات طبیعیة متنوعة في قامتها تغ الأرض ذات الوجهة الغابیة هي كل أرض"القانون

                                     
، 21عددالوطنیة للإدارة، المدرسة  مجلةب ،مقال منشورتطور نظام الملكیة الغابیة في الجزائر ، هنوني الدین نصر )1(

  .25، ص 2001
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مل وتش.وتتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار ،أو الحرائق أو الرعي كثافتها، وفي 
 والتكوینات تدخل في هذه التكوینات القمم الغابیة الجبلیةو .هذه الأراضي الأحراش والخمائل 

،هذه المواد حددت مواصفات الأراضي " المخشوشبة أو الضروریة لحمایة المناطق الساحلیة
الغابیة والأراضي ذات الوجهة الغابیة وأیا كان نوعها فهي خاضعة للمسح العقاري الغابي 

  . ل تحدیده وضبطها وحمایتها من أج

  لمسح العام بأنظمة الشهر العقاريعلاقة ا :الفرع الثالث

إلا  المتعلقة بالعقارات لا یمكن إثبات التصرفات ولا الحصول على المعلومات
سجل العقاري بتسجیل الحقوق العینیة الأصلیة وقید الحقوق العینیة التبعیة على مستوى ال

لذي یعد القاعدة المادیة لإنشائه وهو بدوره ا بنظام المسح العقاري امرتبطهذا الأخیر  یكون 
 یساهم في الأخذ بنظام الشهر العیني الذي لا یمكن تطبیقه إلا إذا تم مسح كل التراب

  .الجزائري 

منح كافة المعلومات حول التصرفات الواقعة على العقارات ت المسح العقاري وبموجبه
هذه الأهمیة التي حثت الدول ،)1(والتي تدعم الثبات والاستقرار الدقیقالناتجة بعد التحري 

مكانیاتها خصوصا إذا كان نظام الشهر عینیا، لأن هذا النظام  ٕ على إقامته حسب سیاساتها وا
  . د دقیقایستوجب مسحا شاملا لكافة الأراضي والعقارات المتواجدة على الإقلیم وتحدیدها تحدی

هو من الركائز الأساسیة التي و قني لنظام الشهر العیني فالمسح یعد الأساس التإذا  
یعتمد علیها فمبدأ التخصیص یعني تحدید معالم الأرض ومساحتها وتقسیمها إلى أقسام 
ووحدات عقاریة برقمها وموقعها، شرط تدوین التصرفات الواردة على تلك الوحدة العقاریة 

العقاریة ینشأ السجل العقاري الذي  بالصحیفة الخاصة بها، وبعد إعداد مجموعة الصحائف
  .یتطلب إرساء قواعده أعباء وتكالیف ثقیلة

المشرع الجزائري أصدر العدید من النصوص القانونیة التي تضمن علاقة المسح و 
  .السابقة الذكر   2في نص المادة  74-75بنظام الشهر العیني من بینها الأمر 

یا للسجل العقاري الذي بدوره یعتبر الأساس فالمسح العقاري یعتبر أساسا مادوبالتالي 
القانوني للمنظومة العقاریة، لأن هذا السجل یتم إعداده وفق إجراءات تبدأ بعملیة المسح 

  .وتنتهي بعملیة الشهر العقاري وتسلیم سند ملكیة ثابت هو الدفتر العقاري

                                     
)1(

  .131ص المرجع السابق ، الحقوق العینیة الأصلیة،  شرح القانون المدني الأردني، ،محمد وحید الدین 
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 62-76من المرسوم  15المادة  ووفقا لنص
)1(

یم الأرض ن المسح یهدف إلى تقسفإ 
هي عماد  حة الشاملة والدقیقة بهذا المعنىإلى أقسام وأماكن معلومة فتكون بذلك هذه المسا

على أن  التي نصت 63- 76من المرسوم  19ومناط الشهر العیني وكذلك نص المادة 
كما  مجموعة البطاقات العقاریة تمثل الناطق الطبیعي والوضعیة القانونیة الحالیة للعقارات

من جهة المخططات التي تظهر النطاق الطبیعي للعقارات  ومن جهة أخرى تتضمن  
 علاقة المسح العقاري  ، هذا عنبطاقات العقارات التي تبین الوضعیة القانونیة لهذه الاملاك

ن لم تكن بنفس الدقة مع ب ٕ نظام الشهر العیني أما عن علاقته بنظام الشهر الشخصي وا
ي نظام لا بد من الإحاطة بحالة العقار قبل التصرف لإعلام إلا أنه لإقامة أ،الشهر العیني

 ت مخصصة الكافة بما یدور من تصرفات حول العقار ولو أن هذه الإحاطة تكون بسجلا

الأول یقید فیه  شخصي سابقا بأن له سجل فیه قسمینكما سبق ذكره في نظام الشهر ال
یحدد العقارات بصورة دقیقة إلا أنه لا  ساحات العقاریة، ولو أنهالملاك والثاني یخصص للم

  .لا یخلوا من نظام المسح

والخلاصة أن عملیة المسح لها علاقة بنظامي الشهر مع اختلاف في الدقة والهدف 
لأن الشهر العقاري ما هو إلا مجموعة القواعد التي تهدف إلى تثبیت ملكیة العقار والحقوق 

عدة لإطلاع الكافة علیها، فیكسب هذا الحق العینیة العقاریة الواردة علیها في سجلات م
المشهر في السجل العقاري قوة ثبوت بالاستناد إلى هذه السجلات والقیود الواردة فیها، 

)2(فیستطیع الغیر التعامل بشأن العقارات المشهرة مع صاحب الحق فیه بكل طمأنینة وثقة
.  

 قاريالأعمال المادیة لتأسیس المسح الع: المطلب الثاني

إن عملیة المسح العقاري تقوم على جملة من الإجراءات القانونیة والإداریة والفنیة من 
العقاري الذي تعتمد بیاناته بصفة دقیقة ومطلقة على عملیات  أجل إنشاء السجل العیني

  .المسح كخطوة أولى لإنشائه باعتباره أداة لحصر جمیع الممتلكات العقاریة

تتطلـــب وجــوب مســـح تــراب كـــل بلدیــة مـــن بلــدیات الـــوطن  إن عملیــة المســـح العقــاري
الواحدة تلوى الأخرى وتعیین وتسجیل معطیات في سجلات خاصة تتضمن التكوین الفیزیـائي 
 والمــادي للأمــلاك وطبیعــة الأرض، وهویــة المــالكین وأصــحاب الحقــوق العینیــة علــى العقــارات

                                     
)1(

  . المعدل والمتمم 62 - 76المرسوم  من 15المادة  أنظر 

)2(
  .06المرجع السابق، ص  ،ةفجمال بوشنا 
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فیـتم  ،عـن طریـق الشـهر العینـيومن أجل إثبات جمیع التصرفات ومنح كـل المعلومـات عنهـا 
البــدء بعملیــة المســح بموجــب قــرار مــن الســلطة الإداریــة المختصــة وینشــر بــالطرق القانونیــة 

ق فنیـة وقانونیـة محـددة، هـذا مـا سـنتناوله فـي لإعلام الجمهور وتتم عملیات المسح العام بطـر 
المرحلــة  إلــى انيالفــرع الأول إلــى المرحلــة التحضــیریة والفــرع الثــ فــي تعــرضثلاثــة فــروع فن

  .المیدانیة أما الفرع الثالث فخصص لمرحلة التحقیق العقاري

  المرحلة التحضیریة: الفرع الأول

إن هــــذه المرحلــــة تشــــمل الأعمــــال التمهیدیــــة الواجــــب القیــــام بهــــا لتحضــــیر الأرضــــیة 
  :وتتجسد هذه الأعمال في  الملائمة لمباشرة عملیات المسح

  :ولیةالإجراءات الإداریة الأ  –أولا 

  : تتمثل في إجراءین أساسین في بدایة إعداد مسح الأراضي العام وهما

یتم إعلان الافتتاح بقرار صادر عن الوالي  :إعلان افتتاح أشغال مسح الأراضي- 1
ــا وذلــك بــاقتراح مــن المــدیر الفرعــي لمســح الأراضــي ،حیــث یحــدد فیــه تــاریخ  المخــتص إقلیمی

ــأتي  بعــد شــهر علــى الأكثــر مــن تــاریخ نشــر هــذا القــرار فــي افتتــاح عملیــات المســح، والتــي ت
ــد الیومیــة  الجریــدة الرســمیة فــي مجموعــة القــرارات الإداریــة للولایــة المعنیــة، وكــذلك فــي الجرائ
الوطنیة، كما تبلغ نسخة من هـذا القـرار إلـى رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي، كمـا یـتم 

لإعلانـات فـي مقـر الـدائرة والبلدیـة المعنیـة، إعلام الجمهور بهذه العملیات عـن طریـق لصـق ا
خمسـة عشـر یومـا قبـل افتتـاح هـذه العملیـات  15وكذا فـي البلـدیات المجـاورة، وذلـك فـي أجـل 

المتعلق بإعداد مسح الأراضـي العـام  62-76من المرسوم رقم  3و  2وهذا طبقا لنص المادة 
م التوضـیحات اللازمـة فیمـا وهذا لكي یكون أصحاب العقارات موضوع المسـح حاضـرین لتقـدی

ــــك لإضــــفاء صــــفة الدقــــة والضــــبط فــــي تحدیــــد الأمــــلاك العامــــة میخــــص حــــدود ملكیــــته ، وذل
)1(والخاصة

.  

                                     
)1(

  . 127المرجع السابق، ص  ،ةفجمال بوشنا 
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تنشأ لجنة المسح قبل الانطلاق في أشغال المسح و  :إنشاء لجنة مسح الأراضي-2
ة إنشاء ذلك بعد صدور قرار الوالي، والذي یحدد فیه تاریخ افتتاح عملیات المسح یتم مباشر 

،بالإضافة )1(لجنة لمسح الأراضي وذلك من أجل وضع الحدود للبلدیات المعنیة بهذا القرار
إلى مهام أخرى تضطلع بها كجمع الوثائق والمعلومات من أجل تسهیل عملیة المسح وحل 
المنازعات بالطرق الودیة ،إلا أنه تبین من الواقع أن صلاحیات هذه اللجنة شكلیة لا تدعم 

نظرا للدور الإداري لرئیس هذه اللجنة وهو قاضي، بل وكان من المستحسن  المسح  أهداف
صدار أحكام  ٕ تفعیل صلاحیاته القضائیة  ولیست الإداریة لمكنته من فض النزاعات وا

في المحافظة العقاریة لقیدها في السجل العقاري لكسب الوقت وتقلیل  إیداعهایتم قضائیة 
  .وتسریع وتیرة المسح العقاري  النزاعات على مستوى القضاء

  :الإجراءات الإداریة التحضیریة –ثانیا 

تحضیریة تتم على مستوى مكاتب المسح عبر مختلف مناطق الوطن  هناك إجراءات
    :من أجل إعداد مسح الأراضي العام وهي 

الأشـــغال التحضـــیریة تعتمـــد علـــى الوثـــائق والســـجلات  إن: المســـح وثـــائق جمـــع -1
هندســیة السـابقة والمرتبطــة بــالقوانین العقاریـة المعمــول بهــا فـي الفتــرات الســابقة والمخططـات ال

ـــة المتعلقـــة بإعـــداد المســـح  ـــاریخ الجرائـــر ،ونتیجـــة غمـــوض النصـــوص القانونیـــة العقاری مـــن ت
الهادفــة لتوضــیح  16وتأســیس الســجل العقــاري ،قامــت المدیریــة العامــة بإصــدار التعلیمــة رقــم 

جراءات الترقیم العقاري ،سیر العملیات التقنیة ل ٕ   : وهذه الوثائق تتمثل في مسح الأراضي وا

  : علقة بالبلدیة موضوع المسح وهيتجمیع المخططات المتوفرة والم - أ 

  .الخاص بالمناطق الریفیة 1/50.000أو  1/25.000خریطة على السلم  -

 المشیخیةالمخططات  -

1/4000على السلم 1973المخططات النموذجیة التي تم إعدادها بموجب القانون -
)2(

. 

 .مخططات الإقلیم -

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 63 - 76من المرسوم  07أنظر المادة  

)2(
صادرة عن ،  مؤقتوالترقیم الالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي  24/05/1998المؤرخة في  16التعلیمة رقم  

  .، وزارة المالیةالمدیریة العامة للأملاك الوطنیة
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 .مخططات التحقیقات الجزئیة أو الكلیة المصادق علیها -

 .المخططات الخاصة -

 .مخططات الغابات -

 .فیما بعد مخططات وضع الحدود للأراضي في إطار الثورة الزراعیة والتي استرجعت -

 .مخططات المستثمرات القدیمة المسیرة ذاتیا -

 .لفلاحیة الناتجة عن إعادة تنظیم المستثمرات الفلاحیةمخططات المستثمرات ا -

 .1/2000الصور الجویة على السلم  -

والمستعملة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة  1/5000الصورة الجویة المكبرة على السلم  -
 .الزراعیة

 .الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي أجریت على مستوى إقلیم البلدیة -

ل البحث التي نجم عنها إعداد قائمة لمخططات قدیمة بمراجع، عوضا من أعما -
 .حفظهما، وذلك لغرض استرجاعها عند الحاجة

الوثائق المتعلقة بالأملاك الوقفیة والطرق، وتلك التي تحتفظ بها الهیئات المسیرة  -
 .للأملاك مثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري

العملیات التي یحتمل إعادتها أو أن نسخا منها تنجز الوثائق التي تعتبر مفیدة لسیر  -
 .على السلم الملائم لتزوید الفرقة المكلفة بالعملیات

  :صة بتعیین حدود إقلیم البلدیةالوثائق الخا - ب

 .وثائق المسح المنجزة في الفترة الاستعماریة -    

09- 84الوثائق المعدة تطبیقا للقانون رقم  -
)1(

المتضمن  04/02/1984المؤرخ في  
  .وكذا مخططات الوحدات الإداریة القدیمة  التنظیم الإقلیمي للبلاد

  :كما یجب جمع الوثائق العقاریة الأخرى الموجودة بالمصالح التالیة

 .مصالح أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة لأملاك الدولة -

 .تحت إدارتهم  مصالح التسییر أو المرقیین العقاریین العامین للمساكن الواقعة -

 .البلدیات والولایات بالنسبة للأملاك التي یمتلكها -

 .نظارات الشؤون الدینیة بالنسبة للأملاك الوقفیة -

                                     
)1(

  . 1984،لسنة 06،المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد ،ج ر ،عدد  04/02/1984في  المؤرخ 09-84القانون رقم  
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 .مصالح الطرائق للولایة بالنسبة لقائمة مالكي العقارات -

 .مصلحة الأشغال العمومیة للولایة بالنسبة لطرق المواصلات ووعاءها -

 .المسیرة من طرفهامصلحة المیاه بالنسبة للمنشآت  -

المصلحة الولائیة المكلفة بتسییر الآثار الطبیعیة المرتبة والمحمیة بالنسبة لقائمة  -
 .حضرة الممتلكات

 .المؤسسات والهیئات العمومیة بالنسبة للعقارات المخصصة لها أو التي تسیرها -

ت الوكالامعظم الوثائق السابقة الذكر موجودة على مستوى مصالح أملاك الدولة و  -
 : من شأنها أن تسهلالجهویة لمسح الأراضي 

 .تحدید الملاك ومن ثم استدعائهم -

غیر أنهم لم یحضروا  التمییز بین الأملاك المعروف أصحابها لوجودها في القوائم -
 .وبین تلك التي لم یتمكن من تحدید أصحابها یوم التحقیق

الأرشیف الخاصة تقریب المعلومات الناتجة عن التحقیق مع تلك التي أخذت من  -
  بالمحافظة العقاریة

   :إجراء التصویر الجوي لتحدید المناطق - لثاثا

في حالة اعتراض صعوبات في بعض المناطق ،یفید المسح الجوي في أشغال المسح 
المرحلة التحضیریة لأشغال المسح ،حیث یعتمد على الصور الجویة ویمكن اللجوء إلیه في 

وغرافي والتي أوكلت هده المهمة للوكالة الوطنیة بوالرفع الط التي تلتقطها المصالح المختصة
لمسح الأراضي من أجل تقسیم الإقلیم البلدي بشكل یسهل القیام بالعمل المیداني لقیاس كل 
قطعة أرضیة وتحدید مالكها وتحدید معالم الحدود علیها وتقسیم المحیط البلدي إلى أقسام 

  .مرقمة بسهولة وبساطة

   :الإقلیم البلدي إلى أقسام مساحیة تقسیم - رابعا

إن القسم المساحي هو جزء من الإقلیم "  62-76من المرسوم  2فقرة  15المادة  تنص
 أنالبلدي المحدد بطریقة ما بحیث یمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الأراضي ،ویفضل 

م المساحي إذا فالقس "یكون محیطه مؤسسا بناء على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي 
هو جزء من الإقلیم البلدي ینقسم بدوره إلى أماكن معلومة تحتوي هذه الأخیرة على أجزاء 

یعتمد في تقسیم الإقلیم للملكیة وقطع الأراضي وهو یعطي التمثیل البیاني لإقلیم البلدیة ،و 
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طرف  على الخریطة الخاصة بالبلدیة موضوع المسح والمعدة منلبلدي إلى أقسام مساحیة ا
توضع الحدود الإداریة للبلدیة انطلاقا من المخططات المنجزة المعهد الوطني للخرائط،و 

بمناسبة تحدید الكارتوغرافي، كونها تتمیز بدقة أكبر عن الخرائط، ویعتمد التقنیین المختصین 
م وتختلف أبعاد التقسی،)1(لدى إدارة مسح الأراضي في التقسیم على معاییر تقنیة وفنیة بحتة 

لمراد مسحها، فإذا كنا أمام منطقة المساحي للبلدیة موضوع عملیة المسح باختلاف المنطقة ا
  :نكون أمام حالتینف ةریفی

 .إذا كانت المناطق كثیرة الأجزاء 1/50000سلم  -

 .إذا كانت المناطق قلیلة الأجزاء 1/500سلم  -

ذا كنا أمام منطقة حضریة فن ٕ   :كون أمام الأبعاد التالیةوا

 .إذا كانت المناطق ذات كثافة عالیة 1/500سلم  -

)2(إذا كانت المناطق ذات كثافة قلیلة 1/1000سلم  -
. 

  :كما أن التقسیم الریفي أو الحضري لا بد أن یحترم المبادئ التالیة

من حدود ثابتة كالطرق والمعابر أو مجاري المیاه الراكدة وكذلك  یتشكل محیط القسم -
 .القنوات والجدران

مطار، (تقسیم الأماكن المسماة أو جزء من إقلیم یشكل مجموع متجانس یوصى بعدم  -
 ).مصنع أو مجموعة بنایات حضریة

)3(درجات بالجانب الصغیر للورقة 10یكون اتجاه الشمال موازي لأقل من  -
. 

ملیة تقسیم الإقلیم البلدي إلى أقسام مساحیة ، یبدأ العمل على ترقیم من ع وبعد الانتهاء
للقسم الواقع في شمال غرب البلدیة على أن یستمر الترقیم أفقیا  1رقم ویعطي هذه الأقسام 

لى غایة حدود البلدیة، ثم نحو الغرب في شكل تعرجي مع إعطاء رقمین  ٕ في اتجاه الشرق وا
متسلسلین لقسمین مجاورین، كما یجب مراعاة عدم الخلط بین الأقسام الحضریة والریفیة في 

)4(عملیة التقسیم
.  

                                     
  . 228،المرجع السابق ،ص رحایمیة عماد الدین  )1(

)2(
  .،المرجع السابق مؤقتوالترقیم الالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي  16التعلیمة رقم  

  .55المرجع السابق، ص  ، لبیض لیلى )3(

)4(
  .مؤقت ،المرجع السابق والترقیم الالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي  16قم التعلیمة ر  
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   :صعوبات لتقدم الأشغال ین المناطق المشكلةتعی -اخامس

هي المناطق المعرقلة لسیر عملیات المسح وعلى حسب درجة صعوبتها ترتب على 
مخطط خاص منظم ،وبذلك تستبعد من العمل لكي لا تعیق تقدم الأشغال ،حیث یطلق 

طق السهلة ثم علیها اصطلاح المناطق غیر القابلة للمسح ،والضرورة تقتضي البدء بالمنا
عن صغر الملكیة أو الناجمة المناطق الوعرة مع الأخذ بطبیعة الحال درجة الصعوبة 

نظرا لصعوبة الدخول إلى الملكیات أو قد یرجع السبب إلى  شساعة الغطاء النباتي أو
الحدود غیر الظاهرة أو إلى تعرض الأراضي إلى الزلزال ،كما یجدر التنبیه إلى ان هذه 

  .مسح لاحقا بعد استثنائها مؤقتا بموافقة المصلحة الجهویة لمسح الأراضي المناطق ست

  المرحلة المیدانیة :الفرع الثاني

تعد من أهم المراحل التي تساعد في تسهیل إعداد الوثائق المساحیة، هذه العملیة 
  .ت الموجودة في نطاقهاالتي تبدأ بتحدید إقلیم البلدیة ثم تحدید العقارا

  :وضع الحدود عملیة - أولا

ل أشغال المسح یظهر أن وضع حدود الإقلیم البلدي هي عنصر رئیسي من خلا
وجوهري لضمان نتائج المسح وما یترتب عنها من حقوق خاصة بالملكیة تثبت وتتحقق فیما 

فإن على البلدیات  62-76من المرسوم رقم  5وفقا لنص المادة بعد بالدفتر العقاري ،حیث 
بل الشروع في عملیة التحدید على الدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات تحدید أقالیمها وق

العمومیة وكذلك الملاك الخواص تقدیم جمیع التوضیحات الضروریة والكافیة التي تساعد في 
معرفة تلك العقارات التي یجري المسح على أساسها بعدها یقوم الموظف المكلف بعملیات 

الوطنیة لمسح الأراضي على المستوى المحلي بتحدید إقلیم مسح الأراضي التابع للوكالة 
البلدیة بواسطة معالم من حجر أو بواسطة علامات أخرى تكون مجسمة بكیفیة دائمة وذلك 

  .بحضور رئیس المجلس الشعبي للبلدیة المعنیة، ورؤساء المجالس الشعبیة للبلدیات المجاورة

حضر یصادق علیه كل من رئیس وبوضع الحدود یقوم الموظف التقني بتحریر م
 لبلدیات المجاورة والجهات الأخرىالمجلس الشعبي للبلدیة المعنیة ورؤساء المجالس الشعبیة ل

  .كما یصادق علیه التقني المكلف بالعملیة والوالي
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أما بالنسبة للبلدیة أو البلدیات الواقعة على أطراف الولایات والتي لها حدود مع 
ي ولایات أخرى أو التي لها حدود مع دولة أجنبیة، فمحضر الحدود بلدیات أخرى موجودة ف

)1(یصادق علیه وزیر الداخلیة
.

 
  

   :يتحدید العقار ال - ثانیا

ن وضع الحدود للعقارات وأ" 62 -76من المرسوم رقم  2الفقرة  06المادة نصت  
یاع حقوقهم ،فحضور المالكین والحائزین أمر ضروري لعدم ض"ینالأخرى یتم بمساعدة المالك

لأنهم قد سبق وتم تبلیغهم عن طریق نشر قرار الوالي الذي یعد بمثابة تبلیغ رسمي وصحیح 
 62- 76من المرسوم  3نصت علیه المادة  ،وهذا أیضا ما)2(لحضور عملیة تحدید العقارات 

یعلم الجمهور بهده العملیات عن طریق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدیة المعنیة "
  ."لبلدیات المجاورة وذلك في أجل خمسة عشر یوما قبل افتتاح هذه العملیات وا

على المالكین والحائزین الآخرین یجب " 62-76من المرسوم  10المادة ونصت  
،هذه "للحقوق العینیة أن یحضروا في عین المكان وأن یدلوا بملاحظاتهم عند الاقتضاء 

 ، إلا أن الأشخاص المعنویة معنیة یعیةالمادة تحدثت عن وجوب حضور الأشخاص الطب

 ، فینبغي)3(بالحضور
حضور عملیة تحدید العقارات ممثلة بأحد موظفیها لغرض تحدید  

سیان بالنسبة للأشخاص الطبیعیة  الأمروالدفاع عنها وفي حالة الغیاب فإن  الأملاك
لما تضمنته بغیابهم ویبقى الحق في الاعتراض مسموح  تتأثرونستمر عملیة المسح ولن 

  .نتائج المسح العقاري

المعدل والمتمم عل عملیة تحدید  74-75من الأمر  1فقرة  9كما نصت أیضا المادة 
.)"الإدارة والمالكون والجیران(تنفذ عملیات التحدید بحضور جمیع المعنیین "العقارات 

  

ینیة العقاریة وبعد إجراء التحقیقات اللازمة وذلك بدعوة المالكین والحائزین للحقوق الع
وتقدیم الوثائق والعقود  الإدلاء بملاحظاتهم عند الاقتضاءللحضور في عین المكان و 

ة الأخرى وتعیین الملاك الموجودة لدیهم، تحقق اللجنة في حقوق الملكیة والحقوق العینی
 تبدأ عملیة التحدید وبموجبها یتم قیاس كل قطع وبعد الانتهاء من عملیة التحقیق الظاهرین،

                                     
)1(

  .130المرجع السابق، ص  ،ةفجمال بوشنا 

)2(
  .141مجید خلفوني ،العقار في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص 

)3(
  .  المعدل والمتمم 62- 76من المرسوم  6المادة أنظر  
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وهي معلومات تقنیة  الأراضي والملكیات، بالإضافة إلى تحدید نوع الاستعمال ونوعیة التربة
، كل هذا بحضور رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله تخص قطع الأراضي والبنایات

والمالكین والحائزین المعنیین وبعدها یحرر الموظف المكلف بالعملیة محضر یصادق علیه 
ي بي البلدي والمالكین والجهات المعنیة، ویصادق علیه في الأخیر التقنرئیس المجلس الشع
وأن الصعوبات الخاصة بوضع الحدود تدرس ویبث فیها نهائیا من  ،)1(القائم بالعملیة نفسه

ن وضع الحدود الإقلیمیة للبلدیة یتم أساسا في ثلاثة طرف السید وزیر الداخلیة ومن ثم فإ
  :مراحل وهي

من أجل تعیین الحدود یقوم المكلف بعملیات المسح بأعمال  :طلاعأشغال الاست -1
الاستطلاع والمعاینة وذلك بمعرفة المعلومات اللازمة عن البلدیة المراد مسحها ومجموع 

قاریة،وهذا كله بهدف التعرف على المكان المراد مسحه سكانها والطبیعة القانونیة للأملاك الع
  .واكتشاف صعوباته 

یهدف المخطط البیاني المعد من طرف الفرقة التقنیة  :لمخطط البیاني إعداد ا -2
لمسح الأراضي وعلى رأسها رئیس الفرقة بحصر القسم المعني بعملیة المسح في إطار 
مكاني ومساحي محدد واستخراج مساحته الإجمالیة من أجل سهولة التعرف على مجموعة 

ینجز رئیس الفرقة بعد م المساحي،حیث الوحدات العقاریة وعدد الأراضي المكونة للقس
  :الانتهاء من الأشغال المیدانیة وفق السلم المستندات التالیة

 .مخطط عام لإقلیم البلدیة مع تعیین البلدیات المجاورة وأرقام الوحدات -

.مخطط الوحدة المناسب للحد الممیز مع البلدیة المجاورة -
)2(

.  

ف بالمسح بحضور رئیس البلدیة هذا المحضر یعده المكل :تحریر المحضر -3
المعنیة ورؤساء البلدیات المجاورة وتذكر فیه جمیع النزاعات المتعلقة بالحدود ویوقع علیه 
من الحاضرین في عملیة التحدید ثم یرسل إلى الوالي المعني بالمصادقة ،وفي حالة وجود 

حضر یصادق علیه حدود البلدیة متجاورة مع حدود ولایة أخرى أو مع دولة أجنبیة ،فالم
ذا كان النزاع من طرف أحد المعنیین بالإمضاء  ٕ وزیر الداخلیة ویرفق بمخطط التحدید ،وا

أما عن فیعود الاختصاص إلى الوالي وكذلك إذا تعلق النزاع ببلدیتین تابعتین لنفس الولایة ، 
                                     

)1(
  . 132السابق ،صجمال بوشنافة ،المرجع  

  . 58، المرجع السابق ،ص لبیض  لیلى )2(
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ویحتوي هذا المحضر على وصف مفصل  T12استمارة من نوع  یكون مطبوعا علىف شكله
ل النقاط الهامة للحدود ما بین البلدیات المعنیة بأرقامها والتعریف بحدودها، ویقسم إلى لك

مواد بقدر وجود المخططات البیانیة، ویحرر بعبارات واضحة ودقیقة، ویتعین بالخصوص 
عدم استعمال عبارات الحافة الیسرى أو الحافة الیمنى للطریق، ولكن بتحدید اتجاه الحدود 

  :یلي كما یجب أن یشار وجوبا إلى ما لهذه الطبیعة

من الوحدة وبنظام تصاعدي  ابتداءرقم النقاط التي یتم ترقیمها : في العمود الأول -
 .للأعداد الطبیعیة وبدون انقطاع

حدود أو ملتقى تعیین طبیعة النقطة مثل نصب أو مفترق ال: في العمود الثاني -
)1(فرتفاصیل طبوغرافیة، محاور الطرق، الولایات والح

. 

تعیین الحدود بصفة دقیقة قدر الإمكان كمحور أو طریق أو : في العمود الثالث -
 .وادي، هو مستقیم أو مستوي، خط اعتباري

تكتب الملاحظات المحتملة وبالخصوص التعدیلات البسیطة : في العمود الرابع -
 .المقترحة أو عدم اتفاق الأطراف

لدیة المعنیة یتم على مستوى مصلحة المسح وفي الأخیر بعد إتمام عملیة المسح في الب 
الوثائق المسحیة وبعد ایداعها وانتهاء المحافظ العقاري من عملیة الرقیم إنجاز مجموعة من 

العقاریة  للأملاكالمؤقت ،فإن ما توصل إلیه من أعمال مسحیة في مجال التحدید العقاري 
فعملیة التحدید التي یقوم بها  العینیة،والحقوق العینیة العقاریة تعتبر قرارات منشئة للحقوق 

هي مصدر الحقوق العینیة والتي تكسبها قوة ثبوتیة بمجرد  الأراضيأعوان إدارة مسح 
)2(تأسیس السجل العقاري

  .  

  

  

  

  

  

                                     
)1(

  . مؤقت ،المرجع السابقوالترقیم الالمتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي  16التعلیمة رقم  

)2(
  . 142،المرجع السابق ،ص ،العقار في القانون الجزائريمجید خلفوني 
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  مرحلة التحقیق العقاري: الفرع الثالث

علیة إن عملیة التحقیق العقاري من أهم مراحل المسح العقاري لأنها تبین الوضعیة الف
والقانونیة للعقار المراد مسحه، یقوم بهذه المهمة عونین أحدهما ینتمي إلى المحافظة العقاریة 

 خر ینتمي إلى إدارة أملاك الدولةوالآ
  .هذا طبعا بحضور ممثل عن البلدیة المعنیةو )1(

فهذان المحققان یعملان على جمع كل المعلومات المتعلقة بجمیع العقارات المعنیة 
المسح ونظرا للأهمیة القصوى المترتبة عن هذا الإجراء ینبغي على الأعوان القیام بعملیة 

فالتحقیق العقاري یكون أساس ترقیم العقارات من طرف المحافظ  ،بأعمالهم بمنتهى الدقة
العقاري انتقل إلى السجل العقاري وكان عرضة العقاري فإذا وقع الغلط في مرحلة التحقیق 

  .للمنازعات

لان على دراسة الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق العینیة والوثائق المثبتة كما یعم
والسندات الواجب إرسالها إما أن تكون رسمیة أو عرفیة أو  ،)2(لهویة أصحاب هذه الحقوق

بدون سند، فهذا التحقیق یسعى إلى جمع كل الأمور الضروریة لتقدیر وقائع الحیازة والعمل 
لتي یمكن أن تؤخذ كأساس قانوني لإثبات الحیازة ولن یكون ذلك إلا على تلقي الشهادات ا

تحدد الحدود المؤقتة " 62-76من المرسوم رقم  12بالتحري وذلك ما نصت عنه المادة 
  ".الحیازة الاعتبارللعقارات كما یجب أن تكون علیه في المخطط مع الأخذ بعین 

ت على مستوى المحافظة ویفحص المحقق التابع لمصلحة أملاك الدولة السجلا
العقاریة لمعرفة إن كان الملك تابعا للدولة، وذلك أن أي ملك مجهول ولم یعرف صاحبه 

حتى تحت تسمیة الأملاك التي لم یطالب بها أصحابها أثناء التحقیق یعتبر تابعا للدولة 
  .یثبت العكس

  :یلي وأن أهم صلاحیات الأعوان القائمین بالتحقیق ما

 .والوثائق المقدمة لهمفحص السندات  -

 .جمع أقوال وتصریحات الأشخاص المعنیین -

 .إثارة وجلب كل الآراء التي قد تنیر التحقیق -

                                     
)1(

بدور المحققین التابعین لأملاك الدولة والحفظ العقاري في متعلقة  17/07/1999المؤرخة في  3587التعلیمة رقم  
  .التحقیقات المدرجة ضمن إعداد مسح الأراضي العام،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 

  .366المرجع السابق، ص  ،،المنازعات العقاریةحمدي باشا  ، عمرزروقي  لیلى )2(
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 .تقدیر وقائع الحیازة المثارة -

 .الكشف على الحقوق المخصصة للدولة على العقارات موضوع التحقیق العقاري -

لمحافظة العقاریة أو مقارنة المعلومات المأخوذة میدانیا بتلك الموجودة بأرشیف ا  -
الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الأخرى المجمعة أثناء الأشغال 

 .التحضیریة

)1(إعداد بطاقة التحقیق العقاریة -
.  

إن عملیة التحقیق العقاري تتم بالموازاة مع عملیات تثبیت الحدود وهي تهدف إلى النقاط 
  :التالیة

لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى أو أي  معرفة كل العناصر الضروریة -
 .أعباء تثقل العقار

 .الحقوق معلومات المتعلقة بتعریف أصحابال -

 .تطبیق المعلومات المتعلقة بتعریف هویة ذوي الحقوق -

تطبیق التحقیق على جمیع العقارات المحددة بعنوان مسح الأراضي بدون تمییز وهذا  -
 .نیة والقانون الخاص بملاكهامهما كانت الطبیعة القانو 

یمتد التحقیق إلى تحدید حقوق الملكیة سواء كانت على الشیوع أم غیر ذلك وكذا  -
 .التحقیق في الحیازة وكل الحقوق والأعباء الأخرى

  :تحقیق  المیدانیةإجراءات ال- أولا 

  :هناك إجراءین مهمین هما 

طبیعي وشخص  هناك نوعان من الأشخاص شخص  :الحقوق تحدید أصحاب -1
معنوي ولكل نوع من البیانات الضروریة اللازم ذكرها ،فبالنسبة للشخص الطبیعي لابد من 
 تحدید هویته بذكر اسمه ولقبه ومكان المیلاد والوضعیة العائلیة والمهنیة وعنوانه الكامل 

توفي ولكل وفي حالة الوفاة لا بد من الإشارة إلى الحالة المدنیة والتصدیق علیها بالنسبة للم
السابق الذكر  63-76من المرسوم  61واحد من الورثة أو الموصى لهم طبقا لنص المادة 

                                     
  .237، ص ،المرجع السابق رحایمیة عماد الدین )1(



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة     :                             الباب الأول

 

173 

من المرسوم  63أما بالنسبة للشخص المعنوي فتتلخص بیاناته في هویته ومقره طبقا للمادة 
76-63

)1(
  . 

  :معاینة الحقوق - ثانیا

تفرعة عنها من طرف حق الملكیة والحقوق العینیة الم معاینةالأصل أن تتم  -
الذي ینبغي علیه الإلمام والإطلاع بالقوانین العقاریة السابقة والمتعددة المحقق العقاري 

الصادرة عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر خصوصا تلك الصادرة في فترة 
ت ، لكن نظرا لفوضى العقار وفي حالة غیاب السند المثبالاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال

حقیق العقاري التحري للوصول تللملكیة العقاریة الخاصة، یتحتم على الأعوان المكلفین بال
  :الك الحقیقي أو الحائز الفعلي،ومن أجل ذلك تعترضهم حالتین هما إلى الم

تد بالسند المثبت یع:د یثبت الملكیة العقاریةسنلمعاینة والتحقیق في حالة توفر ا- 1
  14سواء كان عقدا رسمیا أو عرفیا وهذا ما أكدته نص المادة للملكیة العقاریة الخاصة 

یجري سریانها ابتداء من یوم  )2(یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین "  63-76من المرسوم 1فقرة
،یفهم " هذا الترقیم ،بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثبات كافیة  إتمام

غیر الكافیة یصح الإثبات بها والمقصود بها العقود العرفیة  السندات أنمن هذه المادة 
   :،ویمكن تلخیص هذه السندات في 1971لتاریخ الصادرة قبل الثابتة ا

  .سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة الخاضعة لعملیة الشهر العقاري  -

لمعدلة لملكیة العقاریة أو أو االمثبتة العقود الإداریة المنشأة والناقلة والمصرحة أو   -
  .حقوق عینیة عقاریة المعدة من طرف رؤساء البلدیات والخاضعة لعملیة الشهر العقاري

أو المعدلة لملكیة عقاریة أو حقوق عینیة المثبتة العقود المنشأة والناقلة والمصرحة و   -
  .عقاریة والمعدة من طرف الموثقین والخاضعة لعملیة الشهر العقاري

أو المعدلة للملكیة المثبتة والقرارات القضائیة المنشأة والناقلة والمصرحة و  الأحكام  -
العقاریة أو الحقوق العینیة، والحائزة لقوة الشيء المقضي فیه والخاضعة لعملیة الشهر 

  .العقاري

والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تصریح  1971جانفي  1العرفیة الثابتة التاریخ قبل العقود  -
 .تعدیل حق الملكیة أو حق من العقود العینیة العقاریةأو تثبیت أو 

                                     
  .المعدل والمتمم  63-76من المرسوم  63نظر المادة أ )1(
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في هذه الحالة یتم التحري بجمع كل  :سند یثبت الملكیة العقاریةالمعاینة بدون  -2
)1(الحیازة المثارة من الشخص المعنيالمعلومات الخاصة بتقییم وتقدیر 

وذلك بمطابقة هذه ، 
  .المنصوص عنها في القانون المدنيالحیازة إلى شروط الحیازة الفعلیة والقانونیة 

  :ومن ثم بإمكان الحائز أن یقدم الوثائق المثبتة لحق الملكیة عن طریق الحیازة

 .الشهادات المكتوبة  -

 .الشهادات الجبائیة  -

 .سندات عرفیة غیر ثابتة التاریخ  -

عد لتي تساعد في إثبات التقادم المكسب،ومن بینها العقد العرفي الصادر بكل الوثائق ا  -
1971 . 

 .مقارنة الطلبات والوثائق المقدمة بشهادة الملاك المجاورین  -

البحث في أرشیف ا لمحافظة إذا ما كان هناك حق مشهر یتعلق بالعقار الممسوح -
 .یتعارض مع الحیازة المصرح بها 

 .التأكد من أن العقار لا یدخل ضمن أموال وأملاك الدولة  -

بها الحق العیني التبعي الناجم عن  والمقصود :ىمعاینة الحقوق العقاریة الأخر  -3
،ویمكن معاینة الأعباء المثقلة كحق  والاستغلال والاستعمال الانتفاعحق الملكیة كحق 

،ولا بد من وجود عقد مشهر لإثباتها وفي حالة انعدامه یكون على  الامتیازالرهن أو حق 
   .المحقق العقاري البحث والتحري

أو عقارات بدون سند  قیق العقاري نكون أمام عقارات بسند ملكیتهافي ختام عملیة التحو 
  .  74- 75ملكیة أو عقارات لم یطالب بها أحد حسب التعدیل الجدید للأمر 

  الأعمال القانونیة لتأسیس السجل العقاري: المطلب الثالث

جملة من الوثائق  لمسح وتعین الحدود وتثبت یتمخض عنهاابعدما تنتهي عملیات 
والتي تكرس نتائج هذه العملیة وترجمتها في  74-75من الأمر  8نص المادة  حسب

عبارة عن مجموعة من  هذا الأخیر هو ،مجموعة البطاقات العقاریة المكونة للسجل العقاري
البطاقات العقاریة تمسك على مستوى كل بلدیة، وعلى ومستوى الإدارة المكلفة بمسك السجل 

                                     
)1(

  . المعدل والمتمم 62 - 76من المرسوم  12أنظر المادة  
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ویهدف تأسیس السجل العقاري إلى إقامة مجموعة  ،)1(العقاریة العقاري ألا وهي المحافظة
ي تعبر عن الحالة القانونیة للعقار وتحدد تداول الحقوق العینیة من الوثائق ذات طابع قانون

  .علیه

یعد السجل العقاري الوضعیة " معدل والمتممال 74-75من الأمر  3وتنص المادة 
عند "من نفس الأمر  10كما تنص المادة " ق العینیةالقانونیة للعقارات ویبین تداول الحقو 

عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل  اختتام
العقاري نسخة ثانیة لجمیع الوثائق الخاصة بمسح الأراضي كما تودع نسخة من هذه الوثائق 

  ".بمقر كل بلدیة

السالفة  01-14من القانون  65ة بالمادة من نفس الأمر المعدل 11كما تنص المادة 
  .الذكر على مسك العون المكلف بترقیم العقارات الممسوحة بناء على وثائق المسح 

أعلاه یمسك في  3إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة "منه  12وتنص المادة 
  ".كل بلدیة على شكل مجموعة من البطاقات العقاریة

للسجل العقاري جانب مادي مجسد في وثائق المسح  أن من خلال هذه المواد یظهر
مع مراعاة قواعد الشهر العقاري للحصول  وجانب قانوني تمثله مجموعة البطاقات العقاریة

  :هذا ما دفعنا لتقسیم المطلب إلى ثلاثة فروع وهي مثبت للملكیة العقاریة، على دفتر عقاري

  ل العقاريات الأولیة لتأسیس السجالإجراء: الفرع الأول

یعد ویؤسس السجل العقاري وفق إجراءات معینة تبدأ أولا بأعمال مادیة وهي 
للعقارات ویكون الإجراءات التطبیقیة للمسح العقاري، فهو الذي یحدد النطاق الطبیعي 

  .وأعمال قانونیة تتمثل في إیداع وثائق المسح وترقیم العقارات الممسوحةالأساس المادي له،

  .هذه الوثائق المسحیة ثم طریقة إیداعها لدى المحافظة العقاریة لا علىتعرف أو لذا سن

  :الوثائق المسحیةمجموعة   - أولا

بعد إتمام عملیة المسح في البلدیة المعنیة یتم على مستوى مصلحة المسح إنجاز 
والمتعلقة بسیر  1998ماي  24المؤرخة في  16التعلیمة رقم  حددتهامجموعة من الوثائق 

هي التي بینت مختلف وثائق المسح الواجبة و  ،مسح الأراضي والترقیم المؤقت عملیات
  وقد نصت على هذه الوثائقالإعداد والتحریر من الأعوان المكلفین بعملیة المسح العقاري 

                                     
)1(

  .125المرجع السابق، ص  ،ةفجمال بوشنا 
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یلي  یكون موضوع إعداد ما الأراضيإن تصمیم مسح "  62- 76المادة الأولى من المرسوم 
  :في كل بلدیة 

قسام وسجل لقطع الأرض حیث ترتب فیهما مختلف العقارات حسب جدول للأ --1
 .الترتیب الطبوغرافي

سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین أو  -2
 .المستغلین وذلك حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء

  .المخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة الأرض -3

،من "خ لهذه الوثائق إلى البلدیات والإدارات المعنیة ر رسمیة ونسوترسل فورا صو 
  :هذه الوثائق هي كالتالي 16خلال نص المادة والتعلیمة رقم 

المسح ومجموع الملكیات هذه المخططات تبین بوضوح أقسام  :المسحات مخطط - 1
وف أبجدیة ویتم أو الوحدة العقاریة لها رقم اتفاقي وتشخص القطع الأرضیة التابعة لها بحر 

وسواء تعلق الأمر بمناطق  بحروف أبجدیة ویتم حساب مساحتها في المخطط بشكل إجمالي
 .حضریة أو مناطق ریفیة 

تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین أو المستغلین :سجل المساحة  -2
لنفس المالك  وذلك حسب الترتیب الأبجدي لهؤلاء،ویشمل جمیع الوحدات العقاریة التي تكون

، ویضم و غیر مبنیة والمفهرسة تحت حساب واحدأ سواء كانت هذه الأملاك العقاریة مبنیة
هذا السجل عدة خانات منها ما هو متعلق بهویة المالك، فإذا كان شخص طبیعي یجب ذكر 
ذا كان شخصا معنویا یجب  ٕ اسمه ولقبه وتاریخ ومكان ازدیاده ومهنته وعنوانه وجنسیته، وا

هو متعلق بالعقار وهنا یجب ذكر  اسمه ومقره الاجتماعي وطبیعته القانونیة، ومنها ماذكر 
 .رقم القسم وجزء الملكیة وحالة الملكیة والمساحة وطبیعة شغل الأراضي

هذا الجدول ترتب فیه مختلف العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي  :جدول الأقسام- 3
مسح العقاري، والتي یكون موضوعها جداول یعد من طرف الأعوان المكلفین بعملیة ال

حساب لكل مالك في البلدیة التي شملتها عملیة المسح العقاري، ویتكون رقم الحساب من 
ة وبعد ذلك تأتي خمسة أرقام، وتكون الأولویة في إعطاء العدد للهیئات والمؤسسات العمومی

ا ترتیب التي ترتب الطبیعیة الأملاك الوقفیة، وأخیرا الأشخاص العقارات المجهولة وبعدها
 .أبجدیا حسب الألقاب
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لى جانب هذه الوثائق ،و  ٕ هناك وثائق أخرى  متممة منصوص عنها في المواد من ا
 63-76من المرسوم  44إلى  41

)1(
.  

یجب وضع الوثائق المسحیة من قبل موظفي مصلحة مسح الأراضي، المرخصین  
على اقتراح من  ى قرار من وزیر المالیة، بناءقتضوالمدرجة أسماءهم في القائمة الصادرة بم

مدیر شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، وهذه الرخصة لا تمنح إلا بصفة مؤقتة ویمكن 
ة المعدة طبقا أن تحول إلى رخصة نهائیة بناءا على رأي هذا الأخیر وذلك على أساس الأجر 

لدى مقر البلدیة التي تمت فیها عملیات بعد إتمام الوثائق یتم إیداعها للتعریفات المحددة،و 
المؤرخ  134- 92المعدل بالمرسوم  62- 76من المرسوم  11هذا وفقا لنص المادة و المسح 

یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند الانتهاء من " 07/04/1992في 
،هذه "طلاع علیهاث یحق للمعنیین الإالأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة بحی

 1/2500و 1/5000سلم (مسح الأراضي الوثائق المودعة في البلدیة تتمثل في مخطط 

،القسم الممسوح من تراب البلدیة أو مجموعة أقسام حسب سیر عملیة ) 1/500و 1/1000و
  .المسح ،ومخطط مسح الأراضي ومحضر تعیین الحدود 

  :ةیثائق المسح لدى المحافظة العقار إیداع و  - ثانیا

بعد انتهاء إجراءات إعداد مسح الأراضي تعتبر وثائق المسح التي نتجت عن هذه 
  .العملیات مطابقة للوضعیة الحالیة للملكیة العقاریة حیث تعد ثلاث نسخ من وثائق المسح

 .نسخة تودع بمقر البلدیة المعنیة حتى تكون في متناول الجمهور -

ول أعوان المسح والهیئات نسخة تحفظ بمصلحة المسح للمعاینة في متنا -
 .العمومیة وكذا الخواص

 .نسخة تودع بالمحافظة العقاریة لتأسیس السجل العقاري -

هذه الأخیرة هي محور الدراسة حیث تودع الوثائق المسحیة على مستوى قسم الإیداع 
 وعملیات المحاسبة بالمحافظة العقاریة، وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة

                                     
)1(

  . المعدل والمتمم 63-76من المرسوم  44إلى 41أنظر المواد من  



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة     :                             الباب الأول

 

178 

الأخرى وشهرها في السجل العقاري،ولا بد من موافقة الوثائق المحتفظ بها في المحافظة 
)1(العقاریة مع تلك المحتفظ بها في مصلحة المسح 

.  

من عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام  الانتهاءویتم الإیداع عند 
رره المحافظ العقاري وهذا ما البلدیة المعنیة، ویثبت هذا الإیداع عن طریق محضر تسلیم یح

 19المؤرخ في  123-93المعدلة بموجب المرسوم  63-76من المرسوم  8نصت عنه المادة 

وذلك من أجل تحدید حقوق  ح الأراضي لدى المحافظة العقاریةتودع وثائق مس" 1993ماي 
لانتهاء من ویتم الإیداع عند ا ،الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهرها في السجل العقاري

  ".عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة

إن الإیداع هو إجراء قانوني أولي لازم من أجل إنشاء السجل العقاري وهو مختلف 
الذي یتم على مستوى  62-76من المرسوم  11عن الإیداع السابق الذكر في نص المادة 

  .البلدیة

مستوى المحافظة العقاریة، یهدف إلى المطابقة  بل المقصود هو الإیداع الذي تم على
بین الجانب الطبیعي والجانب القانوني وتمكین المحافظ العقاري المختص إقلیمیا من تأسیس 
السجل العقاري وبالنتیجة إعطاء المالك العقاري سند إثبات لملكیته وذلك ما نصت عنه 

  .ذكر السالفة ال المعدل والمتمم 74-75من الأمر  11المادة 

محرر من طرف المحافظ العقاري، حیث یثبت هذا الإیداع عن طریق محضر تسلیم 
من تاریخ إیداع الوثائق  ابتداءأیام  08یكون هذا المحضر محل إشهار واسع في أجل أقصاه 

ي الحقوق العینیة العقاریة  من تقدیم قصد تمكین المالكین وذو  ر المسحیة ولمدة أربعة أشه
 موضوع المسحم على العقارات حقوقهأدلة تفید 

وحیث ینشر هذا المحضر عن طریق  ،)2( 
إعلان في الجرائد الیومیة الوطنیة وكذا في شكل إعلانات یتم إلصاقها في مقر المحافظة 

  .العقاریة والمجلس الشعبي البلدي وفي الأماكن السكنیة التي توجد فیها العقارات

                                     
)1(

المحدد للشروط التي تضمن مطابقة مجموعة البطاقات  27/05/1976من قرار وزیر المالیة المؤرخ في  1أنظر المادة  
 ،ج ر ، 74-75مر الإشهار العقاري المؤسس بموجب الأالعقاریة ومسح الأراضي فیما یخص العقارات الخاضعة لنظام 

  . 09/03/1977،المؤرخة في  20عدد 

  .المعدل والمتمم 63 -76من المرسوم  9أنظر المادة ) 2(
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لوثائق جداول الأقسام وسجل المساحة وعلى المحافظ العقاري التحقق من وجود ا
وعلى أن تكون جمیع الوثائق  T10ومخططات المسح وجدول الحساب وبطاقات العقارات 

ي خالیة من أي كشط أو تحویر، وأن تكون مقروءة بصفة واضحة، وذلك من أجل تفادي أ
قا لنص جدول محرر على نسختین طب إیداعخطأ عند قیامه بترقیم العقارات،وعلى المعنیین 

 63-76من المرسوم  10المادة 
)1(

.  

أن المحافظ العقاري یحرر هذا المحضر في أربعة نسخ متطابقة،  والجدیر بالذكر
ترسل النسخة الأولى إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي أجرى فیها المسح 

مدیر أملاك الدولة وترسل النسخة الثانیة لمدیر الفرع المحلي لمسح الأراضي، ونسخة ثالثة ل
والنسخة الرابعة یحتفظ بها في مدیریة الحفظ العقاري للتأشیر علیها ثم تعاد للمحافظة 

)2(العقاریة
. 

  :ترقیم العقارات - ثالثا

یشرع المحافظ العقاري في الترقیمات العقاریة عند إیداع وثائق المسح على مستوى 
العقاریة، هذا القسم یتعامل مع إدارة  قسم ترقیم العقارات الممسوحة على مستوى المحافظة

مسح الأراضي العام، إذ یقوم باستقبال الوثائق المسحیة ویساهم في التحقیقات العقاریة 
المنجزة أثناء عملیات إعداد مسح الأراضي، وتسلیم شهادات الترقیم المؤقت أو النهائي 

ءات المنصوص علیها في لأصحاب الشأن كما یسلم الدفتر العقاري متى تم استیفاء الإجرا
فالمحافظة العقاریة ، 63-76و 62-76والمرسومین التطبیقیین له تحت رقم  74-75الأمر 

هي الجهة الوحیدة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة سواء كان ذلك في المناطق الممسوحة أو 
ت صلاحیة ترقیم العقارا حة وذلك بما لها من صلاحیات خاصةفي المناطق غیر الممسو 

الممسوحة ویعد الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق مسح الأراضي، 
 11حتى یكون منهاج مسك الوثائق عملیا عند تسلیم وثائق المسح العقاري طبقا لنص المادة 

وذلك من أجل تعیین وتحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى  63-76من المرسوم 
لعقاري حسب القواعد المنصوص علیها في التشریع المعمول به في وشهرها في السجل ا
  .مجال الملكیة العقاریة

                                     
)1(

  .من المرسوم نفسه 10  ظر المادةأن 

  .134المرجع السابق، ص  ، ةفبوشنا جمال )2(
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  :یلي ویجب أن یسهر المحافظ العقاري على التحقق مما

أن یكون فرع الترقیمات العقاریة عملیاتیا وجاهزا أثناء البدء في عملیة المسح  -
 .العقاري

 .دة بكمیة كافیةأن تكون البطاقات المكونة للسجل العقاري موجو  -

أن یكون الأعوان المكلفون بعملیات الترقیم العقاري مطلعین على الأحكام التنظیمیة  -
 .وثائق المسح استلامقبل 

المعدة من  T10ویتم الترقیم العقاري على أساس معلومات مدرجة في البطاقة العقاریة نموذج 
لتحدید الطبیعة القانونیة طرف مصالح المسح والتي تحتوي على كل المعلومات الضروریة 

)1(للعقار المعني والمعلومات المحتواة في السجل العقاري
.   

  :یمكن أن تبین إحدى الحالات التالیة T10هذه الوثیقة 

 .عقار بسند -

تمكن المالك الظاهر من خلال مدتها أن یكتسب حق  عقار بدون سند لكنه محل حیازة -
 .الملكیة بالتقادم المكسب

ولا یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ العقاري لتحدید وجود حقوق عینیة عقار بدون سند  -
 .لصالح المالك الظاهر

 .العقارات المحققة طبیعتها ولم تكن موضوع مطالبة من أي شخص كان  -

تاریخ  من ابتداءة ترقیم العقارات حیث تتم بأثر رجعي وتبعا لهذه الحالات تتم عملی
  :رقیم المؤقت الصورة التالیةویأخذ الت الإمضاء على محضر التسلیم

یكون الترقیم العقاري مؤقتا بالنسبة  :العقاري المؤقت لمدة أربعة أشهر الترقیم -1
للعقارات بدون سند ولا یستند فیه إلا للوقائع المادیة التي تسمح باكتساب الملكیة عن طریق 

من  ابتداءهر یبدأ سریانها وهنا یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة أربعة أش،)2(التقادم كما في الحیازة
یوم الترقیم، ویصبح الترقیم نهائیا عند انقضاء المدة المحددة قانونا إذا لم یعلم المحافظ 
العقاري بأي اعتراض یتعلق بحق الملكیة أو فیما إذا سحبت أو رفضت الاعتراضات التي 

هائیا بعد مرور ویعتبر الترقیم ن 63 -76من المرسوم  13تكون قد حدثت وفقا لنص المادة 
                                     

)1(
  .رجع السابق سح الأراضي والترقیم المؤقت ، المر عملیات مالمتعلقة بسی 16التعلیمة رقم  

)2(
  . المعدل والمتمممن القانون المدني  823ر المادة أنظ 
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من تاریخ إیداع وثائق المسح في المحافظة العقاریة، حتى یتسنى  ابتداءأربعة أشهر 
یثبت  ،بعدهاللأشخاص الذین لهم مصلحة ولم یحضروا عملیة المسح المطالبة بحقوقهم

)1(الدفتر العقاري انتظارالمحافظ العقاري الترقیم المؤقت ویسلمها للمعني بطلب منه في 
.  

في حالة غیاب السند القانوني، وعند ما لا  :ترقیم العقاري المؤقت لمدة سنتینال -2
تكون عناصر التحقیق كافیة لتحدید الطبیعة القانونیة بالنسبة للعقار الممسوح، یتم ترقیم 

من  14العقار مؤقتا لمدة سنتین تبدأ من تاریخ تسلیم وثائق المسح وهذا ما نصت عنه المادة 
المتضمن تأسیس السجل العقاري یعتبر  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم 

من یوم إتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات  ابتداءالترقیم مؤقت لمدة سنتین یجري سریانها 
إثبات كافیة، وعند ما لا یمكن للمحافظ العقاري أي  اتالتي لیس لمالكیها الظاهرین سند

ویصبح هذا الترقیم المؤقت نهائیا عند انقضاء المدة یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة 
المحددة في الفترة السابقة، إلا إذا سمحت وقائع قانونیة للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة 

یكون قد اطلع علیها في  و في السجل العقاري هاشهر الواجبة مؤكدة من أن الحقوق العینیة 
  .غضون ذلك عن طریق أي شخص معني

صعوبة الكبیرة التي تعترض عملیة تحدید أملاك الخواص وبالتالي ولكن نظرا لل
للحقوق الواجب شهرها في السجل العقاري، أصبحت مدة الترقیم المؤقت تتم عملیا لمدة 

إلى وجوب ترقیم  24/05/1998المؤرخة في  16،وقد أشارت التعلیمة رقم )2(خمسة سنوات
لدولة حتى یثبت العكس لمدة سنتین على أن باسم ا)3(العقارات المسجلة في حساب المجهول 

ترقم نهائیا باسمها بعد انقضاء هذه المدة وتسلم بعدها الدفاتر العقاریة إلى مدیریات أملاك 
من إجراءات التسویة ،إلا أن قانون  الاستفادةالدولة ویمكن للملاك أو الحائزین لهذه العقارات 

لمدة سنتین إلى ترقیم نهائي بمجرد مرور فرق حول هذا الترقیم المؤقت  2015المالیة لسنة 
   .المسح ولم یكن هناك مطالب لتلك العقارات المجهولة 

                                     
)1(

رات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول ،تتضمن عقا 04/09/2004المؤرخة في  4618مذكرة رقم  
  .،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 

  .137المرجع السابق، ص  ، ةفبوشنا جمال )2(

)3(
  .تكون في حالة الغیاب عن الأملاك أو إهمالها أو بسبب عدم وجود ملاك أصلا أو عدم المطالبة بها:ملكیة المجهول 
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 63-76من المرسوم رقم  01فقرة  12 جاء في نص المادة :الترقیم النهائي -3

یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق "
كانت هذه السندات  وسواء" ،لإثبات حق الملكیةع المعمول به مقبولة طبقا للتشریالأخرى ال

وكذلك شهادات )1(،01/01/1971لة أو عقود عرفیة ثابتة التاریخ قبرسمیة أو أحكام قضائی
عملیات الثورة الزراعیة وكل هذه السندات ترقم ترقیما نهائیا وذلك  إتمامالملكیة المسلمة بعد 

انوني الثابت یزیل الشك في أحقیة الشخص للملك المعني بعملیة المسح وفي السند الق لأن
الأخیر یكون محل ترقیم نهائي كما یكون الترقیم نهائیا في حالة تحول الترقیم العقاري 
المؤقت إلى ترقیم نهائي ولا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي إلا 

  .عن طریق القضاء

 23منه المادة  67في المادة  10- 14تحت رقم  2015رج قانون المالیة لسنة وقد أد

 الأراضيالمتضمن إعداد مسح  74- 75مكرر ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من الأمر 

یرقم كل عقار لم یطالب به خلال عملیات " العام وتأسیس السجل العقاري وتحرر كالآتي 
  .م الدولة مسح الأراضي ،ترقیما نهائیا باس

یكون مؤهلا في  بسند ملكیة قانوني ،فإن المحافظ العقاريفي حالة احتجاج مبرر 
ئق المسح لدى المحافظة العقاریة وثا إیداعسنة ابتداء من تاریخ ) 15(غضون خمس عشرة 

للقیام في غیاب أي نزاع وبعد تحقیق تقوم به مصالح أملاك الدولة والتدقیق المعتاد وبناء 
جنة تتكون من ممثلین عن مصالح المدیریة بالولایة للحفظ العقاري والمحافظة على رأي ل

والأوقاف والبلدیة یرقم الملك  العقاریة وأملاك الدولة ومسح الأراضي والفلاحة والشؤون الدینیة
ب بها أصحابها ل،یفهم من نص المادة أن الأملاك التي لم یطا"المطالب به باسم مالكه 

شرط توفر دلیل قانوني ب الاعتراضترقم نهائیا باسم الدولة ،وفي حالة  خلال عملیة المسح
إیداع وثائق المسح والتي تعد  سنة من تاریخ 15للملكیة العقاریة الخاصة وخلال مدة  مثبت

 ذا كان الطلب بعد هذه المدة وانقضاءأما إ ،بة باسترجاعهالمدة سقوط للملكیة  یمكن المطا

المطالب حقه ،أما إذا كان في وقته وبعد إبداء رأي اللجنة المكونة المیعاد القانوني فیخسر 
من الأعضاء السابق ذكرهم في المادة فإن العقار یسجل باسم مالكه الحقیقي ،وفي حالة 

                                     
  .47، المرجع السابق، ص المنازعات العقاریة ، يزروق لیلى، باشا حمدي  عمر )1(
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ا لمدة سنتین مثلما كان ما نهائیا ولیس ترقیما مؤقتعدم المطالبة یكون ملكا للدولة ویرقم ترقی
    .الأخیر  في السابق قبل هذا التعدیل

  إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة: الفرع الثاني

المحافظ العقاري من الإجراءات الأولیة لتأسیس السجل العقاري یقوم  انتهاء عند
لأن كل  ،بمجموعة من الإجراءات الداخلیة التي تضفي على الشهر الصفة الكاملة والنهائیة

تبین  عینیة نشأ له بطاقة عقاریةیجب أن ت في المناطق الممسوحة شهرمحرر موضوع 
المكونة للسجل العقاري على مستوى المحافظة العقاریة الوضعیة القانونیة لهذه الأملاك و 

- 75من الأمر 15وذلك ما نصت عنه المادة  التي تكلف بمسك مجموعة البطاقات العقاریة 

 19لنص المادة ضوعا باختلاف حالة وطبیعة العقار وذلك طبقاالتي یختلف شكلها ومو و  74

  .  63-76من المرسوم  20و

وتعتبر البطاقات العقاریة من الوثائق الأساسیة المكونة للسجل العقاري فهي عبارة 
المادة  علیه نصت وفق ما،)1(عن وثیقة مطابقة لنماذج محددة بمقتضى قرار من وزیر المالیة

قانوني الجانب ال ،وهي تشكلالمتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم  20
للسجل العقاري  بكشفها الوضعیة القانونیة للعقارات كتاریخ ملكیة العقار ،اسم الملاك الذین 

نشائه ،التصرفات الصادرة من كل مالك ومن المالك الأخیر،  إعلى ملكیة العقار منذ  اتعاقبو 
اء المالكین كموقع العقار ،حدوده أسم كما أنها تظهر وتكشف النطاق الطبیعي للعقارات

المجاورین ،الإنشاءات المقامة على العقارات وتاریخ إقامتها ،رقم العقارات ،رقم مخطط مسح 
   .الأراضي

بالنسبة لكل قطعة أرضیة موجودة في الخریطة  ومن أجل إحداث بطاقة عقاریة
تلزم المعنیین بتقدیم جدول محرر على نسختین  74-75من الأمر  13كانت المادة  المساحیة

معد من قبل الموثق أو كاتب عقود إداریة أو كاتب ضبط إلى المصلحة المكلفة بالسجل 
 العقاري ،ویكون هذا الجدول مرفقا بالسندات والعقود المثبتة لملكیة العقارات والحقوق العینیة 

المتضمن قانون المالیة لسنة  10-14من القانون  66إلا أن هذه المادة ألغیت بموجب المادة 

                                     
  .113ص  المرجع السابق، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، ، رمول خالد )1(
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2015 
وقبل صدور هذا القانون كانت واقتصر تقدیم الوثائق على إدارة المسح فقط ، ،)1(

قد أوقفت العمل بهذه المادة وألغت الإجراء وأصبح یتم الترقیم العقاري على  16التعلیمة رقم 
أساس العناصر المحددة في وثائق المسح واستغني العمل بالجدول الوصفي لوجود وثائق 

وما الجدول الوصفي إلا تكرار  الأصلالأول ،لأن وثائق المسح هي المسح عند الإجراء 
للبیانات التي تقدمها وثائق المسح  وقد أحسن المشرع بإلغاء هده المادة إلا أن هذه المادة 

ومن الضروري أن یكون  ، 63- 76من المرسوم   1فقرة 19و 10المادتین مازال العمل بها في
  . ضاأی التعدیل في المرسوم التنفیذي

  :مسك البطاقات العقاریة - أولا

إن إنشاء البطاقة العقاریة من اختصاص الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي عند القیام  
هذه البطاقات مكونة من اختصاص المحافظ العقاري ، ها فهومسكبعملیات المسح ، أما عن 

ة یلتزم إلى جانب بطاق الحضریةوبطاقات العقارات بطاقات قطع الأراضي  نوعین من
    . الأبجدیةالمحافظ العقاري بمسكها حسب الترتیب الأبجدي وهي البطاقة 

فضلا عن سجل "  63-76من المرسوم  44المادة  تنص :البطاقة الأبجدیة -1
فإن المحافظ یمسك مجموعة بطاقات حسب الترتیب  ،41الإیداع المنصوص علیه في المادة

،وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعیین  إشهارهاالأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم 
أصحاب الحقوق المذكورین وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبیعین شروطهم الشخصیة 

  :، وهذه البطاقات تتكون من قسمین "والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات 

تدون فیه كل البیانات الخاصة بهویة أصحاب الحقوق سواء كانوا : القسم العلوي
  .معنویینأو أشخاص طبیعیین 

مخصص لتعیین العقار محل الشهر تعینا دقیقا في شكل جدول ویتم : القسم السفلي
ترتیب البطاقات الخاصة بالأشخاص الطبیعیین ضمن مجموعة معینة حسب الترتیب 

ترتب ف ات الخاصة بالأشخاص المعنویةلبطاقل بالنسبة ، أمادي لألقاب أصحاب الحقوقالأبج
)2(لأشخاص هذه ال تیب الأبجديحسب التر 

.   

                                     
)1(

من   1فقرة  19و 10إلا أن هذه المادة مازال معمولا  بها  في نص المادة   74-75من الأمر  13تم إلغاء المادة  
  .  المعدل والمتمم 63-76المرسوم 

)2(
  . 188جمال بوشنافة ،المرجع السابق ،ص 
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  63-76المرسوممن   113هذه أول البطاقات التي تم إنشاؤها بالإضافة لنص المادة 

 على وجوب مسك بطاقات مؤقتة باسم المالكین والمتعلقة بالعقارات التي لم یمسها المسح بعد

)1(وتسمى بالبطاقات العقاریة الشخصیة
دث ، أما بالنسبة للأراضي التي تم مسحها فإنه تح 

  .بطاقة أرض للملكیة بالنسبة لكل وحدة عقاریة

 ،63-76من المرسوم  26و 25و 24و 23تنظمها المواد :بطاقات قطع الأراضي - 2
هذه البطاقات یتم إحداثها في البلدیات التي تمت فیها عملیة المسح وذلك ما نصت علیه 

ة عقاریة موجودة في تحدث بطاقة قطع الأراضي للملكیة بالنسبة لكل وحد" أنه 23المادة 
  .مسح الأراضي العام الذي تم إعداده

والوحدة العقاریة هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على 
     ." الشیوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء 

من المرسوم رقم  24المادة  ومحتوى هذا النوع من البطاقات فقد حددته شكلأما عن 
هذا النوع من البطاقات  یحتوي ف  27/05/1976ذا القرار الوزاري المؤرخ في وك 76-63

على قسم علوي تذكر فیه البلدیة التي یقع فیها العقار، وبیان مسح الأراضي من قسم ورقم 
المخطط والمكان المذكور ومحتوى مسح الأراضي وتاریخ إنشاء البطاقة ورقمها الترتیبي 

جموعة البطاقات العقاریة وقسم سفلي یتكون من خمسة جداول هي وتاریخ إجراء الترقیم في م
  :كالتالي

  .نطاق الوحدة العقاریة ونوعها: الجدول الأول       

  .الإجراءات المتعلقة بحق الملكیة وتعیین المالك: الجدول الثاني

  .یةالإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالاتفاقیات الإیجابیة والسلب:الجدول الثالث

الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة والأعباء العقاریة والإجراءات غیر : الجدول الرابع
  .الشكلیات المذكورة في الجدول الثاني والثالث والخامس 

الامتیازات والرهون وكذلك التعدیلات والتنشیطات المتعلقة بهذه : الجدول الخامس
  .الحقوق نفسها

                                     
)1(

   . 117مجید خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،المرجع السابق ،ص 
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وبالنسبة  ب ترتیبا أبجدیا للأقسام المتعلقة بالبلدیة الممسوحة یرت هذا النوع من البطاقات و 
)1(حسب الترتیب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي للأقسام

.  

تعتبر " 63-76من المرسوم  21تنص المادة  :بطاقات العقارات الحضریة -3
دة كعقارات حضریة وتكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في الما

العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة  ،أعلاه 20
  .نسمة 2000عنللجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها 

ویتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور 
  .الرقمطریق الإشارة إلى الشارع و  المودعة عن

،یفهم من نص المادة أنها قسمت "رات الأخرى فتعتبر عقارات ریفیةأما جمیع العقا 
 الطرقات المنظمةالبلدیة إلى عقار حضري وریفي إلا أن اعتماد المشرع على معیار  إقلیم

  .  بعدد السكان الأمرهو معیار غیر دقیق خاصة إذا تعلق 

حیث نص المشرع في  ،ارات الحضریةإن العقارات الحضریة تنشأ بها بطاقات العق
تعد بطاقة عقاریة لكل عقار حضري ولكل جزء من عقار " 63-76من المرسوم  27المادة 

، وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم مسح 21حضري حسب مفهوم المادة 
لى ا،للأراضي  ٕ سم الشارع وفي هذه الحالة یعین العقار بالاستناد إلى البلدیة التي یقع فیها وا

  ".والرقم

  :وتقسم هذه البطاقات بدورها إلى صنفین

 32، 29، 28تنظم هذا النـوع مـن البطاقـات المـواد :  PR02البطاقة العامة للعقار  -أ

  .المتعلق بالسجل العقاري  63 -76من المرسوم 

عندما یكـون عقـار مبنـي یشـمل أو :" على إحداثها بنصها 28نصت المادة  ولمعرفتها 
ـــة تســـمى  للاســـتعمالل أجـــزءا مشـــتركة ومخصصـــة لا یشـــم ـــة "الجمـــاعي، تحـــدث بطاق البطاق

التــي یؤشــر علیهــا عنــد الاقتضــاء أو التقســیم المخصــص للعقــار وكــذلك جمیــع " العامــة للعقــار
،یفهـم أنهـا تخـص جمیـع المبـاني الفردیـة أو الجماعیـة وكـل "الشكلیات التي تهم مجموع العقـار

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  26المادة  أنظر 
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كانـــت تحتـــوي أجـــزاء مشـــتركة أم لا تكـــون محـــلا لإحـــداث  بغـــض النظـــر إذا الأرضـــیةالقطـــع 
  .بطاقة عقاریة عامة 

یــذكر المحــافظ " 29المــادة  جــب ذكرهــا فــي هــذه البطاقــة  فــذكرتهاأمــا عــن البیانــات الوا  
على البطاقة العامة ،علاوة عن البلدیة التي یوجد بها العقـار واسـم الشـارع والـرقم وبیـان مسـح 

  :الأراضي ومحتواه ما یلي

تعیـــین مجمـــوع العقـــار ولاســـیما وصـــفه الـــوجیز مـــع بیـــان نوعـــه : فـــي الجـــدول الأول -  
  .ورقمه

  .تعیین القطع عند الاقتضاء: في الجدول الثاني -  

و بالنسـبة لكـل قطعـة،  الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكیة العقـار: في الجدول الثالث -  
منشــــئ للملكیــــة المقســــمة وهویــــة إن وجــــدت الشــــكلیات التــــي تخــــص العقــــد الأول الناقــــل أو ال

الشــخص الاعتبــاري صــاحب مجمــوع العقــارات وشــروط الشخصــیة أو تســمیته وكــذلك بالنســبة 
لكــل قطعــة أو شــقة المراجــع المتعلقــة بالبطاقــات الخاصــة المنشــأة وقــت المســح الأول للملــك 

  .المقسم

ت الإیجابیـــة الإجــراءات المتعلقـــة بـــالحقوق المشــتركة والارتفاقـــا: فــي الجـــدول الرابـــع -  
  .والسلبیة

ــــي الجــــدول الخــــامس -   ــــاء العقاریــــة : ف ــــالحقوق العینیــــة والأعب الإجــــراءات المتعلقــــة ب
  .سنة أثني عشروالإیجارات لأكثر من 

الامتیــازات والرهــون وكــذلك التعــدیلات والتنظیمــات المتعلقــة : فــي الجــدول الســادس -  
  ". بهذه الحقوق نفسها

امــة فیكــون فــي مجموعــات متمیــزة حســب كــل بلدیــة، أمــا عــن ترتیــب هــذه البطاقــات الع
وبالنسبة لكل بلدیة حسب الشوارع  والأرقام وفـي بعـض الحـالات فـي البلـدیات التـي یوجـد بهـا 
مســح للأراضــي فیكــون الترتیــب حســب القســم ورقــم مخطــط مســح الأراضــي وهــذا طبقــا للفقــرة 

  .63 -76من المرسوم  32الأولى من المادة 
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نصت عنها الفقرة الثانیة من المـادة : PR 03بالملكیة المشتركة البطاقة الخاصة -ب
ـــار موضـــوع نظـــام خـــاص بالملكیـــة "  63-76مـــن المرســـوم  28 ـــي حالـــة مـــا إذا كـــان العق وف

المشــتركة، تحــدث عنــد التخصــیص الأول الفعلــي لكــل قطعــة ولكــل جــزء مقســم بطاقــة تســمى 
ـــي تكتـــب علیهـــا ج ـــة المشـــتركة، الت ـــة الخاصـــة للملكی ـــع االبطاق ـــي تهـــم الجـــزء می لتأشـــیرات الت

أیـن یشـترك عـدد مـن المـلاك فـي بنـاء  یفهم أن هذه البطاقـة تخـص الملكیـة المشـتركة،"المعني
كالعمــارة المشــتركة  الأجــزاءواحـد ،مــع أن كــل شــریك یملــك طابقــا مسـتقلا إلا أنهــم شــركاء فــي 

ا أن هـذه البطاقـة فالمحافظ العقاري یمسك بطاقـة عامـة للعمـارة وبطاقـة خاصـة لكـل شـقة ،كمـ
تخص تجزئة مجموعة قطع أرضیة وتقسیمها لقطع ،فإن المحافظ العقاري یمسك بطاقة عامة 

  .تتعلق بالتجزئة الكاملة وبطاقات خاصة بكل قطعة 

63 -76مـن المرسـوم  30أما عن البیانات الواجبة الـذكر فقـد ذكرتهـا المـادة   
والتـي  ،)1(

اقـــة الخاصـــة تعـــین القطعـــة المعنیـــة فقـــط بینمـــا فـــي تمیـــزت عـــن البطاقـــة العامـــة فـــي أن البط
  .البطاقة العامة یعین مجموع القطع

ـــع المعلومـــات    ـــة فهـــي تضـــم جمی ـــة ســـواء كانـــت حضـــریة أو ریفی ـــات العقاری إن البطاق
المتعلقة بالعقد سواء من الناحیة الوضعیة أو من الناحیة القانونیة وهذا ما نصـت علیـه المـواد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقـاري وأن  74 -75من الأمر  3و 2
كل تعدیل في ما تحتوي علیه أي قطعة سواء عامة أو خاصـة یكـون موضـوع إعـداد بطاقـات 
خاصــة مطابقــة وذلــك بعــد تــرقیم القطـــع الجدیــدة، ویؤشــر علــى البطاقــات الأصــلیة والجدیـــدة 

  .بعبارة تكون كمرجع فیما بینهما

  :ر على مجموعة البطاقات العقاریةلتأشیا - ثانیا 

على أن یؤشر على  63-76من المرسوم  33نص المشرع الجزائري في المادة 
البطاقات بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحي، ما عدا التأشیرات المتعلقة 

                                     
)1(

   .المعدل والمتمم 63 - 76من المرسوم  30نظر المادة أ 
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ر الذي دید فإنها تتم بالحبر الأحمستفید من نظام خاص، فیما یخص التجبالتسجیلات التي ت
  .لا یمحى

وتحرر التأشیرات بكیفیة واضحة ومختصرة، وأن استعمال الأختام أو أختام الأرقام 
والتاریخ مرخص به، وكذلك استعمال المختصرات الجاریة إلى جانب ضرورة تسطیر 

  .الخطوط بالمسطرة ومنع التحشیر والكشط، ثم یجب أن یسطر خط بالحبر بعد كل إجراء

، كما یجب أن یشمل لا بد  أن یظهر تاریخ الشهر ومراجعه وفي كل عملیة تأشیر
بالخصوص على البیانات المتمثلة في تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو الوثائق ونوع 
الاتفاقات أو الشروط أو التسجیلات التي تم إشهارها وتعیین الموثق أو السلطة القضائیة أو 

التقدیر أو المعدل ومبلغ الدین ومجموع الملحقات  الإداریة وكذا المبلغ الأساسي للثمن أو
)1(المضمونة

.  

لأنها تساعد في كسب  وأن المشرع الجزائري أراد ضبط التأشیرات للبطاقات العقاریة
حق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى حجیة اتجاه الغیر ،فتسجیل الحقوق في 

  .ه الصبغة في مواجهة كل منازع مجموعة البطاقات العقاریة هو الذي یمنحها هذ

  روط المتعلقة بالأطراف والعقاراتلشرقابة المحافظ العقاري ل: الفرع الثالث

 لتحظى التصرفات القانونیة المتعلقة بالحقوق العقاریة  حقوق عینیة أصلیة أو تبعیة

كون أن ت بالسجل العقاري، فإنه من اللازم أثناء عملیة الشهر والحمایة الكافیة الحجیة
تعكس بالفعل واقع التصرف  ئق العقاریة معلومات صحیحة المعلومات التي تتضمنها الوثا

وأطرافه ومن أجل ذلك وضع المشرع جملة من الشروط تتعلق بالتحقیق في هویة أطراف 
التصرف وبالقواعد المتعلقة بالعقارات محل التصرف، هذه المهمة التي یقوم بها المحافظ 

  .ود والوثائق فحصا دقیقاالعقاري بفحص العق

  :المتعلقة بالأطرافالشروط  - أولا

الشخص ركن أساسي في الحق فهو صاحب الحق والشخص قانونا هو من یكون إن 
صالحا لأن یصیر صاحب حق وأن یتحمل الالتزام وتلك هي الشخصیة القانونیة بنوعیها 

)2(الطبیعیة أو المعنویة
.  

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 63 - 76من المرسوم  34المادة ظر أن 

)2(
  .50 -49ص  ،1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، ،ط.،دالوجیز في نظریة الحق بوجه عام ،محمد حسنین  
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بالعقـارات ســواء بالنسـبة للشـخص الطبیعــي  الأشــخاص المتعلقـةتصـرفات  لكـي تكـونو 
ســن المشــرع الجزائــري شــروطا قانونیــة مرتبطــة أساســا بالتســجیلات الــواردة فــي  أو المعنــوي،

الســــجل العقــــاري وأعطــــى صــــلاحیات واســــعة للمحــــافظ العقــــاري تتعلــــق بــــالتحقیق فــــي هویــــة 
 74 -75من الأمر 22الأطراف وكذلك فیما یخص التعیین الدقیق للعقارات وهذا بنص المادة 

" المتضــمن إعـداد مســح الأراضـي العـام وتأســیس السـجل العقــاري  1975/ 11/ 12المـؤرخ فـي

یحقق المحافظ فـي هویـة وأهلیـة الأطـراف الموجـودین علـى وسـائل الإثبـات وكـذلك فـي صـحة 
  ".الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار

ــ الشــهر فالمشــرع مــن أجــل قیــام عملیــة    تتعلــق ة فــرض شــروطا العقــاري بصــفة قانونی

المعرفة القانونیة للعقار بإعطاء معلومات صحیحة حول الأطـراف بصـفة دقیقـة، وتـتم مراقبـة ب
الأشخاص أصـحاب الحقـوق المتعامـل فیهـا بالتأكـد إن كـان العقـد یحتـوي علـى الحالـة المدنیـة 

  .وا أشخاص طبیعیین أو معنویینللأطراف سواء كان

یــة الأطــراف بــاختلاف البیانــات الخاصــة بهو  تختلــف:البیانــات الخاصــة بــالأطراف -1
  :أشخاص الحق وذلك كالآتي

بیانـات تتعلـق بهویـة أطـراف  هنـاك: عیـةیعناصر التعیین بالنسبة للأشخاص الطب -أ
كل عقـد أو قـرار قضـائي یكـون "  63 -76من المرسوم  62وهذا بتأكید نص المادة التصرف 

شـتمل علـى ألقـاب وأسـماء وتـاریخ ومكـان ولادة موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن ی
  .وجنسیة وموطن ومهنة الأطراف

ویجـب أن یصــادق علــى ألقــاب وأســماء وتــاریخ ومكــان ولادة وجنســیة الأطــراف، موثــق   
أو كاتب ضبط أو سلطة إداریة، في أسفل كل جدول أو مستخرج أو صـورة أصـلیة أو نسـخة 

  .مودعة من أجل تنفیذ الإجراء

الشهادات بعـد الوفـاة، یجـب الإشـارة إلـى الحالـة المدنیـة والتصـدیق علیهـا وفیما یخص   
  .بالنسبة للمتوفي وبالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهم
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یــتم إعــداد الشــهادة بتقــدیم مســتخرج مــن شــهادة المــیلاد، قائمــة الصــلاحیة، وكــل وثیقــة   
  ".رسمیة تثبت الجنسیة

 01بموجب المادة  63 -76من المرسوم  62ي المادة وقد تم تعدیل الشروط القانونیة ف  

 63-76المعــدل والمــتمم للمرســوم  1993/ 19/05المــؤرخ فــي  123-93مــن المرســوم التنفیــذي 

  .وأضاف عنصر الجنسیة للأطراف والاستغناء عن ذكر أسماء زوجاتهم

علــى الشــرط الشخصــي والتــي بینــت أن  63 -76مــن المرســوم  65كمــا نصــت المــادة   
)1(صود منه هو الأهلیة المدنیة للأطراف أي الهویة الكاملة للأشخاص الطبیعیینالمق

.  

من المرسوم  63أشارت المادة  :بالنسبة للأشخاص المعنویةعناصر التعیین  -ب
إلى أن كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن  63- 76رقم 

  :یشتمل على عناصر التعیین التالیة

شكلها القانوني ومقرها،القید في السجل  تسمیتها، :التجاریة لنسبة للشركاتبا -
  . التجاري

               .مقرها تسمیتها ،شكلها القانوني،:بالنسبة للشركات المدنیة -

  .تاریخ ومكان تصریحها تسمیتها، مقرها،:بالنسبة للجمعیات -

 .قوانینها الأساسیة  یداعإتسمیتها،مقرها ،تاریخ ومكان : بالنسبة للنقابات -

  .اسم الدولة:بالنسبة لأملاك الدولة-       

السابق  63-76من المرسوم  64 تنص المادة :التصدیق على هویة الأطراف - 2
كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلیة أو نسخة مودعة في محافظة عقاریة "الذكر على أنه 

قبل محرر العقد أو من قبل سلطة  قصد تنفیذ إجراء، یجب أن یحمل تأشیرة موقعة من
  .إداریة تشهد بهویة الأطراف

حدد بموجب قرار من وزیر ویجب أن تكون هذه التأشیرة مطابقة للنموذج الم 
،حیث یتم التصدیق في أسفل الوثیقة المعدة للإشهار بواسطة تأشیرة تشهد بهویة "المالیة

                                     
)1(

  . المعدل والمتمم 63-76من المرسوم  65أنظر المادة   



 تطور قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة     :                             الباب الأول

 

192 

تكون هذه التأشیرة مطابقة الأطراف وتكون مؤرخة وموقعة من قبل المصدق ،على أن 
)1(للنموذج المحدد بقرار من وزیر المالیة 

.  

مختلف العقود والمحررات الرسمیة بالمحافظة العقاریة یجب أن  وهذا ما یؤكد أن
تكون الجداول والمستخرجات والصور الأصلیة أو أي نسخ أخرى المرفقة بها موقعة من قبل 

  .التي تشهد بصحة هویة الأطرافمعنیة محررها أو من قبل السلطات الإداریة ال

 ملیة التصدیق تعتبر ضمانا لصحة كل عنصر من عناصر هویة الأطراف،عف ومنه

أعطى القانون للمحافظ العقاري  لذا سلامة عملیة الشهر العقاري ،مما یؤدي إلى صحة و 
لى رفض الإیداع إذا كانت مراجع التأشیرة غیر تامة أو غامضة أي إذا كان التصدیق ع

من المرسوم  65إلى  62هویة الأطراف لم یثبت ضمن ما نص علیه القانون في المواد من 
  . 63-76من المرسوم  100وكذلك المادة  76-63

إلى أن الوثائق التي تستعمل للتصدیق تختلف باختلاف أشخاص  وتجدر الإشارة
  :الحق ما إذا كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة

 :یة التصدیق بالنسبة للأشخاص الطبیعیةعمل لیها فيالمستندات المعتمد ع -أ

یتم إعداد الشهادة بتقدیم مستخرج من شهادة " 63-76 من المرسوم  3فقرة  62المادة  تنص
من نص المادة أن الوثیقة ،یفهم "، وكل وثیقة رسمیة تثبت الجنسیةقائمة الصلاحیة ،المیلاد

ص الطبیعي هي مستخرج شهادة المیلاد المعتمد علیها في عملیة التصدیق بالنسبة للشخ
 محررولا یستطیع نه في بعض الحالات یثبت جنسیة الشخص المعني،إلا أ ما وكذلك كل

باستثناء عنصر هذه المادة الإشهار إثبات عناصر الهویة ب الوثائق الرسمیة المودعة من أجل
المتوفرة بناءا على  ففي هذه الحالة أجاز المشرع التصدیق على عناصر الهویة غیرالجنسیة،

من  3 قرةف 02مكرر 324شهادة شخصین بالغین تحت مسؤولیتهما، وهذا ما أكدته المادة 
وفضلا عن ذلك إذا كان الضابط العمومي یجهل الاسم والحالة والسكن "القانون المدني 

  ".والأهلیة المدنیة للأطراف فیشهد على ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤولیتهما

 65لهویة الكاملة للشخص الطبیعي فقد أطلق المشرع علیه في المادة أما بخصوص ا

  .الشرط الشخصي  63-76من المرسوم 

                                     
)1(

المتعلق بتأشیرة شهادة الهویة على الأطراف،ج ر  27/054/1976من قرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ 1أنظر المادة   
  . 09/03/1977،المؤرخة في  20، عدد 
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 88المادة  حددت  فقد رف في أموال القاصر من طرف الوليفیما یخص التص أما

بیع العقار وقسمته نونیة التي تتطلب إذن القاضي وهي من قانون الأسرة التصرفات القا
جراء ا ٕ لى وجوب أن من ذات القانون ع 2 فقرة 181لمصالحة، كما نصت المادة ورهنه وا

)1(ین الورثةب بموجب حكم قضائي في حالة وجود قاصر تكون القسمة قضائیة 
. 

: ةص المعنویاشخفي عملیة التصدیق بالنسبة للأ المستندات المعتمد علیها-ب

في عملیة التصدیق بالنسبة  الوثائق المعتمدة  63-76من المرسوم  3قرة ف 63المادة  میزت
خارج  في الجزائر والشخص المعنوي الذي یوجد مقره الشخص المعنوي الذي یوجد مقره

أو  عن طریق تقدیم أصل لصورة رسمیة  هیتم التصدیق على هویت الجزائر،فبالنسبة للأول
 ، أمايوالشكل القانوني والمقر الحالي للشخص المعنو لنسخة مراجعة لكل عقد یثبت التسمیة 

المصادقة علیها  وأ المسلمة  بمجرد تقدیم نفس الوثائق للثاني فإنه یتم التصدیق على هویته
من قبل السلطة الإداریة أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي یمثل الجمهوریة الجزائریة 

ة دق علیها إذا كانت محررة بلغفي مكان المقرر باللغة العربیة مص الدیمقراطیة الشعبیة
  .أجنبیة

  :بالعقارات شروط المتعلقةال - ثانیا

من الممیزات الأساسیة لنظام الشهر العیني أن من یرید التعامل في العقار له أن  إن
یطلع على صحیفته العینیة لكي یعرف بكل دقة ما یود معرفته عن هذا العقار فیقدم على 

دیا العقارات والسجل ،وسبق وعرفنا أن المسح یحدد ویشخص ما)2(التعامل وهو مطمئن
ذكر البیانات الخاصة بتعیین العقار ن أو  العقاري یقوم بإعداد وتحدید الوضعیة القانونیة لها،

في العقد أو المحرر یؤدي إلى ضبط الملكیة العقاریة، ویمكن المحافظ العقاري من متابعة 
،وذلك )3(یهالعقار المتصرف فیه على الخرائط ووثائق المسح لمعرفة تسلسل الملكیة ف

لإضفاء قوة الثبوت للتسجیلات الواردة في السجل العقاري ،وكذلك لضمان وجود وثائق 
باختلاف موقع عقاریة صحیحة یراعى فیها التعیین الدقیق للعقارات،هذا الأخیر الذي یختلف 

                                     
)1(

  . 170جمال بوشنافة،المرجع السابق ،ص  

)2(
  .26 -25نظام السجل العقاري، المرجع السابق، ص  ،حسین عبد اللطیف حمدان 

)3(
  .21، ص 1992، دار الفكر العربي، مصر، 2توثیق، طالمرجع العلمي في الشهر العقاري وال ،عزت عبد القادر 
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یة المسح أو في منطقة غیر ممسوحة ونوع العقار وفیما إذا كان هذا العقار خاضع لعمل
  .التابع له العقار وللنظام

 63- 76من المرسوم رقم  66تنص المادة  :القواعد الخاصة بالعقارات الممسوحة -1

كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقاریة، یجب أن یبین فیه بالنسبة " 
لكل عقار یعینه النوع والبلدیة التي یقع فیها وتعیین القسم ورقم المخطط والمكان المذكور، 

  ".يما یحتوي علیه من مسح أراضو 

ستنتج أن عملیة تعیین العقارات الموجودة في مناطق ممسوحة یجب من نص المادة ن
  :أن تتوفر على العناصر الآتیة

مبنیة،  ا إذا كان العقار عبارة عن أرض عاریةتحدید م :العقار ونوع طبیعة -أ
  . اأو غیره أو غابیةفلاحیة 

التي یقع في دائرة اختصاصها  تحدید البلدیة یجب :لعقارالبلدیة التي یقع فیها ا -ب
مواصفاته مع مراعاة التغیرات التي تطرأ فیم یخص  العقار من أجل التعرف على العقار و

المتعلق  04/02/1984المؤرخ في  09- 84تسویة الشوارع وحدود البلدیات وفقا للقانون 
.یة في حالة وجود نزاع ، مع تحدید الجهة القضائبالتنظیم الإقلیمي للبلاد

  

المقصود به كل وحدة مساحیة أو مجموعة ملكیة  :الأراضي مسحم مخطط رق -ج
حتى تسهل عملیة  في وثائق مسح الأراضي رقم ترتیبي خاص بكل وحدة عقاریةتحمل 

  .المودعة مع مخطط مسح الأراضي  العقاریة ائقمطابقة الوث

الجزائري هو جزء من  ه المشرعالقسم المساحي كما عرف :قسم مخطط المسح - د
بحیث یمكن نقله على ورقة من مخطط الأراضي، ویفضل  الإقلیم البلدي، المحدد بطریقة ما

)1(أن یكون محیطه مؤسسا بناءا على الحدود التي لها طابع الثبات الكافي
.  

وهو ذلك المكان   62-76من المرسوم  3قرة ف 15عرفته المادة  :المكان المعلوم -و
بعض التسمیات في مناطق الریف  البلدیة قع في إقلیم بلدیة ما والذي یطلق علیه سكانالوا

باسم الحي أو باسم ورقم  ضریة یمكن استبدال المكان المعلومالواقعة في منطقة ح أما البلدیة
  .الشارع

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 62 -76من المرسوم رقم  2فقرة  15أنظر المادة  
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یعتبر محتوى وثائق مسح الأراضي من العناصر الأساسیة  :سعة المسح - ـه
یین العقارات، لأنه بواسطتها یتم ضبط كل البیانات المتعلقة بالبطاقات المعتمد علیها في تع

العقاریة، ولهذا الغرض ألزم المشرع محرري العقود والوثائق الخاضعة لعملیة الشهر ضرورة 
)1(إرفاق مستخرج المسح بالمحرر المودع لدى المحافظة العقاریة

.  

لعدم اكتمال عملیات المسح  بالنظر :غیر ممسوحة د الخاصة بالعقاراتالقواع -2
انتقالیة بین فیها طریقة تعیین العقارات غیر الممسوحة في  اأحكام أقر المشرع  العقاري

  .منطقة ریفیة أو حضریة ما إذا كان فيالعقار فی بحسب نوع  ارالوثائق المودعة للإشه

إن "  74 -75الأمرمن  27نص المادةت:لعقارات الریفیة غیر الممسوحةبالنسبة ل -أ
العقود والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة والتي تخص 
عقارات أو حقوقا عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد مسح الأراضي ،تفهرس 
بصفة انتقالیة في مجموعة  بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكیفیات 

،هذه المادة كانت صریحة وواضحة في شأن العقارات الریفیة ضمن " تحدد بموجب مرسوم 
  المناطق غیر الممسوحة الخاضعة لنظام الشهر الشخصي،وبالفعل نظمها المرسوم التنفیذي 

أنه في حالة عدم وجود مخطط مسح الأراضي التي نصت على 114في المادة  63-76 رقم
في محافظة عقاریة یجب أن یبین ضمنه  فإن كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار

  :یلي ما ریفي  لكل عقار

 أرقام المخطط المحتفظ به بصفة ع العقار وموقعه ومحتویاته ،وفضلا عن ذلكنو  -

أسماء  إیرادوفي حالة عدم وجود ذلك مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقاریة  نظامیة في
  .المالكین المجاورین

تحدید مساحة  إنه یلجأ إلىیفیة مساحتها غیر محددة فوفي حالة وجود عقارات ر    
 703الحقوق العقاریة عن طریق إعداد مخطط من طرف خبیر عقاري عملا بنص المادة 

)2(من القانون المدني 
 .  

بإنشاء بطاقة عقاریة   غیر الممسوحة خلص إلى أنه یتم تعیین العقارات الریفیة ن
 تعمیم عملیة المسحإلى غایة  لمحدد قانوناحسب النموذج ا تمسك على الشكل الفردي

                                     
)1(

  .67المرجع السابق، ص  المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري،،ولمخالد ر  

)2(
  .المعدل والمتمم من القانون المدني 703ظر المادة أن 
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،وقد أثبت المیدان العملي أن المسح العقاري الریفي  یشهد نجاحا أكثر من المسح  العقاري
الحضري والسبب یعود إلى البطاقات العقاریة الناتجة عن عملیات  الثورة الزراعیة والتي 

وهذا ما  یؤكد أن عملیة المسح العام تشكل بدایة لتكوین مجموعة البطاقات العقاریة العینیة 
  .للأراضي هي مكملة لعملیات المسح الریفي

-76من المرسوم  21تنص المادة  :لعقارات الحضریة غیر الممسوحةبالنسبة ل -ب   

أن العقارات الحضریة هي العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات  63
  .نسمة 2000نیة التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عن المرقمة بصفة نظامیة للجهات السك

حضریة غیر على أن العقارات ال  63- 76من المرسوم  27نصت كذلك المادة و 
رع والرقم من البلدیة والشا اسمفي الوثیقة الخاضعة لعملیة الشهر،  الممسوحة ینبغي أن تذكر

  63-76من المرسوم  66 بیعة العقار ومساحته من جهة ثانیة وفق نص المادةجهة وط

وبالتالي تكون العقارات الحضریة موضوع إعداد بطاقات عقاریة حتى في حالة عدم وجود 
  .  مسح للأراضي

عملیة   القانون لم یحدد :لعقارات المبنیة على سبیل الملكیة المشتركةل بالنسبة -ج
دم خضوعها لعملیة مسح بصفة دقیقة لع تعیین العقارات المبنیة على سبیل الملكیة المشتركة 

نما هي ٕ ملكیة   الأراضي العام، وبقیت حصص الأشخاص في هذه العقارات غیر معینة وا
  .من أجزاء خاصة وأجزاء مشتركة مشاعة بین هؤلاء الأشخاص المتكون

فالأجزاء المشتركة من القانون المدني  745نص المادة حسب  :الأجزاء المشتركة -1
ة أو غیر المبنیة  المملوكة على الشیوع  لكافة الملاك  بالنسبة أجزاء العقارات المبنیهي 

ومن الأجزاء التي تعد مشتركة بین  الانتفاعأو  الاستعماللنصیب كل واحد منهم حق 
  :الملاك

 .لوالجنائن والمداخ البساتین الأرض والأفنیة و -

نابیب التابعة لها ة بما فیها الأالجدران الأساسیة في البناء وأدوات التجهیز المشترك -
 .والتي تمر على المحلات الخاصة

 .الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك -

الرواق الخارجي والدرابیز والأسطح ولو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال  -
 .الخاص من طرف شریك واحد
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 .المحلات المستعملة للمصالح المشتركة -

  .الدرج والمصاعد ات الدخول والقاعات الكبرى وممر  -

هذه أهم الأجزاء المشتركة وهي محددة على سبیل المثال ولیس الحصر ،لأن نص 
المادة عند بدایة ذكر هذه الأجزاء كانت العبارة وتعد  ومن ثم احتمال أن تكون هنام أجزاء 

ناولت موضوع من القانون المدني، ومن بین القرارات  القضائیة التي ت 745 لم تسردها المادة
 50937الأجزاء المشتركة القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم 

 09/05/1990 المؤرخ في)1(

مشتركة   أجزاءسطح والمحلات المستعملة للمصالح المشتركة تعد من المقرر قانونا أن الا" 
ن ،ومن ثم المشتركی في العقارات المبنیة وغیر المبنیة التي یملكها على الشیوع كافة المالكین

ولما كان الثابت في قضیة الحال في تطبیق القانون ، فان القضاء بما یخالف ذلك یعد خطأ
،فان القضاة برفضهم  المستأجرینوالمغسل المشترك بین كافة  الأسطحن النزاع یدور حول أ

 في تطبیق القانون ، اخطئوا ومن جدید رفضهم الدعوى یكونون قد المستأنفالحكم  إلغاء

 ". كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه ومتى 

اء من القانون المدني الجزائري الأجز  744المادة  ذكرت :الأجزاء الخاصة -2
أجزاء العقارات المبنیة وغیر المبنیة والمملوكة بالتقسیم لكل  تعتبر أجزاء خاصة،"الخاصة 

  .واحد من الملاك الشركاء بغرض الاستعمال الشخصي والخاص

  :أجزاء خاصةوتعد 

 .والتغطیة،كل من تبلیط الأرض والأرضیة  -

 .الأسقف والأحواش باستثناء الجدران الأساسیة في البناء -

 .الداخلیة وأبوابهاالحواجز  -

ومغالق الشبابیك، والمصارع أو الستائر والأبواب النافذة أبواب المساطح والنوافذ، -
 .وتوابعها

 .دیة للشرفاتقضبان النوافذ والدرابیز الحدی -

 .والحواجز مهما كانت الطلاء الداخلي للحیطان -

الأنابیب الداخلیة ومنحنیات التوصیل الخاصة بالأجهزة من مجموع الحنفیات  -
  .واللوازم المتصلة بها

                                     
)1(

  . 34،ص 1991،الجزائر ، 2مجلة قضائیة ،عدد 
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 وأعلى المداخن والخزائن المموهة  إطار-

 .الأدوات الصحیة للحمامات، المغسلة والمرحاض -

 .أدوات المطبخ -

  .وات الخاصة للتدفئة والماء الساخن التي یمكن أن توجد داخل المحل الخاصالأد -

وتعتبر مشتركة بین الشركاء المتجاورین الحواجز أو الحیطان الفاصلة في المحلات 
،هذه الأجزاء الخاصة في نظام الملكیة المشتركة "الخاصة دون الجدران الأساسیة في البناء

القانون لكل مالك الحق في التمتع بالأجزاء الخاصة  طيیعفي العقارات المبنیة ،والتي 
دون المساس بحقوق الملاك الشركاء الآخرین أو إلحاق ضرر بجزء من هذه  فیها  والتصرف

من  5و 4و 3 فقرة 66وفقا لنص المادة  الأجزاء، مع إلزامیة إعداد الجدول الوصفي للتقسیم
63- 76المرسوم 

)1(
 .  

إعداد الجدول الوصفي  أشكال 63-76من المرسوم  1ة قر ف 67المادة  قد أظهرتو 
حیث یمكن أن یكون في شكل عقد خاص محرر لهذا الغرض أو في شكل نظام بللتقسیم 

عقد آخر قضائي،  أو في،ة المشتركة أو دفتر للشروط یخص تنظیم التسییر الجماعي الملكی
ة قد تم بناؤها على ویعد جدول وصفي واحد عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكیة خاص

ویجب أن یكشف الجدول الوصفي على  عة تكون ملكیتها خاضعة لنظام الشیو أرض واحد
  .هویة العقار الذي تنطبق علیه أي حالة من الحالات السابقة الذكر 

رقم قطعة الأرض حسب الترتیب  الجدول الوصفي فتتمثل في عن مضمون أما
 ،)2(الحصة في ملكیة الأرض،نوع قطعة الأرض،التصاعدي للأرقام،العمارة،الدرج،الطابق

منح یتعین إعداد جدول وصفي تعدیلي، ی وفي حالة إذا وقع تعدیل في حصة ما، فإنه
)3(ة للقطع الناشئةبمقتضاه أرقام جدید

  .  

كما یجدر التنبیه إلى أن مهمة إعداد وتصمیم الجدول الوصفي للتقسیم باعتباره عمل 
العقاري، الذي یحدد الأجزاء الخاصة وما یقابلها من نسب في  تقني یعود للمهندس الخبیر

والأشخاص   الذي یحدد الكیفیات 17/07/1976الأجزاء المشتركة وذلك طبقا للقرار المؤرخ في

                                     
)1(

  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  5و4و3فقرة 66ةظر المادأن 

)2(
  .،صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة  12/02/1995المؤرخة في  689المذكرة رقم  

)3(
  . 103لجزائري،المرجع السابق ،صمجید خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون ا 
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المؤهلین لإعداد المخطط المرفق بالجدول الوصفي للتقسیم الخاص بالملكیة المشتركة أما 
صة بالعقارات المبنیة التابعة للدولة فیتم إعدادها بالنسبة للجداول الوصفیة للتقسیم الخا

)1(موثق الدولة باعتباره أملاك الدولةرف مدیر وتحریرها من ط
.  

جباري، یسمح بإنشاء بطاقة  وفي الأخیر فإن ٕ إشهار الجدول الوصفي للتقسیم ضروري وا
  .خاصة للملكیة المتعلقة بأجزاء العقار وبطاقة عامة لجمیع أجزاء العقار

سبق وتعرضنا لتحدید مفهوم  :لعقارات الخاضعة لنظام الملكیة الشائعةالنسبة لب - د
من القانون  713الشیوع في أصناف الملكیة العقاریة الخاصة والذي تطبق علیه أحكام المادة 

بالمال الشائع  الانتفاعحیث أن الملكیة الشائعة ترتب حقا لجمیع الشركاء في ، المدني
المشاع یكون مملوكا  الشيءكما أن  ،)2(ذلك شأن الملكیة المفرزةوالتصرف فیه شأنه في 

لعدد من الأشخاص دون فرز نصیب أي واحد منهم وكل شریك هو مالك ،كما یمكن إجراء 
  .القسمة في حالة الشیوع 

من الضروري توفر مجموعة فتعیین العقارات المملوكة ملكیة شائعة، عن مسألة أما 
تحدید نسبة الحقوق العقاریة و  حة وحدود العقار المشاعیین المساالخاصة، كتع من البیانات

  .في العقد الخاضع لعملیة الشهر، وذلك حسب النطاق الطبیعي للعقار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
،جامعة الحاج لخضر باتنة،كلیة ،مذكرة ماجستیر نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري،رویصات  المسعود )1(

   . 107ص ،2009- 2008 الحقوق،

(2)
 Christian Larroument, droit civil (les biens, droit réels principaux), tome 02, 1985, p.149. 
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  : خلاصة الباب الأول

 ،الإثبات لحمایة وصیانة حقوقهم في جمیع المجالاتیعتمدون على  الأشخاصن إ
اصة، ذلك أن إثباتها یحقق مصلحة خاصة للفرد كما ومن ضمنها مجال الملكیة العقاریة الخ

میة الإثبات في الحیاة العلة نظرا لأهمی، و یحقق مصلحة اجتماعیة لحسم النزاعات العقاریة
ثلاثة أنظمة عالمیة هي نظام الإثبات الحر ونظام  والعملیة،فقد تنازعت التنظیم القانوني له
 تداولتقد صوص المسائل المتعلقة بالعقارات فوبخ ،الإثبات المقید ونظام الإثبات المختلط

العمل بنظام سائدا  كان  حكم العثمانيال ترةففي  ي  الجزائر،حیث أنهف علیها أنظمة متعاقبة
أو القبائل المشكلة الإشهاد والأعراف وسیادة الملكیة الجماعیة المشتركة بین جمیع العائلات 

شهر الشخصي نظام ال فاعتمد على تلال الفرنسيفترة الاحلملكیة الخاصة ،أما لللعرش وندرة 
بتقیید المعاملات العقاریة التي یبرمها المعمرون والأجانب بتسجیلها وشهرها لدى مصلحة 
الرهون العقاریة وهي أراضي فرنسیة استولى علیها المستعمر خاضعة للقانون المدني 

ضي رعویة أو فلاحیة فقد وأما أراضي العرش التي هي ملك للجمیع وأغلبها أرا ،الفرنسي
الشهر ومنحت بعقود إداریة بغرض و منحت إلى عائلات معینة ولم تكن تخضع للتسجیل 

الاستحواذ علیها لاحقا ،وهناك أراضي الملك وكانت محررات هذه الأراضي تحرر من قبل 
القاضي الشرعي أو بحضور حفظة القرآن الكریم مع شاهدین ولم تكن تخضع للتسجیل أو 

،ومنه سادت في هذه الفترة القواعد العرفیة ونظام الإشهاد بالإضافة إلى قواعد القانون الشهر
المدني الفرنسي المعتمدة على نظام الشهر الشخصي،ولم یهدف المستعمر لتنظیم المعاملات 
سنادها للمعمرین  ٕ العقاریة بل عمل على غصب وتجرید المواطنین الجزائریین من أراضیهم وا

وین ذمة عقاریة للدولة الفرنسیة ساهمت في طمس هویة المواطن وأرضه أو من أجل تك
،وبعد الاستقلال ونظرا للظروف التي خلفها المستعمر قرر المشرع الجزائري العمل بالتشریع 

والتي لم العقاریة سائدة  القواعد العرفیة  الفرنسي إلا ما كان یتعارض بالسیادة الوطنیة وظلت
 91-70نیا لإثبات التصرفات العقاریة إلى غایة صدور الأمر تعرف طریقا محددا ومع

ار في الشكل الرسمي وهي قإثبات الع منه حددت طریقة 12وفي نص المادة  السابق الذكر
ت إلا أنه رغم صدور هذا القانون ظلت الازدواجیة بین حریة الإثبا ،طریقة أصلیة ملزمة

 136156لعلیا عن الغرفة المجتمعة تحت رقم المحكمة ا قراروتقیید الإثبات إلى غایة صدور 

وبعد  لعقاریة بالشكل الرسمي لدى الموثق،أین قید إثبات الملكیة ا ،18/02/1997في المؤرخ 
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صدور القانون المدني بعد هذا الأمر لم ینص على الشكل الرسمي للمعاملات العقاریة إلى 
إلى  12والذي نقل أحكام المادة  1988مایو  03المؤرخ في  14- 88غایة تعدیله بالقانون رقم 

من القانون المدني ،وقد كان سبب هذا التأخیر اعتناق المشرع  1مكرر 324نص المادة 
لى حد الآن متجانسة معه  ٕ الجزائري لنظام الشهر الشخصي ،فجل أحكام القانون المدني وا

 السابق الذكر،المعدل والمتمم  74-75رغم تبني نظام الشهر العیني المسحي بموجب الأمر 

انسة وهذا ما یجعل بالضرورة هذه المواد الموجودة في القانون المدني متناقضة أو غیر متج
لإثبات الملكیة  اإجراء أولیمع أحكام نظام السجل العیني،ورغم ذلك فإن هذا النظام  یعد 

العقاري  لأنظمة الشهر في ازدواجیة أن عدم اكتمال عملیة المسح أدخل المشرعالعقاریة، إلا 
بین شهر شخصي في مناطق غیر ممسوحة وشهر عیني في مناطق ممسوحة، ومن هذا 
المنطلق لوحظ عجز هذه القوانین في مواكبة المستجدات وأصبح من الضروري تدخل 

ن یتعارض مع مبادئ نظام الشهر اك القوانین خاصة ما هذه المشرع لإعادة النظر في
  .العیني

شرط إتباع بة للتصرفات المتعلقة بالحقوق العقاریة هذا النظام الذي یعطي حجی
 ،لترتب هذه التصرفات المشهرةومراعاة الشروط القانونیة المتبعة في إجراءات الشهر العقاري 

بجل مبادئ  ،و المشرع الجزائري قد أخذأثرها القانوني سواء فیما بین الطرفین أو اتجاه الغیر
عدم  63-76من الرسوم  16یة الذي أكدت المادة الثبوتر العیني ماعدا مبدأ القوة نظام الشه

لطلب  امسقط جلاي التصرفات المشهرة دون أن تحدد أالأخذ به وذلك لإمكانیة الطعن ف
مراجعة هذه الحقوق وبالتالي في حالة عدم وجود النص الخاص فإن القواعد العامة هي 

قادم المكسب مبدأ الت الثاني هومطبقة والمدة هي خمس عشرة سنة لتقادم الحقوق،والمبدأ ال
ضمنیا حضره في  منها عه رغم بعض النصوص التي یفهمفلم ینص صراحة على من

إلا أنه من الأفضل النص الصریح لمنعه أو تحدیده في المناطق غیر ،المناطق الممسوحة 
 هولمواد المتعلقة بالتقادم المكسب، وما زاد من تعقید هذه المسألة الممسوحة أو إلغاء ا

  .بإعمال التقادم المكسب في الأراضي الممسوحة أو عدم إعمالهتعارض الاجتهاد القضائي 

یشكل الأساس المادي للسجل العقاري فهو یعتمد  وخلصنا إلى أن المسح العقاري
على مخططات ووثائق تعبر عن حقیقة العقارات من حیث مساحتها ومواصفاتها وبذلك لا 

لأنه ركیزة  البطاقات العقاریة العینیة  ،دون إجراء المسحیمكن تأسیس السجل العقاري ب
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المكونة للسجل العقاري التي تهدف لتركیز وتجمیع المعلومات العقاریة في سجل منظم ،هذه 
عداد السجل العقاري تجعله ٕ أهم الوسائل القانونیة التي تساعد على  المزایا للمسح العام وا

طابع قانوني وتوفیر سند  ى إقامة وثائق ذاتهدف إلإثبات الملكیة العقاریة الخاصة فهو ی
الذي یعتمد على الوثائق  عن طریق الإحصاء العقاري د مثبت للملكیة العقاریة الخاصةوحی

المسحیة التي تبین هویة المالك الحقیقي وهویة العقار من خلال تأسیس السجل العقاري 
نشاء البطاقات العقاریة العینیة في المناطق الممس ٕ وحة والبطاقات العقاریة المؤقتة كتأسیس وا

جزئي للسجل العقاري في المناطق غیر الممسوحة إلى غایة إتمام عملیات المسح وتوحید 
ن والسیاحة توظیف العقار في مجالات عدة كالسكالإثبات بالدفتر العقاري الذي یسمح  ب

  .مهما للدخل القومي والصناعة وجعله مصدرا

تكون حجة على ضمانات للتصرفات العقاریة ل دفتر العقاريال بالإضافة إلى إعطاء
والتي تعد من أهم الآلیات التي تعمل على حمایة الملكیة  ،لشهرها بالمحافظة العقاریة الكافة

فهي الجهة التي أسند لها المشرع الجزائري مهمة الإشهار العقاري للعقود  ،العقاریة الخاصة
خراجها ٕ یعد أداة  ائتمان واستقرار لصاحب  ة عقد رسمي مشهرفي صور  الرسمیة العقاریة وا

ة العقار والغیر، هذا السند الذي یساعد في الاستثمار العقاري الذي یدفع بعجلة التنمی
 58-75من الأمر  1مكرر 324الاقتصادیة نحو الآفاق والتقدم،ولم یكتف المشرع بالمادة 

  25-90یمه التنفیذیة بل أصدر القانون المعدل والمتمم ومراس 74-75المعدل والمتمم والأمر 

المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم السابق الذكر والذي تبنى هو أیضا مبدأ إثبات 
الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة وألزم كل الحائزین أو الشاغلین بأملاك عقاریة 

 30و 29غل وذلك بموجب المادتین بضرورة امتلاكهم لسند یبرر ملكیتهم لهذه الحیازة أو الش

یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد "منه  29منه حیث نصت المادة 
،إلا أن إثبات الملكیة العقاریة الخاصة بسند رسمي " رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري 

لسبب راجع للمراحل مشهر وحید لدى المحافظة العقاریة المختصة لیس بهذه السهولة وا
التاریخیة التي مت بها ولكثرة النصوص التي عالجت إثباتها والتي لا یمكن تجاوزها والأخذ 

وكذلك یرجع السبب أیضا  بها إلى غایة إتمام عملیة المسح العقاري وتوحید الإثبات العقاري،
ن أهم الأسباب إلى غموض الطبیعة القانونیة لسندات الملكیة العقاریة الخاصة التي كانت م

 .المعرقلة لعملیة المسح إلى جانب المشاكل العملیة والصعوبات التقنیة
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 طرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنها: الباب الثاني

العقاریة الخاصة واعد التي تنظم حق الملكیة قسن المشرع الجزائري العدید من ال
به ملكیته  قید المشرع من حریة المالك في اختیار الدلیل الذي یثبتوالسندات المثبتة لها، و 

قد العرفي عد أن كانت الرضائیة سائدة لفترة معتبرة تسمح بالتعاالرسمیة ب عن طریق اشتراط
كون طرق الإثبات بتقدیم عقد مكتوب ت حدد قد وبهذا یكون المشرع،في المعاملات العقاریة

  .ركنا في العقد یترتب على تخلفها بطلان السند المحتج به الشكلیة 

لكیة العقاریة الخاصة حتى مجموعة السندات العقاریة التي تصلح لإثبات الم وقد نظم
 راعىف ،كل من ینازعهج بها ولمواجهة تكون دلیلا قویا لصاحبها في إثبات ملكیته للاحتجا

ثبات العقاري بصحة ما كان سابقا إذا توافرت شروطه خاصة لإالسندات المحررة قبل تقییده ل
 1971ابتة التاریخ قبل في المناطق غیر الممسوحة والتي یمكن الإثبات بها بالعقود العرفیة الث

وبالسندات الرسمیة من عقود مشهرة وأحكام قضائیة وسندات إداریة أما في المناطق 
نتج عنها السندات قد ولا یخفي بأن هذه  ،الممسوحة فلا یعتد بأي سند سوى الدفتر العقاري

لكیة العدید من النزاعات على مستوى القضاء العادي والإداري خاصة إذا تعلق الأمر بالم
العقاریة الخاصة، والتي جل ما یتمسك به الأفراد هو حیازتهم لهذه العقارات أو اعتمادهم 

ما ،ذلك على عقود شهرة أو على دفاتر عقاریة یكونون قد حصلوا علیها بطرق غیر شرعیة 
  .تسبب في العدید من المشاكل التي یتخبط فیها القضاء إلى حد الآن

یة الملكیة العقار  إثبات ل الأول تحت عنوان أدلةالفص بالدراسة في هذا ما تناولناه
إثبات الملكیة العقاریة  الخاصة وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى المنازعات الناجمة عن وسائل

  .الخاصة
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  صةالخا عقاریةالملكیة ال ثباتإ أدلة :الأول الفصل

فرقة والمتعددة العدید من النصوص المت لعقاریة الخاصةالملكیة ا تداول على تنظیم  
 ات العقاري والتي تمیزت بغموض وانعدام لسندات الإثب ،را للفترات التي مرت بها الجزائرنظ

عرفي تكریسا لمبدأ المراحل الأولى كانت تتسم بالشكل الف غلب علیها القواعد العرفیة، والتي 
ثباتها، بل كان فلم تكن الكتابة الرسمیة شرطا لنقل الملكیة العقاریة الخاصة و  ،الرضائیة ٕ ا

یكفي فیها الكتابة العرفیة كدلیل إثبات خاصة إذا توافرت الشروط القانونیة إلى جانب 
السندات العقاریة الأخرى المقبولة للإثبات في المادة العقاریة، إلا أن هذا المنظور قد تغیر 

 التي  والسیاسیةمع مرور الزمن وتقدم فكرة العنایة بالعقار وكذا نظرا للمتغیرات الاقتصادیة 

 91 -70أثرت على الملكیة العقاریة الخاصة وذلك منذ السبعینیات بموجب قانون التوثیق 

الذي فرض بموجبه إفراغ كل التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة 
في  المؤرخ 74 -75البطلان مستبعدا بذلك العقود العرفیة من مجال العقارات ثم تلاه الأمر 

المعدل والمتمم  المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري  1975/ 11/ 12
والمتعلقان بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل  63 -76و 62 -76والمرسومان رقم 

العقاري والذي تبنى المشرع بهم نظام الشهر العیني الهادف إلى تحدید طرق إثبات الملكیة 
وحید وهو الدفتر العقاري الناتج عن إحداث بطاقات عقاریة على  العقاریة الخاصة بسند

مستوى المحافظة العقاریة تخص كل ملكیة من الملكیات الممسوحة وتكون باسم المالك الذي 
  .تم تشخیصه وفي الأخیر تسلیمه لسند مثبت لملكیته

ة تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وذلك بتخصیص المبحث الأول لدراس لذا ارتأینا
المبحث الثاني لدراسة السندات الإداریة  یة والعقود التوثیقیة في حین خصصناالعقود العرف

 . والأحكام القضائیة
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  العقود العرفیة والعقود التوثیقیة: المبحث الأول

حق عیني یشتمل على أوسع السلطات التي  یمكن أن  إن الملكیة العقاریة الخاصة 
طرة قانونیة كاملة علیه، وذلك بمراعاة القوانین التي تكون للشخص على عقاره تمنحه سی

 علیه ترسانة من النصوص المتعددة تدیر وتحكم هذا النوع من أنواع الملكیة الذي تداولت 

  .اریةالذي كان یسود ویطبع المعاملات العق میزت في بدایاتها بالشكل العرفي والتي ت

عرفتها الجزائر منذ الاستقلال والتي إلا أن التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة  التي   
91 -70ابتدأت بصدور قانون التوثیق

المتضمن تنظیم التوثیق  15/12/1970، المؤرخ في )1(
نص على إنهاء العمل بالعقد العرفي في المسائل المتعلقة بالعقارات والاعتماد  12وفي مادته 

لى المواطنین في معاملاتهم على العقد التوثیقي أو بالأحرى فرض احترام الشكل الرسمي ع
  .العقاریة حفاظا على حقوقهم وحقوق الدولة

لذا ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تناولنا في المطلب الأول ماهیة العقد 
  .العرفي وفي المطلب الثاني ماهیة العقد التوثیقي وفي المطلب الثالث أنواع العقود التوثیقیة

  العقد العرفيماهیة : المطلب الأول 

اللبنة  فهو ،ةإثبات الملكیة العقاریة الخاص يلعب دورا أساسیا ف يالعقد العرف إن
ورغم تحدیده لوسائل الإثبات في الرسمیة المشرع  اشتراطبعد  حتىو  تنظیمها يالأولى ف

واعتماده على سند وحید لإثباتها في المناطق الممسوحة، إلا أن ة بالعقار المسائل المتعلق
اكتمال عملیات المسح ووجود العدید من المناطق غیر ممسوحة یحتم ضرورة الإثبات  عدم

  .1971بالعقد العرفي الثابت التاریخ قبل سنة 

الفرع الأول أما الفرع الثاني فنخصصه لتنظیم العقود سنتناول مفهوم العقد العرفي في 
  . العرفیة وفي الفرع الثالث حجیة العقود العرفیة

  

  

                                                
)1(

  . 1970،لسنة  78والمتمم ،ج ر، عدد  ثیق،المعدلالمتضمن قانون التو  1970/ 15/12المؤرخ في  91-70الأمر  
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  مفهوم العقد العرفي: ولالفرع الأ 

لجأ الأفراد إلى العقد العرفي في أغلب تصرفاتهم أو إلى العقود التي حررها القضاة   
الشرعیون أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، واستمر العمل به بعد الاستقلال ورغم منعه بصدور 

العقد في  بقي المواطن یلجأ إلى هذا  1970/ 12/ 15المؤرخ في   91 -70قانون التوثیق 
معاملاته العقاریة، وبتبني المشرع الجزائري لنظام المسح العیني وتوحیده لسندات الإثبات 

المواطن وبقي یحرر العقود المتعلقة  حید وهو الدفتر العقاري، لم یبالالعقاریة في سند و 
بالعقار في شكل عرفي، فما هو هذا العقد المحرم قانونیا والمحبب اجتماعیا من طرف 

  فراد؟ الأ

  :تعریف العقد العرفي - أولا

،إلا أن القانون اشترط شروطا ا للعقد العرفي لم یضع القانون الجزائري تعریفا محدد  
عامة لقبول العقد العرفي كدلیل إثبات بصفة عامة وأخرى خاصة متى تعلق الأمر بإثبات 

  . الملكیة العقاریة الخاصة، لذا سنورد التعریفات الفقهیة المتعددة له

دون  دیونأشخاص عا توقیعهتحریره و  ولىسند معد للإثبات یت وهالعقد العرفي 
لعام، وما أكثر هذا النوع بین أفراد المجتمع لكونه الوسیلة السهلة والسریعة ا وظفتدخل الم

)1(نظرا لنقص التكالیف والأعباء من رسوم وضرائب باهظة
.  

من   ت التي یحررها أصحاب الشأنتعریف آخر العقود العرفیة هي تلك السندا وفي  
 إثباتیكون الغرض منها تهیئة دلیل  أنغیر أن یتدخل موظف عام في تحریرها وهي إما 

ثم فهي تحمل توقیع من یراد الاحتجاج بها علیه، وتعد  ومنبمناسبة إنشائه  فعلى التصر 
ما لا یقصد  عدلیلا كاملا على تحمل توقیعه ما دام لا ینكر ما هو منسوب إلیه من توقی ٕ وا

 ترما یفسر عدم توقیعها من أصحاب الشأن منها الدفا هوإثبات و  یلدل تكونتحریرها أن  من

                                                
 .23، ص 2003، 08العدد  الموثق،مجلة ب منشورالثابت التاریخ، مقال  في، العقد العر  سعداوي عبد الحمید )1(
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لا ترقى إلى مستوى الدلیل الكامل إلا أن القانون لم  أنها رغمالمنزلیة و  وراقالتجاریة والأ
)1(یجردها من كل قوتها في الإثبات

.  

سند  ،وعرف بأنه)2(وقیعهكتابته وت قداناالعقد الذي یتولى المتع ف أیضا بأنهعر  كما
)3(لعاما وظفدون تدخل الم دیونأشخاص عا توقیعهتحریره و  ولىمعد للإثبات یت

.  

ونحن بدورنا نعرف العقد العرفي بأنه عقد تتجه فیه إرادة طرفیه رضائیا إلى إحداث 
عانه وحدهما بحضور أثر قانوني متعلق بالعقار والحقوق العینیة العقاریة، یعدانه مكتوبا ویوق

شاهدین، وبمراعاة تدوین بیانات ضروریة في غنى عن إعدادها وترتیبها في قالب شكلي 
رسمي من طرف الموثق أو شهرها من قبل المحافظ العقاري وذلك  للتخلص من الأتعاب 

  .  والتهرب من الجبایة العقاریة 

  :شروط صحة العقد العرفي - ثانیا

وذلك  التوقیعو  الكتابةوهما كون دلیلا كاملا،یشرطان لكي في المحرر العرفي  یشترط  
یعتبر العقد العرفي صادر ممن كتبه أو وقعه "من القانون المدني  327استنادا لنص المادة 

أو وضع بصمة أصبعه علیه ما لم ینكر ما هو منسوب إلیه، أما ورثته فیكفي أن یحلفوا 
  ."و البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحقیمینا أنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أ

وهذا یدل على أن العقد العرفي لا یتطلب شكلا معینا لإعداده ما عدا كتابته وتوقیعه   
بغض النظر عن الشخص الذي یتولى كتابته أو الطریقة التي یحرر بها سواء بالید أو الآلة 

نما جل هذه الراقنة أو آلة طباعة، وأن الكلمات التي یكتب بها بین السطو  ٕ ر لا تكون باطلة وا
)4( المسائل تخضع في تقدیر قیمتها للسلطة التقدیریة للقاضي

.  

وبالتالي فالعقد العرفي یمكن أن یكون على الورق كما یمكن أن یكون إلكترونیا، أي 
أو عبر شبكة الانترنیت والتي سمح بها المشرع  ، )5(عن طریق الوسائل الإلكترونیة الحدیثة

                                                
)1(

 .126، ص المرجع السابقد  المدنیة والتجاریة، المواأصول الإثبات في  ،زهران محمودإبراهیم وهمام   یلنب سعد 

)2(
 . 283، ص2005الجزائر، سنة  للنشر، مموف،2طبعةالالتزامات، النظریة العامة للعقد،  ،يعلي فیلال 

)3(
 .126ص  ،المرجع السابق وش،بك یحي 

)4(
 . 94، ص ید الغریب، المرجع السابق فیصل سع 

 .18، ص المرجع السابق ،رحایمیة  عماد الدین )5(
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"  المعدل والمتمممكرر من القانون المدني  323عن طریق استحداث نص المادة  الجزائري

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة 
التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 

  ".سلامتها

ذا أما بخصوص اللغة فقد یك   ٕ ون العقد العرفي مكتوبا باللغة العربیة أو بلغة أجنبیة وا
كان مكتوبا بلغة أجنبیة وكان محل نزاع فلا بد من ترجمته رسمیا للغة العربیة وذلك ما 

یجب أن تقدم "فقرة الثانیة   )1(نصت عنه المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
لعربیة، أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة الوثائق والمستندات باللغة ا

ووفق مضمونها فكل ما تقدم للقضاء لا بد أن یكون مكتوبا باللغة العربیة أو " عدم القبول
لا لحقه البطلان المطلق مصحوبا بترجمة رسمیة ٕ   .وا

لیة أما بخصوص التاریخ فهو لیس مشروطا في الورقة العرفیة ،إلا أن أهمیته العم  
تجعل منه إلزامیا، خاصة في تحدید الزمن الذي نشأ فیه التصرف القانوني فلكي تكتمل 

، طبقا  )2(تاریخ ثابت له حجیة العقد العرفي اتجاه الغیر ولكي یرتب أثاره لا بد من أن یكون
  .من القانون المدني الجزائري  328لنص المادة 

قیع الذي یعبر عن رضا الموقع بمضمون كما أنه بالإضافة إلى الكتابة لا بد من التو   
)3(العقد، لأن بعضا من الفقهاء اعتبره روح المحرر العرفي

.  

وقد یكون هذا التوقیع بالإمضاء أو البصمة، أما بالختم فلم ینص علیه المشرع    
الجزائري لإمكانیة ضیاعه وحیازته من طرف الغیر، وحسن ما فعل المشرع بعدم النص 

  .علیه

                                                
)1(

 .ون الإجراءات المدنیة والإداریة انالمتضمن ق 02/2008/ 23المؤرخ في  09 -08القانون  

)2(
         مــــن المرســــوم  89مــــن القــــانون المـــدني والمــــادة  328عـــلاوة بــــوتغرار، اكتســــاب الســـند لتــــاریخ ثابــــت بــــین نـــص المــــادة  

 . 11، ص 2003،  8عدد بمجلة الموثق،  منشورالمعدل والمتمم، مقال  63 -76

 .146ص ،المرجع السابق،  محمودي عبد العزیز )3(
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من القانون  327د بالتوقیع الإلیكتروني في الورقة العرفیة طبقا لنص المادة وكذلك یعت  
المدني وهذا فیما یخص العقود العرفیة بصفة عامة، أما من المعمول به في التشریعات 
المقارنة التي تعترف بالإثبات بالكتابة الإلكترونیة أنها تستبعد من مجال تطبیقها التصرفات 

لدى  أما في التشریع الجزائري حالیا فالعقد المتعلق بالعقار یكون توثیقیاار،الناقلة لملكیة العق
  .ولیس الكترونیا ط العموميبالضا

  :أشكال العقد العرفي - ثالثا

  .هذه بعض النماذج التي تتطابق صورها مع العقد العرفي   

دة العقد العرفي الصادر ممكن كتبه أو وقعه أو وضع بصمة أصبع علیه طبقا للما -  
من القانون المدني والمقصود من المادة هو العقد العرفي المبرم بین المتعاقدین  327

  .الموقعین

العقد الرسمي الباطل عقد عرفي إلا إذا كان سبب البطلان مخالف للنظام العام  -  
یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو " 2مكرر  326والآداب العامة فتنص المادة 

، " الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف انعدامط العمومي أو أهلیة الضاب
فیفهم من نص هذه المادة أن المحرر الرسمي الباطل في مرتبة العقد العرفي وفي التشریع 

واعتبر المحرر  من قانون الإثبات المصري 13المصري نصت على هذه الحالة المادة 
عرفي في الإثبات سیما إذا كانت الرسمیة شرطا أساسیا الرسمي الباطل في مرتبة المحرر ال

)1(لانعقاد التصرف بحكم القانون أو الاتفاق
 .   

عقد اللفیف المحرر لدى الموثق یعتبر بمثابة عقد عرفي وهذا ما أكده الاجتهاد  -  
المؤرخ  113480رقم  العلیا المحكمة قرارمن خلال بعض القرارات من بینها القضائي وذلك 

 1994 /02 /07في 
)2(

لیس عقدا رسمیا رغم  1985 /13/10حیث أن العقد المؤرخ في "  

                                                
)1(

، المركــز القــومي 2بعــة، موســوعة التعلیــق علــى قــانون الإثبــات، طالدینصــوري، حامــد عكــاز، خیــرت راضــي الــدین عــز 
 .96، ص 2011، ،القاهرةللإصدارات القانونیة

)2(
 .158، ص  ،الجزائر1994، 2مجلة قضائیة، عدد   
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تحریره بواسطة موثق لأنه اكتفى بقید اتفاق الأطراف فقط ولم یتم تسجیله أو شهره ولیس له 
رقما تسلسلیا ولا یحمل رقم الفهرس، لهذا فالأمر یتعلق بمجرد عقد لفیف یعتبر بمثابة عقد 

قد اللفیف الذي یعد عقدا عرفیا على الرغم من تحریره من قبل الموثق عرفي وعلیه فإن ع
بحسب القضاء الجاري به العمل لا یؤدي إلى نقل الملكیة العقاریة، وهو ما أكدته المادة 

، هذه محاولة منا لجمع بعض أشكال المحررات "من القانون المدني 2مكرر فقرة  326
  .العرفیة

  العرفیة تنظیم العقود: الفرع الثاني

إن العقود المنصبة على العقارات والحقوق العینیة العقاریة كانت خاضعة لنظام   
الحفظ العقاري الاختیاري والذي أدى إلى جواز العقود العرفیة للملكیة العقاریة الخاصة ،وبعد 

على  ،ظل الأشخاص تبني المشرع لنظام الشهر العیني وتحدیده لطرق الإثبات العقاریة 
لتعاقد العرفي وذلك للتخلص من أتعاب الموثق والتهرب من الجبایة العقاریة وخاصة منوال ا

مسألة نقص السندات المثبتة لملكیتهم والتي غالبا ما یملكون إلا شهادة الشهود التي تثبت 
  .حیازتهم أبا عن جد لهذه العقارات

   :وبعد صدوره 1971جانفي  01العقد العرفي المثبت للملكیة العقاریة الخاصة قبل  - أولا

لة العادیة للإثبات في شهادة الشهود هي الوسی ذا التاریخ وفي مجال الإثبات ،قبل ه
بالإضافة إلى جواز الإثبات بالعقود العرفیة في الفترة العثمانیة من تاریخ  كل المواد

للقواعد  كانت العقارات التي یملكها الجزائریون تخضعفأما في فترة الاحتلال الفرنسي ،الجزائر
، والتي كانت تعمل )1(العرفیة ولأحكام الشریعة الإسلامیة ضمن ما یسمى بالمحاكم الشرعیة

بطریقة تقلیدیة دون مراعاة لأیة ضوابط فنیة أو قواعد قانونیة محددة، ولم تكن العقود 
 63 -261الصادرة عنها خاضعة للإشهار العقاري وقد انتهى دور هذه الجهات بالمرسوم رقم 

والذي أنهى دورها كجهات حكم وأبقى على صلاحیتها كجهات  22/07/1963مؤرخ في ال
وقد تمخض عن هذه المحاكم الشرعیة أعمال وعقود عرفیة لم تكن تعترف بها   توثیق،

                                                
مجلـة الموثـق، ب مقـال منشـور صي ونظام الشـهر العیني،إشكالات العقد التوثیقي بین نظام الشهر الشخ، مویسي  عبد االله )1(

 .52، ص 2013العدد الأول، یونیوا 
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أما ، السلطات الاستعماریة كعقود رسمیة لأنها لا تخضع للقوانین الرسمیة للدولة الفرنسیة
مشهرة حتى لو انتقلت ملكیتها فیما  سمیةاكتسابها بموجب عقود ر ة فكان یتم یالعقارات الفرنس

)1(تسجل لدى محافظة الرهون العقاریةف العرفیة  العقودبعد إلى الجزائریین أما 
.  

للمشرع الجزائري من الرضائیة إلى  لنوعیةالنقلة اوأمام في فترة الاستقلال أما 
 تضمنالم 1970/ 12/ 15مؤرخ في ال 91-70الأمر من  12المادة  بمقتضى ،)2(الرسمیة

 طابعفي السندات المثبتة لنقل الملكیة العقاریة الخاصة الوالتي اشترطت  مهمة التوثیق

مع إشهار العقد المثبت لها في البطاقات العقاریة على مستوى المحافظة العقاریة  الرسمي
ن المدني العدید من نصوص القانو  ،بالإضافة إلىكإجراء شكلي غیر مباشر المختصة

ظلت المحكمة  صوص، لكن وعلى الرغم من صراحة النوقانون التوثیق والتشریعات العقاریة
العقد  ثارمرتبة علیها آ رفیةالعلیا متجاهلة هذه القوانین ومؤكدة على صحة العقود الع

  .الرسمي

محل جدل بین اجتهاد المحكمة العلیا من قانون التوثیق  12المادة  حیث أصبحت
الذي  1997/ 02/ 18واستبعادها إلى غایة صدور قرار الغرف المجتمعة الصادر في  بتطبیقها

  .ق العدید من النزاعات أما القضاءخل،إلا أن ذلك الجدل  الاجتهاد القضائيوحد 

العیني  لشهرنظام ا وبعد انتقال المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي إلى 
المتضمن إعداد مسح  1975/ 11/ 12ي المؤرخ ف 74 -75الأمر  جبالمستحدث بمو 

 ساسهالعام وتأسیس السجل العقاري والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه والذي أ راضيالأ

للتدخل من أجل تصحیح  فیذیةأدى بالسلطة التن الوضع  هذا  ،العقاریة لكاتشهر الممت
وص علیها تاریخ ثابت حسب إحدى الحالات المنص تالعقود العرفیة شرط أن تكون ذا

  .من القانون المدني 328بالمادة 

  : الزمني لها الترتیبحسب  تصحیحات قسم هذه النلذا س    

                                                
(1

 
 )
Planiol, Ripert et Boulanger, Terre François , Introduction générale au droit 5

éme
 édition  , 

Dalloz , Paris , 2000 ,  p. 750. 

)2(
 .77ص مرجع السابق،الطلبة،  لیلى 



 لعقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنهاطرق إثبات الملكیة ا              : الباب الثاني

 

212 

المؤرخ في  91 -  70تاریخ تطبیق الأمر   1971 جانفيأول مرحلة ما قبل  -1
  :المتضمن مهنة التوثیق 1971/ 15/12

 عدیل المرسوم رقمت(1961مارس  01تصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ  قبل  -أ  

 - 80 المرسومبموجب بتأسیس السجل العقاري  لمتعلقا 1976/ 03/ 25المؤرخ في  63 -76

  . 1980/ 09/ 13المؤرخ في  210

 63 -76الذي عدل المرسوم  210 -80من المرسوم  03تدخل المشرع بواسطة المادة 

1961/ 03/ 01الثابتة التاریخ قبل  لعرفیةالذي صحح العقود او 
 صراحة ءتم إعفا یثبح ،)1(

ما یعرف أو بشهر الحقوق العینیة العقاریة  الخاصةحاملي هذه العقود من الإجراءات الأولیة 
تتضمن  29/03/1994المؤرخة في  01251وهذا ما أكدته المذكرة رقم  بقاعدة الشهر المسبق

من البلدیة أن بشرط تثبیت هذه العقود العرفیة بعد تقدیم الأطراف شهادة  ،)2(إشهار عقاري
في حتیاطات العقاریة تمهیدا لشهرها العقار لا یدخل ضمن صندوق الثورة الزراعیة أو في الا

اكتسبت العقود العرفیة الثابتة التاریخ  مرسوموعلیه فحسب هذا ال،)3(المحافظات العقاریة
 أعفیت من الإشهار المسبق ذلكالشرعیة وعلى ضوء  اصیغته 1961/ 03/ 01المحررة قبل

لا "المتضمن تأسیس السجل العقاري  63 -76من المرسوم  88 ادةالمفروض بحكم نص الم
مسبق أو  إشهارللإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود  جراءیمكن القیام بأي إ

أو  تصرفحق الم بتعن طریق الوفاة، یث نتقالمقارن للعقد أو القرار القضائي أو شهادة الا
  ".یرصاحب الحق الأخ

ناقلة  وثیقةأن یقوم بشهر أیة  لعقاريللمحافظ ا مكنمن هذه المادة أنه لا ی والمستشف
العقاریة تثبت حق  البطاقاتلها أصل ثابت في مجموعة  نما لم یك خاصةللملكیة العقاریة ال

بطریقة واضحة لا لبس  صةتنتقل الملكیة العقاریة الخا حیثب ،الأخیر في العقار المتصرف
  .تداولوا على الملكیة  نالسابقین الذی كمكن من خلالها معرفة جمیع الملافیها، ی

                                                
)1(

 .219 ص ، المرجع السابق، ،المنازعات العقاریة يمدي باشا، لیلى زروقح عمر 

 .،وزارة المالیة،تتضمن إشهار عقاري ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 29/03/1994المؤرخة في  01251مذكرة رقم   )2(

 .21، ص المرجع السابق، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، حمدي باشا  عمر )3(
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في جمیع  بیقهاالإشهار المسبق لا یمكن تط ةإعمال هذه القاعدة أي قاعد ولكن
حالات معینة لا یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم فیها  یان، إذ توجد في بعض الأح الحالات
كأول  تبرحررات السابقة شهرها، وهذا بسبب أنها تعمع الم الإشهارحل م ثائقالو  بمقارنة
 الشهرنظام  إلىأو أنها حالات اقتضتها عملیة التحول من نظام الشهر الشخصي  إجراء

من  89التي عدلت المادة  210 -80من المرسوم  03كرسته المادة  الاستثناءوهذا  ،العیني
المذكور أعلاه  63 - 76 مرقمن المرسوم  89تعدل المادة : "یليبما  63 -76المرسوم 

  : بها ما یلي لویستبد

  : أعلاه 88لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة : 89 المادة

والذي  يفي السجل العقار  قاریةالحقوق العینیة الع ربشه خاصال يالإجراء الأول عند
  . المرسوممن هذا  18إلى  8تطبیقا للمواد من  متمما یكون

الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا  الحقأو صاحب  رفیكون حق المتص عندما
الثابتة التاریخ من  یةأعفیت العقود العرف المرسومهذا  وبمقتضى، "1961مارس  ولثابتا قبل أ
فما على  1961مارس  1باقي العقود العرفیة الصادرة بعد أماالإضافي للشهر،  ثرقاعدة الأ

توجه  ئیةعن طریق أحكام قضا العقود هضاء لإثبات صحة هذالأطراف إلا التوجه إلى الق
أو  لضبط البطاقة العقاریة للعقار یةالعقاریة المختصة تكون قاعدة أول المحافظةللشهر ب

وهذا ما خلق فجوة فیما یتعلق بحجیة العقود سواء منها  ریخالحق العیني العقاري الثابت التا
 ولتة التاریخ خلال الفترة من أول مارس إلى غایة أالرسمیة غیر المشهرة أو العرفیة الثاب

في التصحیح التالي وقبل التدارك كانت التصرفات الواقعة  تداركه، وهذا ما وقع 1971ینایر
 منتوجب على أطراف العقد العرفي تقدیم الرخصة الإداریة المسلمة لهم  1970و1964بین 

المتعلق بحریة  01/1964/ 20المؤرخ في 15 -64رقم  مرسومطرف الوالي عملا بال
)1(معاملاتال

 .  

نتج عنه تسلیم حاملي العقود العرفیة لأحكام قضائیة  210 -80 مرسومن تدابیر الإ
 كما،  1961مارس 1والثابتة التاریخ قبل ةمصححة للعقود العرفیة المعاینة لمعاملات عقاری

 راءتأسیس إج ضمنتالم 2007/ 02/ 27المؤرخ في  02 -07القانون  لىیجدر التنبیه إ

                                                
)1(

 .85ظ عبیدة، المرجع السابق، ص الحفی عبد 
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یشمل  حیث تحقیق عقاري طریقلحق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن  عاینةالم
سندات  شأنهاملكیة أو التي حررت ب داتالإجراء العقارات التي لا یحوز أصحابها سن اهذ

ج وقد عال، لحالیةالعقاریة ا ضعیةوالتي لم تعد تعكس الو  1961سنة  ارسملكیة قبل أول م
سواء  ستعماریةفي الفترة الا لمطبقنظام الشهر الاختیاري ا ةالمشرع الجزائري بهذه الآلی

السندات العرفیة الثابتة التاریخ أو الأملاك العقاریة الحاصلة على سندات رسمیة تم شهرها 
دقة مخططات المسح  مالوضوح، وعد عدمكانت تتسم ب التيالرهون العقاریة  بمحافظة
  . كینثائق الأصلیة التي سلمت للمالوالو  الجزئیة

الأولى في إصلاح  محاولةالمتعلق بالتحقیق العقاري جاء بعد ال 02 -07فقانون ومنه
للسندات  نالحائزی بمنحالعقاري، عن طریق التصحیح الأول للعقود العرفیة  الشهرنظام 

  .محل العقود الرسمیةأحكام قضائیة تحل  یخالتار  ةالعرفیة الثابت

 1993ماي  19المؤرخ في  123 -93بمقتضى المرسوم  فیةیح العقود العر تصح -ب

 هالذي تم بموجب ،تأسیس السجل العقاري المتضمن 63 - 76للمرسوم رقم )1(المعدل والمتمم 
 قسریان قانون التوثی تاریخ 1971جانفيإلى الأول من شهر  1961/ 03/ 01تمدید فترة 

صیغتها  1971 /01/01قبل  ررةالتاریخ المح لثابتةا العرفیةاكتسبت العقود  ومنه یمالقد
یمكن  إذ ، من قبلئیة بغرض إثباتها كما كان الشأن الرسمیة دون اللجوء إلى الجهات القضا

تحریر عقد إیداع یتم شهره في المحافظة العقاریة المختصة، یكتفي فیه لإلى الموثق اللجوء 
اص المذكورین في العقد العرفي والشهود مع الدقیق للعقار وكل الأشخ عیینبذكر الت الموثق

عملیة مسألة اختیاریة هو  ستثناءولعل مبرر تطبیق هذا الا ملكیةإعفائه من ذكر أصل ال
  :محررا على النحو التالي 88، وقد أصبح نص المادة للأطراف النسبةب هرالش

  :أعلاه 88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة " 

الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي یتم  عند -
  .من هذا المرسوم  18إلى  08تطبیقا للمواد من 

                                                
)1(

 25/03/1976المؤرخ في  63-76المعدل والمتمم للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  123-93المرسوم التنفیذي رقم  

 . 1993،لسنة  34 المتضمن تأسیس السجل العقاري ،ج ر ،عدد
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عندما یكون حق التصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند أكتسب تاریخا  -
.1971ثانیا قبل أول ینایر   "  

رفیة الثابتة التاریخ غیر المشهرة ومن بین القرارات التي أكدت على صحة العقود الع
المؤرخ في  48178رقم  الصادر عن المحكمة العلیا القرار 91-70قبل صدور قانون التوثیق 

حیث من الثابت وما استقر "رالمتعلق بصحة عقد وقف عرفي متعلق بالعقا12/04/2006
صحیحة والتي لم علیه اجتهاد المحكمة العلیا أن العقود المحررة قبل صدور قانون التوثیق 

"یتم شهرها والثابتة التاریخ فإنها تعتبر صحیحة ومنتجة لآثارها
 )1(

.  

الصادرة عن  01251وأما العقود العرفیة غیر الثابتة التاریخ فقد أكدت المذكرة رقم 
بأنه لا یمكن إثبات حجیتها إلا عن طریق  1994/ 03/ 29مدیریة أملاك الدولة بتاریخ 

)3(الصادرة عن إدارة أملاك الدولة  4618،وكذلك المذكرة رقم)2(ختصةالجهات القضائیة الم
.  

 91 -70التصحیح الثالث للسلطة التنفیذیة والذي جاء بعد صدور قانون التوثیق  -ج

ومضمونه تصحیح العقود العرفیة  30/06/1976یتمثل في المنشور الرئاسي المؤرخ في 
، )4(تاریخ العمل بقانون الاحتیاطات العقاریة 1974/ 03/ 05الثابتة التاریخ والمبرمة قبل 

المتعلقة بالبیوع التي أبرمت قبل نشر هذا الأمر الخاص بالاحتیاطات العقاریة وصدور 
أحكام بإیداع تلك العقود لدى الموثق لصیاغته في شكل رسمي ثم شهرها، إلا أن هذا 

 1970/ 12/ 15في  المؤرخ 91 -70المنشور الرئاسي لم یلق صدى لأنه تجاهل الأمر 

المتعلق بالتوثیق والذي یوجب لصحة المعاملة إفراغها في قالب رسمي ودفع الثمن بید 
الموثق تحت طائلة البطلان ،كما أنه یحدد مدة تصحیح البیوع العرفیة ومن ثم فتح الباب 

  .للتهرب من الإجراءات التي یفرضها قانون التوثیق 

 91 - 70رقم من الأمر  12بقا لنص المادة ط:1971 جانفيمرحلة ما بعد أول  -2

 1971/ 01/ 01فإن كافة العقود العرفیة ولو كانت ثابتة التاریخ بعد  التوثیقتضمن قانون الم

                                                
)1(

 . 435،ص  2006،الجزائر، 1مجلة قضائیة ،عدد  

)2(
 .،المرجع السابق  29/03/1994ؤرخة في الم 01251مذكرة رقم  

)3(
 ،تتضمن عقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب المجهول، 04/09/2004المؤرخة في  4618مذكرة رقم  

 .،وزارة المالیةحالة العقارات التي یطالب بترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 

)4(
  .الاحتیاطات العقاریة البلدیة المتضمن 1974/ 02/ 20المؤرخ في  26 - 74الأمر رقم  
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هي باطلة بطلانا مطلقا ولیس لها أیة حجیة في إثبات الحقوق والمعاملات العقاریة ولا تكون 
م القضاء، وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه قابلة للإشهار العقاري ولا یمكن الاحتجاج بها أما

وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى على أساس أن الرسمیة شرط جوهري وأساسي في جمیع 
المعاملات العقاریة وهي ركن فیه وأن جمیع العقود الرسمیة إداریة كانت أو توثیقیة والأحكام 

 جانفي العقاریة والصادرة بعد أولوالمتعلقة بالحقوق  لقرارات القضائیة أیا كان مصدرهاوا

تخضع إلزامیا لقاعدة الإشهار العقاري كما تخضع لقاعدة الأثر النسبي طبقا لنص  1971
من القانون المدني المعدل  1مكرر 324وكذلك نص المادة  63 -76من المرسوم  61المادة 
  العقاریة العرفیة بعد الجدل الكبیر في صحة العقود 18/02/1997،وأكد بطلانها قراروالمتمم

ومن بین القرارات التي قررت بطلان العقد العرفي المتعلق بالعقار الصادر بعد قانون التوثیق 
 19/03/2003المؤرخ في  246799القرار رقم   70-91

)1(
والحال أن العقود العرفیة المحررة "

وخاصة  15/12/1970الصادر بتاریخ .تاریخ سریان قانون التوثیق  31/12/1970بعد تاریخ 
منه تعد باطلة بطلانا مطلقا ویحق لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطالها ،وبهذا فإن  12المادة 

تطبیق القانون وعرضوا قرارهم المنتقد  اقضاة المجلس بقضائهم كما فعلو یكونون قد أساؤو 
  ."ودون مناقشة الوجهین الآخرین للنقض والإبطال 

   :وبعد صدوره 1997/ 02/ 18في  القضائي  وقف القضاء قبل صدور القرارم - ثانیا

من الزمن في صحة المعاملات العقاریة العرفیة بعد صدور قانون  اشتد الخلاف مدة 
التوثیق، وسمح بتضارب فریقین في الاجتهاد القضائي حول تطبیق نص قانوني إلى غایة 

  . صدور القرار الشهیر الذي عزز تطبیق القانون 

 ظلت :- القضائي القدیم الاجتهاد – 1997 /02/ 18ي قبل صدور القرار ف -1

المنصبة على الأملاك العقاریة قوة ملزمة العرفیة  ودتعطي للعق فترة من الزمنالمحكمة العلیا 
 324شأنها شأن العقود الرسمیة رغم وضوح وصراحة النصوص القانونیة منها  المادتین 

إلا  91-70من الأمر  12 ن المدني والمادةمن القانو  793من القانون المدني والمادة 1مكرر
فیما بینهم لاسیما قضاة الغرفة التجاریة والبحریة مع قضاة  اأن قضاة المحكمة العلیا لم یتفقو 

الصادر عن  1995/ 05/05المؤرخ في  101180الغرفة المدنیة وهذا ما جاء في القرار رقم 
                                                

)1(
  . 209،ص 2004،الجزائر ، 1مجلة قضائیة،عدد  
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، فإن قضاة رفین أمام الموثق لإتمام البیعطإحالة الوأنه ب "الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا 
من  12الاحتجاج بخرق المادة  لمیا وأنه لا یمكن للمدعي الموضوع طبقوا القانون تطبیقا س

صالح الخزینة العمومیة التي جاءت  في  1970/ 12/ 15المؤرخ في  91-70الأمر رقم 
"والشهر العقاري فقط

اكم القاضي بإلزام البائع اتجاه المح، حیث أیدت المحكمة العلیا )1(
قام الحكم  الامتناعبالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات البیع النهائي مع المشتري وفي حالة 

الصادر عن الغرفة  1996/ 19/11المؤرخ في  61796ومنها القرار رقم  ،مقام العقد
)2(المدنیة

انون المدني من الق 361و 351كان على قضاة الموضوع منافسة المادتین حیث  ،"
قابلة للتطبیق في الغیر المتضمن مهنة التوثیق   91 -70من الأمر  12ولیس المادة 

وأن المشرع قد قصد فعلا تخصیص مكانة للعقد العرفي في العلاقات  یةقضیة الحالال
  ".در التزام بین الطرفینالقانونیة، ویعد في نظر القانون مص

تصحیح العقود العرفیة بأحكام قضائیة وجهت إن هذا الاجتهاد القضائي الرامي إلى  
للشهر ومثلت المنطلق الأول لتأسیس البطاقة العقاریة أو الحق العیني العقاري المعاین بعقد 

 91 -70من الأمر  12عرفي وبذلك تم إثبات العدید من العقود العرفیة المخالفة لنص المادة 

عیین الدقیق للعقار أو الحق العیني رغم أن هذه العقود محل التصحیح لم تكن تراعي الت
نما نظرا لمقتضیات الظروف التي سادت بعد الاستقلال مباشرة وأمام الغلق  ٕ العقاري، وا
المفاجئ لأغلب مكاتب التوثیق وتسارع أعمال المضاربة العقاریة باللجوء إلى شراء الأراضي 

ید السكاني الملحوظ دون على مختلف أنواعها خفیة بعقود عرفیة لإنجاز مساكن تسایر التزا
قوانین التقیید والمنع على عقارات الملكیة  افرضتهترخیص قانوني أو تهربا من القیود التي 

، وأیضا انعدام السندات خاصة في المناطق على السواء والحضریةالخاصة الفلاحیة 
ة لعدم اقتناع القضا الجزائریین من طرف المستعمر،وكذلكأراضي  الداخلیة بسبب غصب

  .بفكرة الرسمیة في المعاملات العقاریة

أخلط أوراق العقار وزاد من  الاجتماعیةالاتجاه المسایر للظروف ونحن نرى أن هذا  
ثباتها وفوت على الخزینة العمومیة مبالغ هائلة وأن  ٕ الفوضى في الملكیة العقاریة الخاصة وا

                                                
)1(

 .  1062،ص 2013،منشورات كلیك ،الجزائر ، 2،طبعة 02جمال سایس ،الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،جزء 

)2(
 .  1062المرجع نفسه ،ص  
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ع وجود نص قانوني وأن هو اجتهاد م 1971/ 01/ 01هذا التصحیح للعقود العرفیة بعد 
  .مع وجود نص جتهادا القاعدة لا

المحكمة  سایرت:- الاجتهاد القضائي الحدیث-  1997/ 02/ 18بعد صدور القرار -2
رقم الثابت التاریخ إلى غایة صدور قرار  العلیا الواقع الاجتماعي في الأخذ بالعقد العرفي

ة العلیا قد عدلت قراراتها وموقفها الذي بین أن المحكم  1997/ 02/ 18المؤرخ في  136165
وأن أي عقد مبرم بعد هذا التاریخ  ،1971/ 01/ 01بشأن صحة العقود العرفیة المبرمة بعد 

والمادة  91-70من الأمر  12هو في حكم القانون باطل بطلانا مطلقا وذلك تطبیقا للمادة 
من  29ي ونص المادة من القانون المدن 793من القانون المدني ونص المادة  1مكرر 324

المتضمن التوجیه العقاري، ومن ثم فإن توحید الاجتهاد القضائي في نقطة  25-90القانون 
هامة یعتبر خطوة رئیسیة في المیدان النظري والتطبیقي في مجال الملكیة العقاریة الخاصة 

  . فهو ساهم في تكریس مبادئ الرسمیة والشهر العقاري

 136156نص القرار وقد كان  
 المؤرخ الغرفة المجتمعة بالمحكمة العلیاالصادر عن )1(

حیث أنه یتبین من القرار المطعون فیه أن قضاة الاستئناف " يكالتال 18/02/1997في 
بین طرفي النزاع والمتضمن بیع  1988 أوت 22اعتبروا أن العقد العرفي المحرر بتاریخ 

صحیحا مكتملا الشروط الخاصة  القاعدة التجاریة من الطاعن إلى المطعون ضده عقدا
بصرف  ابوصف المبیع وتحدید الثمن وترتب علیه التزامات شخصیة ونتیجة لذلك قضو 

  .الطرفین أما الموثق لإتمام إجراءات البیع

من  01مكرر  324من القانون التجاري و  79حیث أن قضائهم هذا یخرق المادتین   
التجاري تحریر عقد رسمي لضمان الأطراف  القانون المدني لكونها تشترطان في بیع المحل

لا كان باطلا ٕ   .وكذا حقوق الغیر وا

حیث أن الشكل الرسمي في بیع القاعدة التجاریة شرط ضروري لصحته وأن تحریر   
  .عقد البیع في شكل آخر یخالف القانون یؤدي إلى بطلان ذلك العقد 

اعدة تجاریة یتضمن حیث أنه إذا كان صحیحا أن العقد العرفي المتعلق ببیع ق  
التزامات شخصیة على عاتق البائع والمشتري إلا أنه باطل بطلانا مطلقا لكونه یخضع 

                                                
)1(

 . 11ص ،1999الجزائر ،  ،7یة، عدد مجلة قضائ 
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لإجراءات قانونیة تخص النظام العام لا یمكن للقاضي أن یصححها بالحكم على الأطراف 
  .بالتوجه أما الموثق للقیام بإجراءات البیع

ة بعد هذا التاریخ یحرمون من تسلیمهم وطبقا لهذا القرار فإن حملة العقود العرفی  
" سندات ملكیة لعقاراتهم لأن تلك العقود العرفیة لیس لها أي أثر بالنسبة لنقل ملكیة العقاریة 

نما یمكن حسب حیثیات القرار خاصة في فقرة  ٕ یتضمن التزامات شخصیة على عاتق " وا
فیه ولو تزامات شخصیة بین طر أنها ترتب ال"  البائع والمشتري إلا أنه باطل بطلانا مطلقا

انصب على عقار ،وذلك بإرجاع المتعاقدین للحالة التي كانا علیها قبل التعاقد  عن طریق 
على أساس استرداد ما دفع دون وجه بعد ئع ثمنها إلزام المشتري بترك العین على أن یرد البا

  .أن تقرر بطلان العقد العقاري 

واعتبرتها  1971دم صحة العقود العرفیة بعد ومن بین القرارات التي أكدت على ع
196507القرار رقم   باطلة

)1(
حیث أن القضاة باستبعادهم المادة " 28/06/2000المؤرخ في  

مكرر من القانون المدني لكونها لا تسري بأثر رجعي على العقد العرفي المبرم في  324
القانون الصادر في من  12فإنهم تناسوا أحكام المادة  1982تاریخ سابق أي في 

المتضمن تنظیم التوثیق، والتي كانت تتضمن نفس الأحكام، ومنه فإنهم  31/12/1970
القانون عندما أخذوا بالعقد العرفي استنادا إلى تصریحات أغلبیة الورثة في تطبیق  أخطئوا

در عن الصا القرارو  "قرارهم للنقض والإبطال االرامیة إلى وقوع عملیة البیع وبالتالي عرضو 
 199852رقم  المحكمة العلیا

)2(
استجابة قضاة الموضوع إن "  2000/ 28/06في  خالمؤر  

فراغه في الشكل الرسمي رغم  ٕ لطلب الطاعن الرامي إلى إتمام عملیة البیع أمام الموثق وا
  "یعد تطبیقا خاطئا للقانون  91-70من الأمر  12محالفة عقد البیع مقتضیات المادة 

عقد بیع العقار لا ینعقد سواء "  25/05/2005المؤرخ في  302316رار رقم وكذلك الق     
كان هذا العقار مملوكا ملكیة خاصة للأفراد أو الدولة أو الولایة أو أیة م،ع إلا بالتوقیع علیه 

 342من قبل أطرافه أمام الموثق أو موظف عمومي آخر مختص بذلك طبقا لأحكام المادة 

  ."نيمن القانون المد 1مكرر

                                                
)1(

 . 262،ص  2004،عدد خاص،الجزائر ،2الاجتهاد القضائي ،ج  

)2(
 .  266، ص 2004عدد خاص ،  ،2جالاجتهاد القضائي ،  
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طل وكل نقل لملكیة عقاریة لا وأن كل عقد عرفي متعلق بالعقار والحقوق العینیة با   
 ما ن عقد القسمة إذا كان عرفیا وذلكومن أمثلة العقود بطلا،ن یكون في شكل رسمي بد أ

24/04/2002المؤرخ في  229161أكده القرار رقم 
 )1(

.  

إلى تحویل  لجئوا 1971مبرمة بعد ن أصحاب العقود العرفیة الوفي الواقع نرى بأ   
صیغ عقودهم على شكل عقد هبة أو التمسك بالحیازة عن طریق التقادم المكسب خاصة إذا 

أو بتغییر تكییف تلك العقود إلى عقود وعد بالبیع  ،)2( كان العقار في أرض غیر ممسوحة
خرى تثبت والحصول على حكم قضائي یكون سندا لإثبات ملكیتهم أو باستعمال آلیات أ

الوقائع المادیة كشهادة الحیازة أو عقد الشهرة واللجوء أخیرا إلى التحقیق العقاري للحصول 
  .على دفتر عقاري بدل العقد العرفي الباطل بطلانا مطلقا

  حجیة العقود العرفیة:الفرع الثالث  

عقود یحدد أي شكلیة لإبرام العقد العرفي وأن أساس صحة هذا النوع من ال لم القانون
وفي بعض الأحیان بتوقیعات الشهود والخط،  ،الأطراف عاتیتمثل في مضمون العقد وتوقی

للغیر فالعبرة بالحجیة  في اختلاف  النسبةوأن یكون له تاریخ ثابت حتى یمكن الاحتجاج به ب
و  أطرافهبین  رفيالعقد الع یةومن ثم نمیز بین حج المركز القانوني للشخص المخاطب،

  :تناوله فينما س وهذا ،نسبة للغیربحجیته بال

   :أطرافه بینحجیة العقد العرفي  - أولا 

صراحة ما  ینكروصحیحا ویكون حجة علیهم ما لم  عقدلأطراف العقد یعتبر ال بالنسبة
بصحة العقد أو الورقة  امجرد سكوتهم یعد إقرار  وأنهو منسوب إلیهم من خط أو إمضاء، 

في أوجه الدفوع  البأي ح یؤثرالضمني للعقد العرفي لا  وأ العرفیة، غیر أن الإقرار الصریح
العقد  نأن یتمسك بها، مثل بطلا فیةالشكلیة أو الموضوعیة التي یكون لمن أقر بالورقة العر 

ركنا رابعا من أركان العقد المتعلق بنقل الحقوق  دالتي تع شكلیةالرسمیة أو ال إتباعلعدم 
  .الدولیة  عاتلتشریالعینیة العقاریة في العدید من ا

                                                
)1(

 . 275، ص 2013، منشورات كلیك ،الجزائر ، 2،طبعة 1جمال سایس ،الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،ج 

)2(
لقضــاء بثبــوت الحیــازة بالاعتمــاد علــى العقــد العرفــي لإثبــات الملكیــة العقاریــة الخاصــة ومــن بــین القــرارات التــي وقــد أكــد ا 

،  2008،الجزائـر، 62،المحكمة العلیا ،نشرة القضاة ،عـدد  18/01/2002المؤرخ في  233201أكدت على ذلك القرار رقم 
 .349ص
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حجیتها بإنكار  طن الورقة العرفیة تسقفإمن القانون المدني  327وفقا لنص المادة 
ولیس مجرد التشكیك في التوقیع هذا ما أكدته  الخط أو التوقیع من حیث صحة المورد فیه

 85535المحكمة العلیا في قرارها رقم 
)1(

ونا من المقرر قان"  1992 /05/ 27الصادر بتاریخ  
أن یعتبر العقد العرفي صحیحا وصادرا ممن وقعه ما لم ینكر هذا الأخیر ما هو منسوب 
إلیه من خط أو إمضاء ولما ثبت في قضیة الحال أن الطاعن منذ بدایة الدعوى ینكر هذا 

الطرفین إفراغ  بإلزامهمالعقد العرفي بالبیع، ویتكلم فقد على ملف الدین، فإن قضاة المجلس 
وأغفلوا إتباع طرق البحث  الشكل الرسمي، قد تجاهلوا نص المادة المذكورة أعلاه ،البیع في 

هذا فیما یخص الموقع على العقد العرفي أي من " عن الحقیقة، مما یستوجب نقض قرارهم 
ینسب صدورها إلیه أما الورثة أو الخلف فهم غیر ملزمین بالإنكار بل علیهم الحلف بأنهم لا 

  .و الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا الحق عنهیعلمون أن الخط أ

من هذا  أنهحتى یثبت العكس ش تعاقدینحجة فیما بین الم ومن ناحیة التاریخ فیكون
 لدلیلیرید تحصیل ا منمن بیانات ویتعین على  دالوجه شأن سائر ما یدون في هذا العق

مؤدى هذا وجوب تقدیم العكسي في هذه الحالة أن یلتزم بأحكام القواعد العامة في ذلك و 
  .بالكتابةإلا  ابةالثابت كت لالكتابي إذ لا یجوز نقض أو إبطا لیلالد

   :حجیة العقد العرفي بالنسبة للغیر - ثانیا

لعقد العرفي حجیة إلا إذا كان موقعا من طرف أطراف لبالنسبة للغیر فلا یكون  أما
القانون المدني التي  نم 328العقد، وأن یكون له تاریخ ثابت وهو ما نصت علیه المادة 

تقضي بأنه لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ 
له  ونفلا تك تاریخفیما عدا ال ةثابت، فالأصل في الورقة العرفیة أن تكون حجة قبل الكاف

من  لغیرحمایة ا وقد قصد من هذا الاستثناء ،)2(أن یكون ثابتا إلاللغیر  النسبةحجیته ب
من القانون المدني لا  328أن المادة  كخطر تقدیم التاریخ في العقود العرفیة ویترتب على ذل

  : هذه الحالات  فيتطبق 

                                                
)1(

 .14، ص 1994، الجزائر، 3مجلة قضائیة، عدد  
(2  )

François Terré, introduction générale au droit ,3
ème

 edition, Dalloz, p 448. 
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 المتعلقةخاصة كالنصوص  نصوص ضىإذا كان الغیر قد كفلت له الحمایة بمقت -1

  .الشهر و بالتسجیل 

صحته صراحة أو ضمنا أو تنازل ب فإذا كان من یحتج علیه بالتاریخ قد اعتر  -2
  . واقعبعدم مطابقته مع ال لتمسكعن ا

لا  هلأن طرفا في العقد العرفي ئبهشخصه أو بنابمن یكون  علىلا تطبق أیضا  -3
أو الوصیة ولا على الدائنین  میراثیطبق على من یخلفه عن طریق ال یعتبر من الغیر، ولا

إذ لیس لهؤلاء من الحقوق أكثر  - المباشرة الدعوى غیر - عند مباشرتهم لدعاوي مدینهم
)1(مما لهذا المدین

.  

لا یكون العقد العرفي حجة على "من القانون المدني  328بد من العودة إلى المادة  ولا
  : ابتداءثابت  العقدإلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت ویكون تاریخ  یخهالغیر في تار 

  .من یوم تسجیله -

   .مآخر حرره موظف عا دفي عق من یوم ثبوت مضمونه -

   .علیه على ید ضابط عام مختص رمن یوم التأشی -

  .من یوم وفاة أحد الذین لهم على العقد خط أو إمضاء  -

للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق  یجوز أنه غیر
  ."خالصةبالم

  : كالتالي كل حالة من الحالات المبینة في هذه المادة ییزقوم بتمنس

 یلإثبات تاریخ المحرر العرفي من یوم تسجیله بمصلحة التسج: الأولى الحالة

عن طریق تقدیم المحرر في شكل نسخ إلى مصلحة التسجیل  جیلالمختصة، یتم هذا التس
إلى  ىوالطابع، فتحفظ هذه المصلحة نسخة عنه في السجل المعد لذلك، وتعید الأخر 

 للمحررأداء الرسوم وبهذا یكون  مقابلتاریخ الإیداع وهذا  هاالأطراف بعد أن تسجل علی

  .ثابت من تاریخ الإیداع خالعرفي تاری

                                                
)1(

 .78المرجع السابق، ص  ة،یدبعبد الحفیظ ع 
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 62462 قمالقرار ر وقد صدر في هذا الشأن 
)1(

وبما أن  "،1990/ 09/ 24في  لمؤرخا 
بل أقصى ما یفید التسجیل هو إثبات التاریخ فقط،  رسمیة،تسجیل العقد العرفي لا یكسبه ال

  . "سمیةالعرفي فیبقى دائما بعیدا عن الر  العقدون أما مضم

 ،1991/ 12/ 26المؤرخ في  91 -25من القانون رقم  61المادة  وطبقا لنص
العرفیة  دبإجراء تسجیل العقو  لقیامیمنع مفتشي التسجیل من ا" 1992 لیةالمتضمن قانون الما

جاریة أو الصناعیة أو كل المحلات الت ریة،العقا الحقوقالمتضمنة الأموال العقاریة أو 
أو  جاریةالشركات، الإیجارات الت يف صصكونها، التنازل عن الأسهم والحیعنصر 

أي منع مفتشو التسجیل من " شركاتالتأسیسیة أو تعدیل ال عقودال عیة،المؤسسات الصنا
المعاملات  ىجاءت لكي تقضي علأیضا أن هذه المادة تسجیل العقود العقاریة العرفیة، و 

)2(رفیة بشتى أنواعها نتیجة المشاكل التي أفرزتها في الحیاة العملیةالع
.   

من بین و  موظف عام همضمونه في عقد آخر حرر  بوتمن یوم ث :الثانیة الحالة
  :  ةالفقر  هذهالأمثلة التي تنطبق على 

بین الموظفین العمومیین مثلا من موظف عام  في حالة تحریر العقد من طرف -1
فقیام  العدلقرار من وزیر  جبوتنتهي مهامهم بمو  عینونالذین كانوا ی میینالرسالتراجمة 

ووضع خاتمه وتاریخ الترجمة  ندبترجمة س 01/01/1971قضائي قبل تاریخ  يمترجم رسم
 یخاالنسخة التي تلقاها، لا شك بأنها تعطي للسند تار  ىعلى نسخة الترجمة التي یحررها وعل

  .ثابتا

تاریخ  قبل عقوداالذین حرروا  لقنصلیاتلسفارات وایمكن تصنیف موظفي ا -2
فإن تلك السندات  مضامین سندات أخرى عرضت علیهم عقودتلك ال أثبتواو  01/01/1971

  .المؤرخة قد كسبت تاریخا ثابتا

                                                
)1(

 .24ص  ، 1992،،الجزائر 02عدد  ،ضائیةمجلة ق  

  2001،الجزائــر ،01،عــددمقــال منشـور بمجلــة الموثـق الملكیــة العقاریـة،  ، منازعــات حـول إثبــات ونقـل باشـا حمــدي عمـر )2(

 .22ص 
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على  ةالمختلفة والوثائق والعقود الصادر  المحاضریمكن أن تطبق هذه الفقرة على  -3
الوظیف  لقانون هشریطة خضوع تبعهای يجهة والإدارة التید كل موظف عام مهما كانت ال

  .العمومي 

في حالة المنازعة العقاریة وعلى إثر صدور الحكم القضائي وطبقا لنص المادة  -4
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن القاضي ملزم بتسبیب حكمه من حیث  277

فیمكن ذكر مضمون العقد العرفي ضمن  ،ازبإیجالوقائع والقانون واستعراضه لوقائع القضیة 
  .بتاریخ الحكم على انه مثبت لتاریخ العقد العرفي عتدادالاذلك الموجز وبهذا یمكن 

ن  یجدر التنبیه إلى أنه رغم ورود مضمون العقد العرفي في عقد حرره موظف كما ٕ وا
  . امهإلا أنه لا یقوم مق ثابتاأكسبه تاریخا 

یتحقق هذا و  علیه على ید ضابط عام مختص لتأشیرمن یوم ا :الثالثة الحالة
   :ت هي الغرض في حالا

بجرد تركة فیؤشر  ائيبمناسبة قیام موثق أو محضر قض لعرفيحالة التقدیم ا -1
عرفیا في  داعلیه تاریخا معینا، كذلك أن یقدم ذوي الشأن عق ویضع على ذلك العقد العرفي

على المخطوط ویضع  التأشیرب ضبطكاتب ال وأفیقوم القاضي  ضاءالق مامقضیة مطروحة أ
  .علیه تاریخا معینا

على ید ضابط عام مختص حالة ما یقوم ترجمان  لتأشیركذلك یعتبر من قبیل ا -2
مضائه ورقم وتاریخ الترجمة على سند عرفي ٕ   .رسمي بوضع خاتمه وا

 لواحالة التصدیق على الإمضاءات من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممث -3

)1(تعطي للمخطوط تاریخا ثابتا أشیراتالقنصلیات والسفارات، فهذه الت
.  

هذه  ،علیه الموقعینالعرفي من یوم وفاة أحد  رإثبات تاریخ المحر  :الرابعة الحالة
من هؤلاء عندما كانوا  درالإمضاء، إنما ص والحالة مبنیة على قرینة مفادها أن الخط أ

ولا یتصور أن یصدر ذلك منهم بعد وفاتهم، فواقعة الوفاة هي وعلى الأكثر یوم الوفاة  أحیاء
مض همالحد الفاصل بین عهد یستطیع ذوي الشأن خلاله وضع خطوط ٕ على العقد  اءاتهموا

  .الإمضاء العرفي وعهد آخر ما بعد الوفاة، والذي یستحیل خلاله حدوث مثل ذلك

                                                
)1(

 .12ص  ، ،المرجع السابقبوتغرار علاوة 
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العقود العرفیة  یخإن تار " جیلمن قانون التس 199المادة  على واقعة الوفاة صتن كما
لا یمكن الاحتجاج به ضد الإدارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة ما لم تكن هذه 

القانون المصري ،وفي " أو بكیفیة أخرى لأطرافالعقود قد اكتسبت تاریخا أكید بوفاة أحد ا
مستحیلا على واضع من یوم أن یصبح د العرفي یكتسب تاریخا ثابتا أن العق أشار أیضا إلى

 يعلى عقد عرف یبصم وأ شخصذلك، كأن یمضي  علأو البصمة أن یف مضاءالخط أو الإ
یداه، فمن یوم بتر یدیه یستحیل علیه الإمضاء أو الكتابة أو البصمة غیر أن هذه  ترثم تب

 یاالحالات نسبیة، فإذا كانت حالة بصمة الأصبع واردة فإن الخط أو الإمضاء یبقى أمر نسب

نما لا یمكن أن یتم ذلك التحقیق  لاعتبارات تحقیقیحتاج إلى تأكید و  ٕ واحتمالات عدة، وا
  . تاستقرار المعاملا بدأإجراءات الطعن بالتزویر لا غیر حفاظا على م بإتباعوالتأكید إلا 

التمییز بین  لىیكون بالنظر إلعقود العقاریة العرفیة حجیة اتقدیر  نخلص إلى أن
 كذلكفي كل مرحلة و  لعقاراتالقوانین المنظمة ل تغیرعرفیة وتاریخ تحریرها  لأنواع العقود ال

  .للعقود العرفیة ناترتیبا حسب دراست هایبرتتباستخلاصها و  ناوقد قم عقارحسب نوع ال

 بعقود لا أصلا فیها التصرف یمكن لا العمومیة الوطنیة للأملاك التابعة العقارات -1

)1(من القانون المدني  689والمادة الوطنیة الأملاك قانونمن  4للمادة طبقا عرفیة أو رسمیة
.  

 الوقفي الملكیة أصل في التصرف یجوز لا الوقفیة للأملاك التابعة العقارات -2

 أو رسمیة بعقود وسواء بالهبة أو بالبیع سواء التصرف صفات من صفة بأي به المنتفع

  . السابق الذكر 10-91 انونقال من 23 المادة لنص وفقا وذلك عرفیة

 العینیة الحقوق فیها تنتقل أن یمكن لا 74 -75 للأمر طبقا الممسوحة العقارات -3

  .74-75 الأمر نفس من 16 و15 لنص طبقا وذلك عرفیة بعقود العقاریة

 على المنصبة العرفیة العقود اتخاذ یجوز فإنه للخواص التابعة العقارات أما -4

  : إلى بالنظر ولكن الخاصة العقاریة ةللملكی إثبات كدلیل العقارات

  .العقد العرفي یحمل تاریخا ثابتا أم لا  -

فیه العقد العرفي ، ففي كل مرحلة زمنیة قد یكون للعقد العرفي  الزمن الذي حرر -
  .حجیة مطلقة قویة أو یكون مجرد دلیل للإثبات أو لا یعتبر كدلیل إثبات بتاتا

                                                
)1(

 .المعدل والمتمممن القانون المدني  689المادة  أنظر 
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  .عقد العرفي لمعرفة الضوابط القانونیة نوع العقار الذي یدور حوله ال -

  .ممسوحة أم لا منطقة يالمنطقة الواقع بها العقار ف -

أي للتأكد من  صحة العقد العرفي لا  بد من التحقیق  في شكله وزمنه ومصدره  ونوع  
العقار الذي یحتویه  مع تبیان المنطقة الواقع بها لتحدید صحته من بطلانه،وقد قمنا بترتیب 

  :قود العرفیة زمنیا لتقدیر حجیتها وهي كالتاليالع

 ثبوت قوة ولها صحیحة عقود هي العثماني العهد فترة في العرفیة العقاریة العقود -1

  .مطلقة

 مصلحة في مسجلة عقود هي الفرنسي الاحتلال فترة في العرفیة العقاریة العقود -2

 تعتبر أنها إلا الحالي والقانون يالماد التعرف تعكس لا أنها ورغم العقاریة، الرهون حفظ

 القضاء أمام تنفیذیة ثبوتیة قوة لها أي مطلقة ثبوت قوة ولها الخاصة العقاریة للملكیة دلیلا

  .الغیر مواجهة في وحجیة

 عن تصحح 1961/ 03/ 01 قبل المبرمة التاریخ الثابتة العرفیة العقاریة العقود -3

 الثورة صندوق ضمن یدخل لا العقار أن یثبت البلدیة من إشهاد الأطراف تقدیم طریق

 وتشهر تودع قضائیة بأحكام العقود هذه تبثوت العقاریة الاحتیاطات في أو الزراعیة

  . قانونیة بطریقة صححت ما إذا مطلقة ثبوت قوة لها وبالتالي العقاریة بالمحافظة

 المشرع لها لجع 1961 مارس 1 قبل المبرمة التاریخ الثابتة العرفیة العقود إن -4

 إجراء بتأسیس المتعلق 02 -07 القانون طریق عن رسمي قانوني وصف لإعطاء ثانیة آلیة

 لها الحائزین بتسلیم عقاري تحقیق طریق عن الخاصة العقاریة الملكیة حق معاینة أجل من

  .ومن ثم یكون لها حجیة مطلقة العقاري التحقیق طریق عن ملكیة سندات

 وتكتسب تصحح 01/01/1971 قبل المبرمة التاریخ الثابتة عقاریةال العرفیة العقود -5

نما صحتها لإثبات القضائیة الجهات إلى اللجوء دون الرسمیة صیغتها ٕ  صاحب فیها یكتفي وا

 بالمحافظة ویشهر الإیداع ویقبل موثق، عقد طریق عن الموثق لدى بتحریرها العرفي العقد

 والحقوق المعاملات إثبات في الحجیة وكامل مطلقة تثبو  قوة له وبالتالي المختصة العقاریة

  .وهي معفاة من تطبیق قاعدة الأثر النسبي العقاریة العینیة
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 بقانون العمل تاریخ 1974/ 03/ 05 قبل المبرمة التاریخ الثابتة العرفیة العقود -6

 یوجب يوالذ بالتوثیق المتعلق 91 -70للأمر مناقض هو المنشور هذا العقاریة الاحتیاطات

 لم وبالتالي العقاریة، المعاملات جمیع في المطلق البطلان طائلة وتحت الرسمیة الكتابة

 للملكیة إثبات كدلیل تقبل لا العرفیة العقود هذه وبالتالي القوانین رجعیة لعدم نظرا یطبق

  .مع صحة ما كان قد صحح بحكم قضائي الخاصة العقاریة

 سندات 1971 جانفي أول بعد التاریخ الثابتة أو ةالمحرر  العرفیة العقودلا تشكل  -7

 للإشهار قابلة تكون ولا العقاریة والمعاملات الحقوق لإثبات حجیة أیة لها ولیس إثبات

بها في المناطق غیر الممسوحة لإثبات المدة القانونیة للتقادم  الاعتدادإلا أنه یمكن  ،العقاري
ت المسح یمكن لهم تسجیل العقارات المملوكة المكسب للحصول  على الحیازة وأثناء عملیا

قت إلى ترقیم ؤ عرفیا وذلك بترقیمها ترقیما مؤقتا لمدة أربعة أشهر بعدها یتحول الترقیم الم
  .نهائي في حالة عدم وجود منازع ومن ثم الحصول على الدفتر العقاري 

 القضاء هو حجیتها لإثبات الوحید الطریق التاریخ الثابتة غیر العرفیة العقود -8

  .ضئیلة إثباتها فقوة وبالتالي

العقود العرفیة في المناطق غیر الممسوحة یعتد بها لإثبات الملكیة العقاریة  -9  
  .1971الخاصة شرط تحریرها قبل 

العقود العرفیة في المناطق الممسوحة لیست لها أیة حجیة قانونیة، فالدفتر  -10  
  .قاریة الخاصة بعد اكتمال عملیة المسح العقاريالمثبت للملكیة الع العقاري هو الوحید

   التوثیقیة عقودالماهیة  :الثاني المطلب

 ،هادلیلا في إثبات یعد عقاريسند  ىعقاریة دون الحصول عل كیةیمكن الإدعاء بمل لا   
موضوعات  أهمیشكل  صةللملكیة العقاریة الخا المثبتةفموضوع السندات العقاریة  التاليوب

بإصدارها  تصةالجهة المخ باختلاف تلفعقاریة في بلادنا، وهذه الأخیرة تخالمنظومة ال
 ختلفوالقرارات الإداریة وت ودالعق وهناكالموثق  ایتولى تحریره التيفهناك العقود التوثیقیة 

 سالتي تكر  لقضائیةا قراراتالجهة التي تصدرها بالإضافة إلى الأحكام وال باختلافبدورها 
الرسمیة  نداتالملكیة العقاریة أو تعدیلها أو أي عقد عیني آخر، فهذه السترتب نقل  اتفاقات
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 اأنن إلا، الأراضي مسحمن طرف القضاة ومسیري مصالح  اعتمادهاهي التي ینبغي 
  :ألا وهي فروع ةثلاث في ةوثیقید التو العق أولا طلبتناول في هذا المنس

  مفهوم العقد التوثیقي: ولالأ  الفرع

 اتفاقوهو  عامةبصفة  العقدعرف نأن  نالیعقد التوثیقي الرسمي ععرف النأن  قبل

یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما مثلما ما 
 جوازوالأصل  الالتزاممن القانون المدني، وهو مصدر من مصادر  54نصت علیه المادة 

أن العقد شریعة  نص علىوالقاعدة ت ،صإلا ما حرم منها بن املاتالمع جمیعالتعاقد في 
)1(العقود ضائیةالمتعاقدین والمقصود به هي ر 

.  

بین المتعاقدین دون حاجة إلى  يالتراض بادلالرضائي هو الذي ینعقد بمجرد ت والعقد
العقد  لانعقاد اركن كلشكلیا إذا كان الش عقدال یكونمن الأصل  استثناءشكل معین، غیر أنه 

عقار لا  لىاریة التي أوجب المشرع إفراغها في قالب رسمي، والعقد الوارد عمثل العقود العق
وكل عقد موضوع  عقاریةیرتب أي أثر حتى فیما بین المتعاقدین إلا منذ شهره بالمحافظة ال

6-76المرسوم نم 61للمادة  قاعلى الشكل الرسمي طب قدمی نإشهار یجب أ
)2(

كل عقد " 
  ".قاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي یكون موضوع إشهار في محافظة ع

 اغالتوثیق لإفر  تبالعقد أمام مك فبأن یتقدم أطرا لكوذ عقدبالشكلیة توثیق ال ویقصد

یترتب عن تخلفه البطلان المطلق  تعاقدوهو ركن جوهري في ال عقدهما في قالب رسمي
  .المدني قانونمن ال 1مكرر 324ما أشارت إلیه المادة  هذاللعقد و 

  :التوثیقي العقدتعریف  - أولا

في الشكل  هیفرغ يبصفته ضابط عمومي والذ ققبل الموث منهو السند المحرر  
 324ویجب علیه طبقا للمادة  واختصاصهالقانون في حدود سلطته  أوجبه الذيالرسمي 

عن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل  یادةز "من القانون المدني  1مكرر 
 حقوقأو  رعقا لكیةنقل م تضمنالعقود التي ت یرتحت طائلة البطلان تحر رسمي، یجب 

أو محلات تجاریة أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو  عقاریة 
محلات تجاریة أو  تسییرلزراعیة أو تجاریة أو عقود  إیجارأو عقود  حصص فیها،

                                                
 .20، ص 1998 ،الجزائر، 05عدد  الموثق،مجلة مقال منشور ب، التوثیق والعقود الرسمیة،  سباغ محمد )1(

)2(
 .معدل والمتممال 63 -76من المرسوم  61المادة  أنظر 
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لدى الضابط العمومي الذي حرر ویجب دفع الثمن  مؤسسات صناعیة في شكل رسمي،
  .العقد

العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد  إثباتتحت طائلة البطلان،  كما یجب
         وتودع الأموال الناتجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد .رسمي

 ى ما تضمنتهعل لها حجیة ررها الموثق سندات رسمیة تنفیذیةتعتبر العقود التي یححیث " 

في كل  سمیةالر  قاعدةوهذا ما أكده المشرع على ضرورة توافر  لتزویر،یطعن فیها با لمما 
نقل أو تعدیل أو إنشاء أو تصحیح حق من الحقوق العینیة العقاریة وعلى كل  أنهعقد من ش

طریق إثبات هذه التصرفات في  عنالخاصة من تصرف وذلك  ریةما یرد على الملكیة العقا
 وهذا ما نصت عنه ،عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة بطمحرر ینجزه موظف أو ضا

 علنةفي العقود الناقلة أو الم الضابط العمومي  یبین"من القانون المدني  4كررم 324المادة 

وأسماء المالكین السابقین وعند  اتوحدود العقار  مونومض توحالا طبیعةعن ملكیة عقاریة، 
   ."المتتالیة ویلاتالتح الإمكان صفة وتاریخ

من القانون المدني  324 لمادةنصت عنه ا إن العقد التوثیقي عقد رسمي وذلك ما
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة "

سلطته  ودالقانونیة وفي حد لأشكالتلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا ل ماتم لدیه أو  ما
،هذه المادة عرفت السند الرسمي تعریفا عضویا وشكلیا بالنظر إلى صفة "واختصاصه

)1(الشخص الذي یصدر عنه  والشكل الذي یصدر فیه
 .  

 لأفرادالتابعة ل اراتالموثق بالنسبة للعق مأما محرر العقاري عقد  التوثیقي العقد إن

أما بالنسبة  لدولة،أي ا التابعة لهذه الأخیرة قاراتللع بالنسبةوبمعیة مدیر أملاك الدولة 
الرسمي  عالطاب فستحرر سابقا من قبل القاضي الشرعي فهي تكتسي ن تللعقود التي كان

العمومي وهو ما  ضابطأو ال من قبل الموظف العام تحررالتي  عقودیضفي على ال ذيال
 264528رقمالمحكمة العلیا في القرار  هكرست

ررة ن العقود المحإ "25/02/2004المؤرخ في)2(
  ."تعد عقودا رسمیة الاستقلالمن طرف قضاة المحاكم الشرعیة قبل استرجاع 

                                                
 .36، ص2001،،الجزائر03 عدد ثق،و ممجلة الب منشورالرسمي، مقال  عقد، حجیة ال زیتوني عمر )1(

)2(
 . 235،ص 2004،الجزائر ،1مجلة قضائیة ،عدد  
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 التي تنص 3مكرر 324المادة  نصو السابقة الذكر  2مكرر 324نصت المادة  وكذلك

  ".شاهدینبحضور حتفائیة العقود الإ –طائلة البطلان تحت –الضابط العمومي تلقىی" 

 1968 ةسن 25 رقم المصريلقانون من ا 10 لمادةا ميعرفت المحرر الرس كما

المحررات الرسمیة هي التي یثبت فیها "بقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة  المتعلق
من ذوي الشأن، وذلك  تلقاهموظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما 

المحررات صفة فإذا لم تكسب هذه  واختصاصه،حدود سلطته  وفي نیةطبقا للأوضاع القانو 
 بإمضاءاتهمقد وقعوها  لشأنالعرفیة متى كان ذو ا رراتالمح قیمةالرسمیة فلا یكون لها إلا 

"ببصمات أصابعهم أوأو بأختامهم 
)1(

.  

  العقد التوثیقي  طشرو : الثاني الفرع

أو  عقاراتعلى ال ردةالمشرع الجزائري باشتراط الرسمیة في العقود الوا تفیك لم
كما حدد   لعقدأبعد من ذلك حیث تدخل في تنظیم شكل اإلى ة، بل ذهب الحقوق العقاری

 وهي تختلف بحسب الرسمیة كذلك مختلف السلطات والأشخاص المؤهلین لتحریر العقود

ن كانت أحكاما قضائیة الوثائق المحررة فإن كانت توثیق ٕ یة فهي تحرر من قبل الموثق وا
الحق في تحریر بعض العقود  یةات الإدار طسلللكما  أن  ،فتصدر وتحرر من قبل القاضي

وشروط العقد الرسمي تنطبق على جمیع السندات الرسمیة المتعلقة بالتصرفات العقاریة،
  :من  القانون المدني 324ومنها العقود التوثیقیة طبقا لنص المادة 

أو شخص مكلف بخدمة  يصدور السند من موظف أو ضابط عموم :الأول الشرط
  .عامة

الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف  من دراالرسمي صا ندسال یكون
ووقعه بإمضائه، ولیس لازما أن یكون  هباسم أصدرهكان هو الذي حرره أو  ذاإ عامةبخدمة 

بخط الید أو على الآلة الكاتبة  حررایكون السند م أنالسند محررا بخط یده بل یستوي الأمر 
،هنا المعیار شخصي في تحدید صبغة بةأو الأجهزة المناسأو مطبوعا أو مستنسخا بالوسائل 

  :حدىالرسمیة لذا سنتعرف على كل شخص على 

                                                
)1(

 .94ص،المرجع السابق ، راضيخیرت  ز،الدناصوري، حامد عكا الدین عز 
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معین للقیام بعمل  زمنفي  الدولةتعینه  يذلك الشخص الذ: العام الموظف – 1  
 133- 66المادة الأولى من الأمر  ،عرفتهتؤجره  لممن أعمالها سواء أجرته على ذلك أو 

)1(الأساسي للوظیفة العامة  المتضمن القانون 1966 نجوا 02المؤرخ في
  :یليبما  

في وظیفة دائمة، الذین رسموا في درج  نونالمعی شخاصیعتبر موظفین، الأ"
التسلسل، في الإدارات المركزیة التابعة للدولة والمصالح الخارجیة التابعة لهذه الإدارات 

كما " كیفیات تحدد بمرسوم بعمومیة، حسوالجماعات المحلیة، وكذلك المؤسسات والهیئات ال
 جبعرفه القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، الصادر بمو 

للأمر السالف الذكر في المادة الخامسة  ملغىال 23/03/1985المؤرخ في  59-85مرسوم رقم 
المدة التجریبیة،  اءانتهتطلق على العامل الذي یثبت في منصب عمله بعد : "منه بما یلي

  ".الإدارةتنظیمیة إزاء المؤسسة و  یةفي وضعیة قانونیة أساس ئذویكون حین... تسمیة الموظف

المتضمن القانون الأساسي  2006جویلیة 15في لمؤرخا 03- 06القانون رقم  عرفه كما
 ظیفةو  يیعتبر موظف كل عون عین ف"یلي  بمامادته الرابعة  في)2(للوظیفة العمومیة  امالع

  ."داريعمومیة دائمة ورسم في السلم الإ

من موظفي الدولة  ونأن یك الشخص موظفا عاما اعتبارفي  یشترط لامن ثم و 
ا كالجامعة أو مدیر أملاك له لتابعةبإحدى الهیئات العامة ا اأن یكون موظف فيبل یك بالذات
)3( الدولة

.  

من أسلاك الموظفین  لكبأنهم س 91-70الموثقون فقد اعتبرهم القانون رقم  أما
 ونأو یرغب الأطرافوالعقود التي یتعین على  ائقالعمومین الذین یكلفون بتلقي كل الوث

العامة لصدورها من موظف عام  لسلطةالعقود سمیت بعقود ا هذهالرسمیة  صبغةإعطائها ال
  .الموثقوهو 

 المدني ولا نالعمومي لا في القانو  ابطالقانون الض رفیع لم :الضابط العمومي -2

تنظم عمل الضباط  لتيا خاصةفي قانون العقوبات ولا في أي قانون من القوانین ال

                                                
)1(

 . 1966،لسنة  202ن القانون العام للوظیفة ،ملغى،ج ر ،عدد المتضم 02/06/1966المؤرخ في  133-66الأمر  

)2(
 . 2006،لسنة  46ج ر،عدد المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  العمومیة، 15/07/2006المؤرخ في  03-06الأمر  

(3  )
  Mazeaud  Henri et Léon  , Mazeaud  Jean  et Chabas  François  , op.cit, p568 . 
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الأحیان بعبارة قائم بخدمة عامة أو مقابل عبارة أمین عمومي  عضوقد وجد في ب ینالعمومی
  .أحیانا أخرى

جاء في  الجزائريرسمي لمصطلح الضابط العمومي في التشریع  استعمالأول  لكن
المادة  صالتوثیق وذلك وفقا لن قانونالمتضمن  12/07/1988المؤرخ في  27-88ن رقم القانو 

غتها بص قانونیحدد ال التي قودیعد الموثق ضابطا عمومیا یتولى تحریر الع" 1 قرةف 5
ذه المادة أوضحت ه حیث "الصبغة ذهالأطراف إعطاءها ه دالرسمیة وكذا العقود التي یو 

)1(یةالعموم الضبطیةیتمتع ب موثقال أمرین جوهریین وهما أن
فهو شاهد ممتاز  وبالتالي 

  .الموثق تكارالثاني هو إعطاء الصبغة الرسمیة للعقود أصلا من اح مروالأ

بممارسة  عتعریفا وظیفیا بأنه شخص یضطل لعموميیمكن تعریف الضابط ا ومنه
أجل ضمان  نبمقتضى القانون م ویضفتعلى سبیل ال میةجزء من السلطة العامة التنظی

هذه الصفة  حملونالأشخاص الذین ی عبهذا المعنى یشمل جمی وهو، إدارة وتسییر مرفق عام
 ینسواء كانوا موظفین مثل مأمور السجل التجاري أو غیر الموظفین كالموثقین والمحضر 

  .القضائیین

س یكر  ذيال وثقفي مجال إثبات الملكیة العقاریة الخاصة یعود للم رالدور الكبی ولعل
 نالعقاریة لاسیما بی ملكیةالشكلیة الرسمیة المستوجبة قانونا في كل التصرفات الناقلة لل

الطابع الرسمي للعقود واتفاقات الأطراف ویكون مسؤولا شخصیا  إعطاءمكلف ب والأفراد إذ ه
)2(عنها ویمارس هذه المهام بصفة مستقلة وفي إطار مهنة حرة

.  

للعقود التوثیقیة المتعلقة بالعقارات أحیلت إلى  أن الصبغة الرسمیة إلا أننا نرى
 هاب دلا یمكن الاعتدا ریةمعاملة عقا كلباعتبار  اریةمصلحة الشهر العقاري بالمحافظة العق

ن كان العقد موثقا ومكتوبا من طرف  خذتإلا أ ٕ   .الموثقتأشیرة الشهر حتى وا

قیقة الأمر لیسوا المكلفین بخدمة عامة في ح إن :بخدمة عامة كلفالم الشخص -3
نما نظرا لأه میینعمو  نموظفی ٕ یثبت للأوراق التي یحررونها  بأدائها نالأعمال المكلفی میةوا

                                                
)1(

 ،1998، ،الجزائــر08عــدد مجلــة الموثــق، ب منشــورمســعود، مــن یعطــي الصــبغة الرســمیة للعقــد التــوثیقي، مقــال  االله عبــد 
 .6ص

 . 38، المرجع السابق، ص زیتوني رعم )2(
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عن مهمة  یرلتحریر محضر أو تقر  محكمةالرسمیة كالخبراء المقبولین والذین تنتدبهم ال فةص
)1(المنتخبین لبلدیاتمعینة منتدبین لها في الدعوى المحكم فیها أو كرؤساء ا

.  

 المكلفالشخص  وأن یكون هذا الموظف أو الضابط العمومي أ: الثاني الشرط

  .تحریر العقد فيحیث الموضوع والمكان  منبخدمة عامة مختصا 

  .الاختصاصفي حدود السلطة الممنوحة قانونا ثم في حدود  سنتناول صدور العقد 

عامة  دمةبخالعام أو الشخص المكلف  الموظفالورقة في حدود سلطة  صدور -1
إن المقصود من هذا الشرط هو قیام الأشخاص المخول لهم قانونا  :أو ضابط عمومي

بتحریر المحررات أثناء ثبوت ولایتهم فلا یكونوا معزولین أو موقوفین بموجب قرار صدر 
لا  ٕ بهذا الشأن لأن ذلك یفقدهم سلطتهم ولا بد من علمهم بالقرار الذي أفقدهم تلك السلطة وا

ر یبقى صحیحا في حالة عدم إبلاغهم حمایة للوضع الظاهر المصحوب بحسن فإن المحر 
  .نیة

یجعلهم غیر شخصي   حیث  یشترط لصحة العقد التوثیقي  أن لا یكون هناك مانع
على حالات صالحین لإصدارها وهو ما یسمى بالمانع القانوني وقد نص المشرع الجزائري 

، فلا بد على الموثق أن یتجرد من كل  22إلى 18من المادة 02- 06ق قانون التوثی ع فيمنال
وأن لا  لموثق وحیادهوذلك حفاظا على نزاهة ا صلحة شخصیة في المحرر الذي یصدرهم

یكون بینه وبین الشهود صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وذلك لرفع مظنة التأثیر 
التوثیق  انونالتنفیذیة لق من اللائحة 04المادة  على الشهود وهو أیضا ما نصت علیه

 بأن یباشر توثیق محرر یخصه شخصیا أو تربطه وأصحا قبأنه لا یجوز للموث صریة،الم
 .قرابة لغایة الدرجة الرابعة والشأن فیه صلة مصاهرة أ

لا یجوز توثیق محرر إلا " هبأن المصریة اللائحة فسمن ن 2نصت المادة كما
ولهما إلمام بالقراءة والكتابة  العربیةبجمهوریة مصر كاملي الأهلیة مقیمین  دینبحضور شاه

أو الموثق صلة  المتعاقدینبالوثیقة ولا یربطهما ب بالمطلو  لمحررفي ا لهما لحولا صا
"أو قرابة لغایة الدرجة الرابعة ةمصاهر 

)2(
.  

                                                
)1(

 .89المرجع السابق، ص غریب،سعید ال فیصل 

)2(
 .90، ص المرجع نفسه  
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توثیق المحرر  عدلالعدل منعت كاتب ال تابنظام ك من 18وفي لبنان فإن المادة  
هذه الورقة أحكاما لمصلحة  ضمنتة شخصیة في تحریره أو عندما تمصلحإذا كان له 

المنع  هذامن  والحكمة،)1(أصوله أو فروعه أو أخته أو أخیه أو زوجته أو صهره أو خادمه
ودفعا لمظنة المحاباة أو أي خلاف قد یحدث من  لتوثیقعلى نزاهة مهنة ا الحفاظكله هو 
  .عاقدجراء الت

الموظف العام أو الشخص  اصالمحرر في حدود اختصأو  ةصدور الورق – 2
  :موميالمكلف بخدمة عامة أو الضابط الع

  :نتناول الاختصاص من حیث المكان ثم من حیث الموضوع 

بمكان  یتحددعامة  صفةالموظف ب اختصاص إن:المكانمن حیث  اختصاصه – أ
لا  لبلدیة ما لمدنیةاجهة أخرى، فضابط الحالة  اختصاص ىیتعداه إل ولا تواجد مقر عمله

لا توبع ذلك الموظف بالتزویر  ة الإقامة لشخص غیر تابع لبلدیتهیجوز له أن یحرر وثیق ٕ وا
إثبات  رأو تسلیم وثیقة بدون وجه حق، كذلك لا یجوز للمحضر القضائي أن یحرر محض

لا كان محض القضائيالإقلیمي للمجلس  الاختصاص ائرةد خارجحالة الزواج  ٕ ره التابع له وا
  .لموظفي الإدارة العمومیة نوكذلك الشأ باطلا

 موضوع ب هعلقمكاتب التوثیق نظرا لت اختصاصفي دراسة  ناتركیز إلى  شارةالإ وتجدر

 ىللأفراد یكون لد تتحریر العقود المتعلقة بالعقارا ذلك لأنإثبات الملكیة العقاریة الخاصة و 
 91-70الأمر  إلغاءكان قبل  مكاتب الموثق اختصاصبحیث أن  عة،الموثق بصفة واس

یجوز  لابها، و  وجودةالمحكمة الم اختصاصفي دائرة  حصراتنظیم التوثیق من المتضمن
للموثق أن یقوم بأي عمل یدخل في وظیفته خارج نطاق هذه الدائرة التي یتحدد بها 

لا  اختصاصه ٕ ان عمله باطلا وغیر نافذ بسبب مخالفة قاعدة إجرائیة، وك اعتبرالمكاني، وا
محكمة  اختصاص ةأن ینتدب من طرف وزیر العدل للقیام بمهامه في دائر  استثناءیجوز له 

 27-88أنه بقانون التوثیق رقم  رللمادة السادسة منه غی طبقاغیر التي عین فیها  أخرى،

تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق تسري علیها أحكام هذا "منه التي تنص على أنه  2المادة 
  ".التراب الوطني كامل لىالإقلیمي إ اختصاصهاویمتد  التشریع المعمول به مالقانون وأحكا

                                                
)1(

 .34، ص2005 ، الجزائر،13عدد  ثق،لة المو مجب منشورمقال  تقاضي،برهان القاضي والم ،بطیمي حسین 
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منه السابقة  2في المادة توثیقالمتعلق بال 02-06أیضا ما نص علیه قانون  وهذا
وبه أصبح  كامل التراب الوطني إلىالتوثیق یمتد  بمكات اختصاصبحیث أصبح الذكر 

  .صلهو الأ الاستثناء

كان نتیجة حتمیة للمشاكل التي كانت تحول دون الحصول  لوالتحو  ییرهذا التغ إن
عینوا بها من  التيالمحاكم  اختصاصللقیام بمهام خارج  من وزیر العدل الانتدابهذا  على

 طیة،الدولة للقضاء على جمیع أشكال ومظاهر البیروقرا جهودجهة ومن جهة أخرى مسایرة 

 عدماهذه المكاتب، خاصة بلالحسن المواطن، وكذا ضمان السیر  نوتقریب الإدارة م

)1(الموثق وتحت مسؤولیته لحسابأصبحت تسیر 
.  

أن یكون الموظف العمومي أو الضابط  ویعني :اختصاصه من حیث الموضوع-ب
كل  اختصاصویتحدد  نوعیا بتلقي وتحریر السند الرسميأو  عیاالعمومي مختصا موضو 

الإداریة  لمقرراتوا اراتالعامة كالقر  موظف عمومي فیما یتعلق بتحریر السندات الرسمیة
  .البلدیة ونالتي یتبعها كقانون الولایة وقان الإداریةالقانون الذي ینظم الهیئة  قتضىبم

عن  فضلا أخرىهیئات  اكالرسمیة، فإن هن قودفي المجال التوثیقي وتحریر الع أما
رئیس المجلس  هيو  وثیقيذات طابع ت مهامو  حیاتلها صلا لتوثیقل عموميالمكتب ال

 ىواردة في القانون عل مومدیر أملاك الدولة والقنصل غیر أن صلاحیاته الشعبي البلدي
ما لا یدخل في صلاحیات أیة هیئة  كلالموثق لتشمل  صلاحیاتسبیل الحصر بینما تمتد 

  .مذكورةمن الهیئات ال

ختصاص في الا رأیناهابنفس الكیفیة التي  فالموثق یتمتع باختصاص شامل وبالتالي
الموثق الموضوعي إلا ما كان قاصرا على جهة أخرى  صیحد من اختصا لاو  لیميالإق

)2(بنص القانون وعلى سبیل الحصر
.  

  

  

  

                                                
، 2005دون طبعـــة ،دار هومـــة ،الجزائـــر ،، زائـــريالج نيإثبـــات فـــي القـــانون المـــد یل، الكتابـــة الرســـمیة كـــدل میـــدي أحمـــد )1(

 .25-24ص

 .39ص ،، المرجع السابق زیتوني عمر )2(
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  لقانونا اوالأوضاع التي قرره شكالضرورة مراعاة الأ: لثالثا الشرط

الوضعیة لكل نوع من المحررات أو الأطراف الرسمیة أوضاعا یتعین  قوانینال حددت
الضابط العمومي أن یراعیها عند  والموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة أعلى 
)1(هذه الورقة أو المحرر رتحری

.  

فیها القانون شروطا ینبغي على القاضي أن یراعیها في  استلزمالقضائیة  فالأحكام
في تحریر محاضر الجلسات وأیضا  ضبطوكذلك ال لقضائيإصداره للحكم أو القرار ا

بعض الأوضاع  اعاةعلیه مر  المأذونفإن  روفي مص ،القضائیین رینالمحض محاضر
 باعتبارهفي الجزائر  والموثق،)2(القانونیة في تحریر عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة

  .رسمي  عقاري وثیقيلإعداد عقد ت ةمراعاة كل الأوضاع القانونی لیهضابط عمومي ع

  التوثیقي حجیة العقد  :الفرع الثالث

یفید صحته قانونا كلما كان مظهره  بافتراضیتمتع لتوثیقي عقد رسمي العقد ا إن
 5مكرر  324 دةبنص الما  الرسميصحة السند  افتراض اعدةیوحي بذلك وهي ق الخارجي

یفترض في ف "ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ریعتب" لمدنيمن القانون ا
 .عةوق منالسند م صدورو  المادیةسلامة السند  قرینة هما تینصحته قرینتین قانونی

 یعفيإقامته المهنیة  محلعمومي ببیان اسمه ولقبه و  ابطالسند من ض فصدور

ویحمل الختم الرسمي  صحته طالما كان مظهره سلیما إثبات منبالسند الرسمي  المتمسك
نما یطلب الإثب حررهللدولة وتوقیع الضابط العمومي الذي  ٕ  ،)3(ات ممن یدعي خلاف ذلكوا

   :بینه فينوهذا ما س یروحجیة بالنسبة للغ افحجیة فیما بین الأطر  التوثیقي رسميال وللعقد

  :بین الأطراف فیما يالعقد التوثیق یةحج - أولا

 ،7مكرر 324و 6مكرر 324المادتینكرستها  فحجیة بین الأطرا يالتوثیق لسندل إن
 الاتفاقالعقد الرسمي حجة بمحتوى  یعتبر"ون المدني من القان 6مكرر 324المادة  فتنص

  .وذوي الشأن رثتهمالمبرم بین الأطراف المتعاقدة وو 

                                                
)1(

 . 58عبد الحفیظ عبیدة ، المرجع السابق ،ص  

)2(
 .3435ع السابق، ص، المرجبطمي حسین 

)3(
 ، الجزائـــر،02 عــدد التطبیقــي، والواقــع القــانونيبــین الـــنص  ثبــاتالمحــامي، إشــكالیة حجیــة العقـــد التــوثیقي فــي الإ نشــرة 

 .18، ص2006
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 الاحتجاجبسبب تزویر في الأصل، یوقف تنفیذ العقد محل  وىشك الةغیر أنه في ح 

 افحسب الظروف، إیق ،یمكن للمحاكم ،وعند رفع دعوى فرعیة بالتزویر .مالاتها بتوجیه

  ."لعقد مؤقتاتنفیذ ا

یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى ولم " منه 7مكرر 324تنص المادة  كما
  .مباشرة مع الإجراء قةلذلك علا كونشریطة أن ی ،فیه إلا ببیانات على سبیل الإشارة بریع

یستفاد  " التي لیست لها صلة بالإجراء سوى كبدایة للثبوت لبیاناتا استعمالیمكن  ولا
 الحجیة وهذه، )1(لمادتین أن السند الرسمي حجة على الأطراف وورثتهم وخلفهممن نص ا

والتي توحي  لموثقیحررها ا تيالقانون للمعاملات ال عطاهاالتي أ الرسمیةمستمدة من القرینة 
بصحته وسلامته إلى أن یثبت تزویره أو  وحيمتى كان السند في مظهره ی ئتمانبالثقة والا

  .یثبت ما یخالفه

 یهالعقد التوثیقي الرسمي حجة بما دون ف أن یظهر 7مكرر 324المادة  نصخلال  من

  :من الأهمیة فهناك نوعان دواح وىالأخیرة لیست على مست هذهمن بیانات و 

 تتمثل:لتزویرالرسمي حجیة مطلقة حتى یطعن فیها با للسند هابیانات یكون فی -1

  .رههامه وتحت نظوم تههذه البیانات فیما دونه الموثق بحكم وظیف

من هویة وشخصیة المتعاقدین إما بوثائق رسمیة أو  دالأطراف والشهود والتأك حضور -
 .تحت مسؤولیتهما شاهدینشهادة 

المتعاقدین ببلوغ سن الرشد والخلو من عوارض الأهلیة الظاهرة  هلیةمن أ لتأكدا  -
 . الشاهدین ةمنها بواسط یتأكدكالجنون والعته أما العوارض الخفیة ف

بها  العلموالقبول والشروط الخاصة للعقد و  بالإیجاب نمضمون تصریح الطرفی تدوین -
 .من قبل الأطراف

 .وقبض الثمن إذا كان واجب الدفع بمعاینة وبین یدي الضابط العمومي دفع -

 .العمومي الضابط روالشهود بمحض الأطرافالسند وتوقیعه من قبل  تاریخ -

 .طرافالسند على الأ تلاوةإلى  الإشارة -

 .لمهنیةومحل إقامته ا فتهوص بهاسمه ولق بیانالسند من الضابط العمومي ب صدور -

                                                
)1(

 .29، ص2002الجزائر،،8عدد مجلة الموثق، ب منشورومجال تطبیقها، مقال  لتوثیقیةرابح، طبیعة المسؤولیة ا فاضل 
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لا تكون قابلة للطعن فیها إلا بالتزویر ولا یقبل من الخصم الذي یدعي  لبیاناتهذه ا ومثل
 .أخرى لدحض ما ورد بالسند الرسمي لةأیة وسی اخلافه

لضابط العمومي في السند الرسمي ا أثبتهكل ما  وهي :بیانات لها حجیة نسبیة -2
 طرافللأ استماعهعلى  ما دونه بناء وواردا على لسان الأطراف أو الشهود أ باعتباره

)1(، 
نما یجوز إثبات عكسها بوسائل الإث ٕ المقررة  باتفلا تصل حجیته إلى حد الطعن بالتزویر وا

  .قانونا

 ةلا بالكتابة أو بمبدأ كبدایإ مكتوب سندب ردالتذكیر أنه لا یجوز إثبات خلاف ما و  مع
  :بالكتابة تعززه البینة أو القرائن ومن أمثلة هذه البیانات

ٕ  بلغبم التصریح - في غیر  خارج مكتب الموثق باستلامهالبائع  قرارالثمن المتفق علیه وا
 .الدفع بین یدي الموثق لزوما االحالات التي یتم فیه

 .ه على الحالة التي هو علیهاالمشتري بأنه قد عاین المبیع وقبوله ب تصریح -

 .تبعیة أوالبائع بأن العقار المبیع خال من كل قید أو دین  تصریح -

بأنهم لیسوا في حالة حجر ولا إفلاس ولا تسویة قضائیة ولا توقف عن  طرافالأ تصریح -
 .الدفع

 .إقامتهم لالأطراف بمهنهم ومح تصریح -

 .أصل الملكیة السابقة الملكیة، الذي یستنتج من سندات لالمبیع وأص تعیین -

الموثق بناءا على تصریح طالب  نهمفي عقد الفریضة الذي یدو  لشرعیینالورثة ا تعیین -
 .الشاهدین وشهادةالفریضة 

 .به رحالثمن المص غمن مبل تخفیضوال الإخفاء -

 ).الصوریة(آخر  قدسند بعقد معین في صورة ع إبرام -

بإثبات  حضترد في سند رسمي، تكون قابلة للدأن  یمكنالتي  ثلها،یما اوم لبیاناتهذه ا فكل
 ضابط العمومي یدونها بالسند بناءال أنبالتزویر، حیث  فیهاولا تكون قابلة للطعن  ،العكس

العمومي محرر  الضابطمسؤولیتهم، ولا یكون  علىوبالتالي تكون  الأطرافعلى تصریحات 
نما یكون  مسئولاالسند  ٕ لما  ریحاتحیث مطابقة التص فقط من مسئولاعن صحة مضمونها، وا

 .يدون بالسند الرسم

                                                
 . 37،المرجع السابق ،ص  نيزیتو  عمر )1(
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 أنفمعیار التفرقة بین البیانات التي یمكن أن تكون محل طعن بالتزویر هي  ومنه

محرر  يمساس بأمانة ومصداقیة الضابط العموم اهذه البیانات یكون الطعن في صحته
بأمانة وصدق  اسسالبیانات التي لا یكون للطعن في سلامتها أي م كالسند، على خلاف تل

 .العمومي  ابطالض

 :اتذكر بعض الأمثلة لهذه البیاننسبیل المثال  وعلى

أمامه وتثبته من أهلیتهما  اثلینبتأكد الموثق من شخصیة الأطراف الم لقالمتع البیان -
نكار توافر  لأطرافإنكار شخصیة ا لكن ،الطعن فیه إلا بالتزویر زورضائهما لا یجو  ٕ وا
نكا ٕ  .لتزویرإلى الطعن با ءر رضا الأطراف یجوز إثبات عكسه دون اللجو شرط الأهلیة وا

الأطراف وحضور الشهود وتوقیعاتهم لا تقبل الطعن إلا بالتزویر لكن حقیقة  حضور -
 .تقبل إثبات العكس ومحل إقامتهم دهموتواریخ میلا م،أسمائهم ومهنه

مدى صحة قبل الأطراف لا تقبل الطعن بالتزویر لكن  منالتصریحات  واقعة -
تقبل إثبات  بالتاليمن الأطراف و  والكذبریر تحتمل الصدق امضمون التصریحات والتق

 .إلا ما قرره الأطراف صادقین كانوا أم كاذبین یكتبلم  وثقالعكس لأن الم

 ببیعفواقعه التقریر أمام الموثق  موضوع العقد البیاناتالحكم لینطبق على  ونفس -

بأنه  عاءإلا بالتزویر، لكن الطعن بصوریة العقد والإد الطعن قبلبثمن معین لا ت عقار
 .مثلا یكون قابلا لإثبات العكس بةه

یتضمنها السند الرسمي وهي واردة  أن یمكنالتي  ناتثالث من البیا عنو  وهناك   
 طرافذكر مهنة الأ: أساسیا في العقد مثلا عنصراأي أنها لا تشكل  ةعلى سبیل الإشار 

الأحوال  عقودعقود الزواج و  رلمرأة متزوجة أو عازبة أو مطلقة في غیوذكر أن ا ود،والشه
تكون له حجیة حتى یثبت العكس، إذا كانت متعلقة  ناتالشخصیة، فإن هذا النوع من البیا

متعلقة بموضوع العقد فلا تعد إلا كبدایة ثبوت  نأما إذا لم تك ،بموضوع العقد ةمباشر 
)1(ابةبالكت

.  

  :بالنسبة للغیر ثیقيلتو حجیة العقد ا - ثانیا

 قدأن حجیة العالسالفة الذكر  المدني قانونمن ال 6 مكرر 324من نص المادة  یفهم

الرسمي تقتصر فقط على الأطراف المتعاقدة وورثتهم وخلفهم ولا ینفذ إلى كافة الناس، لأن 
                                                

)1(
 .41، المرجع السابق، ص زیتوني عمر 
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نون قامن ال 1319المادة  نقلا عن المشرع الفرنسي ائريالجز  لمشرعالنص الذي جاء به ا
بین حجیة العقد الرسمي كأداة إثبات  لخلطكان فیها ا زمنیةنشأ في حقبة  الفرنسي مدنيال
وحده هو الذي یقتصر على المتعاقدین والورثة  الأثرأن  المدون فیه إذ رفالتص ینوب

  .إثبات اةعلى حجیة العقد كأد ولیسوالخلف 

الشراح ونص في المادة من انتقادات  استفادحسن ما فعل المشرع المصري الذي  وقد
ما  حررات الرسمیة حجة على أساس كافةعلى أن الم 1968لسنة  الإثباتمن قانون  11

مهنته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره،  حدوددون فیها من أمور قام بها محررها في 
  ".المقررة قانونا قما لم یتبین تزویرها بالطر 

 اليالطرفین المتعاقدین، وبالت ونفسها نحهي  للغیر ةحجیة العقد الرسمي بالنسب إن

 لاویحتج بها نحوه، و  وثیقيالتصرف القانوني الذي أثبته الموثق في العقد الت حقهیسري في 
التي تدخل في  لبیاناتیخص ا یماإلا عن طریق الطعن بالتزویر هذا ف حضهیجوز له د
  .وعاینها بنفسه اختصاصه

دون  المتعاقدة طرافوالتي حررها نقلا عن الأ اهالسابق التطرق ل الأخرىالبیانات  أما
  .ةالطعن العادی بطرق هافی لطعنیجوز له ا إنهمنها، ف حققأن یت

المؤرخ في " المجلس الأعلى سابق"العلیا  ةفي قرار المحكم داههذا التفسیر ص ویجد
د هذا من القرارات التي تؤك ثیرك هتلت وقدوالذي یبقى مرجعا للفقه والقضاء  17/06/1969

)1(المبدأ
.  

العامة في حجیة السند التوثیقي الرسمي بینما بالنسبة للعقود  عدللقوا بالنسبة هذا
المنصبة على العقارات والحقوق العینیة الأخرى فإذا ما تم تسجیل العقد التوثیقي العقاري 

ل أمام الموثق وسجل أمام مصلحة التسجیل وأشهر بالمحافظ العقاریة أصبح نافذا في كام
أو سلطات أن تناقش العقد أو  دتستطیع أي جهة من جهات الدولة أفرا ولا لوطنيالتراب ا

قانونا ومتصلا بفكرة  مفوضة ومیةشأنه لأنه صادر من سلطة عم منترفضه أو تقلل 
السیادة التي خولت الدولة جزء منها للموثق بصفته ضابط عمومي لتحقیق الثقة العمومیة 

ملزم  وثیقيالأخیر أي العقد الت وهذا ،)2(یضعن طریق التفو  من خلال تحقیق الرسمیة

                                                
 .48، المرجع السابق، ص میدي أحمد )1(

)2(
 .19المرجع السابق، ص ،المحامي نشرة 
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وكان التزویر ثابتا حینئذ یوقف تنفیذه إلى  رإلا إذا طعن فیه بالتزوی والأفرادللعدالة والإدارة 
)1(حین إثبات التزویر من عدمه

 .  

ثلاثة مصادر  من ثباتفي الإ تهحجی ستمدی توثیقيإلى أن العقد الننتهي الأخیر  وفي
  :وهي

  .وشاهد ممتاز ميالعدل ومن ثم فهو ضابط عمو  افتراضصفة الموثق التي هي  من -

  .التي یحررها الموثق یةالرسمیة للمعاملات العقار  الصبغةالذي أعطى  قانونال من -

 دإرادة الأطراف المتعاقدین الودیة التي تعطي المتعاقدان حجیة العمل المتعاق من -
)2(فیه

. 

  ثیقیةنواع العقود التو أ: لثالثا المطلب

اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو  دالعق"  يمن القانون المدني الجزائر  54 المادةنص ت 
 ظرن ةوجه إتحاد المفهوم منها ،إن"فعل شيء ما مفعل أو عد أو عدة أشخاص آخرین بمنح

 ثةفإن للعقد ثلا ةالعام دللقواع طبقاو  قانونیة،إحداث آثار  هدفب معینأمر  اتجاهأشخاص 

ٕ  السببو  المحلو  الرضا هيأركان  تخلف ركن من هذه الأركان كان العقد باطلا بطلانا  ذاوا
أدت إلى تراجع الرضائیة وظهور صور جدیدة ومختلفة  لجدیدةأن الانشغالات ا إلا،)3(لقامط

  .ركنا رابعا فیها یةحیث أصبحت الشكل تبینها التصرفات الواردة على العقارا منللشكلیة 

تعرض ن فسو  اننمتعلق بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة فإ الأطروحة أن موضوع ماب       
ففي الفرع الأول  بالشكل التالي قسیمهات ىعل نانواع العقود التوثیقیة والتي درجإلى أهم أ

الشفعة وعقد المبادلة والفرع  الناشئ عن رخصة عقدالالعقود التعاقدیة إلى عقد البیع و  قسمنا
في الفرع  ابة وعقد الوصیة وعقد الوقف وأخیر یة وهي عقد الهلیه العقود الاحتفاف ولنالثاني تناا

  . إلى العقود التصریحیة وتشمل عقد الشهرة والشهادة التوثیقیة وعقد القسمة تعرضناالثالث 

  ةالعقود التعاقدی: الأول الفرع

وثق مأمام القدین المتعا نمن الطرفیتبادلتین إیجاب وقبول إرادتین م توافق في حالة
المتعاقدة  الأطرافویمضى من  التعاقدي العقد یحرر شكلیةوال الموضوعیةتوافر الشروط  مع

                                                
 .23، ص1998 الجزائر،، 05مجلة الموثق، عدد ب منشور مقال، الموثق والتوثیق والمحیط العمراني،  بوحلاسة عمر )1(

)2(
 .33ص، 1998الجزائر،، 5مقال منشور بمجلة الموثق ،عدد یة العقد التوثیقي، سعود، عدل الموثق وحجاالله م دعب 

 .34ص، المرجع السابقكآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري،  لعقاریة، المحافظة ا رمول خالد )3(
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ومن  ،عقاریةشهره بالمحافظة ال هاإعداده للتسجیل وبعد بغرضوالشهود ویفهرس ثم یحاسب 
 ئ عن رخصةالناش عقدالو  هذه العقود هي عقد البیع العقاري وعقد المبادلة العقاریة واعأهم أن

  .الشفعة

  :عقد البیع - أولا

المقایضة كانت هي الأصل في نقل الملكیة بصفة عامة والملكیة العقاریة بصفة  إن
مبادلة شيء بنقد  لونخاصة، غیر أنه بظهور النقد كمقیاس مشترك للقیمة، أخذ الناس یفض

  .یعرف بالبیع ام وهذابشيء آخر  هعن مبادلت وضاع

البیع عقد یلتزم بمقتضاه "أن  على الجزائريقانون المدني من ال 351نصت المادة  
، ومنه في بیع "آخر في مقابل ثمن نقدي اشيء أو حقا مالیللمشتري ملكیة  ینقلالبائع أن 

توافر أركان  شرطنقدي وهذا ب ثمنملكیة العقار مقابل  مشتريینقل لل نالعقار یلزم البائع أ
 793وفقا لما نصت علیه المادة  یةوسبب وشكل على العقار من رضا ومحل بالبیع المنص

  .من قانون المدني

 اتحریره منلابد  یةالمنصبة على العقار أو الحقوق العینیة العقار  لعقودفإن ا ومنه
یداع الثمن ع ٕ قانون المدني، المن 1مكرر  324ما نصت علیه المادة  هذا ندهلدى الموثق وا

 1998من قانون المالیة  23بالمادة  ةوالمعدل ةثمن قانون التسجیل والمحد 256لكن المادة 

نقل الملكیة العقاریة  متضمنةفي جمیع العقود الموثقة وال بالخمسحددت إیداع الثمن 
)1(عوضب

.  

عقد بیع العقار لا  نإ " 26/02/2000المؤرخ في  210419رقم  ارجاء في القر  و
"قانوني له إلا إذا حرر أمام موثق جودینعقد ولا و 

)2(
.  

العینیة الأخرى یجب  قأنه حتى تصح عقود البیع الواردة على العقارات أو الحقو  ماك
لا كان العقد  غةتدخل الموثق الذي یضفي على إرادة كل من البائع والمشتري الصب ٕ الرسمیة وا

 ستوفىإلا إذا ا حاالبیع الوارد على العقار انعقادا صحی عقدلا ین،حیث مطلقا  الانبط باطلا

ومحل وسبب  رضاالأخرى المعروفة من  الأركانإلى  بالإضافةة كركن رابع ركن الشكلی
یحرر البیع العقاري في وثیقة  نالشكلیة تتمثل في التوثیق إذ یجب أ هوهذ شكلي عقد فهو،

                                                
)1(

 .  1976،لسنة 51،ج ر ،عدد المعدل والمتمم  9/12/1976ون التسجیل المؤرخ في من قان 256أنظر المادة 

 .30، صالمرجع السابق ،، حمایة الملكیة العقاریة الخاصةباشا  حمدي عمر )2(
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لیحدث أثره القانوني الناقل  هرهش ستلزاممع ا لینعقدمن طرف محرر العقود وهذا  رسمیة
بالأمر  صادرالسجل العقاري ال أسیسمن قانون ت 16و 15 ینتللملكیة العقاریة عملا بالماد

من  29أیضا  المادة  عنهوهذا ما نصت  للغیر بالنسبة ثرهأ حداثلإ هرهإذ یجب ش 75-74
  . قانون التوجیه العقاري

یساعده  لشهراف قدالع یكونلتوثیق افإذا كان  تعارض بین اشتراط التوثیق والشهر ولا
 ثارهآ وینتج العقاري علبیاوالشهر معا یكتمل  وبالتوثیق، ي لأثره العینيالعقد العقار  في إحداث

  :أخرى لبیع العقار ألا وهي لكما أنه إضافة لعقد البیع هناك أشكا یة،القانون

الذي یعد له  الاتفاق" المدنيمن القانون  71 المادة عنهنصت  :الوعد ببیع العقار-1
معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد 

  .المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي یجب إبرامه فیها 

ذا  ٕ فاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على یاشترط القانون لتمام العقد است وا
 فیهیجب  یع العقار،یستفاد من نص المادة أن الوعد بب"المتضمن الوعد بالتعاقد الاتفاق

هویة الأطراف  دتحدی ،نذكر منها أنالمسائل الجوهریة في العقد ذاته والتي یمكن  مراعاة
أصل الملكیة والاستغلال والشروط والتكالیف وتحدید الثمن  لعقار،ل یقالتعیین الدق ،المتعاقدة

خلالها عقد البیع  بالبیع، ذكر المدة التي یتم عدإلى الو  ضيالمتفق علیه، تحدید السبب المف
  .النهائي

ولیس في الحاضر  قبلفي المست ثالوعد بالبیع یختلف عن البیع كونه یحد نلأ ذلك
على الموثق إلا تحویلها  مابالبیع ف الوعدفي عقد  أما ع،إذا فالدیباجة معروفة في عقد البی

  .بصیغ المستقبل بدل الحاضر

فیه جمیع الإجراءات  مبیع یجب أن تتالوعد بالتعاقد والذي یطلق علیه بالوعد بال إن
بمصلحة الشهر  یقیدو  یشهرفیسجل برسم نسبي و  ه،ذات بیعإتمامها في عقد ال الواجب

وعد شخص بإبرام  اإذ"المدني بنصها  نالقانو  نم 72العقاري وذلك ما نصت علیه المادة 
لتمام العقد  زمةلاالشروط ال وكانتالوعد،  فیذالمتعاقد الآخر طالبا بتن ضاهوقا كلنعقد ثم 

"متوافرة، قام الحكم مقام العقد شكلما یتعلق منها بال صةوخا
)1(

.  

                                                
-17، ص2003 الجزائـر،، 9عـدد ،مجلـة الموثقمقـال منشـور ب، فضـاءات توثیقیـة الوعـد بالتعاقـد،  سـعداوي عبد الحمیـد )1(

18. 
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وبالتالي فإن العقد الموعود به إذا كان عقارا أو حقا عینیا آخر كان العقد شكلیا ولا بد 
لا وقع باطلا استفاءمن  ٕ ، )2(لك بتسجیله من طرف الموثق وشهرهوذ ،)1(الشكل المطلوب وا

شهره قد كانت محل نزاع بین رأي یرى بأن الوعد ببیع العقار لا یشهر وذلك  إلا أن مسألة
لترتیبه سوى حق شخصي لصالح الموعود له ولیس حقا عینیا، ولهذا السبب لا یشهر الوعد 

 )3(بالبیع
.  

الوعد بالبیع المنصب  شهر أما الرأي الثاني وهو رأي أغلبیة الموثقین یرى بضرورة  
س أنه لا یرتب التزامات شخصیة فقط بل یتعدى ذلك إلى التنفیذ العیني على العقار على أسا

  .من القانون المدني 72المباشر باعتبار أن الحكم یقوم مقام العقد طبقا لنص المادة 

 2003/ 12/ 28المؤرخ في  22 -03وقد أصدر المشرع نصا خاصا في القانون   

منه بشهر الوعد بالبیع بصورة  10 ونص في المادة 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 
صریحة وواضحة ویكون الشهر بالتأشیر مباشرة في حالة رفض الموعود له الشراء وكذا في 

)4(حالة انتهاء المدة المحددة دون إبداء الرغبة من طرف الموعود له
  .  

هو القریب إلى الواقع نظرا فالاتجاه الثاني الذي یرى ضرورة الشهر ونحن نمیل إلى 
فالشهر یساعد  ،لمشاكل العملیة التي یثیرها الوعد بالبیع للعقار خاصة في حالة وفاة الواعدل

  .  على تفادى النزاعات المحتملة في المستقبل

نتهي إلى أن  الوعد ببیع العقار یشهر إلا أن ترتیب الأثر العیني لا یكون بمعناه ن  
نما أهمیة الشهر تك ٕ ون بلفت انتباه الغیر إلى العقار المراد الحقیقي بالنسبة لبیع العقار وا

                                                
)1(

 ،لـة، ، عـین ملی4طبعـةدار الهـدى، ،للالتزامـاتالنظریـة العامـة ، المـدني قـانونالواضح في شرح ال السعدي، ريصب محمد 
 .126، ص2009الجزائر، 

)2(
لا یمكـن الاحتجـاج بالوعـد بـالبیع فـي مواجهـة الغیـر إلا "   15/07/2002المـؤرخ فـي  4983وهذا مـا أكـده  القـرار رقـم   

 . 155،ص  2003زائر ،،الج3مجلس الدولة ، عدد ،مجلة" ت الشهر العقاري إذا اتبعت فیه إجراءا

  .67-56 ص ، حمایة الملكیة العقاریة، المرجع السابق، صحمدي باشا  عمر )3(

السیاسیة الصادرة من كلیة القانونیة و  ، ضرورة شهر الوعد بالبیع العقاري، مقال منشور في مجلة العلوم محمدي  فریدة )4(
  .636، ص 1995، 03عدد قوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، الح
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لزام المحافظ العقاري بعدم شهر أي تصرف متعلق بهذا  ٕ شراءه وموضوع الوعد بالبیع وا
  .العقار إلا بعد انقضاء المدة المحددة في الوعد ببیع العقار

 17المؤرخ في  04 -11نظمه القانون رقم : على التصامیم عقد بیع العقار بناء  -2

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي ألغى المرسوم التشریعي  2011/ 02/
المتعلق بالنشاط العقاري المعدل والمتمم والذي نظمته  1993 /01/03المؤرخ في  03 -93

وعرف عقد البیع   03 -93، من المرسوم 18، 17، 11، 10المادة التاسعة منه وكذلك المواد 
بأنه عقد یتعلق ببیع وارد على عقار لم یشید بعد، وهو العقد الذي یلتزم   بناء على التصامیم

 )1(فیه البائع المرقي العقاري
تشیید عقار بالأجل المحدد في العقد وطبقا للمواصفات المتفق  

 -94علیها، وتنقل الملكیة للمشتري من تاریخ التوقیع على العقد المحدد نموذجه بالمرسوم 

على التصامیم ویلزم المشتري فیه بدفع ثمنه وتحدید  قد البیع بناءذج عالمتعلق بنمو  158
  .قیمة وطریقة دفعه بالاتفاق 

04 - 11أما في القانون رقم   
 عقد بیع العقار بناء 01فقرة  26، فقد عرفت المادة  )2(

عقد بیع عقار مبني هو كل عقد رسمي یحول بموجبه المرقي العقاري " على التصامیم بأنه 
ابل تسدید السعر من طرف المقتني، الملكیة التامة والكاملة للعقار المبني موضوع مق

، یفهم من نص هذه المادة أن هذا العقد یتناول العقارات المقرر بناؤها أو في طور " الصفقة
نما في المستقبل ٕ   .الإنجاز أي محله یكون غیر موجود وا

یجب أن یكون "  04-11قانون من ال 25أما عن شكل هذا العقد فقد نصت المادة   
البیع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤها أو طور 

                                                
)1(

یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون، كل شخص "  04 -11من القانون رقم  03المرقي العقاري عرفته المادة  
طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل، وتجدید أو إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات 

. لشبكات قصد بیعها أو تأجیرهاتتطلب أحد هذه التدخلات أو تهیئة وتأهیل ا  "  

)2(
 14لترقیة العقاریة، ج ر ، عدد یحدد القواعد التي تنظم نشاط ا 2011/ 17/02المؤرخ في  04-11القانون رقم  

  .المتعلق بالنشاط العقاري المعدل والمتمم  03- 93،الملغي للمرسوم  ،2011



 لعقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنهاطرق إثبات الملكیة ا              : الباب الثاني

 

246 

البناء، موضوع عقد یعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة 
  ".المعمول بها وطبقا لأحكام هذا القانون

على عملیة تسجیل وشهر السالف الذكر   04-11ن من القانو  34وقد أكدت المادة   
یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي ویخضع "هذا العقد وذلك بنصها

للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل والإشهار، ویخص في نفس الوقت البناء والأرضیة 
)1(منه 37وكذلك نص المادة " التي تشید علیها البناء

.  

نقل ملكیة العقار أو أي  ثإلى أن العقد المنصب على عقار لا أثر له من حی ننتهي 
 البطاقاتفي مجموع  صرفإنهائه إذا لم یشهر الت وحق عیني آخر أو تعدیله أو إنشاءه أ

أن و نسى تكوینه لدى الموثق الذي یمنحه الصیغة التنفیذیة الناتجة عن الرسمیة ولا ن العقاریة
  .هره بالرسمیةممن مراحل إعداد العقد التوثیقي لعملیة الشهر هي مرحلة 

طبقا لنص المادة  من القانون المدني وقوانین الشهر العقاري 793نصت المادة حیث 
 أنلا عبرة في و  من استفاء العقد المتعلق بالعقار للشروط الشكلیة، 74-75من الأمر  16

موضوعه عقار  لة فكل عقددیین أو كان أحدهما عاما كالدو یكون أطراف العقد أشخاص عا
  .أو حق عیني آخر یجب شهره 

تنتقل "مصريمدني  932وفقا لنص المادة  المصريأیضا ما ورد في القانون  وهذا
الملكیة وغیرها من الحقوق العینیة في المنقول والعقار بالعقد، متى ورد على محل مملوك 

"  مدني 934وهو نص المادة  "وذلك مع مراعاة النصوص الآتیة 204للمتصرف طبقا للمادة 

الملكیة ولا الحقوق العینیة الأخرى سواء كان ذلك فیما بین  تنقلالعقاریة لا  ادفي المو 
الشهر  یمروعیت الأحكام المبینة في قانون تنظ اكان في حق الغیر إلا إذ مالمتعاقدین أ

التسجیل  اتإجراءأي مراعاة  یلتنقل إلا بالتسج في العقار لا لملكیةفإن ا ومنه" عقاريال
)2(والشهر

.  

  

                                                
)1(

  .لترقیة العقاریةیحدد القواعد التي تنظم نشاط ا 2011/ 17/02المؤرخ في  ،04-11من القانون  37المادة  أنظر  

)2(
 الجیب للإصدارات والبرمجیـات القانونیـة  ةالمتحدون، شرك لناشرونعز الدین رحال، مشكلات ثبوت ونقل الملكیة، ا حمدأ 

 .62 -61ص ،س .د  القاهرة، ،السماحالمكتب الثقافي، دار  مصر،دار 
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  :الشفعة الناشئ عن رخصة قدعال - ثانیا

ینبغي معرفة المقصود   شفعةال العقاري الناشئ عن رخصة دعقال قبل التطرق إلى
  .بصفة عامة الشفعةب

سكان الف بضم لغةالشفعة :الشفعةتعرف  – 1 ٕ لغة مأخوذة من الشفع  اءالشین وا
وشفعت الركعة،  لفردا إلىأي ضممته  االشيء شفعمن شفعت  الأشهر،بمعنى الضم على 

  .تیناثن علتهاج

)1(تطلق الشفعة أیضا بمعنى الزیادة والتقویة واسم الفاعل منها شفیع والجمع شفعا كما
.  

العقاریة  لكیةالم كسبفالشفعة سبب من أسباب  نيالقانو  للاصطلاحبالنسبة  أما
 ةالمادی عةیخرج من نطاق الشفعة الواق علیهو عقد بیع محله عقار،  يلا تجوز إلا ف الشفعةو 

   .غیر عقد البیع يوكل تصرف قانون

شروط محددة تجیز  یهف افرالشفیع تتو  عینلشخص م نالقانو  منحهارخصة ی فالشفعة
 يالذي قام علیه العقد وه نالعقار وبدفع الثم یعالمشتري المشفوع منه في ب محل حلولله ال

الشفعة إلى عقار  محلشفعة لأن الشفیع یضم العقار لا تنصب إلا على عقار وسمیت 
 قانون المدنيالمن  807إلى  794من  وادالمشرع في الم ظمهان وقد ،فیشفعه به هیملك

الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع " 794، حیث نصت المادة )2(الجزائري
  ".یةالعقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التال

آجالها یستطیع أن یتحصل  واحترام هاللشفیع إجراءات یجب إتباعرسم  المشرع إن 
 قهیسمح له بشراء العقار بدل المشتري والحلول محله في جمیع حقو  ائيقض معلى حك ابه

  .والتزاماته

یعتبر الحكم "ما یلي  علىمن القانون المدني وذلك بنصها  803أكدته المادة  ام وهذا
علقة وذلك دون إخلال بالقواعد المت شفیعلملكیة ال داالشفعة سن وتنهائیا بثبالذي یصدر 

ستخلص من هذه المادة أن الحكم القضائي النهائي المثبت نیمكن أن " بالإشهار العقاري
تم شهره في السجل العقاري، أي أن نقل ملكیة العقار من  ذاأثر إلا إ له یكونللشفعة لا 

                                                
)1(

دار الكتـــب القانونیـــة، دار شـــتات للنشـــر دون طبعـــة، ل،فـــي العقـــار والمنقـــو  عةأثـــر الشـــفمهـــدي محمـــود الأكشـــة،  جمـــال 
 .09، ص2001والبرمجیات، مصر، 

 .80، ص1998، ،الجزائر08عددمجلة الموثق، ب منشور مقالالمدني،  لقانون، الشفعة في ا لعروم مصطفى)2(



 لعقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنهاطرق إثبات الملكیة ا              : الباب الثاني

 

248 

في السجل  ئيلشفیع یرجع أساسا إلى شهر الحكم القاضي النهاالمشتري إلى ا أو ائعالب
ذا تم عقد الشفعة بدون ح)1( العقاري وحده ٕ م أي لدى الموثق فلا بد أیضا أن یسجل ك، وا

  .من القانون المدني الجزائري 1فقرة 801شهر حتى یحتج به ضد الغیر طبقا لنص المادة وی

ائل كسب الملكیة العقاریة في المصري نص على الشفعة كأحد وس وفي التشریع
وذلك عن طریق حلول  ،الملكیة العقاریة كسبحد وسائل أالشفعة هي "مدني  935المادة 

الملكیة  ابالمشتري في عقد البیع، فیكون لهذا الشفیع حق اكتس محلشخص یسمى الشفیع 
على الشفعة  ىترفع دعو "مدني مصري  943المادة  نصوكذا  "بدلا عن المشتري یةالعقار 

بالجدول، ویكون كل ذلك في  دوتقی لعقارالبائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها ا
لا 942في المادة  لیهالمنصوص ع نالإعلا تاریخمیعاد ثلاثین یوما من  ٕ سقط الحق فیها  وا

"السرعة وجهویحكم في الدعوى على 
)2(

.   

  :عقد المبادلة - ثالثا

 قديالانتقال بمقابل غیر ن ادةالمقایضة وهي تعني ع لولالمبادلة یندرج ضمن مد عقد

المقایضة عقد یلتزم به كل من "الجزائري المدني  ونمن القان 413وفقا لنص المادة 
  ".سبیل التبادل ملكیة مال غیر النقود علىالمتعاقدین أن ینقل إلى الآخر 

الأطراف،  ینالعقد الذي یتم ب"على أنه1702وعرفه المشرع الفرنسي في نص المادة 
إن الملاحظ "  ویتم بنفس الكیفیة المقررة في عقود البیع بمقتضاه، یمنح كلاهما شیئا للآخر،

للنص الفرنسي یرى أنه یشوبه لبس فهو لم یأت بكیفیة محددة بدقة ، إذ اكتفى بالإشارة إلى 
قود البیع أن عقد المقایضة یتم بناء على تطابق الإیجاب بالقبول كما هو الحال بالنسبة لع

)3(دون أن یبین ممیزاته الجوهریة في تبادل شیئین غیر النقود
.      

على أن أحكام البیع تسري على المبادلة إذ  المدنيمن القانون  415نصت المادة  وقد
ما عدا حقوق القاصر التي  للشيء الوقت فسومشتریا في ن ئعاكل من المتعاقدین با اعتبر

  .بالتصرف فیهالابد من شرط الإذن القضائي 

                                                
)1(

 .226بوشنافة، المرجع السابق، ص جمال 

)2(
 .90حال، المرجع السابق، صعز الدین ر  أحمد 

 . 79، المرجع السابق ،ص  رحایمیة عماد الدین)3(
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فإن كل عقد بالضرورة البیع هي الكتابة الرسمیة ف قدالشكلیة المطلوبة في ع أن وبما
 ملأن عقد المبادلة یش كما،الرسمیة تحت طائلة البطلان شكلیةمقایضة یخضع بدوره لل

لا تحول العقد  فیهماكل حق بحق آخر وأن لا یكون أحد الشیئین المقایض  لةمباد ٕ نقودا وا
المقایض فیها مختلفة القیم في تقدیر المتعاقدین جاز  الأشیاءإذا كانت  نهإلا أ ،د بیععق لىإ

أحدها بالخارج فهي  عقاراتال مبادلةإذا كانت  مرالأ لكوكذ ودمن النق بمبلغتعویض الفرق 
ومنه فكل عقد مقایضة لا بد من  ،القانون الجزائري بأیضا تحلل كبیوعات عقارات حس

حافظة العقاریة المختصة وذلك لترتیب الأثر القانوني المتمثل مثق وشهره بالتحریره لدى المو 
  .في نقل الملكیة العقاریة الخاصة 

  الاحتفالیةالعقود : ثانيال الفرع

 تعقود رسمیة لكن لیس االاحتفالیة والتي هي أساس لعقودسمى ایالعقود  نم النوع هذا
المشرع الجزائري بتحدید هذه العقود  یقمإذ لم  یةاحتفالكل العقود التوثیقیة على عمومها عقود 

 يالقضائ العمل لكن، بوضع معیار تشریعي معین یسمح بتكییفها تىح لالا بتسمیتها و 
احتفالیة  ودالهبة والوقف والوصیة كعق دقلم یختلف حول اعتبار كل من ع خاصةوالتوثیقي 

)1(لاتلتعدد التفاسیر والتأوی افادیت لها ابطالتشریعیة لوضع ضو  لإدارةیتطلب تدخل اما وهو 
.  

  :بةعقد اله - أولا

فإن  ولذلك،القانون المدني في عرضه لأسباب كسب الملكیة لم یتضمن عقد الهبة  إن
وعلى ضوء ما استقر علیه  الجزائري لأسرةقانون ا حكاموتفصیلا لأ ملةعقد الهبة یخضع ج

فیجب  التوثیقیة  میةمن العقود الرس ةهببحیث یعتبر عقد ال ،القضائي في الجزائر الاجتهاد
لا كان باطلا  ققبل الموث نأن یحرر بصفة رسمیة م ٕ بد من  لاهذا  ولیتحقق ،مطلقا بطلاناوا

  .وقبل معرفة الشروط علینا معرفة عقد الهبة صحةشروط ال وفرأن تت

الموهوب  به فعوالإحسان بشيء ینت التفضیلهي : في اللغة الهبة :الهبة تعریف -1
سواء كان ذلك الشيء مالا أو غیر مال، وهي مأخوذة أیضا من هب بمعنى مر لمرورها  له

فاعلها للإحسان ومن ذلك قالوا أن الهبة في اللغة  یتقظأو بمعنى استیقظ ل ،من ید إلى أخرى

                                                
 .30العقاریة، المرجع السابق، ص ة، حمایة الملكیباشا  حمدي عمر )1(
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سواء كان مالا أو غیر  لقامال أي بما ینتفع به مط یرهي التبرع والتفضل على الغیر ولو بغ
)1(مال

.  

تتم إلا  لاعرف بعض الفقهاء الهبة على أنها تملیك العین في الحال مجانا وهي  كما
 يلما بعد موت الموص أةالأمر الذي یفرقها عن الوصیة والتي هي هبة مرج حیاء،بین الأ
بصورة منجزة  مإلى المستقبل لأنها أساسا تت ةالهبة المعلقة على شرط أو المرجأ صحفلا ت

  .وفوریة

عرف المشرع  دة القانونیة فقد اختلف فقهاء القانون في تعریفهم لها وقمن الناحی أما
المتضمن  1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  202الجزائري الهبة في المادة 

 رةقانون الأس
أنها تتم بین الأحیاء وهي  هبةال قوماتم ومن ،"وضالهبة تملیك بلا ع"،)2(

  .یكون بنیة التبرعو  ضتصرف یرد على المال دون عو 

ن المشرع استوجب لقیام عقد الهبة  شرطا إ: شروط عقد الهبة المتعلق بالعقار -2
من قانون الأسرة وذلك بوضع  206أساسیا وهو حیازة العقار الموهوب  طبقا لنص المادة 

نما سنتعرض للشروط  ٕ العقار تحت تصرف الموهوب له ولا ننوي التفصیل في هذا الشرط  ،وا
المتعلقة بأحكام التوثیق في العقارات  المنصوص عنها في الشطر الأخیر من  الخاصة
  .المادة 

إجراءات عقد هبة العقار والذي  بها  المقصود :اتأحكام التوثیق في العقار  مراعاة -أ
تسجیله بمصلحة  مالعقد أمام الموثق ث یقبعملیة توث ابتداء مراحلیمر بمجموعة من ال
  .ةالعقاری بالمحافظة شهرها التسجیل الطابع وأخیر 

یحرر عقد الهبة بمقتضى عقد توثیقي من قبل الموثق  :قارهبة الع قدع توثیق *
الأسرة الجزائري على  نونقا من 206المادة  أحالت ، حیث المطلق بطلانتحت طائلة ال

لذي ا ذاكالمفعول آن ساريالقدیم ال لقانونوهذا هو ا 91-70أحكام قانون التوثیق الأمر رقم 
منه على أن العقود التي تتضمن نقل ملكیة العقار أو الحقوق  12 مادةینص صراحة في ال

  .العقاریة لابد من أن تتم في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان

                                                
)1(

، 1998الجزائـر،، 04عـدد مجلـة الموثـق، ب منشـورمقـال  ي،الهبـة فـي التشـریع الجزائـري وفـي الفقـه الإسـلام  ،تقیـة محمد 
 .38ص

)2(
 .المعدل والمتمم ، المتضمن قانون الأسرة 1984/ 09/06المؤرخ في  11 -84انون رقم الق 



 لعقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنهاطرق إثبات الملكیة ا              : الباب الثاني

 

251 

على الموثقین وكتاب الضبط  نبغيی" 63- 76المرسوم  من 90نص المادة  وكذلك
 الخاضعةالقرارات القضائیة  وأقود إشهار جمیع الع ىوالسلطات الإداریة أن یعملوا عل

  ".بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة أو قبلهممن  المحررةللإشهار و 

للشكل الرسمي  عملكیة العقار إلى الموهوب له فهو یخض قلأن عقد الهبة ین وبما
زاء الغیر ولكي یشكل ع قلدى الموث ٕ هبة العقار سندا  قدحتى یكون حجة بین المتعاقدین وا

لا بد من الحیازة قبل توثیق عقد هبة العقار فیجب  نیا لإثبات الملكیة العقاریة الخاصةقانو 
لات المستثناة قانونا وهي حالة ما إذا كان الواهب زوجا اتزامن الرسمیة والحیازة إلا في الح

 أو ولیا للموهوب له أو في حالة ما إذا كان العقار مشاعا أي في هذه الحالات یكون 

ومعنى ذلك أنه إذا أقدم الواهب على  یازةالإجراءات الإداریة في الهبة تغني عن الحالتوثیق و 
ابنه أو زوجته اللذان یعیشان التبرع بجزء من أملاكه أو بأملاكه كلها ولو على الشیاع لفائدة 

فإن العقد التوثیقي بإجراءاته القانونیة یغني عن الحیازة، لأن القانون لا یشترط الحیازة  معه
)1(الشخصي طالما أنه قام بإبرام عقد الهبة ملكیة وانتفاعا والانتفاعلمباشرة ا

.  

إفراغ اتفاق الواهب والموهوب له  بعد :تسجیل عقد الهبة المنصب على عقار *
المرحلة الثانیة  أتيالمتضمن نقل ملكیة العقار الموهوب في الشكل الرسمي لدى الموثق، ت

 لمعدلةا 13والطابع بموجب نص المادة  تسجیلتشیة التسجیل عقد الهبة بمف رحلةم وهي

م بقوانین المالیة من مالمعدل والمت 105-76من قانون التسجیل  231 لمادةوالمتممة لأحكام ا
على الهبات بین  یحصل"العقار  هبةعلى عقد  لواجبةتحصیل الرسوم والحقوق ا لأج

بین  عةبین الأحیاء الواق غیر أنه یحصل على الهبات %05الأحیاء رسم تسجیل قدره 
العقد تقدیم العقد إلى  ریجب على محر  لذلك ،"%3الأصول والفروع والأزواج رسم قدره 

  :لیةالتا المعلومات منامتض جیلمفتش التس

 .وعنوان مكتبه موثقال اسم -

 .لهبةعقد ا تاریخ -

 .والموهوب له اهبوتاریخ ومكان المهنة ومقر سكن كل من الو  قبول اسم -

 اتهمحتوی ثلابد أن یكون دقیقا منافیا للجهالة من حی یینوالتع لموهوب،محل اال تعیین -

 .العقاریة بالمحافظةتاریخ شهره  ته،عنوانه، مساح

                                                
 .20، ص 1999،  ،الجزائر8عدد بمجلة الموثق،  منشور، عقد الهبة، مقال لعروم  مصطفى)1(
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الموهوب تم تسجیله عندما دخل في حیازة أو  لثم یراقب مفتش التسجیل إذا كان المح ومن
  .حقوق التسجیل باقتطاع وبعدها یقوم یرملكیة الواهب وأن المحل الموهوب لیس ملكا للغ

العقاري موضوع الهبة، إذا كان هذا العقار من العقارات  رتقدیم الدفت منیتأكد  كما
كان العقار موضوع  إنتقدیم أداة من أدوات التعمیر إلزامیا  معبعملیة المسح،  مشمولةال

  .الهبة عقارا حضریا صالحا للبناء

لعب دورا هاما في إعلام الغیر حول الإشهار العقاري ی إن:شهر عقد هبة العقار *
في  ملینوأیضا حول الثروة العقاریة للأشخاص والملاك والمتعا عیة القانونیة للعقارالوض

العقار كما أن له دورا تشریعیا یتمثل أساسا في إتمام نقل الملكیة العقاریة بین الطرفین 
 ما وهذا ،الخاصة یةكیة العقار في إثبات المل اصحیح اقانونی اسند یقدموهو بذلك  المتعاقدین

تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعة البطاقات " 74- 75 الأمرمن  14نصت علیه المادة 
  : العقاریة إلى ما یلي 

 الملكیةالمتعلقة ب المعدلة أو المصرحة  أو الناقلة أو المنشأة الرسمیة العقود جمیع 

 العقود من العقار هبة وعقد،"  قاریةالع البطاقات مجموعة تأسیس بعدالتي ستعد  العقاریة

. إلزامیة فیها الإشهار وظیفة تكون التي الرسمیة والمحررات
)1(  

  

أكده  الشهر العقاري وهذا ما العقد العرفي في الهبة وضرورة توفر وبذلك عدم جواز   
من المقرر قانونا أنه العقد العرفي للهبة هو "  20/04/1987المؤرخ في  453671القرار
"ومن ثم فإن المجلس تجاوز حدودهأ .من ق  206الف للمادة مخ

)2( .           

نص  انعدامیشر قانون الأسرة إلى الوعد بالهبة إلا أنه مع  لم:بالهبة الوعد -ب   
 الشریعة باعتبارهالمدني  لقانونفي ا ردةإلى القواعد العامة الوا عقانوني خاص یمكن الرجو 

 يعن الوعد بالتعاقد والت نمنه اللتان تتحدثا 72و 71 دتینماالعامة وبالضبط إلى أحكام ال
في العقد المراد  جوهریةوذلك بتعیین المسائل ال مستقبلا الاتفاقیاتللمتعاقدین إبرام  زتجی
  .التي یجب إنجازه فیها ةوالمد هإبرام

 لىإ ندینعن تحریر عقود الوعد بالهبة مست الابتعاد لىالأول یحث ع نوجد رأیی وقد

 التيالتشریعات  أن ذلكأضف إلى  ،وریةوف منجزةم بصورة تت لتين عقد الهبة من العقود اأ

                                                
 .64، صالمرجع السابق ،  منصوري نورة)1(

)2(
 .1150مرجع السابق، ص  ،ال  2جمال سایس ،الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،ج   
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 لمصريبالوعد بالهبة نصت علیها صراحة في قوانینها مثل القانون المدني ا أقرتأو  أخذت

المشرع  بینما، "الوعد بالهبة لا ینعقد إلا إذا كان بورقة رسمیة"یليالتي جاء نصها كما 
 شأنهالوعد بالهبة من  أن ماعل بةم یتعرض لها في قانون الأسرة المنظم لعقد الهالجزائري فل

المتعاقدین  بینتسبب تطبیقه في ظهور خلافات حادة  وقد لانجازهكثیرة  لیاتإشكا ثیرأن ی
)1(وورثتهم

.  

إذ  یم،الموقف غیر سل ذاه أنحمدي باشا عمر  ینهمیرى البعض الآخر ومن ب بینما
  .ى المتعاقدین لإبرام عقد الوعد بالهبة لعدم وجود نص قانوني یمنع ذلكإل لجوءیجوز ال

 دیدتحریر الوعد بالهبة بحجة أنها تتم بصورة فوریة یعد موقفا غیر س رفض أن كما

 بعد ماالتملیك إلى  افةیراد بها إض لا هذه الخاصیة ذكرها الشراح للتدلیل بأن الهبة نكو 

یمنعها  خاصالعامة في حالة عدم وجود نص  واعدمن الرجوع إلى الق لابدو  ،الموت
)2(من القانون المدني الجزائري 72و71 دةوبالأخص نص الما

.  

هذا  نمن المستحسن الابتعاد ع نا نرىولم یمنعه إلا أن هز فالمشرع الجزائري لم یج إذا
 قفیخل للأقارب هبةمن النزاعات خاصة إذا كان الوعد بال لكثیرا لبلأنه یج قودالنوع من الع
  . الأقاربالحسد بین 

 بفي التراضي والمحل والسب لتتمث عامةأن عقد هبة العقار یتمیز بشروط  ستنتجن
وأن هبة العقار لها خصائص وممیزات  لحیازةخاصة هي الشكلیة وا روطبالإضافة إلى ش

ر یوجب تحریره في العقارات بحضو  حتفاليعقد ا يالتوثیقیة فه عقودعن غیرها من ال هاتمیز 
تباع إجراء الشهر العقار  ٕ  ماوفق  يشاهدي عدل وأن یتم عقد هبة العقار في الشكل الرسمي وا

 القضاء واجتهادالمشرع في كل من قانون الأسرة والقانون المدني الجزائري  یهنص عل

بإرادة  مإرادي یت تصرف وهووأنه یمكن الرجوع في الهبة لفائدة الأبوین  ،والتشریعات العقاریة
لعقد الهبة وأنه لا مجال للتراضي في  اثلمم رسميمن طرف الواهب وبموجب عقد  نفردةم

بالتراضي بین طرفي العقد فإن ذلك لا یمنع الأبوین من  تمهذه الحالة أي أن الرجوع إذا لم ی
ومن دون اللجوء إلى القضاء لتحقیق ) الأبناء( الثانيالرجوع في الهبة من دون رضا الطرق 

ولم یمیز المشرع ،على سبیل الحصر  رتالرجوع التي ذك عجد مانع من موانالرجوع ما لم یو 

                                                
 .22الهبة، المرجع السابق، ص قد، ع لعروم مصطفى )1(

 . 99، المرجع السابق، ص منصورينورة  )2(
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الجزائري في الرجوع عن الهبة بین الأموال العقاریة والأموال المنقولة بل یمكن الرجوع في 
)1(الرجوع ناءولم یحدد سنا معینا للموهوب له أث یهماكل

.  

  :الوصیة دعق - ثانیا

هذا  لرسمیة،ا یةلاعتباره عقدا من العقود الاحتفا على التوثیقي و العمل القضائي جرى
  :فیه كالآتي صلفنالعقد س

وتصح  موت،بعد ال ماالوصیة بأنها تصرف مضاف إلى  تعرف :تعریف الوصیة -1
دیون، أما إذا زادت ولو تعددت الوصایا عن الثلث الفي حدود ثلث التركة بعد سداد  تنفذو 

 وكانارث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت المورث  فهي صحیحة ولكنها لا تنفذ في حق الو 

وقد عمم النص فأعطى حكم الوصیة لكل عمل قانوني  ةوقصد إجازة الوصی تبرعأهلا لل
یصدر في مرض الموت وكذلك التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحیازة على شكل 

 229397،وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا في القرار رقم )2(هبة
" 24/04/2002رخ في المؤ )3(

إن القضاء بإبطال عقد هبة في مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي یقر بأن الهبة 
في مرض الموت تعتبر وصیة ویستفید منها الموهوب له في حدود ما یسمح بذلك موضوع 

  ."الوصیة یعد مخالفة للقانون 

وما من قانون الأسرة  184واد نظم قانون الأسرة الجزائري أحكام الوصیة في الم حیث  
الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت " الوصیة بأنها  184المادة  عرفت  وقدیلیها 

  ".بطریق التبرع

 ةالموصي المنفرد إرادة  علىیعتمد  راديانف تصرفالوصیة أن  یفهم من نص المادة   
وصى به لا تنقل وأن ملكیة الشيء الم دقانوني صادر من جانب واح فوحدها، فهي تصر 

ولا  مضاف إلى ما بعد الموت صرفت االإیصاء، لأنه وقتإلا بعد وفاة الموصي ولیس من 
لنص  طبقا  ینتج أثرها إلا بعد الوفاة، ولا تكون الوصیة إلا في حدود مقدار ثلث التركة

 تكون الوصیة في حدود ثلث  التركة وما زاد على"  لجزائريالأسرة ا انونمن ق 185المادة 

  "الثلث تتوقف على إجازة الورثة 

                                                
)1(

 .41، ص2003، ،الجزائر09 ددعمجلة الموثق، ب منشورجبري، الرجوع عن الهبة، مقال  البشیر 

)2(
 .39، المرجع السابق، ص رحال عز الدین أحمد 

)3(
 . 387،ص 2002،الجزائر، 02،عدد مجلة قضائیة 
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التي یمكن أن  الأملاكالموصى  ةالوصیة فضلا عن الأملاك التي في ذم وتشمل  
  .من قانون الأسرة  190طبقا للمادة  وفاته لتدخل في ذمته مستقبلا وقب

المدني في  ونعنها في القان المنصوص ةالوصیة العادی هناك:شكل الوصیة -2
 أو ،)1(من قانون الأسرة 169عنها في المادة المنصوص الواجبةلوصیة او  777إلى 775المواد 

كل تصرف قانوني یصدر في " من القانون المدني 1فقرة 776المادة  نصل اما یلحق بها وفق
حال مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري علیه أحكام 

الوصیة هي بطبیعتها تصرف و " ى إلى هذا التصرف الوصیة ،أیا كانت التسمیة التي تعط
وموت  وفاةفلا یكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول ال ما بعد الموت إلىمضاف 

  .تحریر الوصیة  قتلا و  ةالوفا تالساري وق نالموصي، وتكون محكومة بالقانو 

من  3مكرر 324أخضعها المشرع للشكل التوثیقي وهو ما أشارت إلیه المادة  ولهذا  
المتعلق  1976/ 03/ 25المؤرخ في  63 -76 وممن المرس  61والمادة   القانون المدني

المتعلقة بحق الملكیة العقاریة والحقوق  وصیةوهذا فیما یخص ال ،بتأسیس السجل العقاري
  .العینیة الأخرى 

 160350العلیا في القرار رقم المحكمةما أشارت إلیه  وهو  
/ 23/12يالمؤرخ ف)2(

بذلك  قدبتصریح الموصي أمام الموثق وتحریر ع صیةمن المقرر قانونا أنه تثبت الو " ،1997
  .ملكیةقاهر تثبت بحكم ویؤشر به على هامش أصل ال انعم دوجو  لةوفي حا

ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستعباد الوصیة الشفویة لسبب عدم التصریح  ومن  
  ." نونبها أمام الموثق طبقوا صحیح القا

یتلقى الموثق الوصیة بتصریح من الموصي ویحرر عقد رسمي بذلك وتحرر  یثح  
وهذا ما ل ولا یشهر إلا بعد وفاة الموصي سجیالوصایا وتقید في سجل خاص بالوصایا ولا 

 21188أكده القرار رقم 
الذي أكد على أن الشهر لیس شرطا في  30/05/2001المؤرخ في )3(

  .عقد الوصیة 

                                                
، 1991 الجزائــر،الوطنیــة للكتــاب،  المؤسســة لإســلامیة،والشــریعة ا زائــريفــي القــانون المــدني الج صــیة، الو  زهــدور محمــد )1(

 .45ص

)2(
 . 295ص ، 2001 ،الجزائر،، عدد خاص ئيالاجتهاد القضا  

)3(
 . 229،ص  2006الجزائر ، ،57نشرة القضاة ،عدد  
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یمكن إثبات الوصیة عن طریق القضاء  نهوجود مانع قاهر، فإ ةأنه في حال غیر  
  .من قانون الأسرة الجزائري 2فقرة  191 بموجب حكم وفقا لمقتضیات المادة 

 بسبب الوفاة الملكیةفي كونها سببا من أسباب كسب  لمیراثتشترك مع ا إن الوصیة   

الجزائري كلا من المیراث  رةلأسنظم قانون ا حیث  ،أیا كانت التركة مالا منقولا أو عقارا
 -75من الأمر  2 قرةف 15وكذلك نجد نص المادة منه  201إلى 126في المواد من  لوصیةوا

الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق  نقلغیر أن " 74
  ".عینیةال

بعد وفاة  عندما یتم إشهار شهادة موثقة" 63 -76من المرسوم  39 دةنصت الما وقد  
لهم، فإنه یؤشر على بطاقة  الموصىباسم مختلف الورثة أو  كالمشاع للأملا تقالنلإا بتتث
جمیع المالكین على الشیاع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما یكون  سماب لعقارا

  " .الشهادة يذلك مبین ف

 موجبلأخرى یكون بوالحقوق العینیة ا العقاریةانتقال الملكیة  اتیعني أن إثب وهذا  

به مشاعا وهذا ما نصت علیه أیضا  لموصىخاصة إذا كان العقار ا رسمیةشهادة توثیقیة 
لحقوق عینیة عقاریة  أو انقضاء  كل انتقال أو إنشاء" 63 - 76من المرسوم  91المادة 

یجب أن تثبت بموجب شهادة  99بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة  وبمناسبة أ
  ".ة موثق

نما یكشف  ةینقل الملكیة العقاری ولاالمیراث والوصیة لا ینشئ  يأن الشهر ف أي   ٕ وا
المخالفة فإنه  ومالنقل بموجب شهادة موثقة وبمفه ذلكعنها وعن مالكها عن طریق إثبات 

ویضعها في ظرف یسلمها للموثق إلى  فيفي محرر عر  وصیتهیمكن للشخص أن یحرر 
حاجة الشخص إلى إبرام عقد  وند قةالشهادة الموث بإشهارعدها غایة وفاته یقوم الورثة ب

" الأسرة  ونمن قان 191المادة  نص وصیة رسمي في حیاته لدى الموثق ویمكن الاستناد إلى

  : تثبت الوصیة 

  .بتصریح الموصي أمام الموثق وبتحریر عقد بذلك  -1  

 ملكیةهامش أصل ال ویؤشر على بحكمالوصیة  ثبتمانع قاهر ت دوجو  لةوفي حا -2  

القضاء بموجب  ریقالوصیة عن ط اتالتي تقر بأنه في حالة وجود مانع قاهر فإنه یمكن إثب
شكل ب وصیةالعقود العقاریة المتعلقة بال رحكم، أي أن هناك فراغا قانونیا بإمكانیة تحری
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بالعقار أن  لقععرفي رغم المنع المطلق المقرر في القوانین العقاریة السابقة الذكر لكل ما یت
أن الوصیة المكتوبة بخط ید الموصي دون أن یمنعه مانع قاهر من  إلا،یكون في سند عرفي

مكانیة  رالمانع القاه جودمع سهولة إثبات و ،و قد رسمي أمام الموثق تعتبر باطلةإثباتها بع ٕ وا
للوصیة لجوء الشخص إلى الشهادة الموثقة فإنه یمكن الاستغناء عن العقد التوثیقي الرسمي 

موثقة بعد موت  شهادةما دام أنه یمكن الحصول على حكم قضائي یحل محل العقد أو 
  .الموصي تحل محل العقد

المتعلق  105 -76من قانون التسجیل  64زاد هذا الموضوع هو نص المادة  وما  
ة تسجل خلال الأشهر الأخیر  هاأو التي یستلمون نأن الوصایا المودعة لدى الموثقی"بالتسجیل 

،یظهر من خلال " الوصایالهم أو منفذي  لموصىمن وفاة الموصین بناء على طلب الورثة ا
الدراسة لعقد الوصیة أن الركن الشكلي المتمثل في التوثیق والشهر خصوصا عملیة الشهر 

شهر العقد المتعلق بالوصیة تحت  إجباریةالنص الصریح على لیست مشترطة وذلك لانعدام 
د على المشرع أن یمنع تحریر العقود العرفیة المحررة بخط ی يا ینبغطائلة البطلان لذ

ثباتهاالموصي  ٕ   .بورقة رسمیة حیال حیاة الموصي  وا

 :الوقفعقد  - ثالثا

على سبیل  عیانحبس عین من الأ ي، یعنالأحباسالوقف أو ما یطلق علیه  إن  
زراعیة  رضشخص أوذلك كأن یقف  البر،جهات  نملكیتها الله، وأن یجري نفعها لجهة م

أو  مرضىویخصص ریعها للإنفاق على طلبة العلم، أو فقراء جهة معینة أو على علاج 
  .على مستشفى محدد الإنفاق

مجال البناء  في خلال الإستثمار من فإن للوقف أهمیة اقتصادیةالوقت الحاضر  وفي  
قامة مج ٕ تحتاج إلى  والتيمة مرافق العاتتمتع بالخدمات وال ملةمعات سكنیة متكاوالتشیید وا

،وفي التشریع )1(تلك الحاجات  بيمالیة ضخمة، ومن شأن الوقف في غالبه أن یل ماداتاعت
یحدد " المتعلق بالأوقاف  10- 91من القانون  الفقرة الأولى الأولىالجزائري نصت المادة 

ها والشروط القانون القواعد العامة لتنظیم الأملاك الوقفیة العامة وتسییرها وحفظها وحمایت

                                                
)1(

أحمــد شـحاتة، الإیجــار المؤبــد للعقـارات وأثــره علــى الواقـع القــانوني والأزمـة العقاریــة فــي الشـریعة والقــانون والقضــاء  محمـد 
 .255 -254، ص 2010، مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ط،.د العادي والدستوري،
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،وهذا ما یدل على أن للوقف مجالات في "والكیفیات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنمیتها 
    . الاستثمار والتنمیة 

 ادفاتوهي مر  لالحبس والمنع والتسبی منهاللوقف عدة مرادفات  :الوقف تعریف -1

  .كثیرا ما تثبت في تعریفه اللغوي والاصطلاحي

على  بسهافیقال وقفت الدار أو ح نعالحبس والم یقال: للوقفالمدلول اللغوي  -أ
والمنع والسبیل وهي  الحبسمالكها، وكما أن الوقف قد یدل على الكثیر من المعاني منها 

   .المعاني التي ینعقد بها الوقف دون غیرها

للوقف في  صطلاحيالا دلولنفرق بین الم هنا: المدلول الاصطلاحي للوقف -ب
  .الوضعي نونومعناه الاصطلاحي طبقا للقا ةسلامیالشریعة الإ

فقهاء الشریعة  ةیرد تعریف جامع مانع للوقف باختلاف نظر  مفقها أنه ل الثابت   
حبس العین على " بأنهعرف الإمامان أبو یوسف وأحمد الشافعي الوقف  حیث،ةالإسلامی

"اء وانتهاء البر ابتد هاتج منحكم ملك االله تعالى والتصدق بمنفعتها على جهة 
)1(

 .  

بمنفعتها  قالعین على حكم ملك الواقف، والتصد بسالوقف ح"أبي حنیفة   اعرفهف
  ".والبر في الحال أو المال یرعلى جهة من جهات الخ

على  بقائهامع  تملیكیةحبس العین عن التصرفات ال"المالكیة الوقف بأنه عرف كما  
  ".ن جهات البربریعها على جهة م للازما عالواقف، والتبر  كمل

 التشریع الجزائريبالدرجة الأولى  قصدنتعریف الوقف في القانون الوضعي، و  أما  

حبس المال عن التملك لأي "على أنه  11 - 84الأسرة  ونمن قان 213حیث عرفته المادة 
  " .شخص على وجه التأبید والتصدق

لتوجیه العقاري المتعلق با 25 -90قانونالمن  31تعریفه كذلك في نص المادة وورد  
بها  تعالتم جعلبمحض إرادته لی ملاك العقاریة التي حبسها مالكهاالأملاك الوقفیة هي الأ"

كان هذا التمتع فوریا أو عند أعامة سواء  فعةجمعیة ذات من وخیریة أ معیةتنتفع به ج دائما
  " .وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

                                                
 -26، ص 2006،  الجزائرهومـة، دار  ، 02طبعـةر،الوقـف فـي الجزائ مـلاك، الإطار القانوني والتنظیمـي لأ رمول خالد )1(

27. 
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 المعدل والمتمم 10- 91 لأوقافمن قانون ا 03 ةعرفته الماد بینما  
)1(

الوقف هو حبس "
بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر  تصدقعلى وجه التأبید وال التملكالعین عن 

  " .والخیر

في هذا النص لا یقصد به التأبید بمعناه اللغوي  ةأن عبارة التأبید الوارد یلاحظ وما  
 ٕ علیه الانتفاع  موقوفنما ینصرف إلى أبعد من ذلك، حیث للوالاصطلاحي المحدود، وا

ن شاء  له الحق كذلك في نقل منفعة العین الموقوفة إلى  ،بمحل الوقف انتفاعا شخصیا ٕ وا
  .غیره، بشرط أن لا یمس بمحل الوقف وسببه

لاحظ أنها جاءت مطلقة العنان في محل الوقف سواء كان یخلال هذه التعاریف  ومن  
واد أن للوقف نوعین وقف ، كما بینت هذه المنقولا وهذا بعموم لفظ المال والعینعقارا أو م
)2(یجوز التصرف في الملك الوقفي وأنه لا عام وخاص

 .  

 معنویةفكرة الشخصیة ال هو 10 -91الشيء الجدید الذي جاء به قانون الوقف  أما  

   .تي لم یرد ذكرها في قانون الأسرةللوقف ال

 العقاریة ةإثبات الملكیمتعلق ب نالأن موضوع نظرا:تعلق بالعقارشكل الوقف الم -2

  .مبتغاةللوصول إلى النتیجة ال ةالنقاط في مسائل المادة العقاری حاول حصرن دائمافالخاصة 

إن مسألة توثیق عقد الوقف المتعلق بالعقار  :توثیق عقد الوقف المتعلق بالعقار -أ
أو استبعادها  91 -70من قانون التوثیق القدیم  12كانت محل جدل بین تطبیق نص المادة 

من ثم عدم وقد اختلف الشراح في ذلك فرأي یرى استبعاد عقد الوقف من اشتراط الرسمیة و 
وأما الرأي الثاني فیرى ضرورة وجوب إفراغ العقد المتعلق بالعقار في   العمل بهذه المادة ،

  .راط الرسمیة في كل المعاملات العقاریةة لاشتالمستوجب 12قالب رسمي وتطبیق روح المادة 

                                                
)1(

، المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم 1991،  21د عـدلمتعلـق بالأوقـاف، ج ر ،ا 27/04/1991المؤرخ فـي  10 -91القانون  
المــــؤرخ فــــي  10-02وعــــدل أیضــــا بالقــــانون رقــــم   2001،لســــنة  29،ج ر، عــــدد  2001مــــایوا  22المــــؤرخ فــــي  01-07
 .2002،لسنة  83، ج ر،عدد  14/12/2002

)2(
لا یجـوز التصـرف فـي أصـل  "الصـادر عـن المحكمـة العلیـا 10/03/2011المـؤرخ فـي  636028وهذا ما أكده القرار رقـم  

،مجلــة "ضــاء بإبطــال البیــع الــوارد علــى المــال المحــبس جــاء متماشــیا والتطبیــق الســلیم للقــانون قالملــك الــوقفي لفائــدة الغیــر وال
 . 156،ص 2011،الجزائر ،2قضائیة،عدد
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على صواب إذ ق العقد المتعلق بالعقار وفي رأینا الرأي الثاني المتضمن ضرورة توثی  
  .نصالالقاعدة المقررة أنه لا اجتهاد مع صراحة 

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  11 - 84ثم بعد هذا القانون صدر القانون   
أین اشترط ضرورة إثبات عقد الوقف  2005/ 04/05المؤرخ في  09 - 05بالقانون رقم 

یثبت الوقف بما تثبت به الوصیة طبقا "  217المتعلق بالعقار لدى موثق طبقا لنص المادة 
  .أي أن عقد الوقف یثبت ولیس ینعقد بالعقد الموثق" من هذا القانون 191للمادة 

على أن العقد  10 -91وقاف من قانون الأ 41ثم بعد هذا القانون نصت المادة   
من المرسوم التنفیذي رقم  5المتعلق بالعقار لابد من إعداده لدى الموثق وأكدته نص المادة 

الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها  1/12/1998المؤرخ في  381 -98
  .وكیفیات ذلك

والقوانین  1946لسنة  48 في القانون المصري فإن الوقف ینظمه القانون رقم أما  
الوقف الخیري من عدم مخالفته  إشهادالمعدلة له، ویجب على الموثق أن یتحقق قبل توثیق 

)1(وتختص مكاتب التوثیق وفروعها بتوثیق شهادات الوقف الخیري القانونلأحكام هذا 
 .  

 لوقفیةالأملاك ا تعفى"  10- 91من قانون  44لنص المادة  طبیقات: جیلهتس -ب  

" الأخرى، لكونها عمل من أعمال البر والخیر الرسومو  بوالضرائ تسجیللعامة من رسوم الا

للتسجیل  اضعاالمادة فإن كل وقف سواء كان على عقار أو منقول یكون خ هوممف وحسب
 ومإقلیمیا، ولا تعفى منها من رس صةالتسجیل والطابع المخت یةمفتش مامكقاعدة عامة أ

عاما بینما الوقف الخاص فیخضع لرسوم التسجیل  وأنه في  وقفاا منه نالتسجیل إلا ما كا
الإیداع  ضعقار یكون محلا لرفالب متعلقفإن عقد الوقف ال تسجیلحالة عدم مراعاة إجراء ال

 63 -76 وممن المرس 7 فقرة 100وذلك تطبیقا لنص المادة  يالمحافظ العقار  طرفمن 

  .لسجل العقاري المتعلق بتأسیس ا 1976/ 03/ 25في  خالمؤر 

یمكن  عقد الوقف الوارد على عقار لا إن :عقارالشهر عقد الوقف المتعلق ب -ج
 16 ،15 المادةلنص  بیقاذلك تط،و )2(إشهاره  قبه في مواجهة الغیر إلا عن طری تجاجالاح

                                                
)1( 

 .392ص  بق،االمرجع الس ،دعبی حمدمحمود أ 

 .98المرجع السابق، ص ،  رالوقف في الجزائ ملاكالإطار القانوني والتنظیمي لأ ، رمول خالد )2(
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 ونص قاريالعام وتأسیس السجل الع راضيالمتضمن إعداد مسح الأ 74 - 75رقم  مرمن الأ

 دىعلى الواقف أن یقید الوقف بعقد لالتي أوجبت  10 -91قانون الأوقاف من  41المادة

على ضرورة إحالة  نصت كما، المصالح المكلفة بالسجل العقاري لدىالموثق، وأن یسجله 
)1(المكلفة بالأوقاف ةمن عقد الوقف المشهر إلى السلط ةنسخ

.   

  ریحیةالعقود التص: الثالث الفرع

التصریح من  استقبالعلى  فیها دور الموثق قتصری تيلالتصریحیة هي ا عقودال 
 ومن،مخالف للقانون غیررسمي متى كان هذا التصریح  البطالبه ویحرر بشأنه عقد في ق

  :الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري نجد ثباتبإ لمتعلقةالتصریحیة ا قودبین الع

  :عقد الشهرة - أولا

بالملكیة على أساس المبادئ العامة  الاعتراف عقد الشهرة على إجراءات یؤسس
 ائلمن الموثق المختص إقلیمیا وهو یشكل إحدى الوس تدخلوب سبللحیازة والتقادم المك

  .لحمایة الحیازة حمایة قانونیة ةالمتاح

كان نتاج عملیة مسح الأراضي التي شرعت فیها الجزائر منذ عام  هرةعقد الش إن
لمتضمن إعداد مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري التي ا 74- 75بمقتضى الأمر  1975

هذا  وأمام،ي نقاط قلیلة من التراب الجزائريإلا ف تملأسباب مختلفة فهي لم تو  بطءكانت تتم ب
المرسوم  رإصدا 1983 ماي 21الوضع ولحل جزء من مشكلة العقار في الجزائر تم بتاریخ 

عداد عقد الشهالتقادم ا ثباتالمتضمن سن إجراء لإ 83-352 ٕ  الاعترافالمتضمن  رةلمكسب وا

حتى یمكن الأفراد الذین یحوزون عقارات لم یشملها المسح أن یحصلوا على سند  ،)2(لكیةبالم
الوزاري المشترك رقم  أكده المنشور ،وهذا ماجلملكیة عن طریق إجراءات بسیطة قصیرة الأ

04513
ن الذین یحوزون في المناطق حث المواطنیالذي شجع و  09/06/1984ي المؤرخ ف)3(

  .والحصول على سندات ملكیة غیر الممسوحة بعد إعداد عقود شهرة 

                                                
یـــتم بموجبـــه  يالإرســـال الـــذ كشـــفالنمـــوذج الرســـمي ل المتضـــمنة  2000/ 01/ 29المؤرخـــة فـــي  00287رقـــم  علیمـــةالت )1(

 .قفعقد الو  ننسخة م یلتحو 

)2(
عـــداد عقـــد ا قـــادمالت اتالمتضـــمن ســـن إجــــراء إثبـــ 21/05/1983 يالمـــؤرخ فـــ 352 -83 المرســـوم   ٕ  لشــــهرةالمكســـب وا

 .  1983لسنة ، 21،ج ر،عدد ،ملغىبالملكیة الاعترافالمتضمن 

 .رةهوتسلیم عقد الش دادإع یفیاتكیحدد   09/06/1984المؤرخ في 04513رقم  ركالوزاري المشت نشورالم )3(



 لعقاریة الخاصة والمنازعات الناجمة عنهاطرق إثبات الملكیة ا              : الباب الثاني

 

262 

محرر رسمي یعد من قبل موثق طبقا للأشكال الشهرة  عقد :عقد الشهرة تعریف -1
یتضمن إشهار الملكیة على أساس التقادم المكسب  واختصاصه، سلطتهوفي حدود  القانونیة

)1(العقدبناءا على تصریح طالب 
.  

طبیعة وماهیة عقد الشهرة، مما دفع البعض  بیان بانعدام تمیز هذا التعریف وقد
صنف العقود التصریحیة ویعد وسیلة  ضمنعقد توثیقي یدخل "الآخر إلى تعرفیه على أنه 

 لأملاكآلیة لتشجیع تملك الخواص وتطهیر ا وهو الخاصة،من وسائل إثبات الملكیة العقاریة 

، ومن ثم فهو لیس سببا من أسباب كسب )2(لم تشملها عملیة المسح التياصة الخ العقاریة
الملكیة العقاریة الخاصة بل هو دلیل على قیام واقعة الحیازة المؤدیة إلى كسب الملكیة 

  .العقاریة الخاصة عن طریق التقادم 

عقد الشهرة لیس سببا من أسباب كسب الملكیة :الطبیعة القانونیة لعقد الشهرة – 2
واقعة الحیازة المؤدیة لكسب الملكیة العقاریة الخاصة  قیاماصة بل هو دلیل على خالعقاریة ال

  .عن طریق التقادم المكسب 

إلى تحدید الطبیعة القانونیة له بأنه تصریح أو  نافي عقد الشهرة توصل ناوبعد بحث   
یازة القانونیة الصحیحة المؤدیة إلى  الحق في التقادم المكسب إعلان عن حقیقة واقعة الح

المؤدي إلى اكتساب وتملك سند لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة والذي یشكل أحد وجوه 
  .الحمایة القانونیة لحیازة العقارات والحقوق العینیة الأخرى

المتضمن  352- 83ألزم المرسوم  :ةالشهرة وشهره بالمحافظة العقاری دتحریر عق -3
عداد عقد الشهرة المتضمن  تسن إجراء إثبا ٕ بالملكیة على  الاعترافالتقادم المكسب وا

سابقة للحفاظ على  ةأن یقوم بإجراءات أولی الشهرةقبل تحریر عقد  میاالموثق المختص إقلی
على الموثق القیام بإخطار كل من  فرضبحیث  غیر،وهیئاتها الإقلیمیة وال لدولةحقوق ا

 اختصاصهاضمن  الواقعالشعبي البلدي  المجلسورئیس  ةلأملاك الدول ئیةمدیریة الولاال

القانونیة العقاریة المحازة في  الطبیعة بشأنلإبداء رأیهما  لإجراءالعقار المعني بهذا ا قلیميالإ
  .من الإخطار أربعة أشهر أجل

                                                
 .17، ص2004دار هومة، الجزائر، ، ط.د، محررات شهر الحیازة،باشا  حمدي عمر )1(

 .183ص  المرجع السابق،،  محمودي عبد العزیز )2(
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نشر الإعلان  بإعلان طلب إعداد عقد الشهرة من خلال یضاأن الموثق ملزم أ كما
 أشهر أربعة الإقلیمي العقار لمدة اختصاصهاعن طریق اللصق في مقر البلدیة التابع لدائرة 

قصد تمكین عامة الجمهور  هویةالصحافة الوطنیة والج ينشر هذا الطلب ف یتمكاملة كما 
ثارة  لإطلاعمن ا ٕ ن م دةالمحتملة وذلك تحت نفقة الطرف أو الأطراف المستفی الاعتراضاتوا

 الاعتراضحالة عدم  وفي،352-83 لمرسوممن ا 05هذا الإجراء وهذا طبقا لنص المادة 

 لیةیشرع الموثق في مرحلة تحریر المحرر الرسمي الذي یجب أن یراعي الإجراءات الشك

   .في التسجیل والشهر لةالمتمث

 105-76أن قانون التسجیل  حیث
 یةبمع تحرراشترط تسجیل مختلف العقود التي )1(

تكون غرامة وعقوبات  ةأجل لا یتجاوز شهر تحت طائلة العقوبات التي عاد فيالموثق وذلك 
ألزم المشرع و في مفتشیة التسجیل والطابع المختصة إقلیمیا  هرةوذلك بتسجیله عقد الش بیةتأدی

یودع لدى "  358 -83من المرسوم  9عقد الشهرة في المادة  الجزائري الموثق بشهر
بالملكیة الذي أعده الموثق  الاعترافریة قصد النشر عقد الشهرة المتضمن المحافظة العقا

المسؤول عن مكتب التوثیق مصحوبا بنسخ من الوثائق المذكورة في المادة أعلاه بعد 
طبقا  عقاریةالمتعلقة بالعقارات لدى المحافظة ال العقودكما أوجب على الموثق  شهر "تسجیله
 14المواد  وهي بالشهر العقاري، وذلك طبقا للمواد السالفة الذكر ةتعلقالقانونیة الم اتللإجراء

من  61نص المادة  وكذلك،74-75 الأمرمن  1قرةف 15والمادة  74-75من الأمر رقم 
، مع العلم 74-75من الأمر  13والمادة  63- 76المرسوممن  93ونص المادة 63- 76المرسوم 

  . 63-76من المرسوم  89طبقا لنص المادة أن عقد الشهرة معفى من قاعدة الشهر المسبق 

من المرسوم التنفیذي رقم  24بموجب المادة  352-83وقد تم إلغاء العمل بالمرسوم 
 المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، 19/05/2008المؤرخ في  08-147

)2(لة انتقالیةكمرح 27/02/2007ما عدا الملفات المودعة لدى الموثقین قبل تاریخ 
.  

  :الشهادة التوثیقیة - ثانیا

ومنقول إلى  رمن عقا هابجمیع أعیان التركة تقلوتن مورثحق الإرث بوفاة ال ینشأ
 لاوذلك كي  لوفاةالورثة فیكتسب هؤلاء ملكیة كافة الأعیان بموجب الواقعة المادیة وهي ا

                                                
 . 1976لسنة 51المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد  9/12/1976المؤرخ في  105 -76قانون التسجیل  )1(

)2(
 .درة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة ،صا 25/03/2007المؤرخة في  2339المذكرة رقم  
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عد سببا من أسباب كسب لأن المیراث ی وهذابدون مالك بعد وفاة المورث  ملكیةتبقى ال
)1(انتقالهافتنتقل الملكیة بمجرد تحقق  لكیةالم

.  

الإرث بموت  حقأن یست على"من قانون الأسرة  127 مادةما أكدته نص ال وهذا
 كما 74-75من الأمر  15 مادةوكذلك نص ال ،"يمیتا بحكم القاض باعتبارهأو  ةالمورث حقیق

المتعلق بتأسیس السجل العقاري في المادة  63-76في المرسوم  قیةالتوثی الشهادةنصت على 
  :منه والتي ورد فیها ما یلي 1فقرة  91

كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن "
بمفهوم هذه المادة یتبین " یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة 99الآجال المحددة في المادة 

ي واقعة مادیة لا یكفي وقوعها لانتقال الملكیة العقاریة من الهالك إلى ورثته لنا أن الوفاة ه
بل لابد من تحریر الشهادة التوثیقیة والتي تعد الوسیلة الفنیة العقاریة لشهر حق الإرث في 
مجموعة البطاقات العقاریة عن طریق شهادة تحرر من قبل الموثق تفید انتقال الملكیة 

الشهادة التوثیقیة  " اجتهاد المحكمة العلیا  ده،وهذا ما أك)2(إلى الورثة العقاریة من المورث
 267615في القرار رقم  "عقد ناقل للملكیة العقاریة سواء في الشیاع أو بالحصة المفرزة 

)3( 

  . 22/09/2007المؤرخ في 

ن تعریف -1 ٕ  الإرث حقلشهر  عملیةالوسیلة والأداة ال هي:شائهاالشهادة التوثیقیة وا

تفید انتقال الملكیة  قفي مجموعة البطاقات العقاریة عن طریق شهادة تحرر من قبل الموث
  .من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم عقاریةال

عندما یتم إشهار شهادة موثقة " 63- 76من المرسوم  39 مادةال یهما نصت عل وهذا
لهم، فإنه یؤشر  ىأو الموص مختلف الورثة، مالمشاع للأملاك باس لانتقالا تثبتبعد وفاة 

وبالحصة التي تعود لكل واحد  الشیاععلى  مالكینعلى بطاقة كل عقار بأسماء جمیع ال
  .من نفس المرسوم 1فقرة 91وكذلك نص المادة ،"دةیكون ذلك مبین في الشها عندمامنهم 

بناءا على طلب أحد الورثة، وتفید انتقال الملكیة بشكل  ثقمن قبل المو  رتحر  وهي
مشاع إلى الورثة أو الموصى لهم، مع تحدید الحصة التي تعود لكل واحد منهم استنادا إلى 

                                                
)1(

 .105بوشنافة، المرجع السابق، ص جمال 

 .209ص، المرجع السابق،  ،المنازعات العقاریةحمدي باشا عمر وزروقي لیلى  )2(

)3(
 . 407،ص 2007،الجزائر ،01مجلة قضائیة ،عدد 
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المدنیة  الحالةحیث تعد الفریضة ذلك العقد التصریحي الذي یكون هدفه تأسیس  ،الفریضة
  .منهم دالهالك لأجل تحدید وتسویة حصص كل واح تركةذوي الحقوق في  لفونسب مخت

بإعداد الشهادة التوثیقیة التي  الموثق یقوم الموروثة،ذكر العقارات تحدید الفریضة مع  بعد
طلب إعداد هذه الشهادة  دمأن یق بشرط ،من العقود التصریحیة ویحرر بشأنها عقد دتع

لا اعتبروا مسؤولین مدن رأشه ستة الموصى لهم في أجل ومن الورثة أ ةالموثق ٕ  یامن الوفاة وا

على ذلك فإن التأخر في إعدادها  زیادةضرار بالغیر، الإ إلىالإعلان  مإذا ما أدى عد
الأذى بالغیر  إلحاقدج وهذا راجع إلى إمكانیة  100یعرض المعنیین بغرامات مالیة قدرها 

كتابة الغرامة على  عدموما یعاب علیها هو  63-76من المرسوم  99المادة  نصوفقا ل
ا بهذه المادة مع قلة المبلغ المقدر عند عدم احترامهم للآجال المنصوص علیه قدالع يمحرر 

  .لهذا الامتناع

  :البیانات التالیة یتضمنالموثق لابد من أن  رفمن ط لمعدالعقد ا هذاكما أن  

 .ثیقیةبإعداد الشهادة التو  البةإلى الوارث الذي تقدم إلى الموثق للمط الإشارة -

الاسم واللقب الحالة المدنیة للمتوفى والتصدیق علیها عن طریق ذكر  ذكر -
وارث، استنادا إلى  كلذكر أسماء وألقاب وموطن وتاریخ میلاد ومهنة  یضاوأ والموطن

 .المورث وفاةالفریضة المعدة بعد 

 طرافالشرط الشخصي للأ باسمالبیانات تعرف في التشریع الجزائري  هذه -

)1(عقاريالمتضمن تأسیس السجل ال 63-76من المرسوم رقم  65 ادةالمنصوص علیها بالم
. 

طبعا إلى  بالاستنادإعداد الشهادة التوثیقیة بشأنها  مرادال لموروثةالعقارات ا ذكر -
 .في هذا الصدد من قبل الطالب لمقدمةالعقود الرسمیة ا

تسجیل عقد الشهادة التوثیقیة خلال شهران على غرار العقود الأخرى التي تكون  ویتم
أشهر   أربعة فتمدد إلى بالخارجأحد المعنیین یسكن كان  افیها المدة شهر واحد وبالنسبة إذ

  .63-76من الأمر  99 لمادةوهذا ما نصت علیه ا

تم تعدیل آجال إیداع الشهادة 1999من قانون المالیة لسنة 31بموجب المادة  نهأ غیر
  :يیل ماك یةالتوثیقیة في المحافظة العقار 

                                                
)1(

  .والمتمم المعدل  63-76من المرسوم  65أنظر المادة  
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ابتداء ات بعد الوفاة ثلاثة أشهر للشهاد بالنسبة:"كما یلي جراءتحدد آجال إتمام الإ"
مقیما  عنیینالمحرر، یمدد هذا الأجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد الم رمن تاریخ تحری

"الخارجب
)1(

.  

على بطاقة العقار بأسماء جمیع المالكین على الشیاع  شرعملیة الإیداع یؤ  بعد
ة التوثیقیة، كما یرث في الشهاد مبینوالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما یكون ذلك 

العقارات كل  أوالورثة حصصهم في البدایة على الشیاع وبعدها بإمكانهم تقسیم العقار 
 الورثةطریق القسمة الودیة أو عن طریق القضاء برفع أحد  عنحسب حصته في التركة إما 

  .قسمة التركة عوىالشركاء د يباق ضد

أخضع المشرع الجزائري  :بهشهر حق الإرث لإمكانیة تصرف الوارث في نصی -2
ملكیة حفاظا على الثروة نقل الملكیة العقاریة إلى شروط شكلیة، ولم یتساهل في نقل هذه ال

التصرفات المتعلقة بالعقار  باختلافوهذا النقل للملكیة العقاریة الخاصة یختلف ،العقاریة
راث والمقصود بها هنا سواء بیع أو هبة أو حیازة أو وصیة أو میراث، وهذه الأخیرة أي المی

نقل تركة المورث إلى الورثة خاصة إذا تعلق الأمر بالعقار المستوجب لركن الشكلیة، 
فالمشرع الجزائري أوجب ضرورة شهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقاریة بواسطة 

السابقة  63-76المرسوم من  1فقرة 91شهادة موثقة تثبت هذا الانتقال وفقا لنص المادة 
من خلال هذا النص یتبین أن الوفاة وهي واقعة مادیة لا یكفي وقوعها لانتقال لذكر ،ا

الملكیة من الهالك إلى ورثته، بل لابد من تحریر شهادة توثیقیة ثم شهرها بالمحافظة العقاریة 
  .حتى ترتب آثارها

كل حق للمكیة وكل حق "الذي نص  74- 75من الأمر  15إلا أن هناك نص المادة 
آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموع  عیني

أصحاب  البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة
تؤكد على انتقال  ،وكذلك البعض من قرارات المحكمة العلیا  التي"الحقوق العینیة العقاریة

                                                
)1(

 .212ص المرجع السابق،، ،المنازعات العقاریةلیلى زروقي اشا،حمدي ب عمر 
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 477874د الوفاة ومنها القرار رقم التركة  بمجر 
والقرار  17/12/2008المؤرخ في  )1(

391380
)2(

  . 17/01/2007المؤرخ في  

تجیز نقل الملكیة دون الشهر أي أن  74- 75من الأمر  15رى بأن المادة ن ومنه
انتقال الملكیة العقاریة الخاصة یتم عن طریق الوفاة ولیس عن طریق الشهر وهذا ما نصت 

یستحق الإرث بموت المورث حقیقة أو " من قانون الأسرة الجزائري 127یضا المادة عنه أ
  ."میتا بحكم القاضي باعتباره

بعد  ة، حتى لا تبقى التركة بدون مالكهاتان المادتان ترتبان انتقال الملكیة فور الوفا
لكیة المیراث سببا من أسباب كسب الم لاعتباروفاة مالكها لحین شهر حق الإرث، ذلك 

ولكن رغم أن المشرع لم یشترط أي إجراء شكلي عند نقل التركة العقاریة، إلا أنه اشترط 
شهادة رسمیة موثقة  باستصدارهبالمقابل عدم إمكانیة تصرف الوارث في التركة العقاریة إلا 

-76من المرسوم  39تثبت انتقال هذا الحق ثم شهرها بالمحافظة العقاریة، طبقا لنص المادة 

مختلف  باسمعندما یتم إشهار شهادة موثقة بعد الوفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك " 63
الورثة أو الموصى لهم، فإنه یؤشر على بطاقة كل عقار بأسماء جمیع المالكین على الشیاع 

وهذا أیضا ما أكدته " وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما یكون ذلك مبین في الشهادة
المتعلق بالسجل  63-76من المرسوم  99والمادة  63-76من المرسوم  1 فقرة 91نص المادة 

  . العقاري

وهذا ما یؤدي بالضرورة إلى أن الشهر شرط كاشف لیكون تصرف الوارث نافذا في 
فالمشرع أخضع كل ،البیع أو الهبة أو من أجل القسمةمواجهة الغیر سواء كان التصرف ب

الورثة لعملیة الشهر وبالتالي فشهر حق الإرث یمكن عملیة تصرف في نصیب من أنصبة 
  .الوارث من التصرف في نصیبه بشكل قانوني

یة التي تحرر من والوسیلة الفنیة والقانونیة للشهر المتعلق بالتركة هي الشهادة التوثیق
على طلب أحد الورثة وتفید انتقال الملكیة العقاریة الخاصة بشكل مشاع  قبل الموثق بناء

الورثة أو الموصى لهم، مع تحدید الحصة التي تعود لكل واحد منهم استنادا إلى إلى 
الفریضة مع ذكر العقارات المورثة تحدیدا دقیقا، وعلى الموثق أن یعمل على إشهارها ضمن 

                                                
)1(

  . 265، ص 2008الجزائر، ،02عدد مجلة قضائیة،  

)2(
 .191، ص2010،عدد خاص ،الجزائر، 3مجلة قضائیة،ج  
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ا یؤشر المحافظ العقاري على بطاقة العقار بأسماء جمیع المالكین هالآجال المحددة، وعند
  .لتي تعود لكل منهمعلى الشیاع والحصة ا

والخلاصة أن كل من یدعي أنه وارث في ترك معینة یرید قسمتها أو أن یدعي أي 
نما علیه أن یقدم الشهادة  ٕ حق علیها، أن یثبت صفته كوارث لیس فقط بشهادة الفریضة وا

ظ هذه الأخیرة هي الوسیلة التي تحاف،قال التركة من المورث إلى الورثةالتوثیقیة التي تفید انت
وتبقى الملكیة  2000على سلسلة انتقال الملكیة العقاریة الخاصة فلا یعقل وفاة شخص سنة 

  .2016لغایة  باسمهمشهرة 

كما أن هذه الشهادة تعد تطبیقا لمبدأ الأثر الإضافي للشهر وبالتالي فالتمسك بوجوب 
تضیات نظام الشهر تحریر الشهادة التوثیقیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة یعد تطبیقا لمق

  .العیني الذي أخذت به الجزائر

ملكیة وفي الأخیر فالمشرع باشتراطه لعملیة الشهر العقاري ساهم في استقرار انتقال ال
نه یعاب علیه أنه اشترطه في عملیة التصرف في العقار ولم أالعقاریة الخاصة، حتى ولو 

على المشرع النص الصریح على یشترطه في عملیة النقل التي تتم بالمیراث لذا ینبغي 
اشتراط الشهر كشرط منشئ ولیس كشرط كاشف مصرح لاكتساب الملكیة العقاریة الخاصة، 
عن طریق الوفاة وجعل الشهادة التوثیقیة إجباریة عند نقل التركة العقاریة أو برفع الغرامة 

في حالة إهمال  المقررة قانونا عند تخلف إعداد هذه الشهادة وبتشدید المسؤولیة المدنیة
  .إعدادها خاصة عند الإضرار بالغیر

إن الشهادة التوثیقیة هي عمل من الأعمال :حجیة الشهادة التوثیقیة في الإثبات -3
التصریحیة المثبتة لوقائع مادیة ولكنها لا تحتل المرتبة الأولى في الإثبات كما یعتقد البعض 

لأثر العیني للشهر بمراعاة قاعدة الأثر في المنازعات العقاریة بل هي تساعد في تحقیق ا
الإضافي للشهر فإذا قام المحافظ العقاري بالشهر لحقوق عینیة عقاریة دون اشتراطه 
إحضار الشهادة التوثیقیة فإنه یتحمل المسؤولیة عن إشهاره لهذا العقد المفتقر لهذه الشهادة 

المؤرخ  63-76التنفیذي رقم  من المرسوم 88العینیة لأنها أحد ضمانات تطبیق نص المادة 
  .المتضمن تأسیس السجل العقاري 25/03/1976في 

وأن عدم شهر حق الإرث یرتب عدم جواز أي تصرف یصدر من الوارث في حق 
من الحقوق العینیة العقاریة فهي تعد من السندات المثبتة لانتقال الملكیة العقاریة الخاصة 
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إعمال قاعدة الأثر الإضافي للشهر وتساعد في فهي تثبت صفة الوارث كمالك وتساعد في 
إنشاء سند دفتر عقاري جدید باسم الوارث الجدید إذا لم یكن له شركاء وبإنشاء دفتر عقاري 
بعد القسمة الودیة أو القضائیة إذا كان هناك أكثر من وارث فلا بد من إرفاق الشهادة 

 لأنها في حالة المنازعة العقاریة  رثالتوثیقیة في حالة وجود عقود رسمیة مسبقة لدى المو 

وحدها لا تكفي لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة فهي تعد بمثابة شهادة الانتقال عن طریق 
ولیست شرطا لإثبات الملكیة العقاریة  المتصرف أو صاحب الحق الأخیر الوفاة تثبت حق

ت الملكیة الخاصة تؤدي إلى تحقیق وتعزیز نظام الشهر العیني وتثبی الخاصة إنما هي 
  .واستقرارها

  :قسمةال عقد - ثالثا

بین  الشائعبواسطة تقسیم المال  ائعةعقد یهدف إلى وضع حد للملكیة الش القسمة
 الشیوعإلى الملكیة الفردیة، ف عالشركاء فهي التي تبیح للشریك في الملك أن یخرج من الشیو 

ومن أجل  ائعالعقار الشیغلي أیدي أصحاب الحصص الشائعة في استغلال  مؤقتوضع 
یجبر أحدا على البقاء في  ملكل شریك طلب القسمة وفي كل وقت ول لقانونذلك قد أباح ا

  .الشیوع وكل نص مخالف لذلك یكون باطلا

حیث تنص  ،إلى عملیة التسجیل لدى مفتشیة التسجیل والطابع ةتخضع عقود القسمو 
بینما  %2ق لقسمة الأموال العقاریة هوالرسم المطب أنعلى  تسجیلمن قانون ال 244المادة 
  .%5وحدد الرسم بـ ریةعن الرجوع عن قسمة الأموال العقا لمتتك 246 المادة

،وهذا ما أكده قرار  مزادیتعذر قسمتها فیعمد إلى بیعها بال يالعقارات الشائعة الت أما
 151301المحكمة العلیا رقم 

     . 25/03/1998المؤرخ في )1(

 أنالعقاریة حیث  لمحافظةبا هقسمة المتعلق بالعقارات إلى شهر ال عقدیخضع  كما

تكون حجة على الغیر ولا فیما بین  لا ینیةالقسمة الرضائیة بما تكشف عنه من حقوق ع
ینشأ  لذيهو ا لعینيتم شهرها ذلك أن الشهر في ظل نظام الشهر ا إذاذوي الشأن إلا 

   .الحقوق العینیة ویكشف عنها

                                                
)1(

قسمة عینا أو كـان مـن شـأنها إحـداث من المقرر قانونا أنه إذا تعذرت ال" 25/03/1998المؤرخ في  151302القرار رقم  
نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته ،بیع هـذا المـال بـالمزاد العلنـي ویقتصـر المزایـدة علـى الشـركاء وحـدهم إذا طلبـوا هـذا 

 . 28،ص  1998،الجزائر، 02،مجلة قضائیة ،عدد" بالإجماع
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 هاشریك قبل القسمة أو بعد عفإذا با لا تكون حجة على الغیر رةشهغیر الم فالقسمة

فإذا أشهر  العقار المقسوم كان المشتري من الغیر فيشائعة الحصة الشهر  یتم أن لولكن قب
  .هاب یهعل حتجعقد البیع قبل شهر القسمة لم ی

جراء قسمة جد عةأن یطلب تثبیت ملكیته للحصة الشائ وله ٕ  یزال إذ لا یدةالمسبقة وا
من العقار الشائع فسواء  زلجزء مفر  المشتريالعقار شائعا ما دامت القسمة لم تشهر، أما 

ذا اشترى بعد ا ٕ  الجزءنفس  اشترىفسواء  لقسمةاشترى هذا الجزء قبل القسمة أو بعدها، وا

آخر فإن القسمة غیر  رزاجزءا مف اشترىبالقسمة أو  هالمفرز الذي وقع في نصیب البائع ل
رة لا تكون قد أفرزت حصة الشریك البائع بالنسبة إلیه، سواء اعتبر من الغیر أو لم المشه

ذلك یعتبر المشتري  ىلا تفرز العقار الشائع بأي حال  وعل المشهرةغیر  مةیعتبر لأن القس
أحكام المادة  هذا ما نصت علیهیزال في الشیوع، و  لامن مالك  جزء ترىقد اش لمفرزللجزء ا

)1(نيالمد قانونال من 2 فقرة714
.   

 وبالتاليللملكیة العقاریة الخاصة  قلةوثیقة نا عقد القسمة  اعتبر ريالجزائ المشرعإن 

للقیام بالترقیم النهائي كسند مثبت  ابه الاعتدادیمكن  تأجل استقرار المعاملا منفإنه 
  .للملكیة العقاریة الخاصة 

   ئیةاالقض حكاموالأ ةالسندات الإداری: نيالثا المبحث

المثبتة للملكیة العقاریة  الرسمیة الجزائري على العدید من السندات لمشرعنص ا   
في إثبات ملكیته  صاحبهاوتكون دلیلا لها ثبتت والتيبینها السندات الإداریة  منالخاصة، و 

أمام الجهات  ضةفي المنازعات المعرو  اصةفیها، خ عهبها ومواجهة كل من یناز  الاحتجاجو 
في حكمه الفاصل، وغالبا ما تكون أحكام  القاضي نیركما أن هذه السندات ت ئیة،القضا

خاصة إذا  للملكیة العقاریة الخاصة لمن صدر الحكم لصالحه االقاضي في حد ذاتها سند
، لكن حیازة هذه ونوعیا إقلیمیاكان الحكم القضائي صادرا من جهة قضائیة مختصة 

 وةلها الق تكون تىبالمحافظة العقاریة ح هرهاى شبل لا بد من العمل عل السندات لا یكفي

في   السندات الإداریة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ماهیةقسم ، لذا سنكافةفي مواجهة ال
المطلب الثالث تحت  وآخرها  في المطلب الثاني  حجیة السندات الإداریة المطلب الأول و

  .عنوان ماهیة الأحكام القضائیة 

                                                
)1(

 .تمم من القانون المدني المعدل والم 02فقرة  714أنظر المادة   
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  الإداریة اتالسندهیة ما :الأول المطلب

ولا یعتمد على ذاكرة الموظفین أو  ة تنظیما یعتمد كلیا على الأوراقإن الإدارة منظم  
ذات تاریخ قابل للإثبات بالطرق المعتبرة  داریة هي كتابة في حوزة الإدارةالشهود، فالورقة الإ

وراق الإداریة العقود ، ومن بین هذه الأ )1(في القانون الإداري وتدل على واقعة إداریة معینة
وحة هي السندات الإداریة الإداریة والقرارات الإداریة، والمراد من السندات الإداریة في الأطر 

 حرراتالعقاریة لفائدة الخواص، حیث تكتسي هذه الم ملكیةالتي تتضمن نقل ال الرسمیة

فهي  ،جتمعقار في المللمكانة الهامة التي یحتلها الع االصعید القانوني نظر  ىأهمیة بالغة عل
في ملكیتها العقاریة لفائدة الغیر بأي طریقة  هاالإدارة بمناسبة تصرف مهاتسل قوثائ عنعبارة 

حیث أن القانون  ،المحلیة تملك أكبر رصید عقاري مجموعاتهاكانت لاعتبار أن الدولة و 
في  تناولنس ،)2(هاضمن القوانین المعترف ب قاریةالع محفظةلها التصرف في هذه ال خول
  : هيثلاث فروع  لمطلبا اهذ

  في المناطق غیر الممسوحة الخاصة للملكیة العقاریة  السندات الإداریة: الفرع الأول

القاعدة العامة أنه لا یجوز التصرف في الأملاك العقاریة التابعة للدولة كأصل عام   
لخواص فإن القانون أجاز إلا أنه  إذا كانت التصرفات تتضمن نقل الملكیة العقاریة لفائدة ا

للدولة وجماعاتها المحلیة التصرف الإداري في الأملاك العقاریة الخاصة التابعة لها، سواء 
)3(بإرادتها المنفردة أو بالاشتراك مع إرادة أخرى في إنشاء التصرف

.  

یقوم بتحریرها مدیر أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات وهذه التصرفات 
 عقاراتأما ال یةوالولا دولةالتابعة لل العقاراتالإداریة المتعلقة ب لعقودوذلك بالنسبة ل ة،المحلی

ما تكون  وغالبا، )4(الوكالة العقاریة المحلیة هي المختصة بتسییرها إنالتابعة للبلدیة ف
  .على شكل قرارات إداریة  هاالتصرفات الصادرة عن

                                                
)1(

  .246، المرجع السابق، ص ن بن الشیخ أث ملویایلحس 

 .41، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص باشا  حمدي عمر)2(

)3(
  .524، ص 2003، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3بعةعبد الغني بسیوني عبد االله ، القانون الإداري، ط 

)4(
 .79طلبة، المرجع السابق ص  لیلى 
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  :السندات المقدمة بموجب عقود إداریة - أولا

ل عقود إداریة والتي هي تتمثل هذه السندات المحررة من طرف الإدارة العامة في شك
من العقار المراد  لمستفیدبین ممثل الإدارة بصفته موثق الدولة وا برماتفاقیات ت عن عبارة

)1(اكتسابه
.  

سواء  عقودال هذه بتحریر لولایةالدولة تحت إشراف والي ا كمدیر أملا یؤهلحیث 
 إنشاءوتعتبر العقود المحررة من طرفه التي ترمي إلى  ادل،أو بالتب أجیرع أو بالتكانت بالبی

 یةإخضاعها إلى عمل اجبالو  ودأو تعدیل أو نقض أو نقل حقوق عینیة عقاریة من العق

من  16وفي مواجهة الغیر طبقا للمادة  افالشهر العقاري حتى تكون ساریة فیما بین الأطر 
المتضمن  1912/ 01/12في المؤرخ 30 -90انونقالمن  92و 90و 89المواد و  74 -75الأمر 

)2(المعدل والمتمم  قانون الأملاك الوطنیة
 .  

    :ومن أهم هذه العقود الإداریة نجد   

 26 -74الأمر  ضىبمقت بالنسبة للعقار الحضري لتنازلعقود ا -1
 يف  المؤرخ)3(

یتعین على  حیث :ئدة البلدیاتالاحتیاطات العقاریة لفا إنشاء نالمتضم 30/02/1974
في أشغال البناء في مدة ثلاث سنوات ابتداء من  یبدأأن  نونفي إطار هذا القا لمشتريا

في استرجاع  بحقهاحالة عدم تنفیذ هذا الشرط تحتفظ البلدیة  يالتملك مع العلم أنه ف یختار 
سة سنوات ابتداء من تمدید هذه المدة عند الاقتضاء إلى خم ویمكن صلیةالأرض بقیمتها الأ

)4(الانتفاع بدایةتاریخ 
 .  

ة أوجب هذا الأمر تحویل الأراضي الواقعة في المدن والمناطق العمرانیة والقابل حیث  
ذا كان هذا الأمر منع المواطنین من التصرف في هذه الأراض إلىللتعمیر  ٕ  يالبلدیات، وا

الأراضي في  دمج هذهلها البلدیات تقوم ب تإجراءا حدده نأ إلا،للبلدیات  عةتاب اعتبارهاب
  .تدفعه البلدیة للمالك مع مراعاة احتیاجاته العائلیة  عویضوهذا مقابل ت احتیاطاتها العقاریة

                                                
 . 41،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ص حمدي باشا عمر  )1(

)2(
 .89في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  لعقاريخلفوني، نظام الشهر ا مجید 

)3(
المعـدل  ،لعقاريا یهالمتضمن التوج 1990/ 11/ 18المؤرخ في  25-90 انونقالمن  88 ادةمالهذا الأمر بموجب  ألغي 

 .موالمتم

 .48 -43 ص ص ،، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابقباشا  حمدي عمر )4(
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تتمثل في مسح العقارات وتقییمها وتقوم بها مصلحة أملاك الدولة  لإجراءاتا هذه  
العقاریة  یاطاتن الاحتالمقرر إدراجها ضم اضيالتعویض عن الأر  الغالتي تقدر مبلغ أو مب

، وهذه المداولة یصادق إدماجهاالعقارات التي تقرر  أنبش لبلديثم مداولة المجلس الشعبي ا
 العقاراتوالتعویض وتسجیل  دمجعلیها الوالي باعتباره السلطة الوصیة، وأخیرا قرار ال

التي  لدیةلبالعقارات ملكا ل حوبعد هذه الإجراءات تصب عقاري،الشهر ال صلحةفي م شهرهاو 
القیام  دتقوم ببیعها سواء لمؤسسات عمومیة أو لصالح الخواص ولا یتم هذا البیع إلا بع

جراء  ،الأسعار حدیدالأرض إلى قطع للبناء وت وتجزئةبأعمال التهیئة  ٕ بیع  مداولات بشأن وا
التي أوجبت أن یكون  27 - 76من المرسوم  11ما نصت علیه المادة  والقطع الأرضیة وه

المجلس الشعبي البلدي الذي یبدي رأیه حول مبدأ نقل ملكیة  قبلموضوع مداولة من  یعب كل
ثمن البیع المخطط ودفتر الشروط  سیمانقل الملكیة، ولا ملفل المكونةالأرض والعناصر 

التصریح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل الملكیة وكذا شروط  ىالذي یحتوي لزوما عل
  .الملكیة إلى غیره من البیانات  وأصل لأملاكة اببیان نوع وحال شهار،الإ

عملیات البیع إلى قواعد الإشهار الإداري، أما  27 -76أخضع المرسوم رقم  كما  
العقاري وقانون  جلبتأسیس الس متعلقالشهر العقاري لهذه التصرفات فنص علیها المرسوم ال

شهر لنقل الملكیة العقاریة، أخرى أوجبت الرسمیة وال ونصوص،)1(التوثیق والقانون المدني
عتبر باطلا ولا یرتب ید الشهر العقاري دون مراعاة قواع لعقاراتوعلیه فإن كل تصرف في ا

على الاحتیاطات  واردةال اتحرر بشأن التصرف وقدنقل الملكیة العقاریة  بخصوصأي أثر 
یها لإثبات الملكیة العقاریة محاضر ومداولات وقرارات إداریة وعقود إداریة، ینبغي الرجوع إل

  .العقاریة 

من كل نوع التي یملكها  يعلى أن الأراض 26 -74من الأمر  6 مادةال تنص وقد  
 لسد ولىبالدرجة الأ صالحضریة تخص ةالأفراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانی

یاطات في الاحتالحاجیات العائلیة لمالكیها فیما یخص البناء أما المساحة الزائدة فتدرج 
  .العقاریة البلدیة

المحتفظ فیها من قبل  يالنظر عن نقل الملكیة عن طریق الإرث فإن الأراض وبغض  
  .البلدیة المعنیة  لصالحملكیتها بأي كیفیة إلا  قللا یمكن ن لعمرانيمالكیها في النطاق ا

                                                
)1(

 .22عبیدة، المرجع السابق، ص  ظالحفی عبد 
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بالتصرف  26 - 74ما یعني أن العقود التي یبرمها الأشخاص في فترة الأمر  وهذا  
غیر البلدیة مثلا إلى أشخاص آخرین تكون باطلة ولا ترتب إلا آثار شخصیة بین ل

  .المتعاقدین

 01 -81التنازل المحررة طبقا للقانون رقم  عقود -2
 07/02/1981في خالمؤر )1(

المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو 
من  الأساسيإن الهدف  :ومیةوالهیئات والأجهزة العم لمؤسساتة واالحرفي التابعة للدول

عن طریق تنازل ،)2(مواطن جزائري من امتلاك سكن لائقل هذا القانون هو توفیر وتمكین ك
وهو معفي من كل  بموجب عقد إداري تحرره مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقاریة للولایة 

نواع العقارات القابلة للتنازل علیها وشروط التنازل الحقوق والرسوم، وحدد هذا القانون أ
في  إتباعهاجراءات  الواجب للمستفیدین بها وكیفیات تقویم قیمة الأملاك والتنازل عنها والإ

ن للعقارات من طرف اللجان التي أنشأت لهذا الغرض على مستوى الدائرة دراسة الشاغلی
)3(عقود البیع للمستفیدین والولایة وعلى المستوى الوطني وتحریر وتسلیم

.  

تتعلق بالتنازل عن هذه العقارات منها مرسوم رقم  ذیةصدرت عدة مراسیم تنفیوقد 
المتممان  04 -83و 02 -83وكذلك صدور قانون  56 -86و 55 -81و 54 - 81و 43 -81
  . 01 -81 قانونلل

أبقى كمرحلة  ةمالیال قانونالصعید التطبیقي  وقد تم إلغاء هذا القانون إلا أنه على  
 2000دیسمبر  31موضوع طلبات اكتساب تم إیداعها قبل هي انتقالیة الأملاك العقاریة التي 

)4(المعنیة تلكل الملفا ائیةإلى غایة التصفیة النه 01- 81 خاضعة لأحكام القانون رقم
 .  

باعتباره سند ملكیة  ريالعقا شهرال لیةیجب إخضاعه إلى عمعلى العموم العقد  وهذا  
 76077وهو ما نص علیه القرار رقم 

أن كل  ونامن المقرر قان " 28/07/1990المؤرخ في)5(
  ."قواعد الإشهار العقاري ىلصالح الأشخاص یخضع إل الدولةتنازل عن أملاك 

                                                
)1(

 .2001 سنةالمالیة ل ونالمتضمن قان 2000/ 12/ 23المؤرخ في  06-2000القانون رقم  موجبهذا القانون ب ألغي 

 . 32،المرجع السابق ،ص منازعات العقاریة،الحمدي باشا  ، عمرزروقي لیلى  )2(

)3(
 . 31عبد الحفیظ عبیدة ،المرجع السابق ،ص  

 .280المرجع السابق، ص  ، المنازعات العقاریة،قي، لیلى زرو باشا  حمدي عمر )4(

)5(
 . 163،ص،  1992 ،الجزائر ،03مجلة قضائیة، عدد  
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للشهر طبقا  ضافيالإ ثرقاعدة الأمن التي استثناها المشرع  دیعتبر من العقو  هأن كما  
إلا أن تطبیق هذا ،ي المتضمن تأسیس السجل العقار  63-76المرسوم  من 88 ادةلنص الم

لكون  مومیةبالخزینة الع  رةأضرار كبیالقانون أفرز العدید من المنازعات إضافة إلى إلحاقه 
وبعد مدة زمنیة من سریانه قام المشرع بخسة وزهیدة  انعملیة التنازل كانت تتم بأثم أن

الوطنیة بفعل هذا القانون وألغي  كهالكثیر من أملاالدولة فقدت ا نلأ بإلغائه وحسن ما فعل ،
المتضمن قانون المالیة لسنة  2000/ 23/12المؤرخ في  06-2000من القانون  41بالمادة 

2001
)1(

.  

في  المؤرخ 18 -83ظل القانون  تعلق بالعقار الفلاحي فيلمالاستصلاح ا دعق -3
بمبدأ ملكیة  يالمشرع الجزائر  أخذ: لاحیةالف لعقاریةا كیةالمل یازةالمتعلق بح 1983/ 08/ 13

 18- 83بموجب القانون  لاحهاالأرض عن طریق استص
 1983/ 08/ 13المؤرخ في )2(

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، الذي نص على إمكانیة التنازل عن جزء من أملاك 
عود الملكیة فیها ي ت،والتالدولة للخواص عن طریق الاستصلاح المتمثل في إحیاء أرض بور

أن  السالفة الذكر والتي نصت على من القانون المدني  773المادة للدولة طبق لنص 
فیها وهذا ما أكده  للاستصلاحالأملاك الشاغرة تدمج ضمن أملاك الدولة والتي یمكن منحها 

 4396القرار رقم 
 18-83إن قانون " 228753ذلك القرار رقم وك، 27/02/2002المؤرخ في )3(

یؤدي إلى امتلاك الأراضي لصالح المترشح لاستصلاحها وعلیه  13/08/1983المؤرخ في 
  ."فإنه قانون ناقل للملكیة یشكل عائق لدعوى الحیازة وسندا للملكیة 

 18- 83 انونقالمن  8 المادةفي نص   الاستصلاحعقد  المشرع الجزائري عرفوقد    

 19نصت المادة  كما  "لاحة صالحة للاستغلالللف لةعمل من شأنه جعل أرض قابكل  بأنه 

 يقانون قواعد وأدوات وكیفیات تدخل الدولة والجماعات المحلیة لتهیئة الأراضالیحدد "منه 
289- 92 رسومصدر المو " فلاحیة راضيالصحراویة قصد تحویلها إلى أ

)4(
المؤرخ  

                                                
)1(

 .2000 ،لسنة80عدد  ج ر،، 2001قانون المالیة لسنة  المتضمن 23/12/2000في  ؤرخالم  06 -2000 انونقال 

)2(
 . 1983،لسنة17المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة ،ج ر ،عدد  13/08/1983المؤرخ في  18-83القانون  

)3(
 . 144،ص  2002، ،الجزائر2مجلة مجلس الدولة ،عدد  

)4(
ــــازل عــــن الأراضــــي الصــــحراویة فــــي المســــاحات المحــــدد لشــــرو  06/07/1992المــــؤرخ فــــي  289-92المرســــوم    ط التن

 .  1992،لسنة 55الاستصلاحیة ،ج ر ،عدد 
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 اتساحفي الم ویةعن الأراضي الصحرا تنازلالمحدد لشروط ال 06/07/1992في

  . لاستصلاحیةا

یحرر عقد ملكیة من  وبعد معاینة القطعة المستصلحة  الاستصلاحوفیما یخص عقد   
 يف اعلیه المنصوصوفقا للشروط  ة،طرف مدیر أملاك الدولة ممثلا في ذلك والي الولای

 29في المادة  1983دیسمبر 10المؤرخ في 724 -83رقم  بیقيوالمرسوم التط 18 -83 القانون

 ريبالمحافظة العقاریة ومن ثم لا یخضع العقد الإدا لعقدمع وجوب إشهار هذا ا منه،

حتى یسجله  رالأثر الإضافي للشه ةإلى قاعد لاحیةالف عقاریةالمتضمن اكتساب الملكیة ال
على منح قطع أرضیة  الأمر ریقتص إذ لم،العقاریة المحافظ العقاري على مستوى المحافظة

 لكل تنازلاحتفاظ الدولة بملكیة الرقبة، بل أنه یمكن ال قابلن ثمارها مم الاستفادةللاستثمار و 

من  04الشروط اللازمة و ذلك ما نصت علیه المادة  تشخص طبیعي أو اعتباري إذا توفر 
في  لاعقود الاستفادة بعد تحریرها من طرف مدیر أملاك الدولة ممثح وتمن،18- 83القانون 

، وفي حالة عدم انجاز المستفید برنامج قاریةالع حافظةا بالمشهره إجباریة، مع  والي الولایة
المتعلق بالأرض محل العقد دون سبب قاهر فإن الوالي یقوم برفع دعوى أمام  الاستصلاح

 24/04/2002المؤرخ في  228753وهذا ما أكده  القرار  رقم القضاء لإبطال العقد 
)1(

 .   

رقم  الأمر:یةالبناءات غیر الشرع تسویةالبیع في إطار  منالإداري المتض العقد -4
85-01 

)2(
قصد المحافظة  لأرضا لانتقالیا قواعد شغ دالذي یحد 12/11/1985المؤرخ في  

وذلك بمنع  والتعمیر،العقاریة  ةهذا القانون إلى حمایة الملكی دفویه وحمایتها،علیها 
 ناءحصولهم على رخصة ببعد  لاكان نوعها أو موقعها، إ یفمامن إقامة بناءات ك خاصالأش

إلى القضاء على البناء غیر المشروع  یضاالسلطة المختصة، كما أنه یهدف أ لهمتسلمها 
 الفةمخ عقودب روهااشت مبنیة أو قطع أراضي معدة للبناء وتسویة أوضاع الشاغلین لعقارات

  . نمخالفة للقوانی بطرقأو حازوها  نللقوانی

                                                
)1(

 . 374،ص  2002،الجزائر، 2مجلة قضائیة ،عدد 

)2(
 ملغـى، المتضـمن قواعـد شـغل الأرض قصـد المحافظـة علیهـا وحمایتهـا ، 1985/ 11/ 12المؤرخ فـي  01 -85القانون  

 . 1985،لسنة 34ر ،عدد  ج
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212 -85لمرسوم حدد اوقد    
)1(

شروط تسویة أوضاع   1985/ 08/ 13ؤرخ في الم 
أو مباني غیر مطابقة /وأو خاصة كانت محل عقود  مومیةالذین یشغلون فعلا أراضي ع

المشیدة  بنایاتوكذلك جعل ال، حقوقهم في التملك والسكن إقراربها، وشروط  المعمول واعدللق
 طرقروریة علیها مثل الالض صلاحاتالتعمیر ومقاییس البناء، بإدخال الإ لقواعد ةمطابق

 تسلمومجاري المیاه، ومن البدیهي أن التسویة تتم بموجب مداولات وقرارات وعقود إداریة 

یعد في إطار هذا المرسوم "منه  12حیازة فعلیة حیث تنص المادة  نللشاغلین، أي للحائزی
بناء مع عقد الملكیة حسب الشكل الإداري وتسلم رخصة البناء، أو رخصة تجزئة الأرض لل

 والتيعلى نقل الحقوق العینیة العقاریة  منصبةالعقود البالتالي فو " تسویة الوضعیة رةعبا

بقوة القانون  بلدیةبها مثل العقود العرفیة تعد باطلة وتحل ال ولالمعم نتكون مخالفة للقوانی
 وعمحل أطراف صفقة النقل غیر القانونیة في حق ملكیة العقار، دون رد الثمن المدف

بقوة القانون في الملك الخاص للبلدیة وقد نجم عن هذا  لعقاراتوالمصاریف وتدمج هذه ا
 كثیرة  زعاتالأمر منا

)2(
.  

15-08القانون رقم  قانون متعلق بحمایة العقار الحظري وهو وقد صدر
)3(

المؤرخ في  
تمام إنجازها ، 2008 جویلیة 20 ٕ تمام بناءات و ویتعلق بتسویة الیحدد قواعد مطابقة البنایات وا ٕ ا

أراضي الملكیة الخاصة أو العامة السابقة على تاریخ صدور هذا إنجازها المشیدة سواء على 
القانون ،وذلك بهدف تمكین المعنیین من الحصول على رخصة البناء أو رخصة إتمام 

   . الإنجاز أو شهادة المطابقة في إطار التسویة 

 1990/ 01/12المؤرخ في  30-90ن رقم طبقا للقانو لمحررا لإداريالبیع ا عقد -5

 كالأملاك الوطنیة تشتمل على مجموع الأملا إن: نیةالمتضمن قانون الأملاك الوط

                                                
)1(

أو  مومیـةشـروط تسـویة أوضـاع الـذین یشـغلون فعـلا أراضـي عیحـدد  13/08/1985المـؤرخ فـي  212-85المرسوم رقم  
 ،ج ر ، حقـوقهم فـي التملـك والسـكن إقـراربهـا، وشـروط  المعمـول واعـدأو مباني غیـر مطابقـة للق/وخاصة كانت محل عقود 

 . 1985،لسنة 34عدد 

)2(
 .37ص  الحفیظ عبیدة، المرجع السابق، عبد 

)3(
تمـام إنجازهـا ،المعـدل والمـتمم ،ج ر ، 2008 جویلیة 20المؤرخ في  15-08القانون   ٕ  ،المحدد لقواعد مطابقة البنـاءات وا

یتضــمن قـــانون المالیــة التكمیلـــي لســـنة  15/08/2010المـــؤرخ فـــي  03-10،معــدل ومـــتمم بالقــانون  2008لســـنة ،44عــدد 
 . 2010،لسنة 49،عدد 2010
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في شكل ملكیة عمومیة أو  حلیةوالحقوق المنقولة والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتها الم
  . ةخاص

16 -84نظم الأملاك الوطنیة العامة والخاصة قانون رقم  وقد  
)1(

/ 05/ 30المؤرخ في 

 ةقانون الأملاك الوطنیالمتضمن  01/12/1990الصادر في 30-90الذي ألغي بقانون 1984
 الأملاك الوطنیة والقواعد الخاصة بتكوینها وتسییرها ومراقبة استعمالها، اتمكونل حددمال

وتتكون  ،میةقلیالإ هاجماعاتلدولة و ا ي تحوزها الوطنیة جمیع العقارات الت لأملاكوتشمل ا
  .المعدل والمتمم  30-90من القانون  2طبقا لنص المادة والخاصة  ةمن الأملاك العمومی

لكیة خاصة بحكم طبیعتها أو لم محلا تكونفلا یمكن أن  لعمومیةالأملاك ا فأما  
30-90من القانون  03وفقا لنص المادة  غرضها

كما أنها غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ،)2(
بحیث  ومالیة  ةوظیفة امتلاكی ديالتي تؤ  فهي الوطنیة الخاصة الأملاكأما  ز ،ولا للحج
  .،إلا أنها غیر قابلة للتقادم المكسب  ختصةالهیئات المقبل فیها من  تصرفیمكن ال

الذي  1991/ 23/11المؤرخ في  454 -91رقم التنفیذيوالمرسوم  30-90القانون  إن  
 نظما كللدولة وتسییرها وضبط كیفیات ذل ةالتابع ةالعامالأملاك الخاصة و  رةیحدد شروط إدا

هذه  كنول تنازلیجوز التصرف فیها بال حیثاكتساب الأملاك الوطنیة الخاصة،  رقط
للإدارة التنازل عن أملاكها إلا إذا لم تكن مخصصة  مكنلأنه لا ی،القاعدة لیست مطلقة 

الإجراءات التي  احترامب لبیعتم اإلیها أي مرفق وی جللمرافق العامة وبشرط أن لا یحتا
فالبیع بالتراضي هو ، أو التنظیم ویكون مبدئیا عن طریق المزاد العلني نونضبطها القا

 لإبرامه بدون مقاب لمزعما التصرفلا یكون  وأن، استثنائي أجازه المشرع في حالات محددة
 لأرضل ریةأو بثمن أقل من القیمة التجا

مراد التصرف فیها وأن لا تكون الأراضي ال)3(
ضبط كیفیة استغلال الأراضي  المتضمن 19 -87رقم  القانونخاضعة لمضمون نص 

  .وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم  طنیةللأملاك الو  لتابعةا لاحیةالف

الأملاك الوطنیة الخاصة بعد إلغاء تخصیصها طبقا  إذا تحققت هده الشروط صح بیع أما  
یمكن بیع الأملاك العقاریة التابعة  "30 -90الوطنیة  لاكلأما انونمن ق 89لنص المادة 

                                                
)1(

 .  1984،لسنة 16،یتضمن الأملاك الوطنیة، ملغى ،ج ر ،عدد 03/05/1984المؤرخ في  16-84القانون  

)2(
 .نیة،المعدل والمتمم المتضمن الأملاك الوط 30 -90من القانون  03المادة  أنظر  

 ةقــوق، جامعــكلیــة الح جســتیر،ما رةفــي نقــل الملكیــة العقاریــة، مــذك هر، الكتابــة الرســمیة والتســجیل والشــ بلقاضــي كریمــة)3(
 .63، ص 2005 -2004، زائرالج
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ذا ورد احتمال عدم ٕ  للأملاك الوطنیة الخاصة والجماعات الإقلیمیة بعد إلغاء تخصیصها، وا

قابلیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومیة، ویمكن ذلك بالشروط 
  ."التنظیمات المعمول بها والأشكال والكیفیات المحددة في القوانین و 

یكون مشهرا بالمحافظة العقاریة من الشخص المؤهل قانونا  أنویشترط في عقد البیع 
لا ٕ    . كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وا

  : مسلمة بموجب قرارات إداریةالداریة الإسندات ال - ثانیا

 نالصادرة ع لقراراتهناك االمثبتة للملكیة العقاریة الخاصة أهم القرارات الإداریة  من  
العام للأراضي التي  المسحإتمام عملیات  غایةبشهادة الملكیة إلى  المسماةو  الولایةوالي 

  .يتستبدل بالدفتر العقار 

، من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لمسلمةالثانیة هي شهادة الحیازة ا والشهادة  
  .قاري عن طریق التحقیق العالمسلمة  ةالملكی تالأخیر سندا وفي

العقاریة من طرف الإدارة الاستعماریة  الملكیةاستعملت شهادة  :الملكیة دةشها -1
المعدل  1873/ 26/07على أراضي الأهالي، وهذا بموجب القانون المؤرخ في  لفرنسیةا
میدانیة من  حقیقحیث استحدث لجان ت، 02/1897/ 16القانون المؤرخ في  وجببم المتممو 

الملاك وذوي الحقوق العینیة التبعیة الذین تسلم لهم شهادات بذلك وقد من هویة  تأجل التثب
إثبات حق الملكیة العقاریة الفلاحیة  یةعمل بةنفس الإجراءات بمناس ينهج المشرع الجزائر 

الخاصة بالنسبة للملاك الذین یفتقدون إلى سندات ملكیة مكتوبة في إطار تطبیق قانون 
حق  باتبإث متعلقال 1973/ 01/ 05المؤرخ في  32 - 73م رقم الثورة الزراعیة بموجب المرسو 

مجلس شعبي بلدي  كلمستوى  ىلجان تقنیة عل ضلهذا الغر  شأالذي أن خاصةالملكیة ال
خلال الآجال القانونیة المقررة  المعارضة مموسع، وبعد الانتهاء من عملیات التحقیق وانعدا

تستبدل هده الأخیرة بدفاتر عقاریة  حیث ،)1(كیةشهادات المل ریرتقوم إدارة أملاك الدولة بتح
  .السالف الذكر 74 – 75الأمرمن  27المسح العام بموجب المادة  اثبمجرد إحد

هي سند رسمي إداري، یثبت حق  لكیةشهادة الم إن: الملكیة دةتعریف شها -أ
من أنه  مبالرغهذه الملكیة  ثبتالزراعیة عندما لا تتوفر لدى الحائز وثیقة ت الخاصةالملكیة 

وتسلم هذه  ضي،صاحب الأرض بدون منازع، وذلك في انتظار إجراء المسح العام للأرا
                                                

)1(
 .51حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص  ،حمدي باشا عمر 
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بناء على قرار الوالي وفقا للشروط  حلیاأملاك الدولة المختصة م ةالشهادة من مصلح
 32-73من المرسوم  12المادة  تحدد كما، 32-73 المرسوموالكیفیات المحددة قانونا في 

  : لشروط للحصول على شهادة الملكیة وهيمن ا وعةمجم

مثبتة  ریجب على كل مستغل لأرض خاصة زراعیة أو معدة للزراعة وغی -
البلدي الموسع یوضح فیه بأي صفة  لشعبيالرسمیة، تقدیم تصریح إلى المجلس ا السنداتب

  . رضیقوم باستغلال هذه الأ

ة بالموقع الحقیقي للأرض أن یكون التصریح مشتملا على جمیع المعلومات المتعلق -
  .ومساحتها، وما تشمل علیه من منشآت وحدودها عهاونو 

  .التعریف  اقةكشهادة المیلاد وبط مدنیةالمثبتة للحالة ال وراقأن یقدم الأ -

أن یقدم الشهادات المكتوبة والشهادات الجبائیة وجمیع المستندات التي ینوي  -
  .رض التي یستغلها الأ يالمصرح الاحتجاج بها لإثبات حقه ف

 اءواللجنة التقنیة بإجر  سعهذا الملف یكلف المجلس الشعبي البلدي المو  نتكوی بعد

ٕ  نم لمعلوماتوجمع ا حقیقت ثبت عدم  ذاكافة الملاك المجاورین للأرض محل التصریح، وا
كان  كنل 32 - 73من المرسوم  .5، 4، 3ملكیته بأحد السندات الرسمیة المبینة في المواد 

، وهو تاریخ دخول 1971رسنة على الأقل إلى غایة أول نوفمب 17ئزا لها وانتفع بها طیلة حا
یحرر محضر  قعملیة التحقی منبالثورة  الزراعیة بعد الانتهاء  تعلقالم 73 - 71الأمر 

  .یوما لإبداء الاعتراضات  15 ةمؤقت ویودع في مقر المجلس البلدي طیل

تحقیق  قتالمحضر المؤ  رتنة التقنیة البلدیة التي حر انتهاء هذه المدة تفتح اللج وبعد
 تأیام لتسجل فیه الطلبات التي قدمت في الوق 8نهائیا خلال مهلة  رمحض ررجدیدا وتح

 تواحتجاجاتهم إن كان الغیربشأن إدعاءات المصرح، وطلبات  المعللالمناسب وتبدي رأیها 
  .موجودة 

لبلدي الذي یوجه بدوره هذا المحضر لدى المجلس ا يیودع هذا المحضر النهائ ثم
یوما للاعتراض  نیثلاث لةهذا القرار الذي له مه ر،قرا سطةالوالي للتصدیق علیه بوا إلى

)1(علیه من تاریخ نشره أمام اللجنة الولائیة للطعن
.  

                                                
)1(

 .129 -128الحفیظ عبیدة، المرجع السابق، ص  عبد 
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أي اعتراضات على قرار  ملم تقد إذا:تسجیلها وشهرهاو شهادة الملكیة  تحریر -ب
الولائیة للطعن فیتم تسلیم القرار مع باقي أوراق الملف إلى إدارة أملاك أمام اللجنة  اليالو 

الدولة من أجل تقریر شهادة الملكیة وتسلیمها إلى الشخص أو الأشخاص المعترف بأنهم 
للزراعة، وفي حالة تسجیل طعن في قرار والي  دةزراعیة و مع اصةأصحاب أراضي خ

لا بعد أن تفصل لجنة الطعن في النزاع المعروض الولایة فلا یتم تحریر شهادة الملكیة إ
  .للطعن أمام اللجنة الوطنیة في مهلة ثلاثین یوما قابلا یكونعلیها بموجب قرار، هذا الأخیر 

تحرر مدیریة أملاك الدولة شهادة الملكیة التي یتم فیها  استفاء جمیع آجال الطعن بعد
حالة الشیوع یذكر في شهادة  وفي یقةوحدودها بصفة دق قعهاومو  ،تحدید مساحة الأرض

شریك أو وارث كما یذكر  لالملكیة أسماء الورثة أو الشركاء في العقار، ونصیب وحصة ك
ثبات  تالأعباء والارتفاقات المثقل بها العقار والتي تكون ظهر  فیها ٕ أثناء عملیة التحقیق وا

  .الملكیة 

بمصلحة  32 -73 ومسمن المر  30 المادةشهادة الملكیة مجانا حسب نص  تسجل
البطاقات العقاریة للبلدیة المنصوص علیها  لمجموعةالمختصة وتكون نقطة بدایة  لالتسجی
والمتضمن الثورة الزراعیة، بتسلیمها  08/11/1971المؤرخ في  73 -71رمن الأم 24بالمادة 

مسح الأراضي العام فتستبدل  اتإجراء إتمامللحائز تصبح سند إثبات رسمي إلى غایة 
 73 -71 مرمن الأ 27 ةطبقا لنص الماد عقاریة تربدفا

)1(
.

 
  

 18-83القانون رقم  ضىشهادة الملكیة بمقت نیةاستعمل المشرع الجزائري تق كما

 17إلى  08الفلاحیة إذ حددت المواد من  ملكیةالمتعلق بحیازة ال 08/1983/ 13المؤرخ في 

المحدد لكیفیات تطبیق القانون  10/12/1983المؤرخ في  724 -83من المرسوم التنفیذي رقم 
من طرف المترشح للاستصلاح وكذا من طرف  إتباعهاالإجراءات الواجب  18 -83رقم 

 هةالتطبیقي أي ج مرسومالمجموعات المحلیة المكلفة بدراسة الملف وألزمت أحكام هذا ال

  .تعترض أو ترفض المشروع أن تسبب موقعها  نةمعی

الشعبي البلدي تبلیغ قرار الوالي إلى  لسرئیس المج منه على 16 ادةالم وفرضت
أشهر من إیداع المترشح لملفه بأنه  3صدور قرار بعد مضي  عدمواعتبرت  به،المعنیین 

وألزمت رئیس البلدیة بأن یسلم للمعني شهادة  صلاح،قبول ضمني على مشروع الاست
                                                

 .44ص  ،، المرجع السابق محمودي عبد العزیز )1(
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أن  لبلديلس الشعبي احل غیر مستساغ وغریب، إذ كیف یمكن لرئیس المج وهذا،الملكیة
 ملكیةانتقال ال أنتابعة للدولة، علما  لكاتشهادة ملكیة على ممت منحیحل محل الوالي وی

صادر من المالك أو من یمثله، أي من  يالعقاریة لا یمكن أن یتم إلا إذا حرر عقد رسم
)1(قاریةأو مدیر أملاك الدولة وبشرط أن یتم إشهاره في المحافظة الع ليالوا

.  

 02 -07القانون رقم  نص: يالعقار  التحقیقتسلیم شهادة الملكیة عن طریق  -2

على تسلیم سندات  ریةالمتعلق بإجراء معاینة حق الملكیة العقا 2007فبرایر  27المؤرخ في
بموجب المرسوم  جراءهذا الإ طبیقتم تحدید كیفیات ت، و )2(الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

 سلیمالمتعلق بعملیات التحقیق العقاري وت 2008ماي  19خ فيالمؤر 147 -08رقم  یذيالتنف

سن إجراء  متضمنال 352 -83 مرسوملیحل محل ال 02 -07القانون جاءسندات الملكیة، وقد 
عداد عق ٕ من  19المادة  قتضىبالملكیة بم فالمتضمن الاعترا شهرةال دالتقادم المكسب وا

دة أغلبها مرتبط تطبیقها وتنفیذها بمراسیم ما 20على  القانوناحتوى هذا و  ،02- 07 انونقال
147 -08تنظیمیة منها المرسوم التنفیذي رقم 

)3(
 .  

 قمر  انونقالثم إلى الإجراءات القانونیة لتطبیق  یقهتعرض أولا إلى مجال تطبنس وهنا

  .الملكیة  سندوتسلیم  07-02

اختیاریة  یةإن عملیة التحقیق العقاري هي عمل :02- 07شروط تطبیق القانون  -أ
من  9و 3و  2على طلب من المعني مع مراعاة الشروط المنصوص علیها في المادة  بناء

  :وهي كالآتي 02-07القانون 

یطبق إجراء التحقیق العقاري على العقارات الواقعة في الأقسام المسحیة للبلدیات  -  
  .التي لم تخضع لعملیة المسح العقاري

                                                
 .52مرجع السابق، ص العقاریة الخاصة، ال ة، حمایة الملكیباشا  حمدي عمر )1(

)2(
دات المتعلــق بــإجراء معاینــة حــق الملكیــة العقاریــة علــى تســلیم ســن 2007فبرایــر 27المــؤرخ فــي  02 - 07القــانون رقــم  

 . 2007،لسنة15الملكیة عن طریق تحقیق عقاري،ج ر ،عدد 

)3(
 عقـاري وتسـلیم سـندات الملكیـة ،،المتعلق بعملیات التحقیـق ال 19/05/2008المؤرخ في  147-08المرسوم التنفیذي رقم  

 . 2008،لسنة 26ج ر ،عدد 
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تي یحوز أصحابها سندات ملكیة أو الذین یملكون یخص هذا الإجراء العقارات ال -  
كان العقار مبني أو عاري لأن أحكام  وسواء، 1961سندات ملكیة قبل الأول من مارس 

)1(جاءت عامة دون تمییز 02-07القانون 
  .  

 03استبعاد الأملاك الوطنیة والأملاك الوقفیة أو أراضي  العرش طبقا لنص المادة  -  

  .02-07من القانون 

  .یخص هذا الإجراء الأراضي الخاصة -  

لا بد أن یتم هذا الإجراء تحت مسؤولیة الإدارة العمومیة ومراقبة المدیر الولائي  -  
  .02-07من القانون  9للحفظ العقاري طبقا لنص المادة 

إن عملیة التحقیق العقاري تبدأ بتقدیم طلب  :02- 07إجراءات تطبیق القانون  -ب
عنوي إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا من شخص طبیعي أو م

  .02-07من القانون  4طبقا لنص المادة 

وطریقة تقدیم الطلب تختلف مما إذا كان الملتمس بصفة فردیة أو جماعیة ففي الحالة   
الأولى إذا كان بصفة فردیة فیتم فتح تحقیق بواسطة طلب مكتوب باسم شخص أو مجموعة 

خاص للمطالبة بحق الملكیة العقاریة یبین فیه الوثائق المتعلقة بالشخص والمتعلقة من الأش
والتي تتمثل في مستخرج من  02- 07من القانون  04و 03أیضا بالعقار طبقا لنص المادة 

عقد المیلاد ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، وكذلك الصفة التي یتصرف بها صاحب 
شیوع وفي حالة وجود تركة لا بد من إرفاق الفریضة وهذا فیما الطلب كمالك فردي أو في ال

یخص المعلومات المتعلقة بالشخص ،أما المعلومات المتعلقة بالعقار فلا بد من ذكر الأعباء 
الإیجابیة والسلبیة التي تثقل العقار مع إرفاق مخطط طبوغرافي معد من طرف المهندس 

وصفي یذكر فیه القوام المادي للعقار وحدوده الخبیر العقاري مع الحاق بطاقة أو كشف 
  .وأسماء المالكین أو الشاغلین المجاورین

                                                
)1(

تتعلــق بالبنایــات المشـیدة علــى عقــارات محــل تحقیــق عقــاري دون رخصــة  13/03/2012المؤرخــة فــي  2696مـذكرة رقــم  
 . ،وزارة المالیةرسمیة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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بعد تكوین الملف وتقدیمه یدرس من طرف مدیر الحفظ العقاري في أجل أقصاه شهر   
من تاریخ استلام الطلب، یصدر مقررا بفتح التحقیق في حالة قبول الطلب أما في حالة عدم 

عني بهذا الرفض ویكون مقرر فتح التحقیق مشتملا على اسم ولقب قبول الطلب فیبلغ الم
ورتبة المحقق العقاري، تاریخ التنقل إلى عین المكان الذي یجب أن لا  یتعدى شهر من 
تاریخ مقرر فتح التحقیق العقاري وعلى اسم ولقب واسم الأب صاحب الطلب أو الشركاء في 

)1(المعنیة بالتحقیقالشیوع وعلى تعیین العقارات أو العقارات 
.  

كما یبلغ هذا القرار إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص محلیا طبقا لنص   
والذي یعلم الجمهور بفتح تحقیق عن طریق إلصاقه في  02-07من القانون  08المادة 

یوما قبل تاریخ تنقل المحقق إلى عین المكان، وتحریر محضر  15الأماكن العامة لمدة 
رساله إلى مدیر الحفظ العقاري، وبعد تبلیغ المحقق العقاري ینتقل إلى العقار التعلیق ب ٕ ذلك وا

المعني فیقوم بالأعمال المیدانیة للتعرف على العقارات وتحدیدها وتحدید هویة الشخص 
طالب التحقیق وتحدید العلاقة بین صاحب الطلب والعقار محل التعیین وجمیع المعلومات 

)2(مدى توافر الركن المادي والمعنوي والشروط القانونیة و  المتعلقة بالحیازة
طبقا لنص المادة  

یوم من تاریخ تنقله إلى المكان  15بعدها یحرر محضرا مؤقتا خلال  02-07من القانون  10
یوما من تاریخ تنقله إلى محل العقار خلال ثلاثة أیام على  30وینشر هذا المحضر خلال 

في حالة عدم تقدیم احتجاجات یحرر محضرا نهائیا وتوضع معالم الأكثر بعد تاریخ تحریره و 
الحدود ورقم الوحدة العقاریة ،وأما في حالة الاحتجاج وبعد ثمانیة أیام فإما یحرر محضر 

                                                
)1(

ة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة ،المتعلق2008/ 09/ 27المؤرخة في  03رقم  التعلیمة 
  .وتسلیم سندات الملكیة ،صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،وزارة المالیة 

)2(
وبإثبات وقائع الحیازة ،صادرة عن  02-07تتعلق بتطبیق أحكام القانون  13/07/2010المؤرخة في  5369مذكرة رقم  

  .وزارة المالیة ،الدولةإدارة أملاك 
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صلح أو محضر عدم الصلح لإمكانیة توجیه الأطراف لرفع دعوى قضائیة للبت في النزاع 
)1(أمام القضاء

.  

من  7یة إذا كان التحقیق بصفة جماعیة طبقا لنص المادة أما بخصوص الحالة الثان  
فإن قرار فتح التحقیق یكون من قبل الوالي بناءا على اقتراح مشترك من  02-07القانون 

مدیر الحفظ العقاري ومدیر المصالح الفلاحیة ومدیر التعمیر والبناء  وذلك بطلب مقدم من 
جاز المشاریع التنمویة أو برامج بناء أو طرف الدولة أو عن طریق حساباتها في إطار إن

  .تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة

من  16وعند إتمام إجراءات التحقیق العقاري یسلم سند الملكیة طبقا لنص المادة   
للحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون  02-07القانون 

)2(عقاري للمحافظة العقاریة قصد التنفیذالمدني وذلك بإرسال مقرر الترقیم ال
 .  

إثرها یقوم المحافظ العقاري بالترقیم العقاري وشهر الحقوق العینیة بالسجل العقاري وهي 
  .معفاة من قاعدة الإشهار المسبق وتعد بدایة الإجراء الأول لحق الملكیة العقاریة الخاصة

م محاسنه وعیب علیه مخالفته إلا أنه قد ثار جدل حول إجراء التحقیق العقاري رغ  
لإدارة العامة، للنظام والاتجاه اللیبرالي الذي تسلكه الجزائر وذلك لجعل كل السلطات في ید ا

میل إلى محاسن هذا الإجراء الذي ساهم في عملیة التطهیر بمساعدته في إتمام إلا أننا ن
نه ما یمكن الإشارة إلیه هو عملیات الشهر العیني والخروج من أزمة العقار في الجزائر، إلا أ

عدم  وضوح الطبیعة القانونیة لسند الملكیة وعدم النص صراحة على تسلیم الدفتر العقاري 
  .بعد اكتمال عملیة التحقیق العقاري

المشرع الجزائري موضوع  تناول :وشهادة الحیازة العقاریة مكسبالتقادم ال -2
 البابن القسم السادس من الفصل الثاني، م 829و  828و  827 لموادالمكسب في ا مالتقاد

من  827 ادةالعینیة الأصلیة حیث تنص الم بالحقوقالثالث المتعلق  الكتابالأول من 

                                                
)1(

  .147 – 08من المرسوم التنفیذي  16والمادة  02 -07من القانون  03 فقرة 12أنظر المادة  

  .331، المرجع السابق، ص محمودي  عبد العزیز )2(
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 كونی أنأو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون  رامن حاز منقولا أو عقا" المدني القانون

  ".سنة بدون انقطاع 15مدة  أو خاصا به، صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته له لهمالكا 

 الخاصة العقاریة ةاعتبر المشرع الجزائري التقادم طریقا من طرق اكتساب الملكی 

 اإذ الحائزبمقتضاها  ستطیعوسیلة یه بأن حیث عرف ،شروطه المقررة قانونیا  تمتى توفر 
)1(بكسب هذا الحق سكمعینة أن یتم مدةحیازته على حق عیني  تمرتاس

 . 

التي لم  انالواقعة في البلد راضيیمكن تطبیقه إلا في الأ قادم المكسب لاأن الت كما  
التي تمت فیها عملیة المسح وتم  تالبلدیا نالمسح، ویفهم من ذلك أ عملیاتیتم فیها بعد 

  .للتقادم المكسب  ثبتعقد حیازة م ادشهر الحقوق المتعلقة بها لا یمكن أن تكون محل إعد

 دیاتالعینیة العقاریة الأخرى الواقعة في البل والحقوقعقارات ال دافإنه فیما ع وبذلك  

المكسب أن  للتقادمیمكن  نهمسح الأراضي وشهر الحقوق المتعلقة بها، فإ ادالتي تم فیها إعد
شروطه وروعیت  افرتینتج أثره المكسب للملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى إذا تو 

إلا أن الاجتهاد القضائي وما بعدها، 827مدني في المادة القانون ال بهاالأحكام التي جاء 
مؤیدة للتقادم المكسب حتى ولو كانت الأرض ممسوحة قرارات  عرف نوعین من القرارات 

 479371رقم  الصادر عن المحكمة العلیا ومنها القرار
لا "  15/10/2008المؤرخ في )2(

والنوع  ،" 827المادة  بها بالتقادم المكسبالعقارات المشهرة من اكتسا المدني  القانون یستثني
 129947لآخر من القرارات منع التقادم المكسب  في الأرض الممسوحة ومنها القرار رقم ا

لا یخضع العقار المملوك بسند رسمي ومشهر بالمحافظة العقاریة "  09/03/1998المؤرخ في 
 "إلى التقادم المكسب 

)3(
. 

وبذلك ،معیناالحیازة الممتدة زمنا  يى واقعة مادیة هالتقادم المكسب یقوم علومنه ف
عن طریق رفع دعوى أو  الحیازة شهادةو  رةعقد الشهآلیة  یقوم علیهما وهما تینوسیل لدیه فهو

  .قضائیة للحصول على حكم قضائي

تناولها ة الحیازة فسنله سابقا في العقود التصریحیة وأما شهاد أما عقد الشهرة فتطرقنا
  .في المطلب الثالث تحت عنوان الأحكام القضائیة لحكم القضائي فسنتطرق لهالآن أما ا

                                                
 . 102، ص ،المرجع السابقمحمودي عبد العزیز )1(

)2(
 . 273،ص  2008،الجزائر ، 2مجلة قضائیة ،عدد 

)3(
 .1148،المرجع السابق ،ص  02سایس ،الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،ج  جمال 
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الملكیة  إثبات لةالجزائري إیجاد حل لمشك شرعحاول الم :الحیازة دةشها مفهوم -أ
الخاصة نتیجة انعدام الوثائق الرسمیة لها والاستغلال غیر المشروع، بالإضافة إلى  العقاریة

الوضع الذي واجهته السلطات العمومیة بمنح  هذا، لنزوح الریفياب مىما یس خلیةالهجرة الدا
، المسح العقاري ملیةع تشملهافي الأراضي التي لم  یةانتقال ةبصف االحائزین سند حیازی

   .یدعى هذا السند بشهادة الحیازة 

 لشيءحاز فلان ا یقالحاز وبمعنى ضم وملك، فمن  لغة إن الحیازة :تعریف الحیازة   

الملك، والحوز من الأرض ما یحتاز الإنسان لنفسه ویبین  يوالحوز یعن ،وملكه هضم بمعنى
فلا یكون لأحد حق فیه، وحیازة الرجل ما في حوزته من مال  ز،حدوده، ویقیم علیه الحواج

  .اعیةمن أرض زر  حوزتهأو عقار وحیازة الزارع ما في 

بعض التشریعات العربیة  لم یعرف المشرع الجزائري الحیازة على غرار اصطلاحا أما  
فیه مدة من  التصرفأنها وضع الید على الشيء و بالحیازة  عرفالذي  لمغربيكالتشریع ا

سنة  بعونالأجنبي وأر  قفي ح تومدتها هي عشر سنوا هادئة،الزمن بصفة متصلة علنیة 
المتصرف فیه إلى ملك المتصرف بحضور  شيءمع نسبة ال عةالأقارب، دون مناز  حقفي 

)1(ءم یدعي ملكیة ذلك الشيمن قا
.  

سلطة أو سیطرة فعلیة على شيء من  بأنهاالحیازة  في القانون المصري فقد عرف أما  
الشيء في كل منافعه ومظاهره أم  ىتمتد إل سیطرةالأشیاء سواء كانت هذه السلطة أو ال

 حق عیني على هذا صاحبكانت تقتصر على بعضها وذلك بنیة الظهور بمظهر المالك أو 

)2(يءالش
 .  

من القانون  975إلى  968 منورد النص علیها في التشریع المصري بالمواد  كما  
المدني على أن الحیازة وضع مادي ینشأ عن سیطرة شخص ما سیطرة فعلیة على حق سواء 

أو لا، تلك  احبهوسواء كان هذا الشخص المسیطر ص راكان هذا الحق منقولا أو عقا
یقتضیها مضمون الحق نفسه،  مادیة الأعم قهذا الحق عن طریالسیطرة تقتضي استعمال 

وتؤدي الحیازة إلى كسب الملكیة وهذا هو جوهر التقادم المكسب بسبب الحیازة مع توافر 

                                                
)1(

، نالأمـا دار، ط.،دالمغربـي قضـاءفـي ضـوء الفقـه المـالكي وال فیـه،كدلیل على الملك وسبب  قاري، حیازة العر القدو  محمد 
 .26ص ،  2009 الرباط،

)2(
 .09 ص، المرجع السابق الجمال،  مصطفى 
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قصد  رویلزم معها تواف زةقصد أو نیة التملك لدى الشخص الحائز، بمعنى أنه تلزم الحیا
الحیازة مهما طالت مدتها لا تؤدي  نا فإالعقار، ولذ هذاعلى  ینياكتساب حق ع هومعین 
نماإلى كسب الملكیة بالتقادم  ئيوبشكل تلقا بذاتها ٕ یتحتم أن تقترن بقصد أو بنیة  وا
"التملك

)1(
 .  

مادي بوضع الید على  نخلال تعریف الحیازة یتضح أن لها ركنان وهما رك من  
والتصرف فیه، وركن الشيء أو على الحق عن طریق السیطرة الفعلیة علیه واستعماله 

بجمیع  إثباتها، وبذلك فهي واقعة مادیة یمكن بقصد التملك شيءبقصد وحیازة ال یكونمعنوي 
  .  الطرق القانونیة

ففي إطار  يعن المشرع الجزائر  أما:من شهادة الحیازة  ئريموقف المشرع الجزا -ب
-90لقانون رقم مسح جمیع الأراضي استحدث المشرع العقاري بموجب ا فيتغطیة القصور 

سندا حیازیا  تبرهااع هادةالعقاري ش جیهالتو  ضمنالمت 1990نوفمبر سنة  18في  المؤرخ 25
یرد على عقار أطلق علیه اسم شهادة الحیازة رغبة منه في تطهیر الوضع العقاري حیث 

من  823المادة  مشخص حسب مفهو  كلیمكن "أنه  25-90من القانون رقم  39تنص المادة 
التي لم  ،الملكیة الخاصة ضيیمارس في أرا 1975سبتمبر26في  ؤرخالم 58-75قم الأمر ر 

على  حصلأن ی شبهة شوبهاوعلانیة لا ت دئةوها تقطعةمستمرة وغیر م لكیةم ،تقرر عقودها
وذلك  اري،التسجیل والإشهار العق اتوهي تخضع لشكلی "الحیازة هادةش"سند حیازي یسمى 

 یظهر أنهامن خلال نص المادة " ا إعداد سجل مسح الأراضيفیه مفي المناطق التي لم یت

بالعقار بأن تكون أرض  صةالموضوعیة والشكلیة فهناك شروط خا الحیازةتتكلم عن شروط 
 تتكون بدون سند ولو عرفي یثب وأن،ملك خواص وأن لا تكون تابعة للأملاك الوطنیة

 سحعملیة الم ایهواقعة في مناطق لم یتم ف لأرضتكون هذه ا وأنملكیتها 
)2(

.  

شروط خاصة بالحیازة بأن تكون مستمرة غیر منقطعة وهادئة وعلانیة لا  وهناك  
فهي  أما الشروط الشكلیة ولا یشترط لكسب الحیازة جهل المالك الحقیقي، شبهة هایشوب
  .العقاري  والشهر لبعملیة التسجی ةخاص

                                                
)1(

 .95المرجع السابق، ص  رحال،  ینالد عز أحمد 

)2(
لا تحــرر شـهادة الحیـازة إلا علـى أراضــي "  18/01/2006المـؤرخ فـي  333926وهـذا مـا أكـده قـرار المحكمــة العلیـا رقـم  

 .   417،ص  2006، 1،مجلة قضائیة،عدد"الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم یتم إعداد سجل مسح الأراضي فیها 
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 254- 91ذي رقم المادة الثانیة من المرسوم التنفیكما تنص 
/ 27 المؤرخ في)1(

شهادة الحیازة هي سند حیازي "  المتضمن كیفیة إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها  07/1991
المختص إقلیمیا بناء على عریضة من  اسمي یعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

 3ة الحائز أو الحائزین تقدم إما بمبادرة منهم أو في إطار جماعي كما هو محدد في الماد

یستنتج من هذه المادة أن المشرع لم یعرف شهادة الحیازة بصفة مباشرة وواضحة بل  ،"أدناه 
من  39مع مراعاة الشروط المحددة في المادة  ى بذكر شروط إصدارها وكیفیة إعدادها،اكتف

مها رئیس المجلس الشعبي البلدي یلستإعداد شهادة الحیازة و  ولىیت،حیث  25 -90القانون
تقدم إما بمبادرة منهم أو في  ائزینأو الح حائزعریضة من ال ىإقلیمیا بناءا علالمختص 

قد حاز العقار  لشخصأن یكون ا دة، ویشترط للحصول على هذه الشها)2(جماعي طارإ
لنص  بقابشكل قانوني، ویتم تسلیم هذه الشهادة بتوافر مدة حیازة تقدر بسنة على الأقل ط

  .سابق الذكرال 254-91من المرسوم  02المادة 

 ملكمن قانون التوجیه العقاري في أراضي ال 39لنص المادة  قاطلب طبالیقدم  كما  

 وهذا ،)3(تحرر عقودها لمالخاص التي لم تشملها عملیة مسح الأراضي وفي الأراضي التي 

المتضمن قانون  2011یولیو سنة  18المؤرخ في 11-11رقم  نونبموجب القا أیضا بموجب
الشعبیة  السمنه إلى تمكین رؤساء المج 21حیث أشارت المادة  2011لسنة  كمیليتالمالیة ال

في أقسام البلدیات التي لم تشرع فیها بعد عملیات  یازةالح تالمعنیین تسلیم شهادا دیةالبل
مدیر مسح  یصدرهافي عملیة المسح  وعالشر  دممسح الأراضي بعد تسلیم شهادة تبین ع

.الأراضي 
)4(

   

ثم بعد ذلك تسلم شهادة  یتم التحري و لبلدیةم الملف من طرف المعني لیقد حیث   
المودعة من  لعریضةالحیازة من طرف رئیس البلدیة بعد تسجیلها وشهرها ثم ینشر ملخص ا

                                                

 ، المتضمن كیفیة إعداد شـهادة الحیـازة وتسـلیمها ، 07/1991/ 27 المؤرخ في المؤرخ في 254-91م تنفیذي رقم مرسو  )1(
 . 1991،لسنة 36ج ر ،عدد

)2(
 .المعدل والمتممالمتعلق بالتوجیه العقاري  25 -90من القانون  40المادة أنظر  

)3(
 .344ص  ،ابقالمرجع الس  جزائري،ال ونالقان يي، العقار فونفخل مجید 

)4(
 ،ج ر  2011المتضمن قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة  2011یونیو 18المؤرخ في  11 -11من القانون  21أنظر المادة  

 . 2011،لسنة 40عدد ،
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وذلك بمقر البلدیة لمدة شهرین من تاریخ  یداعیوما الموالیة للإ 15طرف الحائز خلال 
  .لنشرا

 منوفي حال عدم تقدیم اعتراضات تسلم شهادة الحیازة استفاء هذه الإجراءات  بعد  

  .بالمحافظة العقاریة ابمصلحة التسجیل والطابع وشهره تسجیلهاطرف رئیس البلدیة بعد 

و احترامها من  هاإداریة لابد من الامتثال ل راءاتخلص إلى أن هناك إجن مما سبق  
شرع الجزائري إجراءین هما الإجراء وقد میز الم ،في عملیة تسلیم شهادة الحیازة عالشرو  جلأ

رئیس المجلس  صشهادة الحیازة من اختصا بوالإجراء الجماعي وأن دراسة طل يالفرد
وبعدها تسلم  یازةالشعبي البلدي وحده وذلك بعد استنفاذ المرحلة الإداریة في التحقیق في الح

یازته بالصفة القانونیة ، أما من الناحیة المیدانیة فالشخص یكیف حاشهادة الحیازة لطالبیه
في المناطق غیر ثبات عن طریق التحقیق العقاري أو بالسندات العرفیة الثابتة التاریخ لإل

الممسوحة وفي المناطق الممسوحة یكون قد كیف حیازته وتحصل على دفتر عقاري إثر 
ثبات قانونیة حیازته وتحول الترقیم العقاري المؤقت إلى ترقیم  ٕ ینشأ نهائي مرور فرق المسح وا

 288085ا ما أكده القرار رقم  تر مثبت للملكیة العقاریة الخاصة،وهذعنه دف
المؤرخ )1(

شهادة الحیازة سند قانوني  الصادر عن المحكمة العلیا وفي معناها أن  23/03/2005في
   .من قانون التوجیه العقاري 39طبقا لنص المادة للإثبات 

تسجیل شهادة الحیازة  من طرف رئیس یتم  :زةوشهر شهادة الحیا تسجیل -ج
المجلس الشعبي البلدي بمصلحة التسجیل والطابع الواقع فیها العقار وهذا من أجل تحصیل 
الجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة وبعد تسجیلها تشهر بالمحافظة العقاریة المختصة 

ي ثم تسلم نسخة لطالب المتضمن التوجیه العقار  25 -90من القانون  39طبقا لنص المادة 
  .السابق الذكر 254 -91من المرسوم التنفیذي  15شهادة الحیازة طبقا لنص المادة 

 ،كما أن عملیة شهر شهادة الحیازة تمر بالخطوات التالیة التي یجب الإشارة إلیها  
 قلیمیاعلى مستوى المحافظة العقاریة المختصة إ نسختین یث تودع شهادة الحیازة في ح

خاصة أن لشهادة الحیازة شكل موحد فعملیة  تسجیلبفحصها قبل ال قاريالمحافظ الع ویقوم

                                                
)1(

 . 239،ص  2005، الجزائر،1مجلة قضائیة ،عدد 
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تتم بسرعة وذلك بتأكده من صحة المعلومات الموضحة بالشهادة مع تحققه من أن  فحصال
  .رعقد مشه ارالعق ذالم یحرر بشأن ه وأنهالعقار یدخل في إطار الملكیة الخاصة 

یوما ثم بعد  15في سجل الإیداع المؤقت لمدة بتسجیله  قومی الفحص لیةبعد عم  
العادیة حیث  بالإجراءاتانتهاء هذه المدة الأخیرة تسجل في سجل الإیداع النهائي المتعلق 

  .الوثائق المشهرة  علىوالمحتویة  عادیةترتب وتحفظ شهادة الحیازة بالحجوم ال

ضمونها والتي تمسك یعد بطاقة عقاریة تحمل بیانات العقار التي یحملها مومن ثم   
المتعلق بتأسیس السجل  63 -76من المرسوم رقم  114و 113 ادةمالعلى الشكل الشخصي 

  .والمتمم معدلالعقاري ال

من  42أما عن الآثار القانونیة المترتبة على تسلیم شهادة الحیازة فنصت عنها المادة 
یجوز التصرف فیها، أي على اعتبار أن شهادة الحیازة شهادة اسمیة لا  25 - 90القانون 

نما بتقدیم طلب  ٕ أنها قائمة على الاعتبار الشخصي ولا تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة وا
وأن سعي الورثة للحصول على واحدة أخرى لا یعني  ، للحصول على شهادة حیازة جدیدة

تثبت تكرار التحري والتحقیق في توافر شروط الحیازة للعقار بل یكفي تقدیم فریضة موثقة 
صفتهم اتجاه الوارث ومن ثم الحلول بقوة القانون محل المستفید من الشهادة القدیمة بشرط 

 )1(خضوع شهادة الحیازة الجدیدة إلى إجراءات التسجیل والشهر ثانیة
.  

وبمفهوم المخالفة فإن الشهادة الممنوحة للمتوفي تلغى في حالة عدم الطلب قبل 
المشهرة وفقا لإجراءات المسح والممنوح عنها دفتر عقاري عملیة المسح أما شهادة الحیازة 

فإنها تورث مثلها مثل السند الرسمي، ویمكن التصرف في العقار محل الحیازة الحاصل على 
الدفتر العقاري بجمیع التصرفات القانونیة ومن ثم یورث الدفتر العقاري ولیس شهادة الحیازة 

بها لصاحب الحیازة مثل طلب رهن على  وهي صلاحیات غیر تلك التي كانت مسموحة
  .العقار محل الحیازة أو إمكانیة طلب شهادات التعمیر

  

                                                
یة ة القضائیة، الاجتهاد القضائي للغرفة العقار المجل ،، شهادة الحیازة في قانون التوجیه العقاري، مقال منشورلحلو  غنیة)1(

  .161، ص 2004الجزائر،، 2بالمحكمة العلیا، ج 
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  لملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحةل السندات الإداریة: الفرع الثاني

 74- 75إن نظام الشهر العیني یعتمد على عملیة المسح المنصوص علیها في الأمر   

المتعلق  63-76المتعلق بعملیة مسح الأراضي العام والمرسوم  62- 76والمرسوم التنفیذي له 
بتأسیس السجل العقاري وفور الانتهاء من عملیات المسح ینتج عنها إما شهادة الترقیم 
المؤقت أو الدفتر العقاري وهناك شهادة ثالثة تكون بعد الانتهاء الكلي من عملیات المسح 

نشاء الدفتر العقاري وهي الشهادة ٕ   .العقاریة وا

  : العقاري الترقیم - أولا

لذا  ،)1(العقاراتترقیم  نلمفهومه وأنواعه في الفصل الثاني من الباب الأول ضم ناتعرض  
  .حجیته فقط نحاول معرفةس

إن شهادة الترقیم المؤقت سند رسمي إداري صادر :المؤقتشهادة الترقیم  حجیة- 
على شهادة الحیازة، أي أنه في حالة عدم  من المحافظ العقاري ترتب نفس الآثار المترتبة

نص قانون المالیة سنة الاعتراض على الترقیم المؤقت یسلم للمعني الدفتر العقاري وقد 
تسلیم شهادة الترقیم المؤقت بناء على طلب المعنیین  كنعلى أنه یم 253المادة في  2004
یة المنصوص علیها في مجال شهادة الترقیم العقاري المؤقت ترتب نفس الآثار القانونوأن 

المتعلق  25 - 90 قانون نم 46إلى  42المواد من  أحكامبموجب  شأةشهادة الحیازة المن
 367715وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا تحت رقم ، العقاري جیهبالتو 

المؤرخ في )2(
عن التي حیث أن شهادة الترقیم المؤقت التي هي بحوزة الطا " والذي جاء فیه  15/12/2006

من المرسوم  16و  13قدمها أثناء النزاع تعطي له صفة المالك الظاهر عملا بالمادتین 
المتعلق بالشهر والدفتر العقاري، لكونها ستؤدي إلى الحصول  1976مارس  25المؤرخ في 

على الدفتر العقاري، والذي هو على رأس المستندات الرسمیة في إثبات الملكیة العقاریة إذا 
  .ع الطعن فیهلم یق

                                                
)1(

 .من الأطروحة 178 -175ص  راجع ص  

  . 413،ص  2006،الجزائر، 2مجلة قضائیة ،عدد )2(
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وحیث أن القضاة لم یراعوا هذه النصوص المطبقة في قواعد الشهر وأغفلوا الإطلاع 
علیها مما یجعل القرار قد جاء فاقدا للأساس القانوني ومخالفا للقانون الساري المفعول وهو 

  ". الأمر الذي یجعله عرضة للنقض والإبطال

وتطهیر حقوق الملكیة العقاریة من  شهادة الترقیم المؤقت هو تصفیة من هدفالن إ  
  . دفتر عقاري علىإلى الحصول  هایةنهائي یؤدي في الن یمعلى ترق صولأجل الح

  : العقاري الدفتر - ثانیا

 إنشاءالبطاقات العقاریة سمحت ب وعةالعام وتأسیس مجم راضيقیام مسح الأ إن  

الأهمیة كونها تعتبر  ةغایالعقاري الذي یمكن المالك من الحصول على وثیقة في  جلالس
 تربالدف ئريبطاقة هویة العقار الذي یمتلكه، هذه الوثیقة هي ما عبر عنه المشرع الجزا

وتوحید سندات الملكیة والتقلیل الذي یهدف إلى تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة  ،)1(العقاري
م من التعدي أو كیتهمستخدمیه سندا صحیحا لحمایة ملمن المنازعات العقاریة ، كما یقدم ل

.في عقاراتهم الاستثماربتمكینهم من 
 

  

 والاصطلاحیةالناحیة اللغویة  ي منیعرف الدفتر العقار  :الدفتر العقاري مفهوم -1

  :على أنه

كراسة، مجموعة أوراق مضمومة مستویة الطول والعرض ذات غلاف الدفتر  :لغة
  .یحكمها

منه دون تلف او تغییر قله لا یمكن نمستقر بحیز ثابت فیه كل شيء : العقار
)2(هیئته

.  

إلا أن   ،إن المشرع الجزائري دائما یترك أمر التعریفات إلى الفقه والقضاء: اصطلاحا 
المؤرخ في  32-73من المرسوم رقم  32في المادة  استعملمصطلح الدفتر العقاري 

 73-71مر رقم المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة والذي صدر تنفیذا لأحكام الأ 05/11/1973

منه على   32المادة  تنصف ،)3(والمتضمن قانون الثورة الزراعیة 08/11/1971المؤرخ في 

                                                
)1(

 .15ص  ،2002،الجزائر، 08عدد  ،مجلة الموثقب منشورالعقاري، مقال  لدفترخلفوني،  ا مجید 

)2(
 .155، ص 2008، دار وائل للنشر، الأردن، 1بشار عدنان ملكاوي، معجم تعریف مصطلحات القانون الخاص، طبعة 

)3(
 .1971 لسنة، 97عدد  ر، لمتضمن قانون الثورة الزراعیة، جا 08/11/1971المؤرخ في  73 -71الأمر رقم  
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بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي كما هو منصوص علیه في هذه المادة "یلي  ما
)1(یسلم للمالكین دفترا عقاریا بدلا من شهادات الملكیة 73-71من الأمر 25وهي المادة 

.  

ق الجدید والوحید لإقامة لالدفتر العقاري یعد المنط ":فكان كالتالي  33نص المادة أما 
  ".البینة في شأن الملكیة العقاریة

 18المعدل والمتمم فقد تناولته المواد   25/03/1975المؤرخ في  74-75في الأمر  و

سبة الإجراء الأول یقدم إلى مالك العقار بمنا"  :على أنه 18المادة  تنص، حیث  20 ، 19
یستنتج من نص  ،"جموعة البطاقات العقاریةدفتر عقاري تنسخ فیه البیانات الموجودة في م

عند الإجراء  العقاري  المادة أن الدفتر العقاري یقدم للمعني مالك العقار أو الحق العیني
تمام " 74-75من الأمر  20بنص المادة   ،هذا الأخیر المحدد الأول للتسجیل  ٕ الإجراءات  وا

ید المؤسس بموجب المتعلقة بالإشهار العقاري، وذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجد
 25/03/1976المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  من أجل تطبیق هذا الأمر صدرو " هذا الأمر

  .منه 17إلى  8المواد قتضىوهذا بمتنظیم إجراءات الشهر الأولیة ل  المتعلق بالسجل العقاري

إلى مالك العقار وهو صاحب حق الملكیة الأخیر الذي حقه  قدملدفتر العقاري یاف 
)2(قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة كما یمكن أن یسلم إلى وكیله

.  

الدفتر العقاري تنسخ فیه البیانات الموجود في البطاقات العقاریة طبقا لنص كما أن  
 ،سجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار مات "المتممالمعدل و  74-75من الأمر  19المادة 
  ."الذي یشكل سند ملكیةلسجل العقاري، وفي الدفتر الإشهار في اوقت 

حدد شكل الدفتر العقاري بموجب نموذج ملحق بالقرار الصادر عن وزیر المالیة  وقد
اري إن الدفتر العق" 63-76من المرسوم  45تطبیقا لنص المادة  27/05/1976بتاریخ 

 1395ذي العقدة عام  8المؤرخ في 74-75من الأمر رقم  18المنصوص علیه في المادة 

  ."یكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزیر المالیة 1975نوفمبر12المرادف لـ 

سند إداري یقدم للمالك بأنه من خلال هذه النصوص یمكن تعریف الدفتر العقاري 
ولا  شغل هذا العقارر معین، ویبین من خلاله الأعباء التي تیثبت بموجبه حقوقه على عقا
                                                

)1(
 97عـدد ، ر لمتعلـق بإثبـات الملكیـة الخاصـة جا 05/11/1973المـؤرخ فـي  32 -73من المرسوم رقم  32المادة  أنظر 

 . 1973لسنة

)2(
،  2007،،الجزائرباتنـــة ،03مجلـــة المحامـــاة، عـــدد ب منشـــورمحمـــد كنـــازة، الـــدفتر العقـــاري فـــي التشـــریع الجزائـــري، مقـــال  
 .150ص
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یسلم هذا الدفتر إلى المالك إلا بعد الانتهاء من عملیة المسح العام للأراضي وتأسیس 
السجل العقاري، كما أنه محدد بموجب نموذج خاص وبقرار صادر عن وزیر المالیة، وهو 

)1(ضعیة القانونیة الحالیة للعقاراتویعبر عن الو  27/05/1977القرار الصادر بتاریخ
.  

تسجل فیه جمیع البیانات  الذيقاري هو دفتر الحالة العقاریة الدفتر الع نأ كما  
لدى مصلحة السجل  اریةالبطاقات العق وعةوالبیانات الموجودة في مجم بالعقار علقةالمت

 عینیةالحقوق الهویة وأهلیة أصحاب و الأعباء المثقل بها  ووصف العقار  سیماالعقاري لا

العقاري ومن ذلك  لفي السج هاروقت الإش العقارجمیع الحقوق الموجودة على  تسجیلو 
)2(عقارملكیة ال ىتغییر عل نم یطرأما  كل یلتسج

.  

 تردفلا كلشی  : في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة لعقاريالدفتر ا حجیة -2

 ،للأراضي  العام المسحنتهاء من عملیات العقاري دلیلا قویا مثبتا للملكیة العقاریة بعد الا
من قبل المحافظ العقاري بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا  علیه یرویتم التأش

العقاري هو  حافظالم السالف الذكر وأن 63 -76 لمرسوممن ا 45لنص المادة  وفقا یمحى
صادر عن وزیر  اصذج خالعقاري وهو محدد بنمو  فترالمخول قانونیا للتأشیر على الد
  .1977/ 05/ 17المالیة بموجب القرار الصادر في 

عن  مشرعوقد أفصح ال المعدل والمتمم، 74 -75من الأمر 19علیه المادة  نصتو   
 - 73 المرسوم من 33المادة  من ذلك 74 -75للأمر  بقةهذه الرغبة حتى في النصوص السا

الدفتر العقاري في ید مالكه یعد عنوان ف ومنهبإثبات حق الملكیة الخاصة  تعلقالم 32
  .الخاصة في الأراضي الممسوحة  حقیقة في إثبات الملكیة العقاریةال

العقاریة وهو  لملكیةالعقاري یعتبر المنطلق الوحید لإقامة البینة في نشأة ا ترالدف إن  
له من أعباء نه یطهر العقار مما یثقلأ العیني،المثبت لها طبقا لنظام الشهر  لوحیدالسند ا

 اناتالدفتر العقاري من بی ضمنهخلاف ما یت عيلا یمكن لأي شخص أن ید یثوحقوق، بح

بعد  ارعن كل عق أةلم یكن حقه مقیدا بالبطاقة العقاریة المنش ماحق عیني عقاري علیه  أو
  .المسح إحداث عملیة

                                                
، 2007جســتیر، البلیــدة، ســنة ، الــدفتر العقــاري والمنازعــات المتعلقــة بــه، دراســة تحلیلیــة وصــفیة، مــذكرة ماجــدیلي  نــوال )1(

 .17ص

)2(
 .130المرجع السابق، ص  الحفیظ عبیدة،  عبد 
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ن بینها صدرت عدة قرارات قضائیة أیدت الحجیة المطلقة للدفتر العقاري وموقد    
197920القرار 

)1(
لكن حیث من الثابت أن :" ... على ما یلي 2000 /06/ 28المؤرخ في  

القانون على خلاف ذلك ویعتبر الدفتر العقاري بأنه سیكون الدلیل الوحید لإثبات الملكیة 
الذي یتضمن  1975 /11/ 12المؤرخ في  74 -75من الأمر  19العقاریة عملا بنص المادة 

من المرسوم  33 و32الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وكذلك المادتین  إعداد مسح
  .المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة 1973/ 01 /05المؤرخ في  32 -73رقم 

ومن ثم فإن القضاة متى توصلوا إلى عدم وجود الدلیل على إثبات الملكیة العقاریة   
في تطبیق القانون ولم یضمنوا قرارهم  خطئواأرغم الاستظهار بالدفتر العقاري یكونوا قد 

  ".الأساس القانوني السلیم، مما یعرضه للنقض والإبطال

هذه القرارات أیدت منطلق السند الوحید للإدعاء بملكیة أي عقار وفي حالة المنازعة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  69 و13ترفض الدعوى لانعدام الصفة طبقا للمادتین 

  .ا لم یرفق مدعي الملكیة الدفتر العقاري في الملف إذا كان العقار في الأراضي الممسوحةإذ

 القانونیةبشأن القیمة  یحسایر القضاء التشریع من حیث التأكید الواضح والصر  وقد

خلال اعتباره السند  نفي مجال إثبات الملكیة العقاریة م ريوالحجیة المطلقة للدفتر العقا
، ومن ثم فالقوة الثبوتیة تبقى مرتبطة بمدى )2(الخاصة عقاریةت الملكیة الفي إثبا لقويا

، هذان الاعتباران أكدتهما مطابقته للبطاقة العقاریة وبمدى صحته من الناحیة القانونیة 
لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة " التي تنص 63 -76من المرسوم  1فقرة 16المادة 

من هذا الفصل إلا عن طریق  14، 13، 12ذي تم بموجب أحكام المواد عن الترقیم النهائي ال
   ."القضاء

فیه أمام یظهر من خلال هذه المادة أن للدفتر العقاري حجیة كاملة ما لم یطعن 
هناك العدید  الجهات القضائیة ،حیث أن المشرع بنصه على هذه المادة كان من باب أن 

                                                
)1(

 . 171،ص  2004،عدد خاص،الجزائر ،  1الاجتهاد القضائي ،ج  

)2(
الجــامعي  زرســالة ماجســتیر، فــرع قــانون عقــاري، المركــ ،یــةدور المســح العقــاري فــي إثبــات الملكیــة العقار  ، راحــيم ریــم 

 .166ص ، 2008بتبسة، 
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لشرعیة للحصول دفاتر عقاریة تسلب الملاك الحقیقیین من الحیل القانونیة والأسالیب غیر ا
لعقاراتهم وهذا ما أكده المیدان القضائي وقد صدرت العدید من الأحكام القضائیة تكرس 

108200رقم  القرارإمكانیة الطعن في الدفتر العقاري ومنها 
عن الغرفة المدنیة  الصادر )1(

لا یمكن  قاري،حصول على الدفتر العإشهار الحقوق، ال"جاء فیه16/03/1994فيالمؤرخ 
من  85عن طریق المعارضة بدعوى قضائیة مقبولة المادة  الحقوق أو إبطالها إلا كفسخ تل

-93التنفیذي رقم  لمرسوموا 210 -80المعدل والمتمم بالمرسوم رقم  63 -76المرسوم رقم 

  :  العقاريالمتعلق بتأسیس السجل  1993/ 05/ 19المؤرخ في  123

أو إلغاء أو  لبفسخ أو إبطا نطقالمقرر قانونا أن دعاوي القضاء الرامیة إلى ال من  
لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها، ومن ثم فإن  ها،عن وثائق تم إشهار  ةنقض حقوق ناتج

 لمرحومةقضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البیع الرسمي المبرم بین الطاعن الحالي وا

عقد صحیح تحصلت بموجبه على الدفتر  لىمع أنه مرتكز عالمطعون ضدهم  مورثة
القانون وعرضوا قرارهم  طبیقفإنهم أساؤوا بذلك ت ،أیة معارضة مقبولة ضده قعولم ت عقاريال

 282811 الصادر عن المحكمة العلیا رقم ،وكذلك القرار"ضللنق
 23/02/2005المؤرخ في )2(

   .ي الذي أقر أیضا جواز الطعن في الدفتر العقار 

  :العقاریة هادةالش - ثالثا

متعلقة بعقار أو بحق عقاري یتمثل في  تمحرر إداري یحمل مجموعة بیانا هي 
الأشخاص المالكین لها، كما تعتبر أداة  تسلسلكشف رسمي یبین حالة العقارات القانونیة و 

مكن من أصل السندات التي تم تسجیلها أو قیدها بالمحافظة العقاریة، ت خرجإداریة تست
تسلم من طرف  ي،الشخص الذي یطلبها  بمعرفة ما یتضمنه العقار أو الحق العیني العقار 

هذا الأخیر الذي یرید الحصول على  طلبعلى  ناءوب صلأي شخ لعقاريالمحافظ ا
الحقوق العینیة  نتبی وهي،تخص وضعیة ملك عقاري أو حق عیني عقاري معین ماتمعلو 
المرسوم  من 01فقرة  55المادة  طبقا لما نصت علیهعقار،  والتبعیة التي تثقل كل صلیةالأ
63 -76 رقم تنفیذيال

 )3( 
.

   

                                                
)1(

 . 80ص ، 1995 الجزائر، ،2عدد،مجلة قضائیة  

)2(
 . 233،ص  2005،الجزائر، 1مجلة قضائیة ،عدد  

)3(
 .المعدل والمتمم63 -76من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  55المادة أنظر  
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وهي نوعان شهادة سلبیة في حالة عدم وجود أي تصرف أو قید على العقار وشهادة    
  .ایجابیة تظهر فیها التصرفات الواردة على العقار وكذا العقود كالرهون على العقار المعني 

عبارة عن كشف رسمي یستخرج من واقع السجلات الموجودة  نهاعرفت بأ كما
من محررات أو قیود عن عقار  هرعما یكون قد ش المختصة ريبمصالح الحفظ العقا

  .، وهي نموذج یملأه المحافظ العقاري ویوقعه لیبین فیه حالة العقار)1(معین

هذه  تقتضي استخراج كثیرةحالات  هناك: استحقاق الشهادة العقاریة حالات-1
بناء على طلب من المعني ومقابل رسوم حددها القانون وتسلم لصاحبها حتى قبل  الوثیقة

  : على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر اذكر منهانتهاء عملیات المسح ون

ید انتقال فبإعداد الشهادة التوثیقیة التي ت البةعند لجوء الورثة إلى الموثق للمط*   
لمورث إلى ورثته، فإنه وقبل شهر الشهادة التوثیقیة بالمحافظة العقاریة من ا عقاریةالملكیة ال
 دةیطلب من الورثة استخراج الشها لكأن یكون قد حرر فریضة الما بعدفالموثق  ة،المختص

 مدة منأن المورث لم یقم بالتصرف في العقارات المراد إدراجها ض منالعقاریة للتأكد 

  .الشهادة 

الشهادة  هذه ضارفي حصته الشائعة، فینبغي إح لتصرفلورثة اعندما یرید أحد ا*   
  .أو غیرها من العقود ة،الهب وقبل تحریر عقد البیع أ ثقللمو 

للبنوك للتأكد من أن العقار غیر  مةعقود القرض المصحوبة برهن تأمیني والمقد*   
  .للعقار الا یزال مالك قترضمثقل بحقوق عینیة تبعیة وأن الم

 همحقوق رالذین تظه الشأنذوي  لإعلامالعقاري  ريالجب ذتندات التنفیمس منتعد *   

  .ارفیها بإیداع قائمة شروط البیع ومن بینهم حائز العق

ترفع أمام المحاكم، إذا طعن في صفة رافع الدعوى على الرغم  تيال لطرددعاوي ا*   
الوضعیة الحالیة  باتإث،فالشهادة العقاریة الحدیثة من شأنها  الملكیةمن الاستظهار بعقد 

  .والفعلیة للعقار محل النزاع على مستوى القضاء 

مازال باسم المالك من جهة وخلوه من  لعقارللتأكد من أن ا التركاتقسمة  عاويد*   
في البطاقات العقاریة  قوقهمالمقیدة ح دائنینال لأن،رىالعینیة التبعیة من جهة أخ حقوقال

  . دني الجزائريمال انونقالفقرة من  729 المادة بنص یجب إدخالهم في دعوى القسمة عملا

                                                
 .203المرجع السابق، ص ، المنازعات العقاریة،زروقي  لیلى ، اباش حمدي مرع )1(
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القانونیة  وضعیةبمعرفة ال ریةالشهادة العقا تسمح :الشهادة العقاریة حجیة-2
للعقارات بحیث تجعل الشخص على علم بالقیود المترتبة على العقار، موضوع الشهادة 

ن كان ةالعقاریة ومن معرف ٕ في  فالمالك تصر  إذا كان المتصرف مالكا من عدمه، وا
 العقاریةإلا أنها لا ترقى إلى مرتبة السند المثبت للملكیة  دمهحصص من العقار من ع

مجرد مستخرج لسند الملكیة، أو بمثابة محرر تكمیلي یعتمد علیه كل  لتشك نهاالخاصة لأ
من الموثق لمعرفة التصرفات الواردة على العقار المراد إدراجه ضمن شهادة الفریضة أو 

 رحتى یكون على بینة من أمر العقا الكینتسلسل الأشخاص الم ةلمعرف لقاضيعتمد علیها ای
  .ذكرها  لسابقا تمن یهمه الأمر في الحالا كلالمتنازع علیه وهویة صاحبه و 

  الإداریة داتالسن حجیة: الثاني المطلب

الإداریة حجیة على ما تضمنته ولا یمكن دحض السندات الرسمیة إن للسندات 
فبالضرورة  لمتعلقة بالتصرفات العقاریة إلا بسندات رسمیة أخرى ،وعند التكلم عن الحجیةا

من  90یكون الحدیث عن آثار الإشهار لأنها المكنة التي تمنح هذه القوة وذلك بنص المادة 
التي ألزمت إفراغ كل العقود و من ضمنها السندات الإداریة في قالب  63 -76المرسوم 

ء كانت محررة من مدیر أملاك الدولة باعتباره موثق الدولة أو الموثق إذا رسمي مشهر سوا
كان هو من حرر العقد الإداري وذلك من أجل الاحتجاج بها اتجاه المتعاقدین أو الغیر، 
فلكي یكون السند الإداري مثبتا للملكیة العقاریة الخاصة لا بد من تسجیله بإدارة الشهر 

، لیكون الجمیع على بینة من أمره من أجل تنظیم الملكیة العقاریة علام الكافة بهلإالعقاري 
، وذلك بمراعاة )1(وتأمین استقرار المعاملات العقاریة ومنع المضاربة وتحقیق الثقة اللازمة

  .63 -76من المرسوم  99المواعید والآجال المنصوص علیها في المادة 

في  رخالمؤ  206555في القرار رقم العقاریة للمحكمة العلیا  الغرفةما كرسته  وهو  
28/02/2001 

فیه لم یكرس الاعتداء أو الاستیلاء على  ونعلاوة على أن القرار المطع"
تنتقل إلى  معلیها ل لمتنازعا لقطعةملكیة الدولة، ذلك أن قضاة المجلس لاحظوا أن ملكیة ا

إلى  یةدعواه الرام لذلك قضوا برفض بعاالطاعن لعدم شهر العقد الإداري الذي یحتج به وت

                                                
)1(

  .13وني، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص مجید خلف 
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تحریر العقود  ةدام أن عملی وما" القطعة الأرضیة المتنازع علیها  منطرد المطعون ضدهما 
البائعة فإن تسجیلها لدى مصلحة التسجیل والطابع لمفتشیة  ةالإدار  تصاصهي من اخ

 جمیعوشهرها تبقى على عاتق ومن اختصاص الإدارة التي تظل ملزمة بالقیام ب بالضرائ

)1(ه الشكلیاتهذ
 .  

  حجیة السندات الإداریة بالنسبة للأطراف: الفرع الأول

السالفة الذكر فإن أي تصرف من شأنه  74-75من الأمر  16من خلال نص المادة   
إنشاء أو نقل أو التصریح أو التعدیل أو الانقضاء لحقوق عینیة لا یمكن الاحتجاج به حتى 

نشر على مستوى مجموعة البطاقات العقاریة بالمحافظة بین الأطراف المتعاقدة إلا إذا تم ال
،وهذا ما أكده الإجتهاد القضائي في العدید  العقاریة المختصة إقلیمیا وذلك من تاریخ الشهر

المؤرخ  206555والقرار رقم   27/01/1999المؤرح في  185004من القرارات منها القرار رقم 
 28/02/2001خ في المؤر  206617والقرار رقم  28/02/2001في 

)2(
 .     

  غیرلل نسبةبال ةالإداری اتالسند یةحج: الثاني الفرع

على كسب الحجیة اتجاه الغیر  74- 75من الأمر  15من المادة  1نصت الفقرة    
بالنسبة لكل ما هو متعلق بالملكیة العقاریة والحقوق العینیة وربطتها بإجراء الشهر في 

ة للشهر العقاري د الإداري ضمن هذه السندات الموجبسنوال،مجموعة البطاقات العقاریة 
  .لیحتج به اتجاه الغیر

  القضائیة  حكامالأ: لثالثا المطلب

عبارة  ونما تك عادةالقضائیة هي التي تتم أمام الجهات القضائیة، والتي  ودالعق إن  
من طرف رؤساء كتاب الضبط بالمحاكم والمجالس القضائیة  عدتعن محاضر سواء أ

العینیة العقاریة، أو من طرف  بالحقوقلمتعلقة بالرهون والحجوز العقاریة والمتصلة وا
من طرف المهندس الخبیر  عقاریة برةبالمزاد العلني، أو تقریر خ یعالمحضرین ومحافظي الب

اسم  ادرج المشرع في قوانین المالیة إعطائه يالعقاري في إطار المنازعات العقاریة، والت

                                                
 .49العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص  لكیةالم یة، حما باشا حمدي عمر )1(

)2(
  .1139-1138،المرجع السابق ،ص 02جمال سایس،الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ج 
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فما هي إلا إجراءات تدخل عادة في إطار التنفیذ لأحكام وقرارات  واقعي الف االعقود، أم
  .أو في إطار منازعات قضائیة  ائیةقض

الموثقون  اةیحررها القض التينوع آخر من العقود القضائیة وهي العقود  وهناك  
اختصاص محدود، إذ  لهمعمومیون، ولكن  اطلهم، ویعتبرون ضب مساعدونوالباش عدل ال

بین الجزائریین المسلمین دون الفرنسیین  لفرنسيا الاحتلالسون وظیفة التوثیق أثناء یمار 
رسمیة لها  دتعد عقو  عقودال هذه، والأوروبیین بالجزائر وهذا بالنسبة للعقارات غیر المفرنسة

للغیر إلا إذا تم إشهارها من  بالنسبةأطراف العقد غیر أنها لا تكون كذلك  نمطلقة بی حجة
موثقین بمصلحة التسجیل والمحافظة العقاریة، وهذه المحاكم والدواوین العامة ألغیت طرف ال
بدلها مكاتب التوثیق یمارس بها الموثقون اختصاصات تحریر  أنشأو  91- 70رقمبالأمر 

  .مختلف العقود 

 تالصادرة عن الجها القراراتالقضائیة الأحكام و  تالسندا أهم منكذلك  عتبریو   
  .بإثبات الملكیة العقاریة  ةنظرها في المنازعات أو الخصومات المتعلق القضائیة أثناء

في الفرع  الحكم القضائي مفهوم له في هذا المطلب بثلاث فروع تطرقنما س هذا  
الأحكام  شهر لثالثا الفرعوأخیرا في  الأحكام القضائیة أنواع نيالثا الفرعالأول وفي 

  . ضائیةالق

  القضائيالحكم  مفهوم: الأول الفرع

تصدر " 4و 3تنص المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفقرة   
  .الأحكام القضائیة باللغة العربیة تحت طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضي

   ."یقصد بالأحكام القضائیة في هذا القانون الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة 

نما تكلمت عن شرط اللغة یستنتج من نص الماد   ٕ ة أنها لم تعرف الحكم القضائي وا
لا كان الحكم باطلا بطلانا مطلقا  ٕ العربیة كلغة رسمیة لا بد أن یصدر الحكم القضائي بها وا
وتحدثت عن أنواع الأحكام القضائیة وعددتها على سبیل الحصر في الأوامر والأحكام 

  .والقرارات القضائیة
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ة تعریف الحكم القضائي إلى الفقه فقد عرف بأنه القرار الذي ومن ثم فقد تركت مسأل  
تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي یحدده القانون في نهایة أو أثناء سیر الخصومة 

)1(وسواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في مسائل إجرائیة
.  

قلیمیا یعد سببا  ٕ في إثبات والحكم القضائي الصادر من الجهة المختصة نوعیا وا
  الملكیة العقاریة الخاصة وذلك عند طرح النزاع على مستوى القضاء وصدور الحكم 

لصالح من ثبتت ملكیته للعقار فیعد سندا مثبتا بشرط إتباع الإجراءات المتعلقة بشهره 
  .لدى المحافظة العقاریة

  أنواع الأحكام القضائیة: الفرع الثاني

العینیة كحكم  قوقوالح ةناقلة للملكی اأحكاملأصل افي قد تكون الأحكام القضائیة  إن  
ومن بینها  مصرحةأو أحكاما فعة في بیع العقار والحكم الصادر بتثبیت حق الش درسوا المزا

 وهناك ،المكسب الأحكام الصادرة بشأن القسمة والصلح وتثبیت الملكیة عن طریق التقادم

 لىتستند إ لتيوهي ا التبعیةالعقاریة  یةعینللحقوق ال المنشئةنوع آخر وهي الأحكام القضائیة 

شخصي وتكون تابعة له، ومنه فهي حقوق مؤقتة لأن الحق الشخصي مؤقت، وقد أوجد  قح
وحتى تكون للدائن سلطة على هذا الشيء الذي یتبعه  تبعیةال یةالعین قوقالقانون نظام الح

  .ولویةالأحقه من ثمنه ب يتحت أي ید ینتقل إلیها لینفذ علیه ویستوف

 ةالعقاریة الخاصة فهذه النقط لكیةالم إثباتتقتصر على سندات  ناأن دراست وبما  
على  قتصرنوسالتقدم والتتبع لاستفتاء دینه،  فيتخرج عن دائرة البحث لتعلقها بحق الدائن 
  .المستلزمة للشهر العقاري العقاریة لعینیةدراسة الأحكام القضائیة المتعلقة بالحقوق ا

  : یةالأصل اریةالناقلة للحقوق العینیة العق ئیةلأحكام القضاا - أولا

القضائیة تعتبر في كثیر من  جهاتوالقرارات القضائیة الصادرة عن ال امالأحك إن  
والحقوق العینیة العقاریة وحتى تكون هذه  العقاراتالأحیان سندات رسمیة تثبت ملكیة 

جمیع طرق  ستنفذن الأطراف، بعد أن تبی بهالسندات رسمیة تثبت حق الملكیة فیما قضت 

                                                
)1(

 مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ط،.ددنیة والتجاریة، الخصومة والحكم والطعن،دي، قانون المرافعات المیأحمد هن  

  .425، ص 1995
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ومن بینها الأحكام الناقلة للحقوق العینیة العقاریة بالصیغة التنفیذیة  ومهرهاالطعن العادیة 
  .الحكم القاضي بتثبیت حق الشفعة و حكم مرسي المزاد ك الأصلیة 

نص على حكم رسو المزاد في القسم الثاني عشر من الفصل : حكم رسو المزاد -1
مس المنضوي على الحجز التنفیذي على العقارات والحقوق العینیة العقاریة المشهرة من الخا

تنتقل إلى ":" والتي نصها كالتالي  762في المادة )1(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
أو / والراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على العقارات 

حكم  برویعتالعقاریة المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها  الحقوق العینیة
  .رسوا المزاد سندا للملكیة

المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل یتعین على 
   ".من تاریخ صدوره )2(إشهاره خلال أجل شهرین 

لیه المزاد تكون له كل الحقوق التي یفهم من نص المادة أن الشخص الذي یرسى ع  
هي للمدین المحجوز من عقارات وحقوق عینیة عقاریة والتي یتم بیعها عن طریق المزاد 

  .العلني وكل ما یتعلق بها

وأن لمن حصل على الحكم برسو المزاد قد تمكن من سند للملكیة خاضع لإجراء   
منفذ هذا الحكم وهو المحضر  التسجیل بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا من طرف

القضائي خلال المدة المحددة قانونا وهي مدة شهرین من تاریخ صدور الحكم، وبذلك یعد 
هذا الحكم سببا في اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة وسند لإثباتها وهو من الأحكام غیر 

ومن بین الحالات  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 765قابلة للطعن طبقا لنص المادة 
  :التي تكون فیها أمام البیع بالمزاد العلني

حالة : على القاضي أن یراعي في الإذن" من قانون الأسرة  89نص المادة  -  
هي بیع أموال  إذا فالحالة الأولى ،"الضرورة والمصلحة وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني

  .القصر العقاریة 

                                                
)1(

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  09-08أنظر القانون   
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ذا تعذرت القسمة عینا، أو كان من شأنها " ن المدنيمن القانو  728نص المادة  -   ٕ وا
إحداث نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة المبینة في 

وهي " قانون الإجراءات المدنیة ویقتصر المزاد على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا الإجماع
  .الحالة المتمثلة في تعذر القسمة عینیا

 759إلى  753نصوص المواد المتعلقة بالحجز على الأملاك العقاریة من المادة  -  

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  .وهذه هي الحالة الثالثة المتعلقة بالحجز العقاري)1(

الحكم الصادر في دعوى الشفعة التي یرفعها  وهو:النهائي بثبوت الشفعة حكمال -2
الحكم  یعتبر" على نيمن القانون المد 803لمشتري، حیث نصت المادة وا ائعالشفیع على الب

تعلقة الم دالذي یصدر نهائیا بثبوت الشفعة سندا لملكیة الشفیع، وذلك دون الإخلال بالقواع
عینیا ،یفهم من نص المادة أن الحكم بثبوت الشفعة هو حكم ینشأ حقا " بالإشهار العقاري

سند للملكیة بشرط شهر هذا الحكم لإعلام الكافة به ،علما  عقاریا وذلك بتمكین الشفیع من
بأن الشفعة لا یجوز استعمالها إلا في عقد البیع العقاري وتثبت الشفعة بناء على نص المادة 

المناسب  الانتفاعمن القانون المدني إلى مالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق  795
 الانتفاعجزء من العقار المشاع إلى أجنبي ولصاحب حق  للرقبة وللشریك في الشیوع إذا بیع

ق الشفعة حالتي لا یمكن استعمال  الاستثناءاتإذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها، أما عن 
)2(من القانون المدني  798فقد نصت عنها المادة فیها 

.  

الرغبة أمام  نمن تاریخ إعلا ایوم ثلاثین دعوى الشفعة في أجل  عیجب أن ترف كما         
لا فلن تكون مقبولة، ویجب رفعها على البائع   العقارالمحكمة الواقع بدائرتها  ٕ  والمشتريوا

 ذيال الحكم دنيمن القانون الم 863 دةوتعتبر الما ،القانون المدني من 802طبقا للمادة 

 ةالمتعلق اعدوذلك دون الإخلال بالقو  عبثبوت الشفعة سندا لملكیة الشفی یایصدر نهائ
  .بالإشهار العقاري

  

  

                                                
)1(

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  759 إلى 753 أنظر المواد من  

)2(
  .  المعدل والمتمم ون المدنيمن القان 798ر المادة أنظ  
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  : للحقوق العینیة العقاریة الأصلیة المصرحةالقضائیة  الأحكام- ثانیا

لصحة العقد  المثبت والحكمبقسمة مال مشاع  ضيالقا الحكمهذه الأحكام  وتشمل
المكسب  ادمالمثبت للملكیة عن طریق التق الحكمالصادر بالصلح وكذلك  الحكمالعرفي و 

  .العقاري یعالوعد بالب بتثبیت حكمال  وأخیرا

إذا ملك "المدني ونمن القان 713تنص المادة  :الحكم القاضي بقسمة مال مشاع -1
فهم شركاء في الشیوع وتعتبر ،ة قرر ه غیر مفیأو أكثر شیئا وكانت حصة كل منهم اثنان 

یفهم من نص المادة أن الشیوع یكون  "إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك اویةالحصص متس
  .المدني من القانون 714المادة هذا أیضا ما تكلمت عنه و تعدد أصحاب الحق العیني  نتیجة

وقد أجاز المشرع للمالك في الشیوع المطالبة بقسمة المال الشائع طبقا لنص المادة 
من القانون المدني التي نصت على القسمة الرضائیة أما القسمة القضائیة تكلمت عنها  723

  .ن المدني من القانو  724المادة 

وفي حالة صدور حكم بثبوت الشفعة بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز عن طریق 
تجرى القسمة بطریق الإقتراع ،وتثبت "من القانون المدني  727القرعة وفقا لنص المادة 

، فإن هذا الحكم "المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز
وى المحافظة العقاریة المختصة لكي تكون له الحجیة في مواجهة لا بد من شهره على مست

  .الكافة 

العقود العرفیة وطریقة إثباتها  سبق وتناولنا: الحكم المثبت لصحة العقد العرفي -2
عقود صحیحة  1971للملكیة العقاریة الخاصة، وللتذكیر فإن العقود العرفیة ثابتة التاریخ قبل 

لباسها ثوب العقد الوحید المثبت للملكیة العقاریة بشرط إصباغها بقاعدة الشه ٕ ر العقاري، وا
الخاصة أي تحویل العقد العرفي الثابت التاریخ  إلى عقد رسمي موثق مشهر یدعى الدفتر 
العقاري ،أما العقود العرفیة غیر الثابتة التاریخ فإنه یلجأ إلى القضاء لتثبیت تاریخها من أجل 

  :التأكد مما یليشهرها ویتعین على القاضي 

القاضي التأكد من هویة  ىإذ یجب عل افالشخصي للأطر  الشرطمن  قالتحق -
ألقابهم، موطنهم، تاریخ ومكان الازدیاد والمهنة  أسمائهم،العرفي وذلك بتبیان  لعقدمحرر ا

  .جنسیةوال
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في بلدیة لم تمسها عملیة المسح  واقعابشأنه العقد العرفي  واردال ارأن یكون العق -
  . اريالعق

 ،01/01/1971قبل  مبرما یكونیجب أن العرفي الذي  العقد اممن تاریخ إبر  تأكدال -
  .تاریخ دخول قانون التوثیق حیز التطبیق

 یقةللعقار بطر  قالدقی التعیینو  سببمحل،  ضا،التثبت من توافر أركان العقد ر  -

  .الحدودیة  ومعالمهمساحته  ه،للجهالة من ناحیة تسمیته، موقع فیةكافیة نا

  .بهذا الشأن  رالعقد وتحریر محض هودش اعسم -

التأكد من أصل الملكیة، وذلك بطلب سند ملكیة البائع الأصلي للتحقیق مما إذا  -
  لتعبیر عن حالة العقار المعني السلبیة ل الشهادة ،حقیقيوارد من مالك  تصرفكان ال

  .به لقةالحقوق المتعو 

ذا ٕ  صحة العقد العرفي ثبیتهذه الشروط یقوم القاضي بت علىملف الطالب  استوفى وا

 المصلحةفیه ویقوم صاحب  المقضيحائزا على قوة الشيء  ئیابعد أن یصبح الحكم نها

العقاریة  لمحافظةمستوى ا على وشهرهالمختصة  التسجیلبتسجیله لدى مصلحة 
)1(ةالمختص

.  

إذا " من القانون المدني  72تنص المادة : الحكم المثبت للوعد بالبیع العقاري -3  
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت الشروط 

  ".اللازمة لتمام العقد وخاصة ما تعلق مهنا بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد

 سبق وأن شرحت الوعد بالتعاقد إلا أن الفقرة الأخیرة التي تنص على أن الحكم یحل  

محل العقد في إثبات الملكیة ومن بینها إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وذلك برفع دعوى 
قضائیة من طرف الموعود له واستصدار حكم قضائي یقوم مقام عقد بیع العقار الذي نكل 
الواعد عن إتمامه، سیما إذا تأكد القاضي من توفر جمیع الشروط القانونیة فیصدر حكما 

ملكیة لمن  تقررت له المصلحة في ذلك وبصیرورة الحكم نهائیا حائزا لقوة قضائیا بثبوت ال
الشيء المقضي فیه یتقدم الموعود له بشهره على مستوى المحافظة العقاریة المختصة لیكون 

                                                
 . 61ص  ،حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق ،حمدي باشا عمر )1(
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 145760حجة على الواعد والغیر وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار رقم 
المؤرخ في )1(

القانون یخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد، إذا كان "  17/04/1996
في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفیذ الوعد فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر 

  .  الشروط الشكلیة في الوعد بالبیع

یحدث ألا یتمكن الأطراف من إبرام عقد الصلح حول  قد: صلحالحكم الصادر بال -4
قضائي یفصل  محك راصدلإ القضاءإلى  جئونیة أصلیة بطرق ودیة فیلحقوق عینیة عقار 

عقاریة أصلیة، لذلك وجب  ةهذا الحكم مصرحا بحقوق عینی نفیكو  ،بالصلح في النزاع همبین
من القانون  459المادة  ، وفي هذا الشأن تنص)2(هعلى هذا الاعتبار لكي ینتج أثر  هرهش

بأن  وذلكبه نزاعا محتملا   قیانزاعا قائما أو یتو ن طرفانقد ینهي به الع حالصل"المدني 
  "یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه 

یتم أمام القضاء بموجب و  أن یتم كتابة  في الشكل الرسمي  دوهذا الصلح لا ب 
له قوة السند التنفیذي ویطلق علیه  نالمتصالحان وتكو  ویوقعهمحضر رسمي یحرره القاضي 

ذا انصب الصلح القالصلح القضائي و  ٕ  ءاتعلى حقوق عینیة فلا بد أن یخضع لإجرا ضائيا

)3(به اتجاه الغیر الاحتجاجالشهر حتى یمكن 
 .  

من  463وذلك طبقا لنص المادة للملكیة العقاریة الخاصة  شففالصلح عقد كا وبذلك
الصلح الذي وثقه القاضي في حدود سلطته  حضرلا بد من شهر مو ، )4(القانون المدني

 465بسبب غلط في القانون وهذا ما نصت عنه المادة  لولائیة وهذا الحكم غیر قابل للطعنا

  .من القانون المدني 

تنص الفقرة الأولى من المادة : الحكم المثبت للملكیة عن طریق التقادم المكسب -5
إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت " من القانون المدني  828

                                                
)1(

  .39، ص 1996، 01مجلة قضائیة، عدد  

)2(
 .88صة، المرجع السابق، فبوشنا جمال 

فــإن الصــلح المنصــب علــى "الصــادر عــن المحكمــة العلیــا 21/07/2004المــؤرخ فــي  274325وهــذا مــا أكــده القــرار رقــم  )3(
  . 287،ص 2004، ،الجزائر2، مجلة قضائیة ،عدد " العقار یخضع للرسمیة 

 . من القانون المدني المعدل والمتمم 463ر المادة أنظ )4(
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ترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه إلى سند صحیح، فإن مدة التقادم المكسب تكون مق
  ".عشرة سنوات

یفهم من نص المادة أن حیازة العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة وفي حالة توفر   
ذا وجد مع هذه الواقعة المادیة سند یثبت أحقیتها حت ٕ ى شروط الحیازة واقترانها بحسن النیة وا

ولو كان عرفیا بشرط أن یكون ثابت التاریخ فإنه یمكن اكتساب هذا العقار أو الحق العیني 
العقاري بالتقادم المكسب، وحمایة هذه الحیازة عن طریق الحصول على حكم قضائي یثبت 
مدة التقادم وصحة الحیازة ویكون هذا الحكم مصرحا وكاشف لحالة كانت موجودة مسبقا 

  .راءات القانونیة من تسجیله وشهره بالمحافظة العقاریةبشرط مراعاة الإج

  القضائیة حكامشهر الأ: الثالث الفرع 

القضائیة هي من السندات المثبتة للملكیة العقاریة مثلها مثل  القراراتو  امالأحك إن
ومن ثم فقد أوجب المشرع العقاري  ،كانت توثیقیة أو إداریة سواءبقیة السندات الأخرى 

من  16طبقا لنص المادة ، فالجهات المختصة حتى ترتب آثارها القانونیة مستوى شهرها على
فإن كل ما یتعلق بالعقار والحقوق العینیة ومن  74-75من الأمر  14والمادة  74 -75الأمر 

بینها الأحكام القضائیة  لا بد أن تخضع لإجراء الشهر بعد أن یكون هذا الحكم نهائیا حاز 
فیه ،وأیا كان نوعه منشئا أو مصرحا وهذا ما نصت عنه أیضا المادة  لقوة الشيء المقضي

السابقة الذكر  63-76من المرسوم  66السابقة الذكر ونص المادة  63-76من المرسوم  90
  .التي نصت على استعمال الحكم للمعلومات التقنیة المتعلقة بالعقار والحقوق العینیة العقاریة

ات لا بد من إتباعها فأول إجراء هو إیداعه على ولشهر الحكم القضائي إجراء  
 63-76من المرسوم  90مستوى المحافظة العقاریة المختصة وهذا ما نصت عنه المادة 

شهار ما كان تحت  ٕ والتي ألزمت وعلي سبیل الحصر الأشخاص المذكورین فیها بإیداع وا
ن هذه المادة لم تحدد من یدهم إذا كان متعلقا بالعقار ومن بینهم الأحكام القضائیة  ،ولك

یقوم بإشهار الحكم القضائي بصفة محددة ولذا من الجید ذكر الجهة المحددة بإیداع الحكم 
  .القضائي مسبقا من طرف القاضي
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 - 76من المرسوم  41وبعد استلام المحافظ العقاري للحكم القضائي طبقا لنص المادة   

م وحسب الترتیب و داع یسجل فیه یوما بییكون لدیه سجل للإی أنینبغي على المحافظ "  63
جداول الوثائق المودعة قصد تنفیذ وبصفة عام والقرارات القضائیة  دالعقو  ماتالعددي تسلی

  ".الخاص بالإشهار إجراء

من  2یقوم بالتحقیق  فیه وفي حالة ما إذا كان هناك إشهار سابق طبقا لنص المادة و 
فظ العقاري على البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار السابقة الذكر یؤشر المحا 74-  75الأمر 

63-76من المرسوم  108و 107محل الحكم القضائي مع مراعاة نص المادة 
)1(

  .  

وفي حالة شهر الحكم القضائي فإنه یكون حجة على طرفیه وعلى الغیر، لذا ینبغي   
ففي حالة على كل شخص متحصل على حكم قضائي یتعلق بالعقار تقدیمه للموثق لشهره 

تقادم الحكم الذي بحوزته فإنه یقع في مشكل رفض المحافظ العقاري شهره خاصة وأن 
المتطلب لعملیة الشهر العقاري  القضائي المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة تقادم الحكم

   .ولم ینص على تنظیمه

  

                                                
)1(

  . المعدل والمتمم 63 - 76من المرسوم  108المادة  أنظر 
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  إثبات الملكیة العقاریة الخاصة وسائللمنازعات الناجمة عن ا: الثانيالفصل 

وأن هـذه النزاعـات عـادة یلجـأ فیهـا  اتوالنزاعـ اتإن العقار كان ولا یزال محلا للصـراع
وهي الوسـیلة ،المتضرر إلى القضاء للفصل في المنازعة محل البحث بموجب دعوى قضائیة 

یـة وحمایـة حقوقــه فـلا یسـتكمل الحـق مقومـات وجوبـه إذ لــم التـي یسـتعملها صـاحب الحـق لرعا
ــه ــتمكن مــن ذلــك إلا عــن طریــق رفــع  ،یكــن فــي وســع صــاحبه رعایتــه وحمایت لأنــه لا ســبیل لل

جمــع  فقـد حاولنـا الات والخصــوماتالمختصـة ونظــرا لكثـرة الإشـك دعـوى أمـام الجهــة القضـائیة
الجهـات  وكیفیـة الفصـل فیهـا مـن طـرف مختلف المنازعات المتعلقة بالملكیـة العقاریـة الخاصـة

زائریین لأن جل المواطنین الج،والأدوات التشریعیة المتاحة للقاضي المختصة بموجب الآلیات 
نمــا یعتمــدون علــى وقــائع مادیــة لإثباتهــا عــن طریــق التقــادم لا یملكــون ســندات إثبــات  ٕ ملكیــة وا

التوثیقیـة وشـهادة الحیـازة إذ تعلـق  المكسب وآلیاته المتمثلة في عقـد الشـهرة بـالنظر إلـى العقـود
 م المسـح العینـي وبالتـالي فقـد ركزنـاالأمر بالسندات الإداریة والتحقیق العقاري بالنظر إلى نظـا

علــى المنازعــات التــي تحتــل قســما كبیــرا مــن القضــایا المعروضــة علــى القضــاء والتــي منهــا مــا 
تقســـیم هـــذا  نـــالـــذا ارتأی ،ريتص بهـــا القضـــاء الإدایخـــتص بهـــا القضـــاء العـــادي ومنهـــا مـــا یخـــ

العقاریـة وفـي المبحـث الثـاني فـي المبحـث الأول ماهیـة المنازعـات  الفصل إلـى مبحثـین تناولنـا
  .إثبات الملكیة العقاریة الخاصة منازعات لدراسة تعرضنا

  ماهیة المنازعة العقاریة: المبحث الأول

لعقاریــة والمقصــود بهــذه إن مجــال العقــارات مــن المجــالات التــي تكثــر فیهــا النزاعــات ا  
الأخیرة هي المنازعات القضائیة المتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة أثناء عرضها على مستوى 
القضــاء الجزائــري، ویرجــع هـــذا التعــداد إلــى عـــدم اكتمــال عملیــات المســـح العقــاري ومــا تثیـــره 

اســبة عملیــات الســندات العقاریــة مــن نزاعــات فــي المنــاطق غیــر الممســوحة وهنــاك نزاعــات بمن
المسح العقاري وأخرى ناتجـة عـن الـدفتر العقـاري بالإضـافة إلـى انقسـام الهیئـات القضـائیة فـي 

  .تطبیق القوانین الخاصة بمثل هذه النزاعات العقاریة
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فـــي المطلـــب الأول مفهـــوم  هـــذا المبحـــث إلـــى ثـــلاث مطالـــب تناولنـــاتقســـیم  لـــذا ارتأینـــا  
وفـــي المطلـــب  ى القضـــائیة العقاریـــةه للـــدعو فخصصـــنا العقاریـــة أمـــا المطلـــب الثـــانيالمنازعـــة 

  .الثالث الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاعات العقاریة

  مفهوم المنازعة العقاریة: الأول المطلب

هو الذي یحدد نوع هذه المنازعة إن كانت مثلا  إن محل المنازعة أي موضوعها
تعلق بالملكیة العقاریة أو منازعة تیة منازعة تجاریة تتعلق بأعمال التجارة أو منازعة عقار 

لى وعلى ضوء التمییز بین أنواع المنازعات لابد من التعرف ع ،بالملكیة الفكریة ةعلقمتأدبیة 
  .فرعینوذلك ضمن  ا ثم معرفة المنازعة العقاریةمدلول المنازعة لغویا واصطلاح

  .المدلول العام للمنازعة: الفرع الأول

  .المنازعة بشكل عام ثم إلى المنازعة العقاریة بوجه خاص ب دسنتعرض إلى المقصو      

 :المقصود بالمنازعة - أولا 

  :كالتالي تعرف المنازعة

كلمة منازعة تعني لغة نزاع أو دعوى أو خصومة وهدف إلى كل شيء : لغةالمنازعة        
)1(منازع فیه

 .  

بینهم أو  فیما الأفرادكل نزاع أو تنازع بین المصالح یقع بین فهي :  أما اصطلاحا
على القضاء إذا باشر صاحب  سلطات العامة في الدولة، یتم عرضهبینهم وبین إحدى ال

لیتحول النزاع من فكرة مادیة تتصل  من خلال رفع الدعوى  ،الشأن حقه في التقاضي
)2(بالوقائع إلى منازعة كفكرة قانونیة تفصل فیها المحكمة المختصة بما یحقق القانون والعدل

.  

إذ لا عبرة لتدخل القضاء دون  ،النزاع هو محل وهدف العمل القضائي كما أن 
ذا صدر أي  ٕ ثل في النزاع فلا حجیة محكم قضائي دون وجود مبرر له والمتحدوث أي نزاع وا

نقضي معه مهمة القاضي فهو الفاصل والحاسم في تلذلك الحكم وبذلك ینتفي هدفه و 

                                                             

)1(
 1994حلب، الجزائر، دمنشورات  ط،.د الجزائرفي حسین فریجة، الإجراءات الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة  

   .25ص

عن سامي جمال الدین، ، نقلا 12، ص عقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابقال ، منازعات الشهریض بل لیلى )2(
  .14-13ص،مصر، 2005منشأة المعارف،  ط ،.،دإجراءات المنازعة الإداریة في دعوى إلغاء القرارات الإداریة
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وهذه الفكرة هي فكرة  ،لا یتدخل إلا لحسم النزاع ولأنه یهاالخصومات والقضایا المتنازع ف
  .تتفق مع المنطق ةتقلیدیة وتاریخیة صحیح

ففي فرنسا یرى الفقیه هیبروا أن  ،وقد تباینت آراء الفقهاء في تحدید مفهوم المنازعة
ا المنازعة تتعلق بطبیعة العمل القضائي لأنها هي المركز الذي یعالجه هذا العمل كما أنه

إذ أنها تظهر وتنتظم في صورة إجراءات مواجهة وأنها مسألة  ،ترتبط بشكل هذا العمل
قاعدة القانونیة تحل الأصل أن ال قانونیة تحل بمعرفة القضاة، إذ ة في تنظیم الحیاة الیعرض

التطبیق العملي للقاعدة ومن ثم یحدث  ون تدخل القضاء ولكنهدبین الأفراد  عادة النزاع
منه على السلام  القضاء لحسم هذه المنازعة محافظا م الاجتماعي ولذلك یتدخلتعكیر للسلا
)1(الاجتماعي

.  

جمع بین الشك والحقیقة ومعنى ذلك أنه لا یكفي یتصورا للمنازعة  وهناك من یعطي
لقیام المنازعة أن تكون هناك إجراءات تقوم على أساس المواجهة بین الخصوم بل ینبغي 

)2(نزاعا حقیقیا بین الخصوم أیضا أن یكون هناك
.  

لكي تكون هناك منازعة لابد أن یثار خصام بین الأفراد فیما بینهم أو بین  وبالتالي
مكن الفرد من حقه في اللجوء إلى القضاء عن طریق تإحدى السلطات العامة في الدولة لكي 

ن أجل م ،معنوي أوالمسبب له في النزاع سواء شخص طبیعي رفع دعوى مخاصما الشخص 
  .عنوانا للحقیقة ویمثل التسویة القضائیة یكوننصافه بصدور حكم قضائي إالحصول على 

  :تعریف المنازعة العقاریة - ثانیا

آراء الفقهاء المجتهدین فلم نجد  وأع الجزائري، یشر ا تعریف المنازعة العقاریة في التأم
  . تعریف المنازعة العقاریة أي تعریف لذا حاولنا

التي تثور بین  نزاع والخصومةأحدهما مستعمل في ال ة العقاریة لها معنیینإن المنازع"
 ،الأفراد بخصوص إثبات ملكیة العقار أو الحقوق العینیة العقاریة فیلجأ مباشرة إلى القضاء

نشاء الدفتر العقاري  ٕ والمعنى الآخر یخص وضعیة معینة بذاتها وهي عملیة المسح العقاري وا

                                                             
)1(

   Hebraud Pierre, Chronique de procédure civile, revue trimestrielle de droit civil, 1960, 

p.706. 

)2(
، دار ط.،دأحمد مسلم، أصول المرافعات التنظیم القضائي والإجرائي والأحكام في المواد المدنیة والتجاریة والشخصیة 

  .645، ص1968، ، مصرالفكر العربي
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ى دارة إما على مستوى الإدارة ذاتها أي المنازعة العقاریة على مستو فیتخاصم الفرد مع الإ
في حالة فشل التسویة الإداریة  ةات القضائیهعلى مستوى الجالإدارة، أو یلجأ إلى القضاء 

وذلك من أجل حسم النزاع العقاري بصدور حكم قضائي، یحقق القانون والعدل ویكون عنوانا 
أو بین  الفردعد المطبقة على المنازعات التي تطرأ بین الفرد و أو هي مجموعة القوا، حقیقةلل

الفرد والإدارة والناتجة عن نزاعات وخصومات حول مسائل تتعلق بإثبات أو إقرار الملكیة 
  ".العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة أو من أجل حمایتها

خاصة  نزاعات الإداریةبشأن الملكیة الخاصة كثیرة وأهمها الالعقاریة  عاتاز نن الإثم 
في المرحلة الأولیة والتي تأخذ  الاحتجاجاتكون ت نفي المناطق الممسوحة أی الأمرإذا تلعق 

أما الجهات القضائیة أي القضاء الإداري في  الاحتجاجاتالطابع الإداري وكذلك بعرض تلك 
  .داریةإلى التركیز على المنازعة الإ هذا ما دفعنا ،حالة عدم التسویة أو الصلح

  المقصود بالمنازعة الإداریة: انيالفرع الث

الإداریة تتألف من مجموع الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وأعوانها إن المنازعات 
وجودها حین تخضع هذه  أن المنازعات الإداریة تفقد مبررأثناء قیامهم بوظائفهم، حیث 

خضعون حینئذ لقضاء ذات أن الأشخاص العامین ی باعتبار، الدعاوى للقاضي العادي
ن البلدان التي یتواجد بها قانون إداري مستقل إلا أ الأفرادالمحاكم التي یخضع لها 

وفقا  -القاضي الإداري -فالأشخاص العامین یخضعون لقانون خاص وهو القانون الإداري 
)1(لإجراءات خاصة وهي الإجراءات الإداریة

.  

ها مجموعة النزاعات الإداریة التي ینظر فیها ف المنازعة الإداریة على أنتعرَّ  ومنه
حتوي یو هي عبارة عن نزاع إداري أالقاضي الإداري حسب قواعد قانون المنازعات الإداریة، 

وكلمة إداري ویقصد بكلمة نزاع الخلاف القائم بین طرفین أو أكثر، ویقصد  ،على كلمة نزاع
الخلاف القائم بین طرفین  عني بصفة عامةفإن عبارة النزاع یبكلمة إداري صفة النزاع وهكذا 

أو أكثر یكون أحد طرفیه شخص عام وبالتالي فإن عبارة النزاع الإداري تشكل عنصرا من 
)2(عناصر عبارة المنازعات الإداریة

.  

                                                             

 الجزائر، ،س.وان المطبوعات الجامعیة، ددیط،.د،المنازعات الإداریة، ترجمة فائق أنجق وبیوض خالد، محیو أحمد  )1(

  .05ص

  .8-7، ص2005، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، ،2طبعة، قانون المنازعات الإداریة، خلوفي  رشید )2(
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ترتكز استقلالیتها على تواجد قواعد  ةأما في التشریع الجزائري فالمنازعات الإداری
ت مما یتطلب حلها مبدئیا تطبیق قواعد القانون العام وینجم عن إجرائیة خاصة بهذه المنازعا

قابلا لكي تطبق علیه  اعلى معرفة ما إذا كان نزاع ما إداری علق أهمیةیذلك أن المتقاضي 
قواعد خاصة من حیث الإجراءات ومن حیث الأساس، وذلك كي یتمكن من تقدیم دعواه 

)1(بصورة صحیحة، أمام الهیئة القضائیة المختصة
.  

الهیئات القضائیة  اختصاصسمح بصورة خاصة بتحدید مجال تالإداریة  اتعمناز فال
الناظرة في المواد الإداریة، كي یتمكن المتقاضي من رفع دعواه إلیها محترما في ذلك القواعد 

)2(الإداریة الإجرائیة الخاصة بها
.  

لقانون للجوء إلى وعلیه فالمنازعة الإداریة هي مختلف الإجراءات التي یتطلبها ا
العامة أو ضد هیئات أخرى  ةالقضاء الإداري من أجل الفصل في نزاع مطروح ضد الإدار 

  .تضطلع بمهام تسییر مرفق عام

  قواعد قانون المنازعات الإداریة، ینظر فیها القاضي الإداري حسب النزاع الذي تعني وكذلك

التي تطبق للفصل القضائي  تحتوي على جمیع القواعد المنازعات التي بأنها وتعرف 
)3(في النزاعات الناجمة عن النشاط الإداري

.  

  القضائیة العقاریة مفهوم الدعوى: المطلب الثاني

م التعرض لحق الملكیة بصفة عامة وحق الملكیة العقاریة الخاصة بوجه أخص تی قد
یة عدي خول المالك طلب الحماتهذا ال ،السلطة العامة أو من الأشخاص الخاصة من

عة یهذه الأخیرة التي تختلف باختلاف طب ،القضائیة لحقه واختیار الدعوى المناسبة لذلك
فالدعوى تكون  الخاصة یتعلق بالملكیة العقاریة الأطروحةمحل الدعوى وبما أن موضوع 

دعوى عقاریة هادفة إلى حمایة الحق على العقار والحقوق العینیة العقاریة ووفقا لنص المادة 
تعرض في هذا المطلب أن ن ارتأینالذا  فإنها تخضع للشهر العقاري 63-76مرسوم من ال 85
  :إلى

                                                             

  .93 -91، المرجع السابق، صمحیو  أحمد )1(

س الدولة، ، المنازعة الإداریة في الجزائر تطورها وخصائصها، دراسة تطبیقیة، مقال منشور بمجلة مجلنویري عبد العزیز )2(
  .09ص ،الجزائر ،08عدد 

(3
 

)
Debbasch , contentieux administratif, Dalloz , 2° édition ,Paris, 1975, p.1.  
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  تعریف الدعوى بصفة عامة :الفرع الأول

ـــة ،أهمهـــا اللجـــوء إلـــى    ـــانون یخـــول لصـــاحب الحـــق حمایـــة حقـــه بوســـائل مختلف إن الق
لقیـام القضاء المختص للمطالبة بالحق من خـلال رفـع دعـوى قضـائیة التـي تعـد عنصـرا مهمـا 

  .الحق 

  :هذه الدعوى التي نعرفها لغة واصطلاحا كالتالي 

وهـو المصـدر ،أي اسـم لمـا یـدعي وتجمـع ، الإدعـاء اسـم مـن بأنهـا لغـة تعرف الدعوى
 علـــى دعـــاوى بكســـر الـــواو وفتحهـــا ،وقـــال بعضـــهم الفـــتح أولـــى لان العـــرب آثـــرت التخفیـــف ،

الإشــتقاق ،وادعــى ،یــدعي ،ادعــاء  والإدعــاء مــن بــاب الافتعــال ،والإدعــاء هــو المصــدر ومنــه
وهـو اســم لمــا یــدعي ،وادعیـت الشــيء زعمتــه لــي حقــا ،وتـداعو الشــيء ادعــوه ،وادعــاه مــداعاة 

فالمشــرع الجزائــري لــم یتعــرض لتعریفهــا أمــا قــانون المرافعــات الفرنســي  اصــطلاحا أمــا حاجــة ،
ع الفرنســي فقــد تــولى فیــه المشــر  1976والــذي أصــبح نافــذا مطلــع عــام  1975الصــادر عــام 

الدعوى هي بالنسبة للمـدعي هـي الإدعـاء فـي أن یسـمع القاضـي حقیقـة "تعریف الدعوى بأنها 
إدعائــه لیبــت فــي صــحته أو عــدم صــحة هــذا الإدعــاء أمــا بالنســبة للخصــم فهــي حقــه فــي أن 

 "یناقش صحة هذا الدعاء 
)1(

.  

  الدعوى العقاریة  إجراءات شهرورفع: الفرع الثاني

ري قــد یكــون بــین الأفــراد فیمــا بیــنهم ســواء تعلــق الأمــر بإثبــات الملكیــة إن النــزاع العقــا  
ـــازة وهنـــا القضـــاء العـــادي هـــو  ـــق دعـــاوى الملكیـــة أو دعـــاوى الحی العقاریـــة الخاصـــة عـــن طری
المختص أو قد یكون النـزاع مـع الإدارة فـي حالـة صـدور قـرار إداري مـن الهیئـات الإداریـة قـد 

اریـة الخاصـة فیلجـأ المتضـرر إلـى القضـاء الإداري یلـتمس یتضمن الاعتداء علـى الملكیـة العق
یـة هنـاك إجـراءات إلغاء القرار الإداري ،وفي هذا الشـأن مـن أجـل شـهر أو رفـع الـدعوى العقار 

  .حاول شرحهاقانونیة متبعة سن

                                                             

)1(
 ، 1988ط ،دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ،.،د،كلیة القانون ،جامعة بغدادآدم وهیب النداوي ،المرافعات المدنیة  
  . 109 - 103ص
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  :العقاریة إجراءات شهر الدعوى -أولا

صــلیة وطریقــة إن طــرق الشــهر بصــفة عامــة هــي طریقــة التســجیل للحقــوق العینیــة الأ  
القید للحقوق العینیة التبعیة وطریقة التأشیر الهامشي للـدعوى العقاریـة الرامیـة إلـى الطعـن فـي 
صــــحة التصــــرف الــــذي تضــــمنه المحــــرر المشــــهر بالمحافظــــة العقاریــــة مــــن طــــرف المحــــافظ 

  .العقاري

یجــب إشــهار " مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  3فقــرة  17حیــث تــنص المــادة   
أو حق عینـي عقـاري مشـهر /ریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار وع

طبقا للقانون، وتقدمها في أول جلسـة ینـادي فیهـا علـى القضـیة تحـت طائلـة عـدم قبولهـا شـكلا 
هـذه المـادة لـم تحـدد نوعـا معینـا محـددا للشـهر بـل شـملت جمیـع " ما لم یثبت إیداعها للإشـهار

إجراء الشهر لدى المحافظة العقاریة  شرط تعلقت بعقار أو حقوق عینیة وضمنتهاالدعاوي إذا 
لا فــإن الــدعاوى العقاریــة غیــر المشــهرة ســترفض  ٕ أمــام القضــاء لعــدم اكتمــال الشــكل المحــدد  وا

  .قانونا

أما عن إجراءات شهر العریضة الافتتاحیة والبیانات اللازمة فیها وطلب الشهر   
 63 -76من المرسوم  63 و62ت على ذلك المادتین والتأشیر علیها فقد نص

)1(
وبعد تأكد  ، 

المحافظ العقاري من الشروط الشكلیة للعریضة یقوم بالتأشیر على هامش العریضة المراد 
شهرها أو ورقة تلحق بالعریضة مع تبیان تاریخ التأشیر مع إعطاء شهادة تفید حصول الشهر 

  .بالتأشیر الهامشي للمعني بالأمر

  :العقاریة إجراءات رفع الدعوى القضائیة -نیاثا

قـــــانون  إذا رفعــــت الـــــدعوى العقاریـــــة أمـــــام القضــــاء العـــــادي أو القضـــــاء الإداري فـــــإن  
الإجـراءات الإداریـة تخضـع للقواعـد العامـة الإجراءات المدنیة والإداریة هو مصـدرها،حیث أن 

ترفــع "  :التـي تــنص علــى   14نــص المــادة ات المدنیــة والإداریـة وبالضــبط لإجــراءفـي قــانون ا

                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم 63 -76من المرسوم  63و  62 المادتینأنظر  
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الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط مـن قبـل المـدعي 
  " .أو وكیله أو محامیه، بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

فاع أي وفیمــا یخــص الــدعوى الإداریــة فقــد اشــترط المشــرع لرفعهــا ضــرورة  تمثیــل  الــد  
لا ســترفضتمثیــل الخصــوم بمحــامي  ٕ طبقــا  شــكلا العریضــة إجبــاري أمــام المحكمــة الإداریــة وا

تمثیل الخصـوم بمحـام وجـوبي أمـام " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  826لنص المادة 
  . "المحكمة الإداریة ،تحت طائلة عدم قبول العریضة 

راءات المدنیـة مـن قـانون الإجـ 15أما عن بیانات العریضة الافتتاحیة فقد نصت المادة   
)1(والإداریـــة

ـــة عـــدم قبولهـــا شـــكلا، "   ـــاح الـــدعوى، تحـــت طائل یجـــب أن تتضـــمن عریضـــة افتت
  :البیانات الآتیة

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى -1  

  .اسم ولقب المدعي وموطنه -2  

  .علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن به اسم ولقب وموطن المدعى -3  

شـــارة إلـــى تســـمیة وطبیعـــة الشـــخص المعنـــوي ومقـــره الاجتمـــاعي وصـــفة ممثلـــه الإ -4  
  .القانوني أو الإتفاقي

  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -5  

  ".الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6  

لعقـاري برفـع الطعـن ضـد قـرارات المحـافظ ا أما فیما یخص الطعـن فـي المحـرر المشـهر وذلـك
  :أو بإلغاء الدفتر العقاري فلا بد من 

إن "  63 -76من المرسوم  112تقدیم طعن من طرف المتضرر طبقا لنص المادة  -  
الجهة القضائیة التي یرفع لـدیها الطعـن یجـب أن تقـدم إلیهـا عریضـة مكتوبـة وموقعـة مـن قبـل 

مــن  13ط الصــفة والمصــلحة طبقــا لــنص المــادة شــر تــوافر مــع ضــرورة  ،"الطــرف أو مستشــاره

                                                             

)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  15أنظر المادة  
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لا یجـوز لأي شـخص التقاضـي مـا لـم تكـن لـه  صـفه ،ولـه مصـلحة قائمـة "  09 -08القانون 
  .أو محتملة یقرها القانون

یثیر القاضي تلقائیـا  انعـدام الصـفة فـي المـدعي أو فـي المـدعى علیـه كمـا یثیـر تلقائیـا    
  ".القانونانعدام الإذن إذا ما اشترطه 

ــا وذلــك مــا نصــت عنــه    وترفــع الــدعوى العقاریــة أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة إقلیمی
تكــون قــرارات المحــافظ قابلــة للطعــن أمــام الجهــات القضــائیة "  74 -75مــن الأمــر  24المــادة 

  ".المختصة إقلیمیا

 -76 مـن المرسـوم 4فقـرة  110أما عن المدة التي ترفع فیها الدعوى فقد نصت المـادة   

یحدد نقطـة انطـلاق أجـل الشـهرین الـذي یمكـن أن یقـدم خلالـه الطعـن المنصـوص علیـه  " 63
والمتضـمن إعـداد مسـح    1975نوفمبر سنة 12المؤرخ في  74 -75من الأمر  24في المادة 

  ".الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

ار رفـض الإیـداع أو برفع دعوى لإلغاء قـر  هذا عن الطعن في قرارات المحافظ العقاري  
الشهر والتي قد یصدر قرار من الجهـة القضـائیة المختصـة إمـا بتأییـد طلبـات المـدعي والحكـم 
بإلغـاء قــرار الــرفض ،وفــي هـذه الحالــة علــى المحــافظ العقـاري تنفیــذ القــرار ومواصــلة إجــراءات 

ر الحكـم الشهر العقـاري أو بـرفض طلبـات المـدعي وهنـا علـى المحـافظ العقـاري التأشـیر بتأشـی
)1(على جمیع الوثائق العقاریة الخاصة بالعقار موضوع الشهر

 .  

74 -75مــن الأمــر  23أمــا عــن الأخطــاء المرتكبــة منــه فقــد نصــت المــادة 
)2(

تكــون "  
الدولة مسؤولیة بسـبب الأخطـاء المضـرة بـالغیر والتـي یرتكبهـا المحـافظ العقـاري أثنـاء ممارسـة 

مـن  ابتـداءالدولـة یجـب أن ترفـع فـي أجـل عـام یحـدد  مهامه ،ودعوى المسـؤولیة المحركـة ضـد
لا سقطت الدعوى ٕ   .اكتشاف فعل الضرر وا

                                                             

  . 142،المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ،صرمول خالد )1(

)2(
  .المعدل والمتمم  74-75من الأمر  23أنظر المادة  
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وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكـاب الخطـأ، وللدولـة الحـق فـي   
  ".رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

 ،تتحمل التعویض عن خطـأ المحـافظ العقـاريالمادة أن الدولة هي التي یفهم من نص   
الخطـأ ف رغم أن هذه المـادة لـم تحـدد نـوع الخطـأ المرتكـب إلا أنـه بـالرجوع إلـى القواعـد العامـة 

وهنـــا تتحمـــل الدولـــة المســـؤولیة علـــى أخطـــاء  أثنـــاء القیـــام بالوظیفـــة هـــو الـــذي یكـــون  العـــادي
لـــى المحـــافظ بمـــا قامـــت بدفعـــه مـــن أمـــا الخطـــأ الجســـیم فللدولـــة الرجـــوع ع المحـــافظ العقـــاري 

  .تعویض

دعوى ضـد قـرارات المحـافظ العقـاري أو أخطائـه بینمـا الـعن رفـع  ننتهي إلى أننا تكلمنا
  .تطرق لها لاحقافي حالة إلغاء الدفتر العقاري فسنرفع الدعوى 

  الخاضعة للشهر العقاريأنواع الدعاوى القضائیة : الثالثالفرع 

 63- 76من المرسوم  85امیة شهر الدعوى العقاریة بالمادة قرر المشرع الجزائري إلز  

إن دعاوى  ":المتضمن تأسیس السجل العقاري ونصها كالتالي 25/03/1976المؤرخ في 
إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم  القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو

- 75من الأمر رقم  4فقرة  14ا للمادة إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبق

المتضمن إعداد مسح و  1975 نوفمبر 12 الموافق 1395 ذي القعدة عام 8 المؤرخ في 74
ذا تم إثبات الإشهار بموجب شهادة من المحافظ  ٕ الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وا

  ."أو تقدیم نسخة من الطلب الموجودة علیه تأشیر الإشهار

دة وضعت شرطا یتمثل في أن الدعاوى العقاریة ینبغي أن تكون منصبة إن هذه الما
فالأصل أن الدعوى  ،على حقوق عینیة عقاریة مشهرة، أما إذا لم تكن هذه الحقوق كذلك

العقاریة لا تسمع أصلا من طرف الجهة القضائیة ولا یتصور إخضاعها إلى الإشهار 
ة القضائیة غیر متمحور علیه الخصو ذي تاریة طالما أن الحق العیني البالمحافظة العق

 04من المرسوم المؤرخ في  30وهو ما یعمل به المشرع الفرنسي بموجب المادة  ،مشهر

قع تحت طائلة عدم ت ون،رة بمحافظة الرهشه، بحیث قرر بأن الدعوى غیر الم1955جانفي
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من  85ري حددت المادة ،وفي التشریع الجزائ)1(القبول من الجهة القضائیة المرفوع إلیها النزاع
أو إلغاء  إبطالفسخ أو اریة على سبیل الحصر وهي دعاوى الدعاوى العق 63-76المرسوم 

مؤیدة لهذه  09-08من القانون  519وجاءت المادة  أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق مشهرة،
م ترفع الدعوى أما" المادة مع إضافة دعوى أخرى تمثلت في دعوى التعدیل ونصها كالآتي 

القسم العقاري وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام 
سخ أو الإبطال أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم الخاصة بشهر دعاوى الف

-76من المرسوم  85، إن هذه المادة جاءت مكملة ومشتملة على ما تضمنته المادة "شهرها 

والتي شملت   09- 08من القانون   3فقرة  17ناقضة لنص المادة وفي نفس الوقت م 63
  .جمیع الدعاوى ولم تحصرها 

وجعلها متناسقة  3فقرة  17وینبغي تعدیل المادة  519و 85ونحن نمیل لنص المادة 
دي للمصاریف المتعلقة بالدعاوى العقاریة ان الواقع أثبت عدم قدرة المواطن العمع المادتین لأ
  .ق منها بالشهر والتبلیغات خاصة ما تعل

شهرها إلى دعاوى قضائیة  ةإلزامیالدعوى القضائیة العقاریة تنقسم من حیث ومن ثم 
  :تناوله فيشهر وهذا ما سنالواجب شهرها ودعاوى أخرى جائر شهرها لتحقیق الغایة من 

  :الدعاوى العقاریة الواجب شهرها - أولا

شهر على واع الدعاوى العقاریة الواجبة الأنعددت   63-76المرسوم  من 85إن المادة 
مع إضافة  نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 519سبیل الحصر وكذلك نص المادة 

استقرار  هدف،من أجل  قید تحریك الدعوى العقاریة بالشهر العقاري وذلك بدعوى التعدیل 
ته قبل الإقدام على أي تصرف العقاریة لأنها تجعل المتعامل في العقار عالما بحالالمعاملات 

  .بالبیع أو الشراء

قبل التعرض إلى دعوى الفسخ علینا أن نعرف الفسخ هو حل  :دعوى الفسخ -1  
فالفسخ  ،زامهتبالل الطرف الآخر خأالرابطة العقدیة بناءا على طلب أحد طرفي العقد إذا 

                                                             

)1(
  .42خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمجید  
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التي یفرضها علیه  اتتزامالالعاقد الآخر نهائیا من یتحرر الف زامهتبالعاقد جزاء إخلال ال
)1(العقد

.  

من  119المنصوص عنها في المادة  الشروط توفرتمكان فسخ العقد یجب أن ولإ
  :القانون المدني 

 .بالتزاماتهأن یخل أحد المتعاقدین   -

 .قد نفذ التزامه أو مستعدا لتنفیذه أن یكون طالب الإلغاء  -

 .ما كانت علیه قبل التعاقدكقادرا على إعادة الحالة ن یكون طالب الإلغاء أ  -

ولتقریر الفسخ لابد من حصول الموافقة من المدین على فسخ العقد أو استصدار 
من حیث آثاره في إعادة الحالة لما كانت علیه قبل ا رجعی اأثر  وأن لهذا الأخیر الحكم بالفسخ

سا بالملكیة سامأن في ذلك ، و )2(من القانون المدني 122مثل ما نصت علیه المادة  التعاقد
وتبعا للأثر العیني بنقل ملكیة العقار وجب شهر الدعوى القضائیة إذا  ،إذا وقع على عقار

تعلقت بفسخ عقد ناقل للملكیة العقاریة أو أي حق عیني وذلك لیتعلم من یتعامل في العقار 
 باعتبارهر رجعي وینزع منه العقار أثبوضعیته القانونیة، وبأنه یمكن أن تزول ملكیة البائع ب

المشتري ئع بالتزامه أو في عقد بیع العقار كامتناع اأو في حالة أخرى كإخلال الب للغیر، املك
  .عن تسدید ثمن العین المبیعة المتبقي في ذمته إذا كانت عملیة البیع قد تمت بالتقسیط

توافر جمیع أركانه من رضا ومحل وسبب بیكون العقد صحیحا  :دعوى الإبطال -2
قانونیة انعقاده توافر شروط الصحة من أهلیة  ویلزم لصحة،بعض العقود الرسمیة وشكل في 

تخلف ركن من أركان العقد  فإذا ة كالغلط والتدلیس والاستغلال والغبنادوخلوه من عیوب الإر 
  .كأن لم یمكن من تاریخ إبرامه بأثر رجعيالبطلان وجزاء ذلك العقد المختل  یكون أمام حالة

بناء على طلب من  إبطالهإذا تقرر  إلا حكم دون یكون العقد صحیحاأما الإبطال ف
)3(،ولا بد من صدور حكم القضاء بإبطاله الإبطال  تقرر لمصلحته 

وفي هذه الحالة یبطل  
فإذا رفع  قد الباطل تماما،عكال إبرامهالعقد ویكون له أثر رجعي فیعتبر كأن لم یكن منذ 

                                                             

 ،لة، عین ملی4طبعةدار الهدى،  النظریة العامة للالتزاماتالمدني، قانونالواضح في شرح ال السعدي، ريصب محمد )1(
  . 348،ص2009الجزائر، 

)2(
  .من القانون المدني المعدل والمتمم  122أنظر المادة  

  . 246،المرجع السابق ،ص النظریة العامة للالتزاماتالمدني، قانونالواضح في شرح ال السعدي، ريصب مدمح )3(
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جابته المحكمة بطلبه وتقرر إبطال العقد أهر و شمصاحب المصلحة دعوى بإبطال عقد 
ویعاد المتعاقدان إلى الحالة  ،یصبح العقد كأن لم یكن شأنه شأن العقد الباطل بطلانا مطلقا

یعاد المتعاقدان "من القانون المدني  1قرةف 103التي كان علیها قبل العقد حسب نص المادة 
فإن كان هذا مستحیلا  ،إبطالهة بطلان العقد أو إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حال

  ."جاز الحكم بتعویض معادل

ا نفه ،علیه قبل التعاقد اوتبعا للأثر المترتب على الإبطال بإعادة الطرفین لما كان
تبین أن حق المالك الجدید مهدد بالزوال بأثر رجعي ومن ثم یفقد الملكیة، وبذلك وجب شهر ی

  .لك الجدید بأن حقه مهدد بالزوالایر خاصة المدعوى الإبطال لإعلام الغ

ذكرتا حالة الإبطال،أي أنه یحق التمسك بإبطاله إلا للمتعاقد  519و 85كما أن المادة 
ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من نفسها فلا  ،الذي قرر القانون لمصلحته هذا الإبطال

ه في التخلص من المشتري لیجوز لجار طلب بطلان بیع منزل جاره الآخر لوجود مصلحة 
من القانون  102بینما لو ورد ذكر مصطلح البطلان المطلق ووفقا لنص المادة الجدید ،

وبذلك فالمشرع أحسن  ،التمسك به المدني فإنه یجوز لكل ذي مصلحة وكذا بالنسبة للغیر
لق بناء على صدور حكم بنصه على دعوى الإبطال التي یمكن أن تتحول إلى بطلان مط

  .قبل العقد  علیه إلى ما كانفیعاد المتعاقدان  ائيقض

فها نلجأ إلى ما ورد في الفقه والقضاء، فقد عرفها الدكتور یعر لت :دعوى الإلغاء -3
ها ذو عرفعیة والعینیة التي یحركها ویو بأنها الدعوى القضائیة الإداریة الموض ابديعمار عو 

مختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات ال م جهات القضاءالصفة القانونیة والمصلحة أما
القاضي المختص فیها في مسألة البحث عن شرعیة  توتنحصر سلطا عة،شرو إداریة غیر م

القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم الشرعیة، والحكم بإلغاء هذه القرارات إذا تم التأكد من 
"عدم شرعیتها وذلك بحكم قضائي ذي حجة عامة ومطلقة

)1(
.  

                                                             

)1(
دیوان المطبوعات ، 2في النظام القضائي الجزائري، الدعوى الإداریة،ج عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة 

  .313الجامعیة، الجزائر، ص
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)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 66نصت على دعوى الإلغاء المادة و 
 

ناقل  رسمي يعلى إلغاء عقد إدار تنصب المطالبة القضائیة  لأن بدعوى البطلان وتسمى
،وبالضرورة لتعلقه بالعقار  الملكیة العقاریة وسیلة من وسائل إثبات للملكیة العقاریة والذي یعد

  أمر لازم لقبول الدعوى شكلا، شهر العریضة الافتتاحیة  لعقاریة فضرورةوالحقوق العینیة ا

  علام الغیر بحالتهالإ القرارات المتعلقة بالعقاراتإلغاء  شهر دعوىومن ثم لا بد من 

   .ووضعیتها

)2(من القانون المدني 732نص المادة ت :القسمة نقضدعوى  -4
یجوز نقض " 

الخمس  ه لحقه منها غبن یزید علىثبت أحد المتقاسمین أنالقسمة  الحاصلة بالتراضي، إذا أ
  .التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة على أن تكون العبرة في

 ة وللمدعى علیه أن یوقف سیرها،قسمویجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة لل 

ذه ،تكلمت ه"من حصته صنقما  لمدعي نقدا أو عینا ویمنع  القسمة من جدید إذا أكمل ل
المادة عن القسمة الودیة وشروطها وطریقة رفع دعواها ،هذه الأخیرة تعد من دعاوى الملكیة  

    .التي لا یجوز لغیر المالك رفعها ،وقد أخضعها المشرع للشهر العقاري الملزم 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 519نصت علیها المادة  :دعوى التعدیل -5

لم  التي 63-76من المرسوم  85لأحكام المادة  وتكمیلا  ن ذلك تعدیلاوكاالسابقة الذكر 
 . عة للشهر المحددة على سبیل الحصرقائمة الدعاوى الخاض نص على هذه  الدعوى في ت

نصت  ومن أهمها ما تبعیة إلى تعدیل حقوق عقاریة أصلیة كانت أو ترمي  هذه الدعوى 
ینظر القسم العقاري على "بنصها والإداریة  نیةقانون الإجراءات المدمن  512المادة عنه 

  :الخصوص في القضایا الآتیة 

   .في حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى والتأمینات العینیة -

   .وحق السكن الاستعمالوحق  الانتفاعفي الحیازة والتقادم وحق  -

  . في نشاط الترقیة -

  .كیة  على الشیوعفي الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة والمل -

                                                             

)1(
لا یقضي ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة " لق بالإجراءات المدنیة والإداریةالمتع 09- 08ون من القان 66المادة  

  ."للتصحیح ، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة 

)2(
  .من القانون المدني المعدل والمتمم  732أنظر المادة  
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  .الملكیة العقاري إثباتفي  -

  .في الشفعة -

  .في الهبات والوصایا المتعلقة بالعقارات -

  .في التنازل عن الملكیة وحق الإنتفاع -

  .في القسمة وتحدید المعالم -

   .السكنات والمحلات المهنیة إیجارفي  -

بالقسمة وتحدید المعالم هي ،إن الحالة التاسعة المتعلقة "في الإیجارات الفلاحیة  -
التي تخص دعاوى التعدیل والتي یلزم شهرها لدى المحافظة العقاریة ،وكذلك نص المادة 

 09-08من القانون  515
)1(

ینظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو "
  .وى التعدیل، هذه المادة تكلمت عن دع"تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة عل عقود تم شهرها

لا یمكن لأي " دعوى التعدیل بنصها  إلى 63-76من المرسوم رقم  72تطرقت المادة و 
إذا كان العقد أو القرار  انونیة لعقار أن یكون موضوع نقل لمسح الأراضيتعدیل للوضعیة الق

مادة هذه ال ،"عة البطاقات العقاریةو ي المثبت لهذا التعدیل لم یتم إشهاره مسبقا في مجمئاالقض
  .تكلمت أیضا عن قید شهر دعوى التعدیل 

  :شهرها الدعاوى العقاریة الجائز - ثانیا

ن من شهر محددة على سبیل الحصر فإن ما كالبما أن الدعوى العقاریة الواجبة ا
ى تلك التي تحقق نوعا من الدعاوى العقاریة الأخرى فشهرها یكون جوازیا  ومن هذه الدعاو 

  .شخصيلصاحب الحق ال العلانیة

إن الرجوع عن الهبة قد یكون بالتقاضي إذا رفض الموهوب :دعوى الرجوع في الهبة -1
فلحمایة الواهب من إمكانیة تصرف الموهوب له في العین یصبح من الضروري  ،له بالتراضي

من  211المادة  علیه نصتوفقا لما  حیث ،ر الهاشميیشتأإخضاع دعوى الرجوع عن الهبة إلى ال
مهما كانت سنه إذا كان قد استفاد  هماللأبوین حق الرجوع في الهبة لولد رة فإنقانون الأس

  :إلا في الحالات التالیة من هبة، سواء كانت متعلقة بمنقول أو عقار 

 .إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له -

 .إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین -

                                                             

)1(
  .ة والإداریة من قانون الإجراءات المدمی 515أنظر المادة  



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

325 

منه أو أدخل  وب ببیع، أو تبرع أو ضاعإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموه -
ن الحالة الثالثة )1(علیه ما غیر طبیعته ٕ شهر دعوى الرجوع عن الهبة   تلزمهي التي تس ،وا

الموهوب له في إذا كان المحل الموهوب عقارا أو حقا عینیا عقاریا لإمكانیة تصرف 
وهوب له بعدم الدعوى یحقق العلانیة ویدحض تمسك الم شهر المحل الموهوب، حیث أن

  .بجهل الرجوع في الهبة العلم وحسن النیة

لوعد بالبیع العقاري وذكرنا سبق وتطرقنا إلى ا :دعوى الموعود له بالبیع العقاري -2
 علیه من القانون المدني 72المادة  تطبیق نص

)2(
 الموعود له  والتي تنبه بإمكانیة رفع  

شهرها وذلك لدرء خطر الدعوى لا بد من  ذه،إلا أن هدعوى واستصدار حكم یقوم مقام العقد
  .لى شهرهارغم عدم النص الصریح ع تصرف الواعد في العین للغیر

وبالتالي یمكن للموعود له التنفیذ العیني والحصول على العین ولیس التعویض طالما  
ذا ، عة من تاریخ التأشیرین المبعیف إلیه كان على علم بوجود دعوى على الر أن المتص ٕ وا

  .صرف الواعد في العین رغم تأشیر الدعوى فلا یحتج بذلك التصرف اتجاه الموعود لهت

من قانون  115نص المادة ت :لاستحقاق من طرف المفقود إذا ظهرشهر دعوى ا -3
لا یورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته، وفي حالة رجوعه أو " الأسرة

، یستنتج منها أن الوارث "بیع منها ینا من أمواله أو قیمة ماظهوره حیا، یسترجع ما بقي ع
ذا انصب جزء منها على العقارات فإن الغیر حسن النیة لا  ٕ الظاهر إذا تصرف في التركة وا

فعلى الوارث  شيء آخر إلا أن العلاقة بین المفقود والوارث ،یحتج بظهور المفقود اتجاهه
حسن شهر الدعوى المرفوعة إذا كان في التركة ، ومن المست ما تبقى من التركة إرجاع

  . عقارات 

لى جانب هذه الدعاوى هناك دعوى التعدي على الملكیة العقاری ٕ ة التي لا تخضع وا
 ،وى التعدي على الملكیة العقاریةوى قسمة العقارات في حالة الشیوع،ودعودع ،للشهر

رفع الدعوى العقاریة لیس بالإضافة إلى أنه إذا كان  محل نزاع في أرض غیر ممسوحة ف
 190765ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم وهذا الافتتاحیةمشروطا فیه شهر العریضة 

)3(
 

                                                             

)1(
  .من قانون الأسرة المعدل والمتمم  211أنظر المادة  

)2(
  .المعدل والمتمممن القانون المدني  72المادة  أنظر  

)3(
  . 1134،المرجع السابق ،ص 2جمال سایس ،الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،ج 
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ولما تبین من القرار المطعون فیه أن الأرض محل نزاع لم یتم "  29/02/2000المؤرخ في 
والذي ما زال  العریضة الافتتاحیة لیس شرطا فیه إشهارفیها مسح الأراضي العام ،وعلیه فإن 

المتعلق  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  27فیه شخصیا طبقا للمادة  الإشهار
المؤرخ  76/63من المرسوم  113بإعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري والمادة 

   " .المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976في 

   :عقاریةموقف القضاء من شهر الدعوى ال - ثالثا

أن شهر الدعوى  رىیقسم  ،نظرا لحصر بعض الدعاوى وجواز الآخر ظهر اتجاهان
هذا  باعتبارالقضائیة العقاریة لا یعتبر قیدا على رفع الدعوى وقسم آخر یرى ضرورة شهرها 

  : معا ینالاتجاهتناول الإجراء قیدا على رفع الدعوى ومن هذا الطرح سن

أن شهر الدعوى  الاتجاههذا  مؤیدویرى :اختیاري شهر الدعوى العقاریة إجراء -1
 85المادة  ة لا یعد قیدا على رفع الدعوى  ذلك أن نصالقضائیة العقاریة بالمحافظة العقاری

فع الدعاوى والتي تشترط  یتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بر  63-76من المرسوم 
عوى العقاریة شرع لحمایة رافعها كما أن شهر الد ،فع الدعوىاالمصلحة والصفة فقط في ر 

ولا  ولیس الشهر مفروضا علیه  القضاءل نزاع أمام حوصونا لحقوقه لیعلم الغیر أن العقار م
علیه أن یدفع بعدم شهر الدعوى أو إثارة المحكمة لهذه المسألة من تلقاء  وز للمدعىیج

لمدنیة للمحكمة العلیا قرار الغرفة ا الاتجاهت المؤیدة لهذا ا، ومن بین القرار )1(نفسها
196021رقم

)2(
لا یمكن إثارة شهر الدعوى العقاریة تلقائیا من " 27/09/2000 المؤرخ في 

أن عدم القبول بعریضة الدعوى  یفهم من هذا القرار "طرف القضاة لعدم تعلقها بالنظام العام
ضي إثارته من في حالة عدم التأشیر علیها وشهرها لا یعد من النظام العام ولا یمكن للقا

  .خاصة أكثر منه حمایة للمصلحة العامة اء نفسه لأنه متعلق بحمایة مصالحتلق

نصت  بتطبیق ما الاتجاههذا  مؤیدوینادي :هر الدعوى العقاریة إجراء إجباريش - 2 
التي أكدت على ذلك تحت طائلة عدم القبول ووفقا لما  63-76من المرسوم  85علیه المادة 

ى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق نصت علیه أن دعاو 
  .ن قبولها إلا إذا تم شهرها مسبقاناتجة عن وثائق ثم إشهارها لا یمك

                                                             

)1(
  .115، المرجع السابق، صجمال بوشنافة 

)2(
  . 160،ص 2004،عدد خاص،الجزائر، 1ائي،جالاجتهاد القض 
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جباریة شهر الثاني المؤید لإ الاتجاه توفي هذا الصدد تدخلت المحكمة العلیا وثبت
تي تضمنها المحرر المشهر الدعاوى العقاریة الرامیة إلى الطعن في صحة التصرفات ال

  .الدعوى أمام القضاء قبولمحافظة العقاریة تحت طائلة عدم بال

186606 رقم القرار الاتجاههذا لومن بین القرارات المساندة 
)1(

المؤرخ في  
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 3قرةف 17المادة  الاتجاهوقد أكدت هذا  ،24/03/2000

والقواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع  85التعارض بین نص المادة  لتوأزا السابقة الذكر
  .شهر كل دعوى متعلقة بالعقار تحت طائلة عدم القبول توأوجب الدعوى وشروط قبولها

  :ر الدعوى العقاریةالآثار المترتبة على شه - ارابع

نقض أو إن كل الدعاوى القضائیة التي یكون موضوعها فسخ أو إبطال أو إلغاء أو 
على مستوى  الافتتاحیةتعدیل حقوق ناتجة عن وثائق ثم استعمالها، یجب شهر عریضتها 

ي وذلك كالمحافظة العقاریة تحت طائلة عدم قبولها شكلا في حالة مخالفة إجراء شهرها 
حیث  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  قرةف 17نص المادة لترتب آثارها القانونیة طبقا 

 شهر الدعوى العقاریة إلى الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه هدفی

 نه لا یمكن للمدعي أن یحتج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغیرلأ ،وشهره بالمحافظة العقاریة

خاصة إذا كان الغیر حسن  ،م شهره قبل شهر الدعوىت ینیا على عقارالذي كسب حقا ع
إن فسخ "التي تنص  63-76من المرسوم  86ن خلال نص المادة م وهذا ما لاحظناه ،النیة

به  تجلا یح ارجعی ار و إلغائها أو نقضها عندما ینتج أثالحقوق العینیة العقاریة أو إبطالها أ
ر، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك خاص لصاحب الحق المهدالعلى الخلف 

مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الإبطال أو  إشهارهتم ال أو الإلغاء أو النقض قد الإبط أوالفسخ 
. الإلغاء أو النقض بحكم القانون، تطبیقا للقانون  "  

وبمفهوم المخالفة فإن شهر الدعوى العقاریة یؤدي وظیفة إعلام الغیر بأن العقار 
ذا كانت عریضة ،موضوع نزاع ٕ علیه التصرف في  الدعوى قد شهرت قبل إشهار المدعى وا

ن كان حسن النیة فلا یمكنف ،العقار ٕ وفي حالة صدور  الاحتجاج هفي هذه الحالة فإن الغیر وا
                                                             

)1(
 -76من المرسوم  85فإن قضاة المجلس بعدم مراعاتهم أحكام المادة " 24/03/2000المؤرخ في  186606القرار رقم  

أعلاه والمحتج بها أمامهم من قبل الطاعن لمون المطعون ضدهم كمدعین أصلین لم یشهروا دعواهم ،یكونون قد خالفوا  63
  . 166،ص 2004،عدد خاص ، الجزائر، 1،الاجتهاد القضائي،ج"ن مما  یعرض قرارهم للنقض القانو 
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لأن ذلك الشهر رجعي من تاریخ شهر عریضة الدعوى، حكم فإن ذلك الحكم یكون له أثر
علیه أو بالأحرى یكون حجة  بمثابة حجة على من تصرف له المدعىللدعوى العقاریة یعد 

  .یةعلى الغیر حتى لو كان حسن الن

 لا یمكن قبولهاف لدى المحافظة العقاریةأما إذا كانت الدعوى العقاریة غیر مؤشر بها 

  .بها على الغیر والاحتجاج

إن هناك موقفین بخصوص شهر الدعوى العقاریة بین مؤید ومعارض ونحن نرى 
تطبیق القانون في الدعاوى اللازم شهرها  لأنها على سبیل الحصر وأما الدعاوى غیر 

نظرا للمصاریف الكبیرة التي یحتاجها التبلیغ  صوص علیها في القانون فلا داعي لشهرهاالمن
  . في حالة المنازعة القضائیة

  الجهة القضائیة المختصة بنظر النزاعات العقاریة: المطلب الثالث

هو بیان القضایا التي یمكن لهذه تحدید الجهة أو المحكمة المختصة إن المقصود ب
 دد القانون لكل محكمة النطاق الذيفقد ح ،فیها وفقا لمقتضیات القانون المحكمة النظر

ومن بینها النزاعات العقاریة ،تها وصلاحیتها لفض النزاعات المختلفة اتباشر فیه سلط
لأن هذه الملكیة قد یتم  ،یتها أو إثباتهااالمتعلقة بالملكیة العقاریة الخاصة سواء من أجل حم

ك إمكانیة وقد خول المشرع للمال ،أومن طرف الإدارة اص عادیینالتعرض لها من طرف أشخ
09-08من القانون  511العادي، حیث نصت المادة  ءلحمایة حقه أمام القضا رفع دعاوى

)1(
 

  ."العقاریة  منازعات المتعلقة بالمعاملاتینظر القسم العقاري في ال" 

الدولة أو الولایة أو كون تویمكن أن یتم التعرض من طرف السلطة العامة عندما 
في النزاع العقاري خاصة حدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا إالبلدیة أو 

وفقا لنص  لقضاء الإداريالولایة لفتنعقد بالشهر العقاري الأمر بالمنازعات المتعلقة  إذا تعلق
ى تقسیم هذا المطلب إلى إل هذا ما دفعنا،ت المدنیة والإداریة من قانون الإجراءا 800المادة 
  .في الفرع الثاني داريوهما جهة القضاء العادي في الفرع الأول وجهة القضاء الإ فرعین

 جهة القضاء العادي: الفرع الأول

ظهر في شكل دعاوى قضائیة حسب موضوع الدعوى الملكیة العقاریة الخاصة ت إن حمایة 
  :كما یلي الاختصاصفإذا كنا أمام جهة القضاء العادي فإن 

                                                             

)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  511أنظر المادة  
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  :الاختصاص الموضوعي والإقلیمي - أولا

طبیعة الدعوى  باختلافحل النزاع العقاري  تختلف الجهة القضائیة المختصة في
من قانون  511حیث یختص القسم العقاري حسب نص المادة ،ونوع النزاع القائمالمرفوعة 

اریة كما یختص بالقضایا الإجراءات المدنیة والإداریة في المنازعات المتعلقة بالأملاك العق
من قانون الإجراءات المدنیة  517و 516و 515و514و 513و512المنصوص علیها في المواد 

  .والإداریة

ینظر القسم " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها 515المادة  ووفقا لنص
ترتبة على عقود العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق الم

  ."تم نشرها

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل " 516ادة المو 
  ".العقاري، القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

القضائي بین القضاء  الاختصاصالنزاع الذي كان قائما في  515قد حسمت المادة ل
فیه  الاختصاص ود التوثیقیة المشهرة، وبذلك أوليي منازعات العقالعادي والقضاء الإداري ف

القضاء العادي في القسم العقاري، كما استقر الاجتهاد القضائي على إسناد سلطة النظر  إلى
بطال العقو  ٕ وهذا ما أكده مجلس الدولة في العدید من القرارات ،د المشهرة إلى القاضي العاديوا

إن العقد التوثیقي تخرج "والذي جاء فیه  12/06/2000مؤرخ في ال 294199منها القرار رقم 
مسألة إلغائه من نطاق صلاحیات القاضي الإداري، مما یتعین إخراج الوالي ومدیر أملاك 

علیه  استقرأكدت ما  515وبذلك فإن المادة ،"الاختصاصالدولة من الخصام والتصریح بعدم 
على أساس أن العقود التوثیقیة  دي العقاريالقضاء العا اختصاصالأخیر على  الاجتهاد

)1(لیست بقرارات ولا عقود إداریة حتى یتم الطعن في صحتها أمام الجهات القضائیة الإداریة
 

5680القرار رقم  أیضا وهذا ما أكده
)2(

إن إبطال العقود التوثیقیة " 11/02/2002المؤرخ في  
 13673وكذلك القرار رقم  ،"من اختصاص القضاء العادي

إلغاء " 01/02/2005المؤرخ في )3(
 "عقد توثیقي من اختصاص القضاء العادي حتى في حالة وجود إدارة عامة طرفا في النزاع 

                                                             

  .251، المرجع السابق، صلبیض  لیلى )1(

)2(
  . 195،ص  2002،الجزائر، 2مجلة مجلس الدولة ،عدد 

)3(
  .161،ص  2005جزائر،،ال 7مجلة مجلس الدولة ،عدد  
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كما یختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل 
الإجراءات المدنیة من قانون  516حسب المادة  العقاري، القائمة بین أشخاص القانون الخاص

ذا كان أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع فیما یخص الترقیم المؤقت  ٕ والإداریة وا
، وكذلك یخضع إلى القضاء العادي النزاع العقاري للقضاء الإداري الاختصاصفیعود 

أو من  بسبب عدم تنفیذ بنود العقد المتعلق بالعقار الاعتداءالمطروح بین المتعاقدین إذا كان 
  .أجل حمایة الملكیة العقاریة الخاصة من التعدي علیها برفع دعاوى الملكیة 

النوعي للمحكمة المختصة بالنظر في النزاع  الاختصاصعنه كان یخص  ما تكلمنا
علیه  العامة أن المدعي یسعى إلى المدعىالمحلي فإن القاعدة  الاختصاصعن  أماالعقاري 

نون الإجراءات المدنیة من قا 37زائري في نص المادة وهذا ما نص علیه المشرع الج
موطن  اختصاصهاالإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة  الاختصاصیؤول "والإداریة 

ن لم یكن له موطن معروف، فیعود  ٕ للجهة القضائیة التي یقع  الاختصاصالمدعى علیه، وا
الإقلیمي للجهة القضائیة  ختصاصالاموطن، یؤول  اختیارفیها آخر موطن له، وفي حالة 

  ".التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ذ تعدد المدعى علیه یؤول  ٕ الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة  الاختصاصوا
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 38اختصاصها موطن أحدهم وفقا لنص المادة 

مراعاة لمصلحة العدالة ومراعاة  باستثناءاتمشرع خرج عن هذه القاعدة إلا أن ال
من قانون الإجراءات المدنیة  40و 39لمصلحة المدعى أیضا وهذا بموجب المادتین 

  .والإداریة

من هذا  46و38و37وفضلا عما ورد في المواد "  2و 1فقرة  40إذا جاء في المادة 
  :القضائیة المبینة أدناه دون سواهاترفع الدعاوى أمام الجهات  ،القانون

في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإیجارات بما فیها  -1    
التجاریة المتعلقة بالعقارات والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، أمام المحكمة التي یقع في 

 ."لأشغالمكان تنفیذ ا اختصاصهادائرة 

الإقلیمي وكذلك  للاختصاصالمحددة  40و 49و 38و 37نص المواد ومنه وفقا ل     
إلى المحكمة  الاختصاصیؤول "  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  518نص المادة 

  ".لم ینص القانون على خلاف ذلك  التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما
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مدعى إلى محكمة موطن ال تصاصالاخخلص أنه إذا تعلق الأمر بإبطال عقد مشهر فیؤول ن
تحقیق العقاري أو العام أو ال سحالشهر العقاري أو الممنازعات علیه أما إذا تعلق الأمر ب

المحكمة التي یوجد بها العقار محل النزاع طبقا  إلى الاختصاصفیؤول  الترقیم المؤقت
)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 518و 40للمادتین 

. 

  :هم الدعاوى العقاریة المعروضة على القضاء العاديأ - ثانیا

  :أهم هذه الدعاوى  بین من   

 هــي الــدعوى التــي یكــون محلهــا المطالبــة بشــيء ســواء كــان :دعــوى الاســتحقاق -1  

، كمـــا أن دعـــوى الملكیـــة یكـــون محلهـــا ملكیـــة عقـــار )2(عقـــارا أو منقـــولا أصـــبح فـــي یـــد الغیـــر
للعقــار غیــر الشــرعي أو علــى الأقــل مــن الشــخص  والاســتحقاق ضــروري وموجــه ضــد الحــائز

  .الحامل هته الصفة

 تههي الدعاوى التي یمارسها المالك ضد كل من یضع یده دون وجه حق على ملكیو 

 الاعترافوتهدف هذه الدعوى إلى  ،العقاریة ویرفض ردها إلیه منازعا إیاه في حقه كمالك

  .لمملوكابحق الملكیة واسترداد المال 

هذه الدعوى للقواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وشروط حیث تخضع 
قبولها ویكون موضوع المطالبة القضائیة في دعوى استحقاق الملكیة العقاریة استرداد العقار 

وینعقد  والمنتجات الثمارمن ملحقات وكذا إلى  یتبعهإلى المطالبة بما  یتسعوقد ،المغتصب
ستحقاق للقسم العقاري بالمحاكم إن وجد وللقسم لاوى اللنظر في دع النوعي الاختصاص

)3(المدني في المحاكم التي لم ینشأ بها قسم عقاري
.  

الإثبات على المدعى بحق الملكیة ویفترض في  عبءیقع  نهإوتطبیقا للقواعد العامة ف
ة هو المدعي بحق الملكی بالإثبات  والذي یكون ملزما زائحأن ترفع ضد ال الاستحقاقدعوى 

 انتفاءثبت یولا یكفیه أن  ،في موقف سلبي ولم یقدم أي دلیل لصالحه مهبقي خصحتى إن 

                                                             

)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  518و 40أنظر المادتین   

)2(
  .591، ص  نهوري،المرجع السابق عبد الرزاق الس 

، الشكلیة الرسمیة في السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة على ضوء التشریع والقضاء الجزائري، عثمانیة  وهیبة )3(
 . 44،ص2009 ،باتنةتیر، جامعة الحاج لخضر، رسالة ماجس
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ن دعوى استحقاق أكما إنما یجب علیه أن یثبت وجود حقه، ، ملكیة خصمه المدعى علیه
  .ها المشرع بقواعد تتعلق بتنظیم وسائل الإثبات صخالملكیة العقاریة 

مــن  27مــن القــانون المــدني والمــادة  674 وفقــا لــنص المــادة:دعــوى منــع التعــرض -2
قانون التوجیه العقاري فإن للمالك سلطات تتمثـل فـي الاسـتعمال و الاسـتغلال والتصـرف وفـي 
حالة التعرض للمالك فـي ملكیتـه وحرمانـه مـن ممارسـة هـذه السـلطات كمنعـه مـن الـدخول إلـى 

لتــدخل وكــذلك فمجــرد محاولــة أرضــه أو اســتعمالها أو الاعتــداء علیهــا بشــتى أنــواع الاعتــداء وا
المنـــع مـــن الســـلطات الـــثلاث یعتبـــر تعرضـــا لحـــق الملكیـــة، لـــذا فـــإن للمالـــك رفـــع دعـــوى منـــع 
التعــــرض وهــــي مــــن ضــــمن أهــــم أنــــواع دعــــاوى الملكیــــة فهــــي ذات طبیعــــة عینیــــة ولا یمكــــن 

أمـا عـن المـدة القانونیـة ، لأصحاب الحقوق العینیة رفع هذه الدعوى لأنهـم حـائزون عرضـیون 
  .رفعها فلم یحدد المشرع الجزائري تاریخا لرفعها لتعلقها بحق الملكیةل

هـي تهدیـد للملكیـة بمعنـى الشـروع فـي أعمـال مــن   :دعوى وقف الأعمال الجدیدة -3
وهي الدعوى التي یمكن للمدعي رفعها على المـدعى علیـه ، )1(شأنها حرمان المالك من ملكیته

خطـر المسـتقبل كقیـام شـخص أجنبـي بتشـجیر وغـرس إذا كان ما سیقوم به سیعرض الملكیة لل
أرض دون إذن مــن صــاحبها أو تشــیید بنایــات دون تــرخیص مــن المالــك بهــا، ویمكــن للمالــك 
إثبات الشروع في الأعمال عن طریق تحریر محضر إثبات حالة ومعاینة من طرف المحضر 

فهــي مــن المســائل وكــذلك یمكــن للقاضــي الاســتعانة بخبیــر لإثبــات واقعــة الشــروع  ،القضــائي
التقدیریــة للقاضــي الاســتعجالي فهــو المخــتص للفصــل فیهــا ومــن ثــم فالمحكمــة المختصــة هــي 
ــــدبیر  ــــي دائــــرة اختصاصــــها الإشــــكال أو الت ــــدعوى الاســــتعجالیة ف المحكمــــة المختصــــة فــــي ال

)2(التحفظي
. 

 

  

                                                             

  .81، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، صحمدي باشا  عمر )1(

  .93، ص 2010، الآلیات القانونیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، بن زكري  راضیة )2(
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  جهة القضاء الإداري: الفرع الثاني

ى الإداریة وأطرافها ل نظرا لطبیعة الدعو إن القضاء الإداري  یتمیز بالأصالة والاستقلا
والقاضـــي الإداري لـــه كلمتـــه فـــي تقریـــر حمایـــة الملكیـــة العقاریـــة الخاصـــة التابعـــة للأفـــراد فـــي 

  .مواجهة الإدارة

  :الاختصاص الموضوعي والإقلیمي -أولا 

المتعلـــق بالمحـــاكم  1998/ 30/05المــؤرخ فـــي  02-98ن المشــرع أصـــدر القـــانون رقـــم إ
ــدعاوى الإداریــة )1(الإداریــة  مــن  800نصــت المــادة  ،حیــثوهــي المختصــة فــي الفصــل فــي ال

المحــاكم الإداریــة هــي جهــات الولایــة العامــة فــي " قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة علــى أن
  .المنازعات الإداریة

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون    
، "لولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاالدولة أو ا

التي تكون الإدارة العامة  هذه المادة تكلمت عن المنازعات التي تختص بها المحاكم الإداریة
وهذا ما  والمؤسسات ذات الصبغة الإداریة  ولایة والبلدیةمثلة في الدولة والوالم طرفا في النزاع

أنه ینعقد الاختصاص " والذي جاء فیه  14/03/2007المؤرخ في  392317ه القرار رقم أكد
النوعي للقضاء الإداري متى كانت وكالة مسح الأراضي أو المحافظة العقاریة طرفا في 

،حیث أن كل من وكالة مسح الأراضي والمحافظة العقاریة هما مؤسستان عمومیتان "النزاع 
نتا طرفا في النزاع ومع هذا تمسك قضاة الموضوع باختصاصهم كاإذا  ذات طابع إداري 

)2(النوعي مع أن الاختصاص النوعي من النظام العام 
.  

 كما یؤول  الاختصاص  للقضاء الإداري كأصل عام في منازعات الشهر العقاري،

لة تكون قرارات المحافظ العقاري قاب"  74-75من الأمر  24المادة علیه نصت  طبقا لما وهذا
ویكون القضاء الإداري مختصا في حالة  ،، "للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا 

                                                             

)1(
  . 1998،لسنة  37المتعلق بالمحاكم الإداریة ،ج ر ،عدد  30/05/1998المؤرخ في  02-98القانون  

  . 293، المرجع السابق ،ص لبیض لیلى  )2(
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،حیث   داریة من قانون الإجراءات المدنیة والإ 801طبقا لنص المادة الدفتر العقاري إلغاء 
  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في : " على الآتي 801تنص المادة 

رارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة دعاوى إلغاء الق -1
  :للقرارات الصادرة عن

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة ،-

  البلدیة والمصالخ  الإداریة الأخرى للبلدیة ، -

   ،المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة-

  ،دعاوى القضاء الكامل -2

  ."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -  3

إلـى  803هذا عن الاختصاص النوعي أما الاختصاص المحلي فقد تناولته المـواد مـن 
806 

یتحــــدد الاختصــــاص "  803مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة فتــــنص المــــادة )1(
  ".من هذا القانون 38 و37الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمادتین 

قـع فـي دائـرة یـؤول الاختصـاص الإقلیمـي للجهـة القضـائیة التـي ی"  37ا نـص المـادة أم  
ن لـم یكـن لـه مـوطن معـروف فیعـود الاختصـاص للجهـة  اختصاصها مـوطن المـدعى ٕ علیـه، وا

القضائیة التي یقع فیها آخـر مـوطن لـه وفـي حالـة اختیـار مـوطن یـؤول الاختصـاص الإقلیمـي 
  ".موطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلكللجهة القضائیة التي یقع فیها ال

في حالة تعدد المدعى علیهم، یـؤول الاختصـاص الإقلیمـي للجهـة " 38أما نص المادة   
،حــددت هـــذه المــواد الاختصـــاص "ي دائرتهــا اختصـــاص مــوطن أحـــدهمالقضــائیة التـــي یقــع فـــ

كـون موطنـه هـو مـوطن الإقلیمي في كل الحالات سواء فـي حالـة انفـراد المـدعى علیـه والـذي ی
المحكمة المختصة ،وفي حالة لـم یكـن لـه مـوطن فـآخر مـوطن أو مقـر لـه ،أمـا إذا كـان هنـاك 

یعود للموطن المختار المتفق علیـه ،وفـي حالـة تعـدد المـدعى علیـه  فالاختصاصاتفاق مسبق 
 .  فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي یقع فیها موطن أحد المدعى علیهم 

  

                                                             

)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  806إلى   803أنظر المواد من 
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  :الدعاوى الإداریة - ثانیا

 لمبدأ المشروعیة احترامدون  من الإدارةكل مساس بحق الملكیة العقاریة الخاصة 

  :اللجوء إلى القضاء الإداري عن طریق ثلاث دعاوىیترتب عنه الحق للمالك المتضرر 

جانب  من إن دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوى العقاریة انتشارا :دعوى الإلغاء -1
رفع طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أمام الجهات القضائیة المختصة ت،المتقاضین 

وهي ام القرارات الإداریة غیر المشروعة دبهدف تخویل القاضي الإداري المختص سلطة إع
من  353خاضعة للشهر العقاري كما تخضع للتسجیل بمصلحة التسجیل والطابع طبقا للمادة 

)1(ن التسجیل المعدل والمتممنو المتضمن قا 105-76 الأمر
.  

تعرف دعوى التعویض بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي  :دعوى التعویض -2
ها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الهیئات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات عیحركها ویرف

لتي أصابت لأضرار التعویض الكامل والعادل واللازم لوالإجراءات المقررة قانونا للمطالبة با
  .ر،ومخالفة مبدأ المشروعیة حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضا

وهي الدعوى التي یبحث فیها القاضي المختص في مدى وجود الحق لرافع الدعوى 
ذا ما أصابه ضرر بسبب نشاط الإدارة وله سلطة تقدیر نسبة الضرر والتعویض ٕ )2(وا

.  

جراءات المدنیة والإداریة ن الإمن قانو  919تنص المادة  :دعوى وقف التنفیذ -3
عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض ،ویكون موضوع طلب إلغاء كلي :"على ما یلي 

أو جزئي ،یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه 
وجه خاص من متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ،ومتى ظهر له من التحقیق وجود 

عندما یقضي بوقف التنفیذ ،یفصل في طلب .شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار 
،یفهم "ینتهي أثر وقف التنفیذ عند الفصل في موضوع الطلب .إلغاء القرار في أقرب الآجال 

رات الإداریة للمطالبة بوقف تنفیذ القرابرفع دعوى  اللجوء إلى قاضي الاستعجال  یمكنأنه 
حالة عدم مشروعیتها وأن یتخذ التدابیر اللازمة والضروریة دون عرقلة تنفیذ القرارات في 

                                                             

)1(
  .من قانون التسجیل المعدل والمتمم  353أنظر المادة  

)2(
  .98لیلى طلبة، المرجع السابق، ص 
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من قانون الإجراءات المدنیة  921المادة  ت علیهنص وذلك بموجب أمر على عریضة وهذا ما
)1(والإداریة 

. 

  الملكیة العقاریة الخاصةإثبات  منازعات: المبحث الثاني

على بعض المنازعات  واسع لذا فضلنا أن نقصرهاریة مفهوم إن المنازعات العق
 وتعقیدات على الصعید التطبیقي، إشكالاتالعقاریة الشائعة في المیدان القضائي والتي تثیر 

أساس وقائع  في قسم كبیر منها على تقوم والتية الملكیة العقاریة الخاص إثباتمسألة  خاصة
 احیازة والتحقیق العقاري وعقد الشهرة سابقمادیة مجسدة في ثلاث آلیات رئیسیة وهي شهادة ال

ذلك بعد اتجاه و ثبات لإالناجم عنها السند الوحید لالعیني بالإضافة إلى آلیة الشهر العقاري 
بالإضافة إلى دور الخبرة العقاریة في مجال  إرادة المشرع في الأخذ بنظام الشهر العیني

في المطلب الأول  تعرضنا إلى ثلاثة مطالبهذا المبحث تقسیم  الإثبات العقاري، لذا ارتأینا
منازعات الشهر  وفي المطلب الثاني تناولنا الرسمیة عقود العرفیة والسنداتالمنازعات   إلى

إلى الخبرة العقاریة كإجراء أولي لتقدیر الدلیل في النزاع  تطرقنا  المطلب الثالثوفي  العقاري
  .العقاري 

  الرسمیة عرفیة والسنداتعقود المنازعات ال : المطلب الأول

تختلــف المنازعــات العقاریــة المتعلقــة بأحكــام إثبــات الملكیــة العقاریــة الخاصــة بــاختلاف   
منازعـات هـذه السـندات  انونیة المبرمـة، الأمـر الـذي جعلنـا نخـص بالدراسـة أبـرزالتصرفات الق

ها بسـند وحیـد على المستوى العملي والقضائي قبل توحید سندات الإثبات العقـاري وبعـد توحیـد
فـي الفـرع الأول إلـى  هذا المطلب إلى ثلاثة فروع فتعرضـنام یقسوهو الدفتر العقاري ،فارتأینا ت

منازعات العقود العرفیة ثم في الفرع الثاني إلى منازعات العقود التوثیقیـة وأخیـرا إلـى منازعـات 
  .السندات الإداریة في الفرع الثالث

  

  

                                                             

)1(
  .لمدنیة والإداریة من قانون الإجراءات ا 921أنظر المادة  
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  لعرفیة منازعات العقود ا: الفرع الأول

أنكـر  إن العقد العرفي حجة على مـن صـدر منـه إذا لـم ینكـره صـاحب التوقیـع ،أمـا إذا
ـــه ـــه أن یثبـــت صـــدوره صـــدوره فتـــزال حجیت ـــى المتمســـك ب ـــه  مؤقتـــا ویتعـــین عل ممـــن ینســـب إلی

بتحقیــق الخطــوط لإثبــات صــدور العقــد ممــن وذلــك بــأن یطلــب مــن المحكمــة الأمــر  ،التوقیــع
المنكر للتوقیع في العقـد العرفـي أن یسـلك الطعـن بـالتزویر فـي حالـة ، إلى جانب إمكانیة وقعه

  .تزویر توقیعه، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بثبوت التاریخ

نكارالطعن بالتزویر في العقد العرفي  - أولا ٕ   :الخط أو التوقیع  وا

ات كدلیل إثب لتقبلالعرفیة أن تتوافر على شروط عامة  یشترط القانون في العقود
 لاكتسابهابصفة عامة وأخرى خاصة متى تعلق الأمر بإثبات الملكیة العقاریة الخاصة وذلك 

والتي تعد  01/01/1971وقد میز المشرع الجزائري بین السندات الثابتة التاریخ قبل  ،حجیة
ل أما السندات العرفیة غیر الثابتة التاریخ قب، مقبولة كدلیل لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة 

،في حین فهي تعد باطلة ویمكن لأصحابها اللجوء إلى القضاء لإثبات حجیتها  01/01/1971
هي باطلة بطلانا مطلقا ،ماعدا في المناطق غیر  01/01/1971السندات العرفیة الصادرة بعد 

الممسوحة فالأفراد یلجئون إلى تغییر تكییفها عن طریق استغلال هذه العقود لإثبات التقادم 
وعد  و،أو بالاتفاق بین أطراف العقد وتغییر صیغتها إلى عقود هبة أو وصیة أ المكسب

  .  02-07بالبیع العقاري أو باللجوء إلى إجراء التحقیق العقاري 

لكي یكون السند العرفي دلیلا للإثبات یشترط فیه القانون أن یكون مكتوبا وأن یكون و 
یعتبر العقد العرفي " المدني من القانون 327موقعا من أطرافه وهذا ما نصت علیه المادة 

ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب  اصادر 
  ."إلیه

یفهم من هذا النص أنه إذا أنكر صاحب التوقیع صراحة توقیعه على الورقة وأنكر 
ها أن یثبت صدورها ین على من یتمسك بقة الورقة العرفیة مؤقتا وتعصدورها منه زالت حقی

ذا ثبت أنسب إلیه التوقیع، وذلك بیممن  ٕ ن یطلب من المحكمة أن تأمر بتحقیق الخطوط وا
بشرط أن یكون الإنكار من وقعها اعتبرت حجة بصدورها منه،من التحقیق صدور الورقة م

المحكمة العلیا في  أكدتهولیس مجرد تشكیك في التوقیع، وهذا ما  لبس صریحا لیس فیه
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من المقرر قانونا أن یعتبر "بنصها 85535تحت رقم  27/05/1992ها الصادر بتاریخ قرار 
ما لم ینكر هذا الأخیر ما هو منسوب إلیه من خط  لعقد العرفي صحیحا وصادرا ممن وقعها

أو إمضاء ولما ثبت في قضیة الحال أن الطاعن منذ بدایة الدعوى ینكر هذا العقد العرفي 
ملف الدین، فإن قضاة المجلس بإلزامهم الطرفین إفراغ البیع في  بالبیع، ویتكلم فقط عن

طرف البحث عن  إتباعالشكل الرسمي قد تجاهلوا تماما نص المادة المذكورة أعلاه، وأغفلوا 
"الحقیقة مما یستوجب نقض قراراهم

)1(
.  

 174إلى  164الخطوط في المواد من  د المشرع إجراءات الفصل في مضاهاةوقد حد

إلى   دعوى مضاهاةتهدف "  164المادة  تة والإداریة وقد نصون الإجراءات المدنیمن قان
  .إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع على المحرر العرفي

بالفصل في الطلب الفرعي  ،یختص القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة
  .مضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفيل

، أمام الجهة دعوى أصلیةللمحرر العرفي كمضاهاة الخطوط یمكن تقدیم دعوى 
، یستنتج من نص هذه المادة أن العقد العرفي إذا كان متعلقا بالعقار "القضائیة المختصة

والحقوق العینیة العقاریة فالجهة المختصة هي جهة موطن العقار وأن القسم العقاري هو 
  .المختص

لجــوء القاضــي إلــى الأمــر  علــى إمكانیــة 09 -08مــن القــانون  166كمــا نصــت المــادة 
بالإحضـــار الشخصـــي للخصـــوم وســـماع مـــن كتـــب المحـــرر العرفـــي وبإمكانـــه عنـــد الاقتضـــاء 
سماع الشهود الذین شاهدوا كتابة العقد العرفي أو توقیعه، كما نصـت الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

ویـأمر  رأى ضرورة إجراء مضاهاة الخطوط بأن یؤشر على الوثیقة محل النزاعفي حالة  165
بإیداع أصلها بأمانة الضبط بالإضافة إلى أمره بإجراء مضاهاة الخطوط وذلك بالاعتماد على 

كمــا یبلــغ ملــف القضــیة إلــى النیابــة العامــة  المســتندات أو شــهادة الشــهود أو الاســتعانة بخبیــر،
رجــاء الفصــل فــي دعــوى مضــاهاة الخطــوط  إلــى غایــة الفصــل فــي  ٕ لتقــدیم طلباتهــا المكتوبــة وا

ـــ ـــي هـــذا الخصـــوص نصـــت المـــادة ال ـــة، وف ـــة  175دعوى الجزائی ـــانون الإجـــراءات المدنی مـــن ق
                                                             

)1(
ط،دار الهدى، الجزائر، .محمد صبري سعدي، الواضح في شرح القانون المدني ،الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة،د 

  .73، ص 2009
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إذا طعن بالتزویر، بطلب فرعي، في محـرر عرفـي قـدم أثنـاء سـیر الخصـومة تتبـع " والإداریة 
"وما یلیها من هذا القانون 165الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

)1(
.  

صــلیة أي دعــوى تزویــرا أصــلیة فإنــه لا بــد مــن أمــا إذا تــم رفــع دعــوى التزویــر بصــفة أ  
 09 -08مــن القــانون  176توضــیح أوجــه التزویــر فــي العریضــة طبقــا لمــا نصــت علیــه المــادة 

  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إذا صــرح المــدعي علیــه بعــدم اســتعمال المحــرر المطعــون فیــه "  177ونصــت المــادة   
إذا صــرح المــدعي "  178، وقــد نصــت المــادة "بــذلك للمـدعي اداإشــهبـالتزویر یعطــي القاضــي 

ومــا  165علیــه بتمســكه بــالمحرر المنــازع فیــه، تتبــع الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
  ".یلیها من القانون

نصــوص المتعلقــة بمضــاهاة الخطــوط والطعــن بــالتزویر فــي العقــد الیســتنتج مــن خــلال 
 ببعضــــهمانهمـــا فهمـــا مرتبطـــان ة اختیـــار أي اتجـــاه مالعرفـــي بأنهـــا مكملـــة لبعضـــها فـــي حالـــ

كما أن الإنكار یرد على العقود العرفیة أما الإدعاء بالتزویر فیـرد  علـى جمیـع العقـود البعض،
العرفیة أو الرسمیة والمقصود من ذلك أن صاحب التوقیع في العقد العرفي له میزتین فإمـا أن 

لــى إجــراءات مضــاهاة الخطــوط وهنــا یكــون الإثبــات ینكــر التوقیــع ویلجــأ المحــتج  بهــذا العقــد إ
علــى المحــتج بالعقــد العرفــي، أمــا المیــزة الثانیــة وهــو أن یطعــن بــالتزویر فــي توقیعــه فــي العقــد 
العرفي وهنا یقع عبء الإثبات علـى مـن زور توقیعـه، أمـا فـي العقـد الرسـمي فـلا یمكـن إنكـار 

نما یطعن فیها بالتزویر ٕ   .التوقیع وا

  :زعات المثارة بشأن صحة السند العرفيالمنا - ثانیا

 بحیـث لا یكـون إغفـال ذكـره إلا عـن إن لذكر تاریخ العقد العرفي أهمیة عملیة لا تنكـر  

سهو أو عدم تبصر، فله فائدة بین المتعاقدین فإذا كانت أهلیة أحد المتعاقدین لإبرام التصرف 
هـو الـذي یبـین مـا إذا كـان التصـرف الثابت بالورقة محل نزاع فإن التاریخ المذكور في الورقـة 

                                                             

)1(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  174إلى 164أنظر المواد من  



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

340 

صحیحا أم باطلا بحسب ما إذا كان المتعاقد أهلا  لإبرام التصرف في هذا التاریخ أم لا، فلـو 
أن أحـد المتعاقــدین أصــابه جنــون وكــان تــاریخ الورقـة ســابقا علــى الجنــون فــإن التصــرف یكــون 

ـــإن التصـــرف یكـــون بـــاط ـــون ف ـــاریخ معاصـــرا للجن ـــا تظهـــر )1(لاصـــحیحا أمـــا إذا كـــان الت ، وهن
الأهمیة القصوى للتاریخ في تحدید الزمن الذي نشأ فیه التصرف القانوني من ناحیـة الشـخص 
المحرر وكذلك العقد في حد ذاته، فقد یكون طرفا العقد العرفي متواطئین في تقدیم التـاریخ أو 

لبولیصـیة مـن فمثلا في حالة تقدیمه لتفادي الطعن بالدعوى ا،في تأخیره لتحقیق غرض معین 
دائن تاریخ سنده متقدم على البیع الذي یشهده العقد العرفـي فیقـدمان  تـاریخ العقـد حتـى یكـون 
البیع أسبق من سند الدین فینزع له الحق في الطعن  بالـدعوى  البولیصـیة أو قـد یقـدم التـاریخ 

فـي أبرمـه وهـو مثلا في عقـد البیـع تـم مـن طـرف المـورث فـي مـرض المـوت حتـى یظهـر بأنـه 
صحة جیدة لدرء الطعن من الورثة وحرمانهم من الحقوق المشروعة لهم، أما في حالة التأخیر 

)2(نقص الأهلیة كي یكون التصرف صحیحا لإخفاءللتاریخ فتكون متعلقة بالأهلیة وذلك 
.  

هذا فیما یخص أهمیة التاریخ بصفة عامة، وأنه في حالة التعدد في التواریخ فإنه   
بالتاریخ الأخیر إلا إذا ثبت تزویره وهنا تظهر القیمة القانونیة لثبوت  بارالاعتیؤخذ بعین 

التاریخ خاصة في المسائل المتعلقة بالعقارات والحقوق العینیة العقاریة وفي هذا الصدد 
من القانون المدني الجزائري وحددت حالات ثبوت التاریخ والتي تعد  328تحدثت المادة 

قد العرفي، و حالات إثبات العقد العرفي أثارت الكثیر من القضایا حمایة للغیر لمواجهة الع
والتي كانت تشترط  63 -76من المرسوم  88على مستوى القضاء خاصة قبل تعدیل المادة 

مبدأ الأثر الإضافي للشهر، إلا أنه بعد استثناء السندات العرفیة من هذا الشرط خففت بعض 
ص هذه المسألة وبقیت العقود العرفیة غیر الثابتة یتم العبء على الجهات القضائیة فیما یخ

  .فیها اللجوء إلى القضاء للفصل فیها

  

  

                                                             

)1(
  .95بق، ص اد الغریب، المرجع السیعفیصل س 

  .25، المرجع السابق، ص رحایمیة  عماد الدین)2(
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  منازعات العقود التوثیقیة: الفرع الثاني

لكثرة العقود نظرا كبیرة إلا إذا تم الطعن فیه بالتزویر و  حجیةالعقد التوثیقي  یملك    
  .عملیة وعلى مستوى القضاء أكثرها شیوعا في الساحة ال التوثیقیة فقد اخترنا

  :بالتزویر في العقد التوثیقي الادعاء - أولا

إثبات تزییف أو  العقود الرسمیة هو الدعوى التي تهدف إلى  إن الإدعاء بالتزویر في 
  انونمن ق179 وهذا ما نصت  عنه المادة تغییر عقد سبق تحریره أو إضافة معلومات مزورة 

  . الإجراءات المدنیة والإداریة

وقبل  ، 09-08من القانون  188إلى  179حیث نظمت الإدعاء بالتزویر المواد من 
معرفة الإجراءات المتبعة في التزویر علینا أن نحیط بمفهوم جریمة التزویر في العقد التوثیقي 

تزویر یمكن أن و  أن یصدر من المتعاقدین أو أحدهما مكنتزویر ی والتي هي على نوعان 
 .عقدیصدر من محرر ال

لكونه المحرر الأمین لتصریحات الأطراف وهم  فیه للموثقلا مسؤولیة  الأول فالنوع
وشخصیة  الفةیتحملون وحدهم نتائج ما یصدر عنهم من مخالفات طبقا لقاعدة شخصیة المخ

شخصیة الغیر الذي  نتحالالمثال حینما یلجأ المتعاقدان أو أحدهما إلى ا سبیلوعلى  عقوبةال
 واجبفالموثق من ال لشهود،ا شهادةأو  یةبوثائق الهو  مدعماما یكون  و غالبا یكون قد توفى

حسني النیة  خدماته ونأن یعتبر كل الذین یطلب انونا لأجل حسن سیر مرفق التوثیقعلیه ق
من المنتحلین  والكون أي مجتمع لا یخل نظراإلى أن یثبت العكس، ولكن  ادقینوص

 اتخاذیخلوا كذلك من المزورین، لذلك على الموثق  لافهو  شاشینوالغ والمدلسینوالنصابین 

 أن اعتبارهكما یضع في  الأقلالحیطة والحذر وانتهاج في تعامله أسلوب الرجل العادي على 

أن تنتج  كنومن ثم یتوخى الآثار السلبیة والتي یم اضيكل عقد یبرمه سوف یكون محل التق
 وماتفهو إذا كانت بعض المعل عقدال ررمن مح رأن یصد نالتزویر الذي یمك وأما،عن العقد

وتاریخ العقد أو  ثقفي مكان إقامة المو  اكم أكیدهأصلا من إشهاد الموثق وت تكونالواردة فیه 
القرار  ،وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في)1(على بیاض مع قیام بینة قویة على ذلك التوقیع
148561رقم 

)2(
ثابت قانونا وقضاء أنه إذا كان للعقد من ال"  30/04/1997في  المؤرخ 

                                                             

)1(
 .34، صالمرجع السابقالتوثیقي، لعقدا ةالموثق وحجی لعد االله مسعود، عبد 

)2(
 . 47،ص 1997،،الجزائر 2مجلة قضائیة، عدد  
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الرسمي قوة إثباتیه حتى یطعن فیه بالتزویر فیما یخص المعاینات التي قام بها الموثق نفسه 
فإن المعلومات الأخرى المعطاة من قبل الأطراف تكون لها قوة اثباتیة إلى غایة تقدیم الدلیل 

  " .العكسي 

ه إحداث تغییر مخالف للحقیقة ویقع تحت ن التزویر في العقد الرسمي یقصد بكما أ
وقد خص المشرع  هو القیام بإجراءات معینة أما الإدعاء بالتزویر ف، طائلة قانون العقوبات

إلى المادة  532الجزائري دعوى التزویر بباب خاص في قانون الإجراءات الجزائیة من المادة 
دعوى  أوبالتزویر محل دعوى جزائیة وقد یكون الإدعاء  بالإضافة إلى مواد متفرقة منه، 537

  .مدنیة هذه الأخیرة هي التي تهمنا لإثبات التزویر في عقد رسمي مدني

  :وقبل معرفة  كیفیة رفع دعوى التزویر والفصل فیها ینبغي التعرض إلى أنواع التزویر

سناده إلى و : يالتزویر الماد -1 ٕ یأخذ أحد الشكلین وهما إما اصطناع سند رسمي وا
 وأختامعام أو ضابط عمومي وتقلد فیه جمیع الأشكال والبیانات القانونیة من إمضاءات موظف 

تصدر عن ولم  في حقیقة الأمر لا وجود لها أصلاو  ما یوحي أنها صادرة من جهة رسمیةوهو 
وقد یهدف " 2فقرة  179ضمن ما نصت  عنه المادة )1(ابط عمومي وهذا ما یسمى بالتقلید ض

یقع التزویر على  أنأما الشكل الثاني هو ،"لطابع المصطنع لهذا العقد أیضا إلى إثبات ا
رات فیها سواء بإضافة كلمات أو یورقة رسمیة حقیقة ولیست مصطنعة وذلك بإحداث تغی

 وأ صدور التزویر المادي من شخص عاديحشو بین السطور أو المحو فیها ویمكن تصور 
عتبر ما ورد ی" 5مكرر 324تصت المادة  ما یسمى بالتزییف،حیثمن موظف عمومي وهذا 

  ."عتبر نافذا في كل التراب الوطنيیو  .قد الرسمي حجة حتى یثبت تزویرهعفي ال

إضافات مادیة على الورقة عكس التزویر المادي فلا یتضمن :التزویر المعنوي -2
نما الموظف الذي یحرر العقد الرسمي یغیر من حقیقة ما دون فیه مثلا بأ الرسمیة ٕ ن یذكر وا

  .تاریخا مخالفا للتاریخ الحقیقي

لا یملك هذا الحق إلا أطراف الخصومة أما  :رفع دعوى التزویر والفصل فیها -3
 عدبهذه الأخیرة  ،عن المحكمة المختصة فهي نفس المحكمة الناظرة أمامها الدعوى الأصلیة

فیه ورفض  صحة المحرر المطعونبمن إجراءات التحقیق، تصدر حكمها سواء  نتهاءالا
ما بتزویر المحرر ٕ    .دعوى التزویر وا

                                                             

 .89،المرجع السابق ،صمیدي أحمد  )1(
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قتصر على دراسة الدعوى الفرعیة التي ترفع أمام القضاء المدني أما الدعوى نوس
 الاتجاه إلى القضاء الجزائيالأصلیة فهي سبیل المتضرر في أن یرفع دعوى تزویر أصلیة ب

ها المشرع الجزائري علی أو من قبل النیابة العامة من خلال تحریك الدعوى العمومیة ونص
  .راءات المدنیة والإداریة من قانون الإج 186ضمن المادة 

من  180نصت المادة  حیث فیمكن رفع دعوى فرعیة بالتزویر أما أمام القضاء المدني
 09-08القانون 

)1(
یثار الإدعاء الفرعي بالتزویر بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ینظر في " 

من هذه المذكرة بدقة الأوجه التي یستند علیها الخصم لإثبات التزویر الدعوى الأصلیة وتتض
  .تحت طائلة عدم قبول الإدعاء 

یجب على المدعي في الطلب الفرعي تبلیغ هذه المذكرات  إلى خصمه ،ویحدد 
،وفي القانون المدني نجد "لمدعي علیه للرد على هذا الطلب القاضي الأجل الذي یمنحه ل

یعتبر العقد الرسمي حجة " تتكلم عن هذه الدعوى ونصها كالتالي  6كرر م 324نص المادة 
غیر أنه في حالة شكوى .طراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن ن الألمحتوى الاتفاق المبرم بی

وعند رفع دعوى .بسبب تزویر في الأصل ،یوقف تنفیذ العقد محل الاحتجاج بتوجیه الاتهام 
،یفهم من نص " اكم حسب الظروف إیقاف تنفیذ العقد مؤقتا فرعیة بالتزویر ،یمكن للمح

من   181المادة المادة أن  للقاضي السلطة التقدیریة في وقف تنفیذ العقد وهذا ما نصت عنه 
أن للقاضي خیارین فإما أن یصرف النظر عن الإدعاء  الإجراءات المدنیة والإداریة قانون

ن الفصل في الدعوى لا یتوقف على العقد الفرعي بالتزویر ضد عقد رسمي إذا رأى أ
ه أما إذا رأى بأن هذا العقد مهم للفصل في الدعوى وهي متوقفة لتبیان موقفه بما یالمطعون ف

إذا كان یود التمسك به وفي حالة عدم التمسك أو السكوت فإن القاضي یستبعد المحرر أما إذا 
لنسخة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائیة  الأصل للعقد أو إیداعتمسك الخصم به فإنه یطلب منه 

خلال مدة لا تزید عن ثمانیة أیام وفي حالة أن الخصم لم یودع المستند في المیعاد القانوني المحدد 
یتم استبعاد هذا الأخیر أما فیما یخص الحكم الصادر عن القضاء المدني فقد یأخذ  إحدى 

  :الصورتین وهما إما

تهت المحكمة بصحة المحرر المطعون فیه بالتزویر إذا ان الحكم بصحة المحرر -
  .كسند في الإثبات به أخذ

                                                             

)1(
 .ن الإجراءات المدنیة والإداریة من قانو  180أنظر المادة  
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ثبت تزویره من تاریخ إذا انتهت المحكمة إلى أن المحرر الحكم بتزویر المحرر ف -
ما بتعدیله  إتلافویأمر إما بإزالة أو  التحقیق قضت بتزویره ٕ المحرر أو شطبه كلیا أو جزئیا وا

انون الإجراءات المدنیة والإداریة بالإضافة إلى العقوبات الجزائیة من ق 183طبقا لنص المادة 
  .في حالات التزویر للعقد التوثیقي 

اري هو الشخص الوحید المؤهل قانونا لمراقبة مدى قن القاضي العادي العإوأخیرا ف
   .في هذا المجال لیالأص القاضي هصحة وشرعیة العقود التوثیقیة لأن

  : لشهرةمنازعات عقد ا - نیاثا

إن عقـد الشــهرة هـو محــرر تـوثیقي رســمي یتمیــز بـإجراءات بســیطة وسـریعة یكفــي فیهــا 
أن یتقدم طالب عقد الشهرة إلى الموثق مرفوقا بشاهدین یؤكدان تصریحاته على أساس التقادم 
المكســب یتحصــل علــى عقــد شــهرة بعــد مــرور أربعــة أشــهر مــن عملیــة نشــره فــي الجریــدة دون 

إلا أن تطبیقــــه مــــن الناحیــــة العملیــــة قــــد أثــــار العدیــــد مــــن  ن الغیــــر،تســــجیل أي اعتــــراض مــــ
المنازعــات التــي أكــدت عــدم نجاعتــه ممــا اســتوجب إلغائــه ورغــم إنهــاء العمــل بــه مــازال یشــكل 

  .لاختیاره وتخصیصه من أجل الدراسة علیه لمثارة أمام القضاء ،هذا ما دفعناأكبر العقود ا

من  واعتراضاتقد تثار إشكالات قانونیة  :اتالاعتراضالمنازعات الناشئة عن  -1
  :وأهمها قبل الخواص المالكین أو من السلطات العمومیة

رض المواطن على طلب إعداد عقد الشهرة بحجة أنه هو الذي یحوز العقد تقد یع -
وهنا على المحكمة أن تفتح تحقیقا في القضیة لمعرفة الحائز الفعلي للعقار ، موضوع الطلب

القاضي الخصوم لإعطاء تفسیر وشرح للوقائع الغامضة المراد استنتاجها  وفیه یدعو
لأن الحیازة واقعة مادیة یمكن إثباتها  ،كما یسمع الشهود الذین یقدمهم الأطراف، هائلاجواست

قرر القاضي الحائز وعلى ضوء ذلك یالإثبات بما في ذلك شهادة الشهود جمیع وسائل ب
 198951القرار رقم  وهذا ما أقره الفعلي للعقار،

الذي أكد على  27/09/2000ي المؤرخ ف)1(
وبالتالي فإن قضاة "  المنازعة في عقد الشهرة یراقب القاضي توافر عناصر الحیازة أنه 

الاستئناف قد أصابوا عندما استنتجوا من وقائع الدعوى أن المدعي في الطعن لا یثبت 
المؤرخ في  83- 352قا للمادة الأولى من المرسوم الحیازة الهادئة العلانیة وغیر الملتبسة طب

                                                             

 . 378،ص2004،عدد خاص،الجزائر ،2الاجتهاد القضائي ،ج )1(
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عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف  21/05/1983 ٕ الذي یسن إجراء إثبات التقادم المكسب وا
وبهذا فإنهم أحسنوا تطبیق القانون عندما أكدوا بأن المعارضة المسجلة أمام الموثق  ،بالملكیة

  ."من طرف المدعي علیها في الطعن ثابتة 

تكون حول المخطط الذي یعده المهندس العقاري إذا رأى  الاعتراضاتعض ب -
هنا على القاضي اللجوء ، تهالمعترض أن القیاسات غیر مضبوطة بحیث تتداخل مع ملكی

إلى القطعة  نتقالالاویطلب من الخبیر  افنی االمسألة تكتسي طابع باعتبار ،)*(إلى الخبرة
تأكد من أن المخطط یشمل أجزاء من ملكیة المعترض أم محل المطالبة القضائیة للالأرضیة 

  .لا

، المعترض هو المالك للعقار قد الشهرة بحجة أنقد یعترض على طلب إعداد ع -
)1(اعتراضههنا على القاضي أن یطلب من المعترض تقدیم سند الملكیة كي یؤسس 

.  

هة هذه الخیارات تدل على تنوع حالات الاعتراض باختلاف الشخص أو الج
في حالة الاعتراض على "على انه  352-83من المرسوم  8المعترضة حیث نصت المادة 

یة نصفة المالك المدعي أو المدعین یحیل الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق الأطراف المع
  ".على القضاء المختص لحل نزاعهم

ك الدولة لاك حقیقیین أو الحائزین المجاورین ومدیریة أملاأي أن المعترضین سواء م
ل افي آج باتهاالمكتوبة إلى مكتب الموثق محرر العقد لإث هماتاعتراضهم إبداء یمكنوالبلدیة 

إلا أن یكون  352-83بالمرسوم  الاعتراضمعقولة وذلك یعني أن المشرع لم یحدد شكل 
على أن  ،اعتراضهددا هویة المعترض وموضوع الاعتراض والسندات التي تدعم حمكتوبا م
أشهر تسري من تاریخ نشر إعلان طلب إعداد عقد الشهرة   أربعة ا الاعتراض خلالیقدم هذ

یجب هذا بالنسبة للخواص أما مدیریة أملاك الدولة والبلدیة الواقع بدائرة اختصاصها العقار 
إبداء الرأي حول الوضعیة من تلقیها طلب  ابتداءأشهر  أربعةأن یتم الاعتراض خلال 

)2(قبل الموثق المختص إقلیمیاالقانونیة للعقار من 
.  

                                                             

 .الخبرة العقاریة وسیلة لتقدیر الدلیل المثبت للملكیة العقاریة الخاصة )*(

، 2002الجزائر، ،5، عدد2،ج ، مجلة الموثق الشهرة، المنازعات الناجمة عن الاعتراضات عقد، حمدي باشا عمر)1(
  .25ص

  .225، المرجع السابق، صمحمودي  عبد العزیز)2(
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 6 المشرع بالمادتین أجاز  :عقد الشهرة یقبل الطعن بعد فوات مواعید الاعتراض -2

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم  21/05/1983المؤرخ في  352-83من المرسوم  7و
عداد عقد الشهرة المتضمن  ٕ بالملكیة، الاعتراض لأصحاب المصلحة  الاعترافالمكسب وا

تاریخ من أجل أربعة أشهر تسري من تاریخ النشر بالجرائد الوطنیة أو الجمهوریة أو من ض
المیعاد القانوني  انقضاءلكن هل ، وصول الإخطار الموجه إلى مدیریة أملاك الدولة والبلدیة

  المحدد بأربعة أشهر یفقد الحق للمدعي في رفع دعوى إبطال عقد الشهرة؟

لى مدة الأربعة أشهر الخاصة بالاعتراض هو میعاد یفید والقضاء ع فقهلقد استقر ال
هذه الاعتراضات أما دون المصلحة فلا یمنعهم انقضاء  إثباتالموثق في تحریر العقد عند 

 15المدعین مدة  أوالمیعاد من رفع دعوى إبطاله والتي یبقى بعد انقضائها الفرصة للمدعى 

ة بالمحكمة العلیا بموجب القرار دته الغرفة العقاریسنة كاملة من تاریخ إبرام العقد وهذا ما أك
 190541رقم 

عقد الشهرة عقد تقریري وعدم  "أن ، والذي أكد على 29/03/2000المؤرخ في )1(
أي إمكانیة  الاعتراض علیه أمام الموثق لا یمنع من الطعن فیه أمام القضاء  المختص 

  ".إثبات عكسه والطعن فیه

إن عقــد الشــهرة یمكــن أن یكــون محــل  :عقــد الشــهرة الاختصــاص القضــائي فــي -3
  :طلب قضائي یرمي إلى إبطاله فیؤول الاختصاص القضائي فیه إلى

ینظـر " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  511تنص المادة : القاضي العقاري -أ
ــالي فعقــد الشــهر " القســم العقــاري فــي المنازعــات المتعلقــة بــالأملاك العقاریــة ة ینعقــد فیــه ، وبالت

الاختصاص للقاضي العقاري باعتبار المنازعة فیه تكون على أساس الملكیـة العقاریـة فالعقـار 
هو جوهر الحق العیني، كما أن القاضي العقـاري هـو المخـتص بإبطـال العقـود التوثیقیـة وعقـد 

ـــث تـــنص المـــادة  ـــوثیقي، حی ـــد تصـــریحي ت ـــة  40الشـــهرة هـــو عق ـــانون الإجـــراءات المدنی مـــن ق
ــدعاوى أمــام  46و  38و  37فضــلا عمــا ورد فــي المــواد " داریــةوالإ مــن هــذا القــانون، ترفــع ال

  :الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها

                                                             

)1(
  . 151،ص 2000،الجزائر ،01مجلة قضائیة ،عدد 
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فـــي المـــواد العقاریـــة أو الأشـــغال المتعلقـــة بالعقـــار، أو دعـــاوى الإیجـــارات بمـــا فیهـــا  -  
مومیة، أمام المحكمة التي یقع في التجاریة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال الع

  ."ئرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغالدائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي یقع في دا

ولا یخفــى أن الــدعوى المتعلقــة بإبطــال عقــد الشــهرة هــي خاضــعة للشــهر العقــاري طبقــا   
مــــن قــــانون  3 فقــــرة 17مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة والمــــادة  519لــــنص المــــادة 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

والمتعلـق  30/05/1998المـؤرخ فـي  02-98صدر القانون رقم  : القاضي الإداري-ب
الذي تضمن في نص مادته الثامنة التكلم عن المحـاكم الإداریـة وتنصـیبها، و بالمحاكم الإداریة 

منــه  800المــادة  داریــة فــيعلــى المحــاكم الإ نــص قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  كمــا 
والتـــي عرفـــت المحـــاكم الإداریـــة بأنهـــا جهـــات الولایـــة العامـــة فـــي المنازعـــات الإداریـــة وحـــددت 
اختصاصاتها بالفصل في أول درجة بحكم قابـل للاسـتئناف فـي القضـایا التـي تكـون الدولـة أو 

فیها، وبالتالي فإن  الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا
  .عقد الشهرة إذا كان أحد أطرافه هذه الهیئات العامة فیؤول الاختصاص إلى القضاء الإداري

تقوم المسؤولیة الجزائیـة فـي عقـد الشـهرة إذا مـا قـام طالـب عقـد : القاضي الجزائي -ج
هادة زور الشهرة بالتحایل وذلك بالتصریح الكـاذب أو فـي حالـة تواطـؤه مـع الشـهود لـلإدلاء بشـ

حینهــا یمكــن أن تباشــر الــدعوى العمومیــة مــن طــرف وكیــل الجمهوریــة المخــتص إقلیمــا ولكــن 
وقـد أكـد  مسألة إثبات ذلك هي مسألة صعبة لسهولة إثبات واقعـة الحیـازة القانونیـة الصـحیحة 

 إلى أنه لا یمكن الطعن  27/09/2000المؤرخ في  202764الاجتهاد القضائي في القرار رقم 
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نما یمكن دحـض تلـك التصـریحات  5مكرر  324لتزویر في عقد الشهرة طبقا لنص المادة با ٕ وا
)1(بالدلیل العكسي

 .  

إلا أتـه یمكـن أن تثـار المسـؤولیة الجزائیـة ضـد الموثـق إذا قـام بإغفـال أو تزییـف وقـائع 
  .معینة أو تصریحات الأطراف

ال عقـود الشـهرة فهـو إبطـنتهي إلى أن القاضي العقاري المدني هو الـذي یفصـل فـي ون  
  .فیما یتعلق بالعقود التوثیقیة القاضي المختص قانونیا

  منازعات السندات الإداریة: الثالث الفرع

 دة حســب طبیعــة العقــار إن الســندات الإداریــة المتعلقــة بالملكیــة العقاریــة الخاصــة متعــد  

قضــایا المعروضــة علــى التركیــز علــى أكثــر ال الإداري الصــادر بشــأنها، لــذا حاولنــاأو القــرار 
  .مستوى القضاء

  :المنازعات الإداریة حسب طبیعة العقار - أولا

المشرع أهم أمرین مجسدین لهذه  ردأص الاشتراكيإثر تبني الجزائر النهج 
المؤرخ في 73-71وهما الأمر رقممتعلقان بالملكیة العقاریة الخاصة الأیدیولوجیة 

المؤرخ في  26-74ة الزراعیة والأمر رقم لمتعلق بمیثاق وقانون الثور ا 08/11/1971
ا مالغرض منهكان  و، )2(عقاریة لصالح البلدیات احتیاطاتالمتضمن تكوین  20/02/1974

  .لحساب ملكیة الدولة عن طریق التأمیم وتقییدها  هو التقلیص من الملكیة الخاصة

رت عن قانون عب :)قانون الثورة الزراعیة(المنازعات المتعلقة بالعقار الفلاحي  -1
ومعنى ذلك أن  "الأرض لمن یخدمها "بعبارة 73- 71ر مالثورة الزراعیة المادة الأولى من الأ

عنه إشكالات  نتجهذا ما  ،تؤمم الأراضي الخواص الفلاحیة ضمن صندوق الثورة الزراعیة

                                                             

)1(
إن قضاة المجلس الذین سمحوا بإثبات عكس ما تضمنه عقد الشهرة "  27/09/2000المؤرخ في  202764القرار رقم  

. من ق .  5مكرر 324الموثق لم یخالفوا أحكام المادة  المحتج به من طرف الطاعن فیما یخص التصریحات التي أدلى بها

م ذلك أن التصریح الشرفي المدلى به للموثق من طرف الطاعن حول حیازته الأرضیة المذكورة مساحتها وحدودها في عقد 
في عقد  الشهرة یمكن أن یدحضه من ینازع في محتوى هذا التصریح وذلك بالدلیل العكسي ودون حاجة إلى الطعن بالتزویر

  . 309،ص 2003،الجزائر ،01،مجلة قضائیة  ،عدد" الشهرة 

)2(
  .یاتالمتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلد 20/02/1971المؤرخ في  26-74الأمر  



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

349 

ملات قانونیة ومنازعات قضائیة معقدة بشأن مشروعیة التأمیم وأثره في منع وتقیید حریة المعا
)1(العقاریة في الوسط الفلاحي

.  

إجراءات التأمیم أوضحت  من قانون الثورة الزراعیة  235 ،232 ،101، 97المواد  إن 
حق للوالي وحده یكون ال ملهم هذا الإجراء بحیث شوطرق التعویض للملاك الخواص الذین ی

ة الخاصة إلى بتحویل الأرض الفلاحی ر التأمیم بواسطة قرار إداري قاضحق إصدار قرا
  .أملاك الدولة

یعوض حسب المساحة ن المالك الذي شمله إجراء التأمیم أبینت  97،107إن المواد 
المؤممة التي تحسب على أساس الضریبة العقاریة مع إمكانیة لجوء المالك إلى إجراء الطعن 

في  المؤرخ 64-73حول قیمة التعویض طبقا للمرسوم  م اللجان الولائیة والوطنیة أما
رفض ءات التأمیم وعلى الطعون الإداریة والقضائیة على إجراتلك   أدت،ف03/04/1973

حجم  عدم تناسبها مع المساحة المؤممة إلى اتساع المسائل المتعلقة بالتعویض بحجة 
 25-90استرجاع الأراضي المؤممة بالقانون  مباشرة أمام القضاء هو النزاعات وما زادها

  .یه العقاري المعدل والمتممتضمن قانون التوجالم

كما أن إلحاق الأراضي الفلاحیة الخاصة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة 
یمنع الملاك من إبرام أي معاملة عقاریة أثناء تطبیق قانون الثورة الزراعیة سواء كان النقل 

اطنین من هذا المنع لم یمنع المو  أنإلا  ،ض وذلك تحت طائلة البطلانو عوض أو بدون عب
  .إلى حد الآنإبرام معاملات في تلك الفترة وهذه المعاملات ما زالت أمام القضاء 

من  03،04،05المواد  بأما فیما یخص الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة فبموج
المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة تم تحدید  05/01/1973المؤرخ في  32-73المرسوم 

  :إما بواسطة صلح لإثبات الملكیة الفلاحیة الخاصةالسندات الصحیحة التي ت

سند یحصل علیه طبقا للتشریع الجاري به العمل مسلمة من طرف إدارة أملاك  -  
 .الدولة

 عینیةملكیة العقارات أو حقوق تتضمن إنشاء أو نقل أو تعدیل  التي الإداریةالعقود  -  

 .عقاریة والمحررة من طرف الموظفین العمومیین

                                                             

)1(
  .31، المرجع السابق، صمحمودي  عبد العزیز 
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أو نقل أو تعدیل ملكیة عقاریة أو حق  إنشاءطریق الأحكام القضائیة التي تقر عن  -  
 .عیني عقاري

حقوق عینیة عقاریة والمحررة  إنهاءعلقة بإنشاء أو تعدیل أو تعن طریق العقود الم -  
 . بمصلحة الرهون العقاریة ن والخاضعة لإجراء الإشهار الخاصمن طرف الموظفین القضائیی

 .1936ریخ قبل عقود العرفیة المحررة والثابتة التاعن طریق ال -

.1970عن طریق عقد القاضي الشرعي الساري قبل  -
 )1(

. 

بع تأما الطریق الثاني فهو إثبات الملكیة الفلاحیة الخاصة عند انعدام السند وفیه ی
المادة الأولى من  وقد نصت 73-71من الأمر 78و 77طریق التحقیق المتمم بالمادتین

المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة على واضع الید أو الحائز لأرض  32-73سوم المر 
من تاریخ  تسريسنة  17فلاحیة خاصة أن یثبت قیام واقعة الحیازة الإنتفاعیة الكاملة لمدة 

  .73- 71نشر الأمر 

بمباشرة إجراءات التحقیق المیدانیة من طرف  حق الملكیة الخاصة إثباتوبذلك یمكن 
و تصمیم أبخریطة  ات ملكیة للملاك والحائزین مرفوقةشهاد تنتهي بتسلیمتصة لجان مخ

وهي سند  32-73من المرسوم  12للقطعة الأرضیة محل المعاینة وهذا طبقا لنص المادة 
قا ،وطببأنهم أصحاب أراضي خاصة زراعیة أو معدة للزراعة  رسمي یسلم إلى المصرح

سجل بمصلحة التسجیل مجانا وتكون نقطة بدایة تفإنها  32-73من الأمر  30 ةلنص الماد
على أن  73-71من الأمر  24لمجموعة البطاقات العقاریة للبلدیة المنصوص علیها بالمادة 

ر عقاریة بمجرد استحداث المسح العام للأراضي المنصوص عنه بالمادة بدفات استبدالهایتم 
  .منه 25

 جدیدة رسم سیاسة عقاریة ا القانون الذيقانون التوجیه العقاري هذ ر و صد إلا أنه بعد

منه ،وبمباشرة الملاك  75بموجب المادة   73-71الأمر رقم  بإلغائه بالنسبة للعقار الفلاحي، 
 ونزاعات  متعلقة تعلق  إشكالات ترجاع الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة  خلقستإ

  .الاسترجاعبالتعویض في حالة تعذر 

المؤرخ  26-74المشرع الأمر رقم  أصدر :لمتعلقة بالعقار الحضريالمنازعات ا -2
 15 -64المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات والمرسوم  20/02/1974في 

                                                             

  .40صالمرجع السابق، ، محمودي  عبد العزیز )1(
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الذي تضمن حق الحكر لصالح البلدیات للأراضي  الأمرهذا ،معاملاتبحریة ال المتعلق
  .العمومیة والخاصة الواقعة ضمن محیطها العمراني

نصت  ،وتابعة للبلدیات باعتبارهامنع المواطنین من التصرف في الأراضي  حیث
فیما یخص الملكیة العقاریة الخاصة على أن الأراضي من كل  26- 74 الأمرمن  6المادة 

من نفس  02دة ها الأفراد والواقعة داخل حدود المنطقة العمرانیة المحددة بالمایملك التينوع 
ها فیما یخص البناء أما المساحات الزائدة یالحاجات العائلیة لمالكد الأمر تخصص أساسا لس

ها یقبل مالك منفظ بها تغیر أن الأراضي المح ،العقاریة الاحتیاطاتفتدرج ضمن 
 باستثناءها بأي كیفیة كانت إلا لصالح البلدیة المعنیة تلكیعائلیة لا یمكن نقل م اتجكاحتیا

)1(نقل الملكیة عن طریق الإرث
.  

 عرفیة ع أراضیهم بعقودببی، وذلك رام معاملاتأن هذا لم یمنع المواطنین من إب إلا

قامة ٕ غیر مشروعة  وهذه العقود  تة والتعمیر أي بناءاهیئمخالفة لقواعد الت علیها تبناءا وا
قامت  فقد البلدیات ،هذا بالنسبة للأفراد أما بخصوصسببت نزاعات هي على مستوى القضاء

لمواطنین من أجل البناء لببیع أراضي  وذلك ،اع فیها الإجراءات القانونیةبعملیات بیع لم تر 
 المواطنینكما باعت ،تعویض مالكیها الاحتیاطات البلدیة ودون تبلیغ و  ضمنقبل إدماجها 

هذا ما قطع أرض للبناء دون أن تسلم لهم العقود الرسمیة ودون القیام بإجراءات التسجیل 
  .إلى حد الآن مازالت مطروحة أمام القضاء ت كثیرةو منازعا تسبب في إشكالات

المعاملات غیر ب إلا أن هذا الإلغاء خلق مشاكل تتعلق 26- 74 إلغاء الأمررغم  و     
تدمج أراضي الملك التي  01-85من الأمر رقم  14لمادة ،حیث وفقا لالقانونیة بین الأفراد 

لأملاك الخاصة للبلدیة التي یوجد اء ضمن ایناس أحأكانت محل صفقات غیر قانونیة بین 
د من الصفقة أن یرجع على المالك فییة، ویكون على المستنالأرض المع اختصاصهافي إدارة 
  .الأصلي

ما ذا طابع سلمالك الأصلي الذي تنزع ملكیته ویدفع ر ول دمج جزاء للمستفید هذا ال إن
ة الجبائیة المترتبة على نقل القاعدیحسب على أساس  %50استثنائي للخزینة العامة یقدر بـ 

، وتتم تسویة وضعیة الأراضي لفائدة من یحوز الأرض حیازة فعلیة وعلیه إذا كان الملكیة
 دیة بالتنازلفتقوم البل المستفید من المعاملة لا تتوفر فیه شروط الحیازة سقط حقه في التسویة

                                                             

  .28ع السابق، ص، المرجعثامنیة  وهیبة )1(
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ع مقابل على ذلك شریطة قطعة الأرض التي كانت معنیة بالدمج وهذا بدف ةلصالحه عن ملكی
سواء بالنسبة للبناء الذي یكون قد شیده فوق الأرض أو  قواعد التعمیراحترام بأن یلتزم 

  .بالنسبة للبناء الذي یعتزم تشییده

العقاریة  الاحتیاطاتكما أن هذه الوضعیات الناتجة عن الاستفادة بمقتضى قانون 
عقاریة دون تسویة عقود  عیةامة على أو لصالح البلدیات وحالات البناءات الفوضویة المق

سند لها مهام أین تم تشكیل لجان ولائیة أ 2007الملكیة استمرت آثارها السلبیة حتى سنة 
التصفیة النهائیة للعقارات العالقة من الناحیة القانونیة بموجب مقررات مشتركة صادرة 

)1(ةالحفظ العقاري الولائیة والسادة الولامدیریات بالتنسیق بین 
.  

  :المنازعات الإداریة حسب طبیعة القرار الإداري -ثانیا

مـا التركیز على منازعات شهادة الحیازة المسلمة في المناطق غیـر الممسـوحة أ حاولنا   
بعـد  المثبـت للملكیـة العقاریـة الخاصـةالوحیـد  منازعات السند  في المناطق الممسوحة  فتناولنا

  . اكتمال عملیات المسح 

حاول التعــرض إلــى مفهومهــا مــن قبــل ســن عــدما تطرقنــاب:ت شــهادة الحیــازةمنازعــا -1
ـــا  ـــك المزای ـــق بآثارهـــا خاصـــة تل الآن إلـــى المنازعـــات التـــي تثیرهـــا هـــذه الشـــهادة ســـیما مـــا یتعل
الممنوحة للحائز من إمكانیة البناء أو الرهن أو الإیجار التي سـاعدت علـى نشـوب العدیـد مـن 

لمالك الحقیقي وحصوله على حكم بإلغاء شهادة الحیـازة فـي النزاعات خاصة في حالة ظهور ا
حالة رفع دعوى استحقاق الملكیة والذي یجد نفسه أما تصرفات قام بها الحائز، هذه النزاعات 

  :التي تثیرها شهادة الحیازة یؤول الاختصاص فیها إلى

 یمكن الطعن في حیازة الحائز :المنازعات التي یختص بها القاضي العادي -أ

بتخلف أهم شروط أو أركان الحیازة كانعدام الركن المادي أو المعنوي أو عدم تحقق شروطها 
  .من هدوء وعلانیة واستمرار

رفع دعوى قضائیة من طرف حائز العقار موضوع المطالبة القضائیة على ب وذلك 
ني قبل من القانون المد 827أساس كسب الملكیة العقاریة بالتقادم المكسب وفقا لنص المادة

                                                             

  .57ص المرجع السابق،  ،محمودي  عبد العزیز )1(
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وذلك طبقا  ،)1(عملیة المسح العقاري في المنطقة الكائن بها العقار موضوع المطالبة بدء
، بالإضافة إلى إمكانیة 27/07/1991المؤرخ في  254-91من المرسوم رقم  2فقرة 14للمادة 

استحقاق من طرف المالك الحقیقي أمام القاضي العقاري وكذلك بالاحتجاج ضد دعوى  رفع 
" التي تنص 63 - 76من المرسوم  15المؤقت المبني على الحیازة طبقا لنص المادة  الترقیم

یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري الذي یثار خلال المدة المحددة 
لى  14و  13في أحكام المادتین  ٕ أعلاه، بموجب رسالة موصى علیها إلى المحافظ العقاري وا

أن یقید المعنیون هذا الاحتجاج في سجل یفتح لهذا الغرض لدى كل  الطرف الخصم، ویمكن
  .محافظة عقاریة

تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر عن المصالحة، 
وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاص وفي حالة ما إذا 

دیمة الجدوى یحرر المحافظ العقاري محضر عدم كانت محاولات المصالحة بین الأطراف ع
  .المصالحة ویبلغه إلى الأطراف

تاریخ التبلیغ الذي یتلقاه من  من ابتداءأشهر  )6(وتكون للطرف المدعي مهلة ستة 
راض أمام الجهة القضائیة المحافظ العقاري لیقدم، تحت طائلة رفض الدعوى كل اعت

  .المختصة

ي یجب تبلیغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا تشهر الدعاوى القضائیة والت
  ."أدناه 58لأحكام المادة 

لى أساس المفاضلة بین السندات أو على یكون الترجیح ع وفي حالة الاعتراض
 246259الحیازة الأحق بالتفضیل وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 

المؤرخ في )2(
ضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن ن على قضاة المو اك"  25/02/2004

والبحث في مطابقته بالأرض محل النزاع من عدمه وكذا دراسة الوثائق التي قدمها المطعون 
ضده لتسجیل القطعة الأرضیة محل النزاع باسمه وأن یفصلوا في القوة الثبوتیة لهذه السندات 

كان علیهم أن  الاقتضاءیه أعلاه وعند من المرسوم المشار إل 14نظرا لمقتضیات المادة 

                                                             

  .164،محررات شهر الحیازة، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر  )1(

)2(
  .383،ص  2007،الجزائر ،1مجلة قضائیة ،عدد 
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من نفس المرسوم  13وهي الأسبق في التاریخ لتطبیق المادة الحیازة الأحق   یبحثوا في
  " .وعلیه فقضاة الموضوع لم یسببوا قرارهم تسبیبا كافیا وعرضوه للنقض .

یمكن للحائز إذا وجد من ینازعه في حیازته رفع ثلاث دعاوى یختص بها كما  
حیازة ودعوى وقف الأعمال اء العقاري وهي دعوى منع التعرض ودعوى استرداد الالقض

 وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الجدیدة بشرط عدم الجمع بین دعوى الملكیة ودعوى الحیازة 

206296رقم 
)1(

فمن سلك طریق رفع دعوى الملكیة لا یمكنه "  31/01/2001المؤرخ في  
)2(من رفع دعوى الحیازة یمكنه بعدها رفع دعوى الملكیةس صحیح فوالعك"التمسك بالحیازة

    .  

ــع التعــرض -        ــانوني ضــد الغیــر الــذي :دعــوى من هــي الــدعوى التــي یرفعهــا الحــائز الق
زالتــه ســواء كــان التعــرض مادیــا أو قانونیــا  ٕ یعارضــه فــي حیازتــه طالبــا الحكــم بمنــع التعــرض وا

وجهــة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر، ویجــب لرفعهــا أن ویقصــد بــالتعرض المــادي الأعمــال الم
مــن القـــانون  820یشــكل فعــل الغیــر معارضــته لحیـــازة المــدعي وذلــك مــا نصـــت علیــه المــادة 

 رفع دعوى الحیازة والقاضـي ینظـر فـي عناصـر الحیـازة ولا ینـاقش الملكیـةومنه جواز  المدني،

 204772وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم
یتعین على قضـاة "  28/02/2001في  المؤرخ)3(

و  808الموضوع التأكد عند الفصل فـي دعـوى منـع التعـرض مـن تـوفر الحیـازة طبقـا للمـادتین 
  ."من القانون المدني دون مناقشة مسألة الملكیة  817

وهــي مــن أهــم دعــاوى وضــع الیــد، وهــي یمكــن أن تكــون أساســا لــدعوى أخــرى كــدعوى 
أو إذا تعطـل انتفاعـه بهـا تعطـیلا كلیـا أو جزئیـا، كسـد مـدخل  التعویض عن الأضرار الواقعـة،

                                                             

)1(
  . 156،ص 2010عدد خاص ، الجزائر،3مجلة قضائیة،،ج 

)2(
فإن قضاة الموضوع قضوا برفض دعوى الطاعن على أساس أنه سبق "  24/02/1999المؤرخ في  184949القرار رقم  

الفصل فیها والحال أن الأحكام الصادرة في دعوى الحیازة لا حجیة لها على دعوى الملكیة لاختلاف طبیعة الدعویین وأن 
 2004لجزائر ،،عدد خاص ،ا2الاجتهاد القضائي ،ج"  قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا یكونون قد حادوا عن ذلك 

  . 372،ص

)3(
  . 342،ص 2004،عدد خاص ،2الاجتهاد القضائي  ،ج   
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الطریق المؤدي إلى عقار إیجار أو فتح نافذة تطل عن الجار، وسواء تـم ذلـك بـالعنف أو مـن 
)1(دونه

.  

إلــى وأن الحكـم الصــادر فــي دعــوى منـع التعــرض للحیــازة یختلــف حسـب نــوع التعــرض   
القانوني فهو ینشأ عن إجراء قـانوني یعتبـر اعتـداءا  عرضتعرقلة انتفاع الحائز بحیازته، أما ال

  .على الحیازة ویتعارض مع حق الحائز

فــإذا كــان التعــرض مادیــا حكــم القاضــي بإزالــة مظــاهر التعــرض، أمــا إذا كــان التعــرض   
ــازة المــدعي ســواء فــي مواجهــة المتعــرض  ــا أي یؤكــد حی ــا فیصــدر القاضــي حكمــا تقریری قانونی

خاذ الإجراء الذي قام بـه، ومهمـا كانـت صـور التعـرض فـإن قاضـي وینفي حق التعرض في ات
ومن بین القرارات المؤكـدة علـى ذلـك  الموضوع هو الناظر في النزاع ولیس قاضي الاستعجال

 226217القـــرار رقـــم 
إن الـــدعوى فـــي نــــزاع الحـــال تتعلـــق بمنــــع "  26/01/2000المـــؤرخ فــــي )2(

قانونـــا لحمایـــة الحیــازة العقاریـــة وبالتـــالي فهـــي التعــرض وهـــي إحـــدى الـــدعاوى الثلاثــة المقـــررة 
دعـــوى موضـــوعیة بحكـــم طبیعتهـــا لا تـــدخل أصـــلا فـــي اختصـــاص قاضـــي الاســـتعجال ، لأن 
الفصل فیها یستوجب البحث عن صفة واضـع الیـد ، وعناصـر الحیـازة وشـروطها ومـدة وضـع 

،عـلاوة علـى أنـه  الاسـتعجاليالید وهذه جمیعها  مسائل موضوعیة لا یتسع لها نطاق القضاء 
فـي تحدیــد مـن لــه الحیـازة القانونیــة مساســا بأصـل الحــق موضـوع النــزاع باعتبـار الحیــازة قرینــة 

فـي حالـة ثبـوت الحیـازة القانونیـة،  ، ویجب أن یقتصر دوره على وقف التعـرض "على الملكیة 
كمــة ویمكــن تجدیــد رفــع دعــوى التعــرض بعــد انتهــاء التعــرض الســابق وهــذا مــا أكــده قــرار المح

 203573العلیـــا رقـــم 
إذا تعلـــق النـــزاع بـــدعوى عـــدم التعـــرض فـــي "  22/11/2000المـــؤرخ فـــي )3(

ــازة فــإن إعمــال قاعــدة حجیــة الشــیىء المقضــي فیــه غیــر مبــرر مــا دام أن القــانون خــول  الحی
  .  "للمتقاضي حق حمایة حیازته عند كل تعرض تجدد بعد انتهاء التعرض السابق 

                                                             
(1

  
)

Jourdain (P): les biens, liban, édition ,delta, 1997, p. 265.  

)2(
  . 304،ص  2004،عدد خاص ، الجزائر،  2الاجتهاد القضائي،ج  

)3(
  . 392،ص 2002، 02مجلة قضائیة ،عدد  
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مـن صـور الاعتـداء علـى الحیـازة عنـوة مـن صـاحبها هـي   :دعوى اسـترداد الحیـازة -
، وهذه الدعوى ترفع ضـد المغتصـب )1(سواء تم ذلك بالقوة أو العنف كما یقع بالخدیعة والحیلة

من القانون المدني وقـد تنسـب  819للعقار، وتهدف إلى حمایة الحائز وذلك طبقا لنص المادة 
ـــع ا 817المـــادة  ـــانون المـــدني شـــروط رف ـــازة مـــن الق ـــزم لـــدعوى وهـــي أن تكـــون الحی ـــة، ویل مادی

علیه بـرد الحیـازة للمـدعي طالمـا تـوفرت الشـروط واتبعـت الإجـراءات،  القاضي بحكمه المدعى
  .ویكون الحكم قابلا للتنفیذ الجبري متى صار نهائیا أو كان مشمولا بالنفاد المعجل

م یحــدث بعـد ولكنــه حالـة لـإن الاعتـداء فـي هــذه ال  :دعوى وقف الأعمال الجدیدة -   
وع فهذه دعوى یرفعها الحائز ضد الغیر الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا محتمل الوق

للحیازة، وذلك بطلب منعـه مـن إتمـام هـذا العمـل، فهـي لا تشـكل تعرضـا بالفعـل بـل هنـاك مـن 
ـــدة شـــكل مـــن أشـــكال دعـــ ـــع  اوىبعـــض الفقـــه الفرنســـي یعتبـــر دعـــوى وقـــف الأعمـــال الجدی من

)2(لأنها تتفق معها في كل الشروطالتعرض 
.  

وبالتــالي فغایــة دعــوى وقــف الأعمــال الجدیــدة هــو الحصــول علــى حمایــة قضــائیة قبــل   
یجـوز لمـن حـاز عقـارا " مـن القـانون المـدني  821نصـت المـادة  وقـد ،الفصل فـي أصـل الحـق

دیـدة واستمر حائزا له مـدة سـنة كاملـة وخشـي لأسـباب معقولـة التعـرض لـه مـن جـراء أعمـال ج
بشــرط أن لا تكــون قــد تهــدد حیازتــه، أن یرفــع الأمــر إلــى القاضــي طالبــا وقــف هــذه الأعمــال، 

  .عام واحد البدء في العمل الذي یكون من شأنه أن یحدث الضرر تمت ولم ینقض

یجـوز  الحالتینوللقاضي أن یمنع استمرار الأعمال أو أن یأذن في استمراره، وفي كلتا 
كفالـة مناسـبة تكـون فـي حالـة صـدور الحكـم بـالوقف ضـمانا لإصـلاح للقاضي أن یأمر بتقدیم 

علــى اســتمرار الأعمــال  الاعتــراضالضــرر الناشــئ مــن هــذا الوقــف إذا تبــین بحكــم نهــائي أن 
كان على غیر أسـاس، وتكـون فـي حالـة الحكـم باسـتمرار الأعمـال ضـمانا لإزالـة هـذه الأعمـال 

                                                             

)1(
 الإسكندریة،، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، الإسكندریة، منشأة المعارف،نبیل إسماعیل عمر 

  .452، ص 1986

(2
 
)
Jourdain (p), op.cit ,P. 270. 
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الحـائز إذا حصــل علـى حكـم نهـائي فــي كلهـا أو بعضـها للتعـویض عـن الضــرر الـذي یصـیب 
  ". مصلحته

   :هذه المادة شروط رفع هذه الدعوى وهي حددت

  .حیازة المدعي للعقار بصفة قانونیة وصحیحة -  

استمرار حیازة المدعي لمدة سنة بدون انقطاع قبل شروع المدعى علیه في الأعمال  -  
  .الجدیدة

  .علیه في أعمال لو تمت فعلا لكانت تعرضا للحیازة شروع المدعى -  

ذا تحققت شروط الحیازة ٕ حكم القاضي بوقف الأعمال الجدیدة ولیس له الحكم بإزالة ی وا
)1(على الحیازة ه من أعمال لأنها لا تمثل اعتداءعلی ا قام به المدعىم

.  

شهادة إداریة  إن شهادة الحیازة هي :المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري -ب
لــذلك یمكــن  ،)2(تصــدرها ســلطة إداریــة تتمثــل فــي البلدیــة دائــرة اختصــاص مكــان موقــع العقــار

الطعن فـي مشـروعیة شـهادة الحیـازة عـن طریـق تجـاوز السـلطة ممـن لـه مصـلحة وذلـك لخـرق 
القانون من طرف ممثلي الهیئات العمومیـة ممثلـة فـي رئـیس البلدیـة، أو المحـافظ العقـاري، إذا 

ر وذلــك برفــع دعــوى ابطــال أمــام القضــاء الإداري ن المالــك الحقیقــي یملــك ســند ملكیــة مشــهكــا
426996رقـم  ان الصـادران عـن المحكمـة العلیـا وهمـا القـرار وهذا ما أكده القـرار 

)3(
المـؤرخ فـي  

12/12/2007
 

 618014والقــرار رقــم  
 نصــه كالتــاليالــذي  16/09/2010المــؤرخ فــي )4(

وبمــا أن "
،فـإن مـا  الإبطـالیازیة سـند قـانوني رسـمي لا یمكـن دحضـه إلا عـن طریـق دعـوى الشهادة الح

القاضـي ومـن ثـم ف ، "تثیره الطاعنة یكون في غیر محله وحیث لما تقـدم یتعـین رفـض الطعـن 
عـن مراقبـة مـدى مشـروعیة التصـرفات الإداریـة وهـذه الأخیـرة أي شـهادة  لالمسـؤو الإداري هو 

  .للجماعات المحلیة البلدیةداریة التابعة الحیازة تدخل ضمن العقود الإ

                                                             

)1(
  .451المرجع السابق، ص ، نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة 

)2(
  .353ي، المرجع السابق، صي ،العقار في القانون الجزائر مجید خلفون 

)3(
  . 215،ص 2008،الجزائر، 01مجلة قضائیة،عدد 

)4(
  . 239،ص  2010،الجزائر ،02مجلة قضائیة ،عدد  
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یمكن رفع دعوى جزائیة طبقا  :المنازعات التي یختص بها القضاء الجزائي -ج
على شكوى یرفعها المالك الحقیقي أو رئیس  من قانون التوجیه العقاري بناء 46لأحكام المادة 

یة من أجل الحصول مدیر أملاك الدولة ضد الحائز الذي استعمل طرق احتیال أوالبلدیة 
ذا ثبتت إدانته فإنه یفقد كل حقوقه ویمكن متابعة الجاني حتى في  ٕ على شهادة الحیازة، وا

من  46، حیث تنص المادة غیاب الشكوى إذا استعملت النیابة الصلاحیات المخولة لها قانونا
 2000ن یعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة م"قانون التوجیه العقاري

دج كل شخص تعمد تصریح غیر صحیح أو إشهادا غیر صحیح أو  10000دج إلى 
سعى لیحصل  استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غیر صحیحة أو أفسد بعضها، فحصل أو

  .غیره بغیر حق على شهادة حیازة أو استعمل شهادة ملغاة

أو منع تسلیم  دج كل شخص عطل5000دج و 1000ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 
  ". أو اعتراض تعسفي احتجاجشهادة الحیازة بمراوغة تدلیسیة أو 

من  386كما یمكن رفع دعوى أساسها التعدي على الحیازة العقاریة طبقا لنص المادة 
قانون العقوبات رغم الاختلاف القضائي الذي ظهر في تفسیر نصها باللغة العربیة والفرنسي 

  "یة أو حمایة الملكیة الفعلیة ویدور محتوى نص المادة بین حمایة الملكیة الحقیق

إلى  دج2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من "والتي تنص 
  .دج كل من انتزع عقار مملوكا للغیر وذلك خلسة أو طریق التدلیس 20.000

ذا كان النزاع على الملكیة قد وقع لیلا بالتحدید أو العنف أو عن طریق  ٕ التسلق أو وا
الكسر، أو مع حمل سلاح ظاهر أو خبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة 

"دج 30.000إلى  10.000الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة من 
)1(

.  

من قانون العقوبات الجزائري نصت على جریمة التعدي على الملكیة  386 المادة
ناصرها الخاصة ونعني بالأركان العامة تلك الشروط اللازمة العقاریة متى توافرت أركانها وع

لقیام الجریمة بوجه عام وهي الشروط التي تنطبق على كل الجرائم مهما كان نوعها وهي 
الركن المادي،والركن المعنوي والركن الشرعي بالإضافة إلى هذه الأركان  العامة اشترط 

لجزائري عنصرین آخرین تختص بها جریمة من قانون العقوبات ا 386القانون في المادة 

                                                             

)1(
  .14، ص2010، دار هومة، الجزائر، 4بعةالفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، ط 
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الاعتداء على الملكیة العقاریة وهما انتزاع عقار مملوك للغیر، واقتران الانتزاع بالجلسة أو 
)1(التدلیس

.  

نظرا لما سبق وقدمناه عن مدنیا وجزائیا  ن الحیازة العقاریة تستحق أن تحمىأنستنتج 
یعتمدون على الحیازة لإثبات  نالجزائرییلمواطنین نوحة للحائز ولأن جل االمزایا والحقوق المم

  .ملكیتهم العقاریة الخاصة 

بنهایــة عملیـــات المســـح العقـــاري ینشـــأ دفتـــر عقـــاري لكـــل :منازعات الدفتر العقاري -2
وحدة عقاریة یسـلم لمالـك العقـار ویعـد السـند الوحیـد لإثبـات الملكیـة العقاریـة بـاختلاف أنواعهـا 

لـذا سـنتعرض إلـى  بمناسـبته منازعـات، الخاصة ،هـذا السـند تولـدعقاریة ومن ضمنها الملكیة ال
لغائه  طبیعته ٕ   .القانونیة وما أثارته من اختلاف ثم نتطرق إلى الطعن في صحته وا

إن الدفتر العقاري یعتبر بطاقة  :للدفتر العقاري القانونیة ةطبیعالالنزاع حول   -أ
عام والملكیة العقاریة بوجه  العقاریة بوجه الملكیة لإثباتوحدة  فهویة للعقار وهو كا

لمالكین دفتر عقاري بدلا من شهادات لیسلم " 73-71من الأمر  25المادة  تفقد نصخاص،
الملكیة أي أنه في المناطق التي تم مسحها فإن عقود الملكیة تستبدل بالدفتر العقاري الذي 

  ".یصبح السند الوحید لإثبات الملكیة

ات الرامیة إلى إنشاء أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، یة والاتفاقلإرادن جمیع العقود اإ
لا منذ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة وتسجیلها في الدفتر العقاري، إلا یكون لها أثر 

  .74- 75من الأمر  15وهذا ما نصت عنه المادة 

ري عقدا إداریا أم اختلاف في اعتبار الدفتر العقا حدید طبیعة الدفتر العقاري ظهر ولت
  .قرار إداریا

لمعرفة حقیقة الدفتر العقاري لابد من معرفة العقد  :الدفتر العقاري عقدا إداري - 
  .الإداري ومدى انطباق وموافقة شروطه للدفتر العقاري

   

                                                             

)1(
  . 1966،لسنة 49بات،المعدل والمتمم ،ج ر ،عددالمتضمن قانون العقو   08/06/1966ؤرخ في الم 156 -66الأمر  
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نه العقد أو الاتفاق الذي یبرمه شخص معنوي عام قصد عرف العقد الإداري على أ
شروط استثنائیة غیر مألوفة في  بتضمینهلیب القانون العام تسییر مرفق عام وفقا لأسا

)1(القانون الخاص
.  

ن العقد الإداري له بإیجاب یقابله قبول وأ رادتینتوافق إبالعقد الإداري ینشأ أثرا قانونیا ف
  :ضوابط أساسیة هي

  .أن تكون الإدارة طرفا في العقد -    

 .اتصال العقد بنشاط مرفق عام -    

 .سالیب القانون العامإتباع أ -    

  :ها كالآتيدوبالرجوع لتطبیق هذه الضوابط على الدفتر العقاري نج

إن العقد الإداري له طرفان على الأقل  :الإدارة طرف متعاقد في الدفتر العقاري* 
أما الدفتر العقاري فالإدارة نجدها ممثلة في شخص المحافظ العقاري ، أحدهما شخص معنوي

بل جهة مصدرة له، وبالتالي فالعقد الذي لا یكون أحد أطرافه شخص من  لیست طرفا متعاقدا
أشخاص القانون العام لا یمكن اعتباره عقدا إداریا، أما عن تطابق الإرادتین فهو غیر متوافر 

)2(في الدفتر العقاري
.  

في العقد الإداري یشترك المتعاقد :اتصال الدفتر العقاري بتسییر وتنظیم مرفق عام *
للإثبات ولا معد  أما الدفتر العقاري فهو سند  ،لإدارة في تنفیذ المرفق العام أو تسییرهمع ا

یتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسییره أو تنظیمیه، وما یرقى إلیه هو أنه یساعد في تحقیق 
أهداف المرفق العام من تحقیق المصلحة العامة وهي استقرار الملكیة العقاریة الخاصة إلا 

  .صل بنشاط مرفق عامأنه لا یت

خول القانون للإدارة في العقود   :انتهاج أسالیب القانون العام في الدفتر العقاري *
الإداریة إتباع أسالیب القانون العام وذلك بتضمینها شروط استثنائیة غیر مألوفة في العقود 

اقد عند إخلاله المدنیة، كامتیاز تعدیل العقد بالإرادة المنفردة، أو وضع جزاءات على المتع
أما الدفتر العقاري فلا یتضمن هذه الشروط المرتبطة أساسا بالإدارة ، بالالتزام اتجاه الإدارة

  .وحسن سیر المرفق العام

                                                             

)1(
  .10، ص2005، العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ،الجزائر دار ط،.،دمحمد الصغیر بعلي ،العقود الإداریة، 

)2(
  .273، ص2007 ،دار لباد، سطیف ،الجزائر، 2ري،طبعة ناصر لباد، الوجیز في القانون الإدا 
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لا تنطبق علیه  أن الدفتر العقاري نخلص إلى وبعد استنتاج عدم مطابقة الشروط 
  .ممیزات وخصائص العقد الإداري وبالتالي فهو لیس عقدا إداریا

قبل معرفة انطباق خصائص القرار الإداري على  :إداري الدفتر العقاري قرار -2
  .بد من معرفة القرار الإداري الدفتر العقاري لا

الدكتور عمار  بالرجوع إلى الفقه والقضاء فقد عرفه :تعریف القرار الإداري *
)1(قانونیة ایحدث آثار داري صادر عن جهة إداریة بالإرادة المنفردة و الإ بوضیاف بأن القرار

.  

ذلك التصرف القانوني الذي یفصح عن الإرادة المنفردة للإدارة قصد  بأنه عرف و
)2(إحداث أثر مركز قانوني أو التأثیر علیه بالتعدیل أو الإلغاء

.  

وهو أیضا إعلان من الإدارة بهدف إحداث أثر قانوني اتجاه الأفراد یصدر عن سلطة 
)3(التنفیذ المباشر إداریة في صورة تؤدي إلى

.  

دارة المختصة في الشكل الذي یتطلبه القانون عن إرادتها بأنه إفصاح الإ  وعرف
الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانین واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني 

)4(معین یكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة
.  

القانوني  فصر تهو ذلك ال هر أن القرار الإداريیظ ةالسابق خلال التعاریفومن 
المخاطب به، والدفتر العقاري  دارة بصفة منفردة محدثا آثارا قانونیة اتجاهالصادر من جهة الإ

تصرف قانوني صادر من المحافظة العقاریة بصفة منفردة من طرف المحافظ العقاري محدثا 
  :خصائص القرار الإداري على الدفتر العقاري  آثارا قانونیة اتجاه مالكه  هذا ما یجعلنا نسقط

یعتبر التصرف أو العمل الصادر عن الإدارة  لكي :الدفتر العقاري تصرف قانوني - 
رادة محدثا أثرا قانونیا ٕ أما الدفتر  ،)5(قرارا إداریا لابد أن یكون عملا قانونیا صادرا بقصد وا

ٕ العقاري فهو بدوره عملا قانونیا صادرا بقصد و  لملكیة لأثرا قانونیا وهي إنشاء سند  تبامر  رادةا
أي أن الدفتر  74-75من الأمر  19في ظل نظام الشهر العیني طبقا لنص المادة  العقاریة

                                                             

)1(
  .17، ص2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،1بعةري، طعمار بوضیاف، القرار الإدا 

  .06، ص2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ط،.د، القرارات الإداریة، بعلي  محمد الصغیر )2(

(3  )
Jean François Brisson, Aude rouyere, droit administratif, université de Bordeau, 2004, p.150 

)4(
سكندریة،  دار الفكر الجامعي، الإط،.د، )التعریف والمحتویات النفاذ والقضاء(عبد الباسط، القرار الإداري محمد فؤاد  

  .07، ص 2000

  .09، القرارات الإداریة، المرجع السابق، صبعلي  محمد الصغیر )5(
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ي صادر من طرف المحافظ العقاري المختص إقلیمیا بغرض إحداث نالعقاري تصرف قانو 
 وبیاناتهت الدفتر على مواصفا 63- 76من المرسوم  45نصت المادة  ، وسند قانوني صحیح

نموذجه، وبالتالي یصدر الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري وفق الشكل المحدد  وحدد
  .الملكیة العقاریة بسند إثبات صحیح تمثل في توحیدلینتج أثره الم قانونا

إن القرارات الإداریة هي أعمال صادرة عن  :الدفتر العقاري صادر عن جهة إداریة - 
والدفتر العقاري هو تصرف قانوني صادر عن جهة إداریة مختصة ومؤهلة  سلطة إداریة

هذه الهیئة  74- 75من الأمر  20قانونا وهي المحافظة العقاري المحدثة بموجب المادة 
هي إدارة تابعة  ،المنوط بها إتمام الإجراءات المتعلقة بالشهر العیني وتسلیم الدفتر العقاري

لایة والتي تمارس مهمتها تحت وصایة وزارة المالیة، خاضعة لمدیریة الحفظ العقاري بالو 
وهو موظف خاضع الذي سیرها محافظ عقاري یللوظیف العمومي وبالتالي فهي إدارة عمومیة 

تحقق  ومن ثم ،)1(تنظیمیةة یلقانون الوظیف العمومي تربطه بالإدارة المركزیة علاقة لائح
  .هو صدوره من جهة إداریة الثاني من عناصر القرار الإداري و  العنصر

إن القرار الإداري هو تصرف صادر عن :المنفردة الدفتر العقاري صادر بالإرادة - 
كون أمام قرار إداري إلا نلا ف من امتیازات وسلطة عامة، جهة إداریة بإرادتها المنفردة بما لها

  .ظهرت الإدارة إرادتها بالشكل القانونيأإذا 

أن المشرع  ،حیث للإدارةفردة نار إداري صادر بالإرادة المالدفتر العقاري قر ومن ثم 
العقاري ألزم المحافظة العقاریة ممثلة في شخص المحافظ العقاري بالإفصاح عن إرادتها 

" 74- 75من الأمر  3فقرة  18بإعداد وتسلیم الدفتر العقاري للمعني أو وكیله طبقا لنص المادة 

الدفتر العقاري إلى العقود المذكورة ویضبطه بجمیع ویشیر العون بمسك السجل العقاري في 
  "البیانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقاریة 

المحافظ العقاري لوحده وختمه في توقیع حمل یالمنفردة  فالدفتر العقاري یصدر بالإرادة
م آخر الدفتر العقاري دون وجود أي توقیع أو بصمة للمستفید أي المعني مالك العقار ورغ

مشاركة بعض الأفراد في الأعمال التحضیریة لإعداد الدفتر العقاري إلا أن الإدارة تبقى 
  .متسمة بطابع الانفرادیة في إصدار الدفتر العقاري

                                                             

  .30، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري، المرجع السابق، صرمول  خالد )1(
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إفصاح من جانب یكون ب إن القرار الإداري  :الدفتر العقاري منشئ للأثر القانوني - 
وكذلك الدفتر العقاري  أثر قانوني معین، إحداث منفردة والملزمة بقصدالإدارة عن إرادتها ال

 وأاء غجدیدة أو إل ةعن طریق إنشاء مراكز قانونی ةفهو تصرف قانوني ینشأ آثار قانونی
 تجاهتعدیل أو الكشف عن الوضعیة القانونیة للعقارات والحقوق الواردة علیها اتجاه المستفید وا

والحقوق العینیة  والتمتع بالعقارحیث یمكن الدفتر العقاري المالك من التصرف بیر غال
  .العقاریة

 تصةقرار إداري صادرة بالإرادة المنفردة عن الهیئة المخالدفتر العقاري  خلص إلى أنن

بغرض إحداث أثر قانوني بإنشاء أو  وفق الشكل الذي حدده القانون وهي المحافظة العقاریة
 ،لحقوق العینیة العقاریة المتعلقة بهتعدیل أو إلغاء المراكز القانونیة المتعلقة بالعقار وا

  .القرار الإداري على الدفتر العقاري  فقد تحققت عناصر وبالتالي

 ،تر العقاري وتسلیمه للمعني بعد إعداد الدف :الطعن في صحة الدفتر العقاري -ب
وهذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم  في صحته فإنه من الناحیة القانونیة یجوز الطعن

448919 
من  عدم مطابقة الدفتر العقاري بالعقد الرسمي ینقص" 23/04/2008المؤرخ في)1(

عادة النظر في الترقیم النهائي "حجیته ویجعله قابلا للتعدیل ٕ   .،وهذا یدل على جواز الطعن وا

من أجل الطعن في  هي نفس الدعوى التي ترفع  البطلان و دعوىحیث یمكن رفع   
تعلقة بالملكیة العقاریة كعدم أهلیة المحافظ العقاري لوجوده تحت حجیة العقود الرسمیة الم

أو الحقوق الممارسة علیه إذا تبین  دقة مساحة العقارطائلة متابعة جزائیة أو في حالة عدم 
الطبوغرافي  لحدود  عقاري دون مراعاة مقاییسلدفتر  خطأ المحافظ العقاري في حالة تسلیمه

من  23طبقا لنص المادة رفع دعوى ن للغیر أو من یهمه الأمر وهنا یمك، الملكیات المنجزة
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975المؤرخ في  74-75مر الأ
مسؤولیة المحافظ العقاري في حالة  تحدثت عن  والتي المعدل والمتمم ،ل العقاري سجال

ضرر وقیام علاقة الیة من إحداث هنا تتحقق شروط المسؤولارتكابه خطأ سبب ضررا للغیر 
)2(بینهما السببیة

 .  

                                                             

)1(
  . 227، ص  2008،الجزائر ،1ة قضائیة ،عدد مجل 

)2(
دیوان المطبوعات  ،5بعةالنظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط سلیمان،علي علي  

  .113، ص2003الجامعیة، الجزائر، 
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وعة فیمكن للمضرور رفع دعوى تعویض عن طریق دعوى المسؤولیة المر   كما أنه
لا سقطت الدعوى، وفي  ضد ٕ الدولة خلال عام واحدا ابتداء من تاریخ اكتشاف فعل الضرر وا

ري ابتداء من تاریخ سنة تس خمسة عشر كل هذه الحالات تتقادم دعوى المسؤولیة بمضي
ترفع أمام الغرفة الإداریة المحلیة على مستوى المجلس القضائي الذي  ، وهيارتكاب الخطأ

  .یوجد بدائرة اختصاصها العقار محل النزاع

مزور من اللجوء إلى الجهة  ير من إصدار دفتر عقار و ضر أنه یمكن للمكما 
المختصة من أجل استصدار حكم القضائیة المختصة وهي قسم الجنح على مستوى المحكمة 

من قانون العقوبات الجزائري سواء فرد من  263، 223، 222یعاقب المزور بناءا على المواد 
وذلك في حالة استعمال طرف احتیالیة في إعداد  الخواص أو المحافظ العقاري في حد ذاته
  . دفتر عقاري مبني على أساس غیر صحیح

 خلففتر العقاري یكون برفع دعوى البطلان لتإلى أن الطعن في صحة الد وننتهي

ر أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة وبرفع دعوى ر أحد الأركان الجوهریة في المح
  .عیة أمام القضاء المختصالأصلیة أو الفر  فع دعوى التزویربر التعویض و 

امتلاكه لا یملك الدفتر العقاري حصانة كاملة نتیجة عدم : إلغاء الدفتر العقاري -ج
لغائه  من طرف الغیر حسن النیة أو في حالة  ٕ القوة الثبوتیة المطلقة لإمكانیة الطعن فیه وا
 مخالفة الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بإعداده من طرف المحافظ العقاري هذا ما

ثم  صاص الموضوعي والإقلیمي لإلغاء الدفتر العقاري بعد الحصول علیهدفعنا لدراسة الاخت
    . التطرق لأسباب إلغاء الدفتر العقاري 

بما  :الاختصاص الموضوعي والإقلیمي لإلغاء الدفتر العقاري بعد الحصول علیه–
لإلغاء بواسطة رفع دعوى إلغاء أمام الجهة الإداریة لفهو قابل  أن الدفتر العقاري قرار إداري

والذي نص في مضمونه  14/07/2011المؤرخ في  666056وهذا بتأكید القرار رقم  المختصة
وهذا ما أكدته إلغاء الدفاتر العقاریة أو مناقشتها لا یكون إلا أمام القضاء الإداري  أن على

9108المذكرة رقم 
)1(

النوعي لإلغاء  الاختصاصتتعلق بتطبیق  02/12/2007المؤرخة في  

                                                             

)1(
لغاء الدفاتر العقاریة ،صادرة عن ،تتعلق بتطبیق الاختصاص النوعي لإ 02/12/2007المؤرخة في  9108المذكرة رقم  

  .،وزارة المالیةإدارة أملاك الدولة 
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1734الدفاتر العقاریة وكذلك المذكرة رقم 
)1(

تتعلق بمنازعات  25/02/2008المؤرخة في   
ما استقر علیه اجتهاد محكمة التنازع في القرار رقم  إلغاء الترقیم العقاري،وهذا أیضا

000108
)2(

من قانون  516إن القسم العقاري طبقا لأحكام المادة "  15/05/2011المؤرخ في  
ي السجل الإجراءات المدنیة والإداریة ینظر فقط في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت ف

العقاري وهذا یعني أنه عندما یكون النزاع منصبا على ترقیم نهائي أو دفتر عقاري ،فإن 
القسم العقاري لمحكمة القضاء العادي غیر مختص وأن المحكمة الإداریة هي المختصة طبقا 

،وكذلك القرار رقم "وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  800المادة  لمقتضیات
000111 

حیث أن الترقیم المدون " الصادر عن محكمة التنازع  16/05/2011المؤرخ في )3(
في الدفتر العقاري هو قرار إداري متخذ من طرف إدارة الحفظ العقاري التي هي مؤسسة 
إداریة تابعة لوزارة المالیة ،وتخضع قراراتها لرقابة القاضي الإداري طبقا لمقتضیات المادة 

دم اختصاصها نوعیا وأن بتصریحها بع.ا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوما یلیه 800
داریة لمجلس قضاء قسنطینة لم تقدر المقتضیات القانونیة المذكورة أعلاه تقدیرا فإن الغرفة الإ

  " .سلیما 

هناك من أصبح  المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاريالنزاعات وبعد فتح المجال فیما یخص 
یة المختصة بهذا النوع من النزاع وهناك من یرى بأن الغرف المحلیة الغرف الجهو یرى أن 

على أن نص   801المادة هي المختصة ، إلا أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفي  
  :المحاكم الإداریة تختص بالفصل في

ة للقرارات ص المشروعیفحدعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى  -
 :الصادرة عن

 .للدولة على مستوى الولایة ةالولایة والمصالح غیر المتمركز   -

 .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة  -

 .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة  -

                                                             

)1(
ارة أملاك ،تتعلق بمنازعات إلغاء الترقیم العقاري ،صادرة عن إد 25/02/2008المؤرخة في  1734المذكرة رقم  

  . ،وزارة المالیةالدولة

)2(
  . 582،ص 2011،الجزائر ،2ئیة ،عددمجلة قضا 

)3(
  .387،ص 2011، 2ددمجلة قضائیة ،ع 
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 .دعاوى القضاء الكامل  -

 .القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة  -

القرارات الصادرة عن  ضدجعلت الطعن  09-08 ونانقالمن  801فالمادة  إذا
  .المختصة  یتم أمام المحاكم الإداریة المدیریات الولائیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  37فقد نصت المادة ، الإقلیمي الاختصاصأما عن 
 ىلمدعالإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن ا الاختصاصیؤول "

ن لم یكن له موطن معروف فیعود  ٕ للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر  الاختصاصعلیه، وا
الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع  الاختصاصموطن له، وفي حالة اختیار موطن، یؤول 

  ".فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

ذا تعدد المدعي علیهم یؤول و  ٕ ي للجهة القضائیة التي یقع في الإقلیم الاختصاصا
من قانون الإجراءات المدنیة  38دائرة اختصاصها موطن أحدهم وفقا لنص المادة 

)1(والإداریة
.  

الإقلیمي للقسم العقاري الذي یؤول  الاختصاصأكدت على  518وكذلك نص المادة  
 .خلاف ذلكفي دائرة اختصاصها ما لم ینص القانون على  إلى المحكمة التي یوجد العقار

        لمحكمة موطن  الاختصاصأنه إذا تعلق الأمر بإبطال عقود مشهرة یعود  ننتهي إلى

ذا تعلق الأمر بمنازعات  ٕ  الاختصاصالعام أو الدفتر العقاري یؤول  المسحالمدعى علیه، وا

من قانون الإجراءات  518و 40إلى المحكمة الموجود بها العقار محل النزاع طبقا للمادتین 
  .المدنیة والإداریة

جهة القضاء العادي  كما تجدر الإشارة إلى اختصاص القاضي العقاري فتكون 
مختصة إذا تعلق الأمر بما ینتج غن الدفتر العقاري من آثار خاصة إذا تعلق الأمر بالنزاع 
 في الملكیة العقاریة كالنزاع في الترقیم المؤقت أو الترقیم النهائي بین أشخاص یحكمهم

من  40لحمایة أملاكهم القضاء العقاري طبقا لنص المادة  انون الخاص ، فیكون لجوئهمالق
)2(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

.  

                                                             

)1(
  . نیة والإداریة من قانون الإجراءات المد 38أنظر المادة  

)2(
  . المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات  40أنظر  المادة  
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وبعد تحدید الجهة القضائیة المختصة فإنها بالطبع ستصدر حكما إما بإلغاء الدفتر 
ي العقار أو الحق العقاري وبذلك یفقد صاحبه صفة التملك وما یتبعها من سلطة التصرف ف

العیني العقاري موضوع الدفتر العقاري الملغى وبشهر الحكم القضائي یتلف المحافظ العقاري 
الدفتر القدیم ویسلم دفترا عقاریا جدیدا لصاحب الحكم القضائي الذي كان في مصلحته مع 

  . مراعاة جمیع الشروط القانونیة والتنظیمیة 

الآن إلا أهم الأسباب التي لابد من توافرها  طرقتنس :أسباب إلغاء الدفتر العقاري - 
إلغاء  جوبحالات و حیث أن فتر العقاري ویصدر الحكم بإلغائه،حتى تقبل دعوى إلغاء الد
، سقطها على حالات إلغاء الدفتر العقاري باعتباره قرارا إداریاالتي نالقرار الإداري هي نفسها 

مخالفة (عیب المحل ، عیب السببصاص، الاختعیب عدم أو العیوب هي  وهذه الأسباب
 .عیب الانحراف بالسلطة والتعسف فیهاعیب الشكل أو الإجراءات،   )القانون

وهو وجه من أوجه عدم شرعیة القرار الإداري  الاختصاصفبالنسبة أولا لعیب عدم     
  .بصدوره من شخص أو هیئة غیر مختصة وهنا یكون معرضا للإلغاء

المحافظ العقاري ولا لدفتر العقاري من شخص غیر شخص ر اویتجسد في حالة صدو 
  .یكون صادر طبقا للنموذج المحدد من طرف وزیر المالیة

لعقاري هو أما بالنسبة لعیب السبب فبانعدام السبب یبطل القرار الإداري والدفتر ا 
ن لا یكون بلا سبب بل أنه صدر ونشأ بناءا على توافر مركز قرار إداري ولا یتصور أ

للعقار عن طریق سند وهذا السبب كاف لإصدار  تهانوني لصاحب الحق العقاري أي ملكیق
  .تم إصدار الدفتر العقاريیهذا القرار ولابد من اكتمال عملیات المسح العام لكي 

یتعلق بمحل القرار الإداري فلابد من أن یكون مشروعا و فهأما عیب مخالفة القانون 
لا كان مخالف ٕ   .إلغائهثم إمكانیة  للقانون ومن اوا

وتصریحات الحائزین  المسحیةوالدفتر العقاري عند إصداره یكون بناءا على الوثائق 
 إلا أنوقد تكون هناك عقارات مجهولة المالك  ،اورین والملاك الأصلیینجوالملاك الم

الدفتر العقاري الخاص بهذه الملكیات لأشخاص لكن فیما بعد قد یسلم المحافظ العقاري 
ر سندات رسمیة لهذه العقارات فهنا یمكن رفع دعوى إلغاء لهذا الدفتر ویكون وجه تظه

-76من المرسوم  16الطعن فیها عیب المحل أو مخالفة القانون وهذا ما یجسد نص المادة 

  .عادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائيإعلى إمكانیة  63
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ب الرسمي للشكل والإجراءات والمواعید هي إن القالأما عن عیب الشكل والإجراءات ف
ان بها القرار الإداري فإذا خالفت الإدارة هذه الإجراءات ك یتصفالخطوات التي ینبغي أن 

  .القرار معرضا للإلغاء

فإذا  هفقوو ینبغي أن یصدر )1(والدفتر العقاري له نموذج محدد من طرف وزیر المالیة 
،رغم أنه لا یمطن تصور مخالفته في هذه الحالة مخالفا لذلك النموذج جاز إلغائه صدر

لوجود نموذج خاص، إلا أنه یمكن مخالفة إجراءات تسلیمه كمنحه للمالك دون أن یقوم بدفع 
)2(الرسوم المتعلقة بالشهر العقاري

.  

عن انحرافها أي إساءة استعمال الإدارة سلطتها و السلطة،  أما عیب إساءة استعمال
مة القرار الإداري من الناحیة القانونیة إلا أنه معیب لتحقیقه أغراض تحقیق أهدافها رغم سلا

فالدفتر العقاري هدفه هو توفیر سند لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة وتوحید سندات ، ذاتیة
الإثبات وتطهیر الملكیة العقاریة لتحقیق الاستقرار والائتمان العقاري من أجل حمایة الملكیة 

  .الملاك الحقیقیین وتشجیع الاستثمارالعقاریة بتحدید 

إساءة استعمال السلطة لا یمكن تصور وجوده في إعداد الدفتر العقاري  یبومنه فع
دعوى تزویر علیه وهنا یمكن رفع  ،ذا ساهم في محاولة طمس الحقائق وتزویر الوثائقإإلا 

  .سابقا كما ذكرنا

   منازعات الشهر العقاري: المطلب الثاني

ل مشرع الجزائري لنظام الشهر العیني المعتمد على عملیة الجرد الشامإن إتباع ال
نشاء دفتر لكل عقار ٕ أدى إلى ظهور العدید من النزاعات من أجل الحصول على  للعقارات وا

ن أهم هذه المنازعات هي المنازعات الناش، سند ملكیة صحیح ٕ ة عن عملیة المسح العقاري ئوا
نازعات المتعلقة برفض الإیداع أو الشهر لمل لفرع الثاني تطرقناوأفردنا لها فرعا أولا أما في ا

  . بعد تأسیس السجل العقاري ،وفي الفرع الثالث منازعات التحقیق العقاري

  

  

                                                             

)1(
،لسنة  20،المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري،ج ر،عدد 27/05/1976القرار الوزاري الصادر عن وزیر المالیة في  

1976 .  

  . 295،المرجع السابق ،ص رحایمیة ماد الدین ع )2(
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  عملیة المسح العقاري المنازعات المثارة بمناسبة: لفرع الأولا

ات خــلال عملیــة المســح العقــاري ظهــرت علــى المســتوى العملــي نزاعــات حــول الإجــراء
ـــة إوكـــذلك الوثـــائق المتعلقـــة بالمســـح العـــام المـــؤدي إلـــى  جـــراء الشـــهر المثبـــت للملكیـــة العقاری

  .الخاصة

عملیات من أجل إعداد  :عملیة المسح العقاري عن سیرالناجمة المنازعات  -1
سواء من طرف أعوان المسح  هناك قواعد وشروط لا بد من تطبیقها المسح العام للأراضي

  :أهمها تثور نزاعات تلك القواعد  لخرق تیجةون طرف المواطنین میدان أومنفي ال

یقوم بهذه المهمة خبراء المسح  :أخطاء في القیاس وحساب المساحات -أ
الطبوغرافي عند حساب المساحات العائدة للأملاك العقاریة بمناسبة إعداد مسح الأراضي 

لذي یتسبب لهم في ا لضرر الكبیرهؤلاء الخبراء نظرا ل الأفراد من قیاس یشتكيوقد  ،العام
  .جزء من أملاكهم ل ضیاع أملاكهم أو

3883وقد صدرت التعلیمة رقم 
)1(

المتضمنة كیفیة  2004جویلیة  24المؤرخة في  
 التي قررت أنه إذا كان فرق المساحة زیادة أو نقصانا لا یتعدى نسبةمعالجة أخطاء القیاس 

مة أو بیع أو أي عملیة أخرى فإنه یمكن إشهاره طبقا في العقد الجدید المعد بمناسبة قس 1/20
للقانون لدى المحافظة العقاریة أما إذا تجاوز ذلك الفارق فلا بد من تسویة هذه الوضعیة 

  .خاصة إذا فشلت اللجنة في مهامها

النزاع بین صاحب السند القانوني للملكیة العقاریة قبل عملیة المسح وبین  یثوروعادة 
إلى المراجع الكاملة  یشیرالمقیدة من طرف الخبراء خاصة إذا كان السند القانوني  مصفوفة المسح

هنا على الطرف المعني أي على المواطن ،لسند الملكیة والذي یدل على المساحة الحقیقة للعقار
)2(إتباع الإجراءات التالیة

 :  

المساحات تقدیم عریضة متضمنة طلب التحقیق قصد تصحیح الأخطاء الواردة في  -    
  .إلى مدیر مسح الأراضي

 .ضرورة إرفاق العریضة بنسخة من عقد الملكیة المشهر من قبل -    

                                                             

)1(
،تتضمن معالجة أخطاء القیاس ،صادرة عن المدیریة العامة للأملاك  24/07/2004المؤرخة في  3883التعلیمة رقم  

  . ،وزارة المالیةالوطنیة 

  . 146، المرجع السابق ، ص زیتوني  عبد الغني )2(
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ویمكن للطرف المعني الاتصال بالمحافظ العقاري وهنا علیه أن یراسل كتابیا  -    
 .التي تلي تاریخ وصول عریضة المعني ثلاثة أیام مدیریة مسح الأراضي خلال

 المسح القیام بالتحقیق وبالتصحیحات المحتملة خلالوفي الأخیر على مصلحة  

 .من تاریخ الاتصال بها من طرف المعني أو المحافظ العقاريخمسة عشر یوما 

وفي حالة التصحیح یودع لدى المحافظة العقاریة الأدوات الجدیدة من مصفوفة مسح  
 العقاري مهلةا یكون للمحافظ المحددة،بعده خمسة عشر یوما الأراضي قبل انقضاء مدة

  .للقیام بالتصحیح على أساس الورقة الجدیدة ثمانیة وأربعین ساعة

المواطن أو الطرف المعني هذا العیب بعد أن یصیر الترقیم نهائیا  اكتشفإذا  أما
قرار ینص على إعادة  استصدارویسلم الدفتر العقاري فعلیه اللجوء إلى القضاء من أجل 

)1(یمات النهائیة لا یجوز الطعن فیها إلا أمام القضاءمسح القطعة الأرضیة لأن الترق
.  

هي تسجیل  الحالات شیوعا عملیا من أكثر :في حساب مجهول تسجیل عقار -ب
عقار في حساب مجهول وعادة یكون المواطن هو المتسبب فیها بعدم تقدیمه السندات الكافیة 

في الأیام  الانتقالمهامها كعدم أو فرق المسح نتیجة عدم جدیتها في أداء  تهلإثبات حق ملكی
بالمرور مما یؤدي إلى عدم حضور المواطنین المعنیین  الإشعارالمحددة في استمارة 

 04/09/2004بتاریخ  4618مذكرة تحمل رقم صدرت بهذا الشأن و  ،)2(المسحلعملیات 

یة تسو  توضح  والتي السابقة الذكر المتضمنة تسویة العقارات الموضوعة في خانة مجهول
  :سویة هذه النزاعاتمثل هذه الوضعیات وتقدم مجموعة من الإجراءات العملیة لت

توجیه الطلب إلى مدیر الحفظ العقاري الذي یقیده في سجل خاص مرقم ومؤشر على  -   
 .صفحاته من قبله

 .تسلیم وصل للمودع -    

ي خلال مراسلة مدیر الحفظ العقاري كل من مدیریة أملاك الدولة ومسح الأراض -    
ثمانیة أیام من تاریخ استلامه الطلب لإبداء كل من مدیریة أملاك الدولة ومدیر مسح 

 .الأراضي رأیه صراحة حول الوضعیة القانونیة لهذا العقار

 .یوما من تاریخ مراسلتهما خمسة وأربعون لابد أن یكون الرد خلال

                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  1فقرة  16ادة الم أنظر 

  . 148،المرجع السابق ،صزیتوني عبد الغني  )2(
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عداد یا لتحدانتقال عون مصلحة المسح رفقة الفرقة إلى المیدان إجبار  -     ٕ ید المعالم وا
و شهادة الترقیم المؤقت حسب اري الرد بإعداد الدفتر العقاري أللمحافظ العق بطاقة للتحقیق و

 فظوما من تاریخ استلام مدیر الحیعشر  خمسة  كل حالة عندما یكون الطلب مؤسس خلال

لمدیر العقاري المعلومات من طرف مصلحتي أملاك الدولة ومسح الأراضي كما یمكن 
الحفظ العقاري أمر المحافظ العقاري للقیام بالترقیم النهائي إذا كان العارض مالك سند ملكیة 

منه استحدث مادة   67في المادة و  2015لسنة  10 -14،إلا أن قانون المالیة له حجیة كاملة
- 75مكرر في الأمر  23جدیدة تتكلم عن الأملاك التي لم یطالب بها أصحابها  وهي المادة 

وأصبحت الأملاك التي لم یصرح بها ملاكها أو حائزوها ترقم نهائیا باسم المعدل والمتمم  74
  .الدولة 

-83 رسومالم تنص المادة الأولى من :د شهرة بعد صدور قرار الواليإعداد عق -ج

لعقود بمجرد صدور ا داد هذهإع تضمن إعداد عقود الشهرة على ضرورة التوقف عنالم 352
إلا الحالات لعام في البلدیة المعنیة المتضمن فتح عملیات مسح الأراضي ا لائيالقرار الو 

، وهنا اللجنة المنشأة خصیصا والتي یكون الموثقون قد شرعوا فیها قرارالالسابقة على صدور 
لا على ب ةبمناسبة إجراءات العملیات المسحیة هي المتكفل ٕ حل هذا النوع من النزاعات وا

  .القضاء المتضرر اللجوء إلى

حتى یتمكن المحافظ العقاري من  :المنازعات المتعلقة بالإجراءات الأولیة للشهر -2
وذلك  اریة قفي السجل العقاري یجب إیداع وثائق المسح بالمحافظة الع الأولالقیام بالإجراء 

 123-  93من المرسوم 8وفقا لنص المادة 
تودع وثائق مسح " 1993 ماي 19 المؤرخ في)1(

لدى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى  الأراضي
من عملیات مسح الأراضي لكل قسم  نتهاءاوشهرها في السجل العقاري ویتم هذا الإیداع عند 

  .أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة

یحرره ابقة عن طریق محضر تسلیم ل إیداع منصوص علیه في الفقرة السیثبت كو  
لا بد من إیداعها لدى الهیئة  ، یفهم من هذه المادة أن هناك وثائقا للمسح"المحافظ العقاري

في مخطط مسح الأراضي  هذه الوثائق تتمثل المختصة وذلك بعد اكتمال عملیات المسح 
                                                             

)1(
یتعلق بتأسیس السجل  63- 76المعدل والمتمم للمرسوم  19/05/1993المؤرخ في  123-93المرسوم التنفیذي رقم  

  . 1993لسنة 34،ج ر ،عدد  25/03/1976العقاري المؤرخ في 
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بمقر البلدیة حتى یسمح للمعنیین الإطلاع علیها من طیلة شهر وذلك  ئق الملحقة به والوثا
   .إیداعها تاریخ

ا یشرع المحافظ العقاري في الترقیمات العقاریة وقد فرض المشرع الترقیمات هبعد
 تى یكون منهاج مسك الوثائق عملیابمجرد إمضاء المحافظ العقاري على محضر التسلیم ح

 11وفقا لنص المادة 
  .63-76من المرسوم رقم )1(

 T10نموذج  بطاقة العقاریةویتم الترقیم العقاري على أساس معلومات مدرجة في ال

  .یة للعقار المعنينالقانو  طبیعةالضروریة لتحدید ال هذه الوثیقة تحتوي على كل المعلومات

  :بین إحدى الحالات التالیةتودراسة هذه الوثیقة یمكن أن 

 .عقار بسند  -

عقار بدون سند لكنه محل حیازة یمكن المالك الظاهر من خلال مدتها أن یكتسب   -
 .ة بالتقادم المكسبحق الملكی

عقار بدون سند ولا یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ العقاري تحدید وجود حقوق   -
 .عینیة لصالح المالك الظاهر

 .العقارات المحقق طبیعتها لم تكن موضوع مطالبة من أي شخص  -

 12وتبعا لهذه الحالات تتم عملیة الترقیم، فقد یكون الترقیم نهائیا طبقا لنص المادة 

رسوم ممن ال 14و 13السالفة الذكر أو ترقیما مؤقتا طبقا لنص المادتین  63- 76لمرسوم من ا
  .الذكر السالف 62 -76

وهذا الترقیم بنوعیه المؤقت والنهائي قد تثار اتجاههما احتجاجات ونزاعات فحسب  
التي نصت على فتح سجل خلال مدة أربعة أشهر أو  63 -76من المرسوم  15نص المادة 

لدى المحافظة العقاریة، والتي تكون  الاعتراضاتلسنتین للترقیم المؤقت لتسجیل مدة ا
للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الأطراف وتحریر محضر المصالحة وفي حالة فشل المصالحة 
یحرر محضر عدم الصلح ویبلغ للأطراف وتكون للمدعي مهلة ستة أشهر لإمكانیة رفع 

ولیس المحافظ العقاري فیكون كلا الطرفین  ري ضد المعترضدعوى أمام القضاء العادي العقا
" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 516 من القانون الخاص وهذا ما نصت عنه المادة

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بین 
                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  11ادة الم أنظر 
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الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز  یعتبر و،"للقانون الخاصالأشخاص الخاضعین 
یع المعمول به لإثبات ولة طبقا للتشر قبمالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى الم

  .حق الملكیة

وفي هذه الحالة إذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في ملكیة     
)1(نهائيیكون محل ترقیم  هالعقار المحقق فیه فإن

.  

ء أشخاص طبیعیین أو أشخاص ا یسلم دفتر عقاري للملاك المعترف بهم سواهبعد
  .عمومیة معنویة

أما الترقیم المؤقت فیكون إما ترقیما مؤقتا لمدة أربعة أشهر بالنسبة للعقارات التي 
من  13یمتلك أصحابها سندات لكنها غیر كافیة لإثبات ملكیتهم وذلك طبقا لنص المادة

ح هذا الترقیم بعلنیة ومستمرة ویص هادئةوهي تتعلق بأملاك الحائزین حیازة  63-76وم المرس
  .أو أي نزاع الاعتراضنهائیا بعد انقضاء الأربعة أشهر دون 

فهو یخص  63-76من المرسوم  14أما الترقیم المؤقت لمدة سنتین وفقا لنص المادة 
غیر أنه یثبت من خلال التحقیق  ،ونیةلمالكیها الظاهرین سندات ملكیة قان التيالعقارات 

وأثناء ،الملكیة عن طریق التقادم لاكتسابالذي تجریه لجنة المسح بأنه حائزون لمدة تكفي 
-76من المرسوم  15حیث نصت المادة  احتجاجاتمدة الترقیم المؤقت قد تثار نزاعات أو 

صى علیها إلى كل عن طریق رسالة مو  الاحتجاجنه یمكن للمتضرر من الترقیم على أ 63
محافظ للیام الاحتجاج یكون قبو ،من المحافظ العقاري والطرف الخصم المستفید من الترقیم

هذه المحاولة في  نتائجالعقاري سلطة جمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة الصلح، وتدرج 
 ى،و أما إذا كانت محاولة الصلح عدیمة الجد ،الكاملة الإلزامیةمحضر تكون له القوة 

إلى الأطراف وحینها تمنح لهم مهلة ستة  یبلغهفالمحافظ العقاري یحرر محضر عدم الصلح و 
من تاریخ التبلیغ لإتباع إجراءات الخصومة القضائیة وتبلیغها للمحافظ العقاري  ابتداءأشهر 

  .عریضة رفع دعوى قضائیة فإنه یتم ترقیم العقار في السجل العقاريلفإذا لم یتلق أي تبلیغ 

خارجة الآجال القانونیة حیث یصبح الترقیم نهائیا فما على  الاحتجاجاتما إذا كانت أ
وهنا تكون الجهة المختصة ضاء هذا فیما یخص الترقیم المؤقت،المتضرر إلا اللجوء للق

                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  12نظر المادة أ 



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

374 

لجهات  الاختصاصالأطراف فإن كانا شخصان طبیعیان عاد  باختلافبالفصل في النزاع 
  .القضاء العادي العقاریة

فیما یخص لجهة القضاء الإداري  الاختصاصما إذا كان أحدهما شخصا إداریا عاد أ
محلي فیبقى في كل الحالات یعود للجهة القضائیة ال الاختصاصأما الاختصاص النوعي 

  .العقار محل النزاع اختصاصهاالواقع في نطاق 

وى مما فإنها لم تحدد وقتا لرفع الدع 63-76من المرسوم  16لنص المادة  طبقاو 
وهذا الأمر یجعل  ،سنة خمسة عشر یجعلنا نطبق القواعد العامة في تقادم الحقوق وهي مدة

هذه المدة لذا ینبغي تحدید مدة رفع الدعوى الرامیة  مهددا طیلةحق المستفید من هذا الترقیم 
  .الترقیم المؤقت لاختصام

على أنـه لا  63 -76 من المرسوم 16أما فیما یخص الترقیم النهائي فقد نصت المادة 
یمكن إعادة النظر في الحقوق الناجمة عن الترقیم النهـائي إلا عـن طریـق رفـع دعـوى قضـائیة 
أما القضاء الإداري باعتبار أن أحد أطراف الدعوى هو من القانون العام ولأن الطعـن سـیكون 

  .رضد قرار إداري نشأ عنه دفتر عقاري فالطعن یكون بعدم مشروعیة محل هذا القرا

وبعــد تقـــدیم الوثـــائق تنتهـــي أعمـــال المســـح وتبـــدأ مرحلـــة تلقـــي الاعتراضـــات والشـــكاوى   
 62 -76مــن المرســوم  9والتـي یفصــل فیهــا إداریــا مــن طــرف لجنــة المســح طبقــا لــنص المــادة 

62-76من المرسوم  12والمادة 
 إیداع، أي المنازعات التي لم یتم  تسویتها بالتراضي  قبل )1(

ئق المسـحیة وكـذلك لهـا النظـر فـي الشـكاوى المقدمـة  ضـمن الأجـل المحـدد المخططات والوثـا
" مـن نفـس المرسـوم  10وفي هذا المجـال نصـت المـادة  ،62 -76من المرسوم  12في المادة 

یجب على المالكین والحائزین الآخرین للحقوق العینیة أن یحضروا فـي عـین المكـان وأن یـدلوا 
  ".بملاحظاتهم عند الاقتضاء

المادة تقضي بإمكان الملاك أو الحائزین إبداء رأیهم وملاحظـاتهم وفـي حالـة عـدم  هذه  
لا حقــا حتــى بعــد إیــداع الوثــائق المســحیة، كمــا أن هــذه  اعتراضــهمالحضــور یبقــى لهــم تقــدیم 

                                                             

  .25، المرجع السابق، ص رحایمیة  عماد الدین )1(
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المادة لم توضـح الشـخص المالـك بصـفة موضـحة بأنـه هـل یمكـن للوكیـل أن یبـدي ملاحظاتـه 
  . أو الغائب من یكون المسئول عن تقدیم الاعتراض واعتراضه ،وفي حالة القاصر

ـــد نصـــت المـــادة  أشـــهر فیمـــا یخـــص  )3(یعطـــى أجـــل " 63- 76مـــن المرســـوم  14وق
علــى حــدودهم أو مــن أجــل رفــع دعــوى  الاتفــاقالأجــزاء المتنــازع فیهــا ،إلــى المــالكین مــن أجــل 

  .أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا

الحدود بصفة مؤقتة تصـیر نهائیـة مـا عـدا الغلـط المـادي وعند انقضاء هذا الأجل فإن 
المعتــرف بــه ومــا عــدا حقــوق المالــك الحقیقــي الــذي یــأتي ویكشــف عــن نفســه والــذي لا تكــون 
لشـكواه أي أثـر إلا بینـه وبـین جیرانـه المباشــرین، وفـي جمیـع الحـالات فـإن التعـدیلات المدخلــة 

  ."ة مسح الأراضيعلى الوثائق المساحیة تتم بمناسبة أشغال محافظ

 62-76مـــن المرســـوم  14یفهـــم مـــن نـــص المـــادة 
بأنـــه یمكـــن اللجـــوء إلـــى الجهـــات )1(

القضــائیة فـــي حالـــة لـــم تـــتمكن لجنــة المســـح مـــن حـــل النـــزاع الواقــع بـــین الجیـــران، وفـــي حالـــة 
انقضاء الأجـل المحـدد بثلاثـة أشـهر تصـیر الحـدود نهائیـة مـا عـدا الغلـط المـادي المعتـرف بـه 

  .المالك الحقیقي وكذلك حقوق

أعطت الحق لإمكانیة رفع دعوى قضائیة للمنازعة  62-76من المرسوم  14إن المادة   
ة المســح مــن تســویته إداریــا ولكنهــا حصــرتة فــي نــفــي وثــائق المســح العــام الــذي لــم  تــتمكن لج

وبالتـــالي یحـــق لأحـــدهما أن یرفـــع الـــدعوى أمـــام القضـــاء العـــادي ،النـــزاع القـــائم بـــین الجیـــران 
عقاري باعتبارهما أشخاصا من القـانون الخـاص، أمـا بالنسـبة للاختصـاص الإقلیمـي فمحكمـة ال

  .موقع العقار هي المختصة

  .ل العقاريالإیداع أو الشهر بعد تأسیس السجالمنازعات المتعلقة برفض : الفرع الثاني 

عطاء الصفة النها ةمن أجل منح تأشیر  ٕ ئیة الشهر للمحررات الخاضعة لهذا الإجراء وا
لزامه بتسلیم الدفتر العقاري للملاك المكرسة  ٕ على المحافظ العقاري التأكد من قانونیة الوثائق وا
، حقوقهم بمناسبة عملیات المسح وكذلك بمراقبة وفحص العقود المودعة من طرف المودعین

                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم  62- 76من المرسوم  14أنظر المادة 



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

376 

في رفض الشهر بعد قبوله للإیداع،كما خول  هنا خوله المشرع الحق في رفض الإیداع أو
المعدل  74-75 الأمرمن  24ضرر الطعن أمام الجهات القضائیة طبقا لنص المادة للمت

  . والمتمم

  :رفض الإیداع - أولا

یرفض المحافظ العقاري إیداع العقود والوثائق المرفقة بها بغرض شهرها في حالة ما 
وهي  63- 76من المرسوم  100المنصوص عنها في نص المادة  ئصاقنالعیوب أو الذا وجد إ
  :یرفض الإیداع في حالة عدم تقدیم إلى المحافظ ما یلي" :التاليك

  .إما الدفتر العقاري  -

  .إما مستخرج الأراضي وفي حالة تغیر حدود الملكیة وثائق القیاس -

ویعتبر مماثلا لحالة عدم تقدیم مستخرج الأراضي، السهو على هذا الأخیر بذكر واحد 
مودعة، أو تقدیم مستخرج یرجع تاریخه إلى أكثر من ستة من العقارات المذكورة في الوثیقة ال

  :أشهر، كما یرفض الإیداع على الخصوص

عندما یكون التصویت على هویة الأطراف، وعند الاقتضاء، على الشرط  -
 65إلى  62الشخصي، لم یتم ولم یثبت ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد من 

  .103و  102والمادتین 

عندما تكون أي وثیقة واجب تسلیمها إلى المحافظ لم تقدم له أو لم وبصفة عامة  -
  .تعط الإثبات المطلوب

  . 66عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة  -

لا  98و 95و 93عندما تكون الجداول التي نص على إیداعها بموجب المواد  -
لمذكورة أو عندما تكون هذه الجداول تحتوي على أي من البیانات المطلوبة بموجب المواد ا
  .غیر محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الإدارة

عندما تظهر الصور الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم  -
أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ غیر صحیح من حیث الشكل،  إلى الإشهار

  .علیها في التنظیم الجاري به العمل الشروط والشكلیة المنصوص

،هذه المادة عددت الحالات التي "71إلى  67في حالة مخالفة أحكام المواد من  -
منحت الحق للمحافظ العقاري في رفض الإیداع والتي نجد أنها تتمركز حول حالتین وهما 
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وجود نقص أو  غیاب الوثائق أو البیانات المستوجبة في عملیة الشهر ،والحالة الثانیة هي
  . خلل في تعیین الأطراف والعقارات المراد شهرها 

  :هيمنه و   353وهناك أیضا حالات أخرى أوردها قانون التسجیل في المادة 

 .حالة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرف  -

 .ملتمس الإیداععدم الدفع المسبق لرسوم الإشهار العقاري من طرف   -

خطیرا لما یفرزه من آثار سواء  رفض الإیداع فإنه یعتبر إجراء انوفي الأخیر أیا ك
على محرري العقود أو الأطراف أو حتى المحافظ العقاري كونه قرارا إداریا یخضع للطعن 

الإیداع  المحافظ العقاري الرامیة إلى رفض  ستوجب القانون بأن تكون قراراتالذا القضائي،
ما بواسطة رسالة موصى  اعترافاضي مد الذي یمسببة وتبلیغ القرار إلى محرر العق ٕ بذلك وا

، )1(ن المشار إلیه في السند محل النزاعموجهة إلى الموط بالاستلامعلیها مع طلب إشعار 
  .وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء برفع دعوى خلال الشهرین الموالیین لتاریخ التبلیغ

  :رفض إجراء الشهر - ثانیا

الإجراء یتطلب فحصا  فحصا شاملا ودقیقا، فإن رفض تلزمإذا كان رفض الإیداع یس
ووقتا كافیا من أجل دراسة الوثائق التي تم قبول إیداعها وتم تقییدها في سجل الإیداع كاملا 

من قبل في مجموعة  تویتطلب هذا الفحص إجراء بعض المقارنات مع الوثائق التي شهر 
عندما یقبل المحافظ الإیداع " 63- 76رسوم من الم 101حیث نصت المادة ،البطاقات العقاریة

ویسجل الإجراء في سجل الإیداع، فإنه یوقف تنفیذ الإجراء ویباشر في عملیة التسویة 
  :عندما على الخصوص 107المنصوص علیها في المادة 

   .تكون الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها غیر متوافقة -

  .غیر صحیح 1 -95بموجب المادة یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب  -

یكون تعیین الأطراف وتعیین العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في  -
  .غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة 65المادة 

تكون صفة المتصرف أو الحائز للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق  -
  .الموجودة في البطاقة العقاریة المودعة، متناقضة مع البیانات

  .یكشف بأن الحق غیر قابل للتصرف 104یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة  -    

                                                             

)1(
  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  108أنظر المادة  
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  .105یكون العقد الذي قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار إلیها في المادة  -  

   .یظهر وقت التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه -  

ینهي تنفیذ  ظوعندما لا تكشف التحقیقات المتمة عن رأي سبب للرفض فإن المحاف -  
حددت الحالات التي یرفض فیها المحافظ العقاري إجراء الشهر لكي لا  ة،هذه الماد"الإجراء

  تحت رقابة القانون ،لذا فهو یحرصفي رفض إجراء الشهر ویكون  تكون له السلطة المطلقة

حرص على التأكد المخالفات والتلف الوثائق المودعة واكتشاف لمخ على التدقیق
  .والتریث في عملیة شهر الحقوق

وفي حالة ما إذا اكتشف الخطأ بعد قبوله وقیامه بالشهر فإنه یتخذ قرار الرفض 
النهائي وتبلیغه للمدیر الولائي للحفظ العقاري قصد رفع دعوى قضائیة ضد المستفید من 

)1(تها القوانین والأنظمة مع وجوب شهر عریضة افتتاح الدعوى عملیة الشهر لمخالف
.  

مــن طــرف المســتفید مــن عملیــة إلغــاء قــرار رفــض الإیــداع أو رفــض إجــراء الشــهر  – ثالثــا
  :الشهر العقاري 

 و107إن قــرارات المحــافظ العقــاري لا بــد مــن تبلیغهــا إلــى المعنــي بــالأمر طبقــا للمــواد   

هــي قابلــة للطعــن ســبیب تلــك القــرارات وهــذه الأخیــرة بــد مــن ت،ولا  63 -76مــن المرســوم  108
،ومـدة الطعـن هـي شــهرین  المعـدل والمــتمم 74-75 مـن الأمـر 24وفـق مـا نصـت علیـه المــادة 

  . الاعترافتاریخ  لأو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها لأو  بالاستلامتاریخ الإشعار من 

افظ العقاري في حالة رفع رف المحعلما أن قرار رفض الإیداع أو رفض الشهر من ط  
فإن الدعوى ترفع ضد مدیر الحفظ العقـاري بصـفته ممـثلا لـوزیر المالیـة أمـام القضـاء الدعوى 

63 -76من المرسوم  112الإداري ولا بد من مراعاة نص المادة 
)2(

.  

قرارات المحافظ العقاري الصادرة بقبول الإیداع أو رفضـه أو قبـول الإیـداع مـع  أنكما 
بـأن  كون خاضعة لأوجه الطعن التي تخضـع لهـا سـائر القـرارات الإداریـةتشهر الض إجراء رف

كل من تضرر من قرار المحافظ العقاري له أن یرفـع دعـوى قضـائیة یكـون محلهـا الطعـن فـي 

                                                             

  . 136آلیة للحفظ العقاري ،المرجع السابق ،ص ،المحافظة العقاریة كرمول خالد  )1(

)2(
  .المعدل والمتمم 63- 76من المرسوم  112أنظر المادة  



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

379 

مــام القضــاء أ 63-76مــن المرســوم رقــم  112قــرار المحــافظ العقــاري طبقــا لمقتضــیات المــادة 
مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة ،مـا عـدا مــا  801و 800ادتین طبقـا لـنص المـو الإداري 

المســؤولیة الشخصــیة للمحــافظ  اســتثني  بــنص خــاص فیرجــع إلــى القضــاء العــادي فــي حالــة
 109التـي یكـون فیهـا القضـاء العـادي مختصـا وفـق لـنص المـادة  أو الحـالات الأخـرى العقاري

  .63-76من المرسوم رقم 

  02-07زعات التحقیق العقاري منا: الفرع الثالث

 2006 إلى1983عقد الشهرة للمرحلة منللعملیة انظرا للنقائص القانونیة والتناقضات 

عداد القانون رقم  ٕ المتضمن تأسیس  27/02/2007المؤرخ في  02-07بادر المشرع بإصدار وا
  .يإجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقار 

ودیا وقد یلجأ  ىمعارضات قد تسو  أو احتجاجاتإلى  فضيهذا التحقیق العقاري قد ی
  .على طلب من الطرف المعني لى الجهات القضائیة المختصة بناءفیها إ

  :تسویة منازعات التحقیق العقاري  - أولا

المنازعات التي تثور بشأن  147-08 وكذا المرسوم التنفیذي 02- 07عالج القانون  
التي لابد أن تقدم في  الاحتجاجاتهذه ، و بعده أوقیق العقاري سواء أثناء سیر التحقیق التح

هذه  ،حضر المؤقتمجل ثلاثون یوم والتي یبدأ سریانها ثمانیة أیام بعد بدایة أجل تعلیق الأ
تسویة هذه لون في السجل المفتوح لهذا الغرض لدى مدیر الحفظ العقاري و دالأخیرة التي ت

التنقل للمرة  الاقتضاءعلى المحقق العقاري أن یقوم بإجراء محاولة الصلح وعند النزاعات 
أو كل  جیرانالتي قد یرفعها المالكون أو الحائزون من ال الاعتراضاتالثانیة للمیدان لدراسة 

 147- 08من المرسوم رقم  14مدعي آخر بحقوق عینیة على العقار المعني وفقا لنص المادة 

)1(محاولة الصلحوذلك قبل إجراء 
.  

وهنا المحقق العقاري إذا نجحت عملیة الصلح فإنه یستأنف إجراء التحقیق العقاري 
دم الصلح بعأما إذا فشل الصلح فإنه یحرر محضر  02-07 انونمن ق 13وفقا لنص المادة 

  .للأطراف أثناء الجلسة مبینا فیه إیقاف التحقیق العقاري یسلمه

                                                             

  .80ص، المرجع السابق ، رویصات  المسعود )1(
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ضائیة أمام الجهات القضائیة قلرفع دعوى  انشهر  مدة للاحتجاجوللطرف التقدم 
  . 147-08من المرسوم  16والمادة  02- 07من قانون رقم  12المختصة طبقا للمادة 

حب الطلب بإیقاف إجراء اوفي حالة رفع الدعوى یعلم مدیر الحفظ العقاري ص
-08رسوم من الم 18وذلك وفقا لنص المادة  التحقیق العقاري إلى غایة صدور حكم قضائي

مدیر الحفظ العقاري صاحب الطلب ویستمر رفع أي دعوى عقاریة فیبلغ تم لأما إذا  ،147
أثناء سیر  تكونهذه المنازعات كلها و  02-07 القانون من 13التحقیق العقاري طبقا للمادة 

  .عملیة التحقیق

  :الاختصاص القضائي في منازعات التحقیق العقاري -ثانیا

لیة التحقیق العقاري یحرر المحضـر النهـائي وعلـى أساسـه یصـدر عند الانتهاء من عم  
  .مدیر الحفظ العقاري الولائي مقررا یتعلق بالترقیم العقاري قد یكون بالرفض أو القبول

عـن المنازعـات فـي حالـة لـم  02 -07من القـانون  17ففي الحالة الأولى نصت المادة   
ري بمقــرر مســبب،هذا المقــرر یكــون قــابلا یفــض التحقیــق إلــى نتیجــة أي یــرفض التــرقیم العقــا

للطعـن أمــا الجهــة القضــائیة الإداریــة خــلال الأجــل المقـرر قانونــا  كمــا یبلــغ هــذا القــرار حســب 
الحالة إلى المعني أو الـوالي فـي أجـل أقصـاه سـتة أشـهر ابتـداء مـن تـاریخ إیـداع الطلـب طبقـا 

عــن عــن طریــق رفــع دعــوى إداریــة  ، ولا بــد أن یــتم الط 02-07مــن القــانون  3فقــرة  17للمــادة 
  .خلال أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي للمقرر محل الطعن

أما الحالة الثانیة وهي حالة القبول أي الطعن في مقرر تسلیم سند الملكیـة ویكـون هـذا   
الطعــن مــن طــرف مــدیر الحفــظ العقــاري الــولائي برفــع دعــوى قضــائیة للمطالبــة بإلغــاء التــرقیم 

في حالة اكتشافه لترقیم علـى أسـاس تصـریحات غیـر صـحیحة أو تقـدیم وثـائق مـزورة العقاري 
وذلك بتقدیمه شكوى أمام وكیل الجمهوریـة لتحریـك الـدعوى العمومیـة ویكـون القاضـي الجزائـي 

، أمـا  الطریـق الثـاني الـذي  02-07مـن القـانون 18هنا هو المختص وذلك طبقا لنص المـادة 
ي الـولائي ویكــون أمـام القضــاء الإداري برفـع دعــوى إداریـة مــن أجــل یتبعـه مــدیر الحفـظ العقــار 

  .المطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المبني على معلومات خاطئة وغیر صحیحة 
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للقاضي  الاختصاص ایؤول فیه التيو  اديوهناك منازعات یختص بها القاضي الع
العقار  اختصاصهالواقع بدائرة العقاري هذه الدعوى العقاریة التي ترفع أمام القسم العقاري 

م حكمحل التحقیق والمعاینة والي ترتب على رفعها وفق إجراءات التحقیق لغایة صدور ال
صفة الحیازة للحائز برفع دعوى  على الاعتراضرض غرفع بتعادة  التيالقضائي النهائي و 

.استحقاق العقار المعني بعملیة التحقیق العقاري
 

  

من  18القاضي الجزائي وهذا ما نصت عنه المادة  وهناك منازعات یختص بها
ات الكاذبة وهنا تحرك الدعوى العمومیة یحفي حالة تزویر الوثائق أو التصر  02- 07 انونقال

 إقلیمیا ب من قبل مدیر الحفظ العقاري الولائي المختصلبناءا على ط
)1(

.  

  العقاري  برة العقاریة وسیلة لتقدیر الدلیل في النزاعخال :المطلب الثالث

جراء من إجراءات التحقیق  إثباتلخبرة كوسیلة عرف المشرع الجزائري ا  ٕ كانت في وا
السابق إجراء استثنائي إلا أنها الیوم تحتل مكانة هامة ومتمیزة خاصة في النزاعات العقاریة 

ن بفنیی الاستعانةیمكنه التي تتطلب المعرفة بمسائل فنیة دقیقة بعیدة عن مجال القاضي الذي 
  .لتوضیح المسائل الغامضة للوصول إلى الحقیقة 

مفهوم الخبرة القضائیة  الأول بعنوان ،هذا ما سنتطرق له في هذا المطلب بثلاثة فروع
حجیة تقریر الخبرة في  والثالث تناول فیه دور الخبرة في حل النزاعات العقاریةوالثاني ن

   .الإثبات العقاري 

  ضائیةالخبرة الق مفهوم: الأول فرعال

لیس للقاضي اختصاص من طراز تقني لیكشف عن معنى الوقائع في جمیع المواد، 
فالقدرة المطلوبة من القاضي هي قدرة قانونیة ولیست تقنیة، وعندئذ یمكن له تكلیف 
الأشخاص المختصین بمهمة القیام بالمعاینات التي تتطلب معارف خاصة، والتي من 

بأهل المعرفة أي الخبراء  أن یستعینلذا أجاز له القانون ، )2(اعتراضكون محل تالمحتمل أن 
ثم  وسنتناول في هذا الفرع المقصود بالخبرة القضائیة، الذین یقومون بعملیة الخبرة القضائیة

   .أنواعها وفي الأخیر أهمیتها

  

                                                             

  .340ص المرجع السابق،  ،محمودي  عبد العزیز )1(

)2(
  .216ص ، المرجع السابقن بن شیخ أث ملویا،یلحس 
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  :ة القضائیةالخبر ب المقصود - أولا 

  :ف الخبرة بوجه عام على أنهاتعر     

يء والخبیر هو العالم ویقال خبرت الأمر أي علمته وخبرت بالأمر هي العلم بالش:لغة
   .إذا عرفته على حقیقته

علـى طلـب أحـد  هـا القاضـي مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاءهـي استشـارة فنیـة یطلب: اصطلاحا
)1(أطراف الدعوى لمساعدته على الفصل فیها

.  

ــدبیر تحقیقــي یقضــى بالنســبة إلــى تقــن فنــي  إن الخبــرة اســم مشــتق مــن الخبیــر، وهــي ت
یكلفــه القاضــي بــتفحص مســألة واقعیــة تتطلــب علمــه ولا تكفــي بالنســبة إلیــه تحقیقــات أو مجــرد 

نما بإعطاء رأي فني محض عن طریق تقریر ذي طابع فني ٕ )2(استشارة لإنارة القاضي وا
.  

الخبرة هي وسیلة تكشف بعض الدلائل أو الأدلـة أو تحدیـد مـدلولها بالاسـتعانة كما أن   
ـــرة عـــومـــات بالمعل ـــز للخب ـــة، والعنصـــر الممی ـــة العلمی ـــات كالمعاین ن غیرهـــا مـــن إجـــراءات الإثب

والشــهادة فــي الإثبــات هــو الــرأي الفنــي للخبیــر فــي كشــف الــدلائل وتحدیــد قیمتهــا التدلیلیــة فــي 
 أهــل العلــم والتكنولوجیــة لا بنــاء الإثبــات، ومــن هنــا كانــت الخبــرة وقفــا علــى الأخصــائیین مــن

بـه القاضـي إلـى شـخص مخـتص  ، كما أنها إجراء یعهد )3(تهم أو سماعهمعلى مجرد مشاهدا
یوصف بالخبیر بمهمة محددة تتعلـق بواقعـة أو وقـائع مادیـة یسـتلزم بحثهـا أو تقـدیرها أو علـى 
العموم إبـداء الـرأي فیهـا علمـا أو فنـا لا یتـوافر فـي الشـخص العـادي لیقـدم بیانـا أو رأیـا فنیـا لا 

)4(إلیه وحده یستطیع القاضي الوصول
. 

                                                             

)1(
،المركز القومي للإصدارات  1ام القضاء الإداري، طبعةم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمعبد العزیز عبد المنع 

  .302، ص  2008القانونیة،القاهرة ،

)2(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 2جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، طبعة  

  .744، ص 2009والتوزیع، بیروت، 

)3(
  .168، ص 2009القاهرة،،المركز القومي للإصدارات القانونیة،1بعةإیهاب عبد المطلب، أدلة الإثبات وأوجه بطلانها،ط 

)4(
مطبعة جامعة القاهرة، ط،.،دمحمود جمال الدین زكي، المبادئ العامة في نظریة الإثبات في القانون الخاص المصري،  

  .11، ص 2011
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وهي طریقة من طرق الإثبات بحیث یحتاجها العمل القضائي كلما صادف في النزاع 
القاضي في نفسه الكفاءة التي  جدب حلها معلومات فنیة خاصة لا یالمطروح مسألة یتطل

تحتاجها، وهي خارجة نوعا ما عن معارفه، ولذا یجوز له أن یستعین بالخبیر المختص في 
معنى الخبرة القضائیة  لتوضیحو ، لتي یستلزم الفصل فیها استیعاب نقاط فنیةكل المسائل ا

هو شخص یختاره القاضي بناء على مهاراته والذي  من معرفة المهندس الخبیر العقاريلابد 
  .الفنیة لیتولى القیام بفحوص ومعاینات وتقدیر الوقائع، یبین نتائجها ضمن محضر أو تقریر

وان القضاء ویخضع إلى النظام القضائي فقط، وهو غیر فالخبیر یعد من سلك أع
موظف فیه وخضوعه هذا نتیجة اتصاله بسلك القضاء على سبیل المهام المسندة إلیه من 
طرف القاضي، ونجد المشرع الجزائري نظم وظیفة الخبیر القضائي إثر تطبیق الإصلاح 

1965/1966القضائي في سنة 
)1(

 1966جوان  08لمؤرخ في حیث نظمها القرار الوزاري ا.

والذي یحدد كیفیة التسجیل في قوائم الخبراء والأسباب التي تؤدي إلى الشطب من هذه 
 310-95القوائم، ثم أعاد المشرع تنظیم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ )2(
یفیاته كما والذي یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وك 1995أكتوبر  10في 

  .یحدد حقوقهم وواجباتهم

المؤرخ في  03- 93كما أن مقتضیات النشاط العقاري للفترة التالیة للمرسوم التشریعي 
وضرورة تنشیط وتفعیل عملیة مسح الأراضي من  المتعلق بالنشاط العقاري  01/03/1993

المهندس العقاري  مهنة الخبیر ةإلى تبني وتنظیم دور جدید لممارسجهة ثانیة، دفعت المشرع 
)3(وأعطیت له مهام ذات صلة بأعمال المسح 08- 95بموجب القانون 

.  

إذا فالخبیر شخص ذو جدارة في میدان مختص فیه یقوم بإعداد تقریر كتابي للموضوع 
المطروح أمامه في أي میدان من المیادین ومن ضمنها المیدان العقاري في العدید من الحالات 

من القانون المدني في قسمة  724 عنه المادةیر عقاري ومنها ما نصت المستوجبة لتعیین خب
من القانون المدني وكذلك  713المیراث وفي تجزئة وتقسیم العقارات الشائعة وفق نص المادة 

                                                             

، طبعة ،الجزائرالدیوان الوطني للأشغال التربویة،اد المدنیة والتجاریة والإداریةالقضائیة في المو  ، الخبرةبطاط  التواتي )1(
  .12- 09ص ، ص2003

)2(
یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته ،كما  10/10/1995المؤرخ في  310-95المرسوم التنفیذي  

  . 1995نة ،لس 60یحدد حقوقهم وواجباتهم ،ج ر ،عدد 

  .88ص  المرجع السابق،، محمودي  عبد العزیز )3(
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من القانون المدني وفي أي نزاع عقاري یوجب  693المادة  الارتفاقحقوق أو مطالب في 
  .بشرط التزامه بمهامه وبموضوعیة الخبرة العقاریة ره أساسیااستشارة فنیة فإن الخبیر یكون دو 

  :أنواع الخبرة القضائیة - ثانیا

اریة والخبرة یهناك أنواع مختلفة للخبرة، فهناك الخبرة الاستشاریة، والخبرة الاخت
  .قوم بدراستهانر الخبرة القضائیة هته التي سوف الاتفاقیة وفي الأخی

النزاع المعروض على القضاء وذلك بالرجوع إلیها في  إن الخبرة القضائیة تكون في
ولا  نقاط فنیة لا یستطیع القاضي الإلمام بها  باستیعاكل المسائل التي یستلزم الفصل فیها 

تعمال هذا الحق حتى لا ترهق الخصوم بأتعاب الخبراء سیجوز للمحكمة أن تسرف في ا
)1(ومصاریفهم وتعطل الفصل في النزاع

 .  

القیام بالمهمة ،تعیین الخبیرلقضائیة تحتوي على ثلاثة عناصر وهي والخبرة ا
 .تحریر تقریر الخبرة،الخبراتیة

وتتم هذه الخبرة بناء على طلب المتخاصمین أو بناء على طلب القاضي والخبرة 
 :القضائیة لها أنواع هي

مة للمرة تأمر بها المحكوهي الخبرة بصفة مطلقة عندما  :الخبرة أو الخبرة الأولى -1
ة في إحدى القضایا أو عند الحاج ،علیها الأمر من فهم مسائل فنیةإذا استعصى الأولى 

تسندها إلى خبیر واحد أو عدة خبراء، ففیها ظروف أو شروط معینة  للفصل المطروحة 
)2(وذلك حسب نوع الخبرة المأمور بها وبحسب موضوعها أو طبیعتها أو أهمیتها

.  

ط اهي الخبرة التي تشمل نفس القضیة ولكن تكون حول نقو  :الخبرة الثانیة -2
أیضا إلى خبیر أو عدة خبراء  ناولتها الخبرة الأولى، وتستند مختلفة تماما عن النقاط التي ت

نفس الخبیر أو الخبراء الذین  وبالاعتماد علىوذلك حسب أهمیة وطبیعة موضوع الخبرة 
)3(ن الخبراءقاموا بأعمال الخبرة الأولى أو إلى غیرهم م

.  

                                                             

)1(
  . 1501عز الدین الدیناصوري، حامد عكاز،خیرت راضي ،المرجع السابق ،ص 

)2(
  2009،دار هومة ، الجزائر ، 2 بعة،الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة ،طنوني ونعیمة تراعيهنصر الدین  

  .32ص 

)3(
  .05، ص 1992منشورات دحلب، الجزائر،  ط،.دي بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة،مولاي ملیان 
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وهي الخبرة التي یطلبها الخصوم أو تأمر بها المحكمة من تلقاء  :الخبرة المضادة -3
الخبرة الأولى  معطیات وسلامة وصدق نتائج نفسها، ویكون موضوعها هو مراقبة صحة ال

)1(وذلك بواسطة خبیر أو عدة خبراء، حیث نجد في قرار المحكمة العلیا
المؤرخ في  199373

أنه متى تم إثبات وجود تناقض بین خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بین "18/11/1998
الطرفین وجب الاستعانة بخبرة فاصلة وعدم الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع 
متطلبات العدل والإنصاف، ولما ثبت في قضیة الحال أن جهة الاستئناف اعتمدت الخبرة 

الأولى المتناقضة معها دون تحلیل كاف فإنها تكون قد أساءت الثانیة ورجحتها على الخبرة 
  ."یب مما یعرض القرار للنقضبتطبیق قواعد الإثبات والقصور في التس

 الخبرة الأولى  مر بها المحكمة عندما ترفض وهي الخبرة التي تأ:الخبرة الجدیدة -4

 أو رفض الخبرة الجدیدة ، وللقاضي السلطة التقدیریة في قبوللأي سبب من الأسباب، نهائیا 

)2(قرارهمع تسبیب 
.  

نقصا  في الحالات التي یرىوهي الخبرة التي یأمر بها القاضي  :الخبرة التكمیلیة -5
 سخریع الأسئلة والنقاط الفنیة المواضحا في الخبرة المقدمة إلیه، وأن الخبیر لم یجب عن جم

أمر بها لاستكمال النقص الملحوظ في من أجلها، وأنه لم یستوف حقها من البحث والتحري فی
أو إلى خبیر آخر، تقریر الخبرة وتسند الخبرة التكمیلیة إلى الخبیر الذي یقوم بالخبرة الأصلیة 

)3(لقاضيل لسلطة التقدیریةل عائدوكل ذلك 
.  

  :أهمیة الخبرة القضائیة - ثالثا

یطلبها القاضي من إن الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات التحقیقیة، فهي استشارة فنیة 
)4(تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى لمساعدته على الفصل فیها

.  

هي إجراء لإثبات الواقعة المادیة دون التصرفات القانونیة التي حدد لها القانون طریقة 
إثباتها ودون المسائل القانونیة التي تبقى من اختصاص القاضي وحده، ویتعین أن تكون 

                                                             

)1(
  .55، ص 1998 ،الجزائر، 2مجلة قضائیة، عدد 

  .113 -112ص  المرجع السابق،،  بطاط التواتي )2(

)3(
  .05مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص  

)4(
  .302، ص جع السابقر ، المعبد العزیز عبد المنعم خلیفة 
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عة المادیة محل الإثبات بإجراء الخبرة محددة وأن تكون محل نزاع الخصوم، وأن تكون الواق
  .متعلقة بالدعوى منتجة فیها ومن الجائز إثباتها عقلا وقانونا

إن الأحكام الصادرة بإجراء خبرة هي من الأحكام الإجرائیة المتعلقة بإثبات الدعوى 
وتهدف من خلالها إلى إعداد القضیة  ضوعها المحكمة قبل الفصل في المو وتحقیقها تصدر 

)1(للفصل فیها
.  

  عات العقاریةانز ال دور تقریر الخبرة في: ثانيال فرعال

إن المنازعات العقاریة تحتل الصدارة على مستوى القضاء لذا حتمت ضرورة اللجوء 
  .عدالةإلى الخبرة كوسیلة إثبات یستعین بها القاضي للفصل في النزاع والإسهام في تحقیق ال

   :في النزاعات العقاریةمجال الخبرة  - أولا

، دون رقابة علیها  اءر خبلهام لفي إسناد ما تریده من م لها الحریةإن المحكمة لیست 
  :بل لابد لها من احترام قواعد جوهریة وأساسیة في مجال ندب الخبراء كما یلي

كون الخبرة أساسا حول یجب أن تشتمل الخبرة نقاطا فنیة دون المسائل القانونیة فت -
المسائل القانونیة من لأن یحددها القاضي لما له من سلطة،  المسائل الواقعیة التقنیة التي
)2(اختصاص قاضي الموضوع

.  

التقنیة، كما أن تفسیر العقود  همتهالإدلاء بأي رأي خارج عن میمنع على الخبیر  -
ولیس له أي اختصاص  القاضيمهام  لمتنازعة هو من ص الوثائق بین الأطراف ایوتمح
  .فیها

یر منه فإنه یرفع تقریرا بذلك إلى بإذا حصل صلح بین الخصوم وتحقق الخ -
لأن الصلح هنا ینهي  تنتهي مهمة الخبیر،ح، وبالتالي المحكمة یشیر فیه إلى هذا الصل

بیر أن إذا تبین للخ "نون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 142طبقا لنص المادة  الخصومة
مهمته أصبحت بدون موضوع بسبب تصالح الخصوم یتعین علیه إخبار القاضي عن ذلك 

  ."بموجب تقریر

                                                             

  .85، ص المرجع السابق، بغاشي  كریمة )1(

)2(
  .81 -80ص  المرجع السابق، مولاي ملیاني بغدادي، 
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حصر، إذ یمكن تقریر على سبیل الا دوار  استعانة القاضي بذوي الخبرة لیس إن -
 للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع ما دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا متروكلك إجراء الخبرة

  .العقاریةللأفراد تقدیم طلب لإجراء الخبرة كما یمكن 

 حالة حمایة ملكیته العقاریة الخاصةل إلى القضاءفیها  یلجأ الفرد  من الحالات التي -

النزاعات وأكثرها ما تعلق بالحیازة أو هذه وقد تعددت ، إثباتها من أجل التعدي علیها أو
ق الأمر بالنزاعات المتعلقة بإتمام لإثبات واقعة مادیة كالالتصاق أو الشفعة، أو إذا تعل

  .إجراءات المسح

 أعطیت للخبیر المهندس العقاري بموجب القانون في مجال أعمال المسح العقاري -

المتعلق بمهمة المهندس الخبیر العقاري مهام ذات صلة  02/10/1995المؤرخ في  95-08
  :بأعمال المسح تتلخص فیما یلي

التصمیمات الملحقة بالعقود الرسمیة المعاینة للملكیة وضع المخططات الطبوغرافیة و  *
  .العقاریة

 .وضع معالم الحدود بناء على طلب الأطراف أو عند التعیین بحكم قضائي *

 .وضع مخططات ودراسات تخص التهیئة العقاریة وتجزئة الأراضي *

 .أعمال ذات صلة بتقییم الأملاك العقاریة والتجاریة وحقوق الإیجار *

ن أن یتعاقد من الباطن مع الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي لانجاز مخططات یمك *
 .مسحیة أو ذات صلة بعملیة المسح العام للأراضي

القیام بإنجاز مشاریع قسمة بین الورثة حسب الفریضة الشرعیة، وتحدید نصیب كل  *
ن تعذر ذلك فنقدا ٕ  .وارث وقسمة المخلفات والمنابات عینا وا

ت العقاریة والمنقولة وذكر سندات ملكیة العقارات وتحدید طبیعتها حصر المخلفا *
 .القانونیة

إجراء مشروع قسمة بین الشركاء وتحدید وفرز نصیب كل شریك مساحة وحدودا،  *
 .وموقعا حسب العقود الرسمیة المقدمة

مخطط  القیام بالتحریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع الملكیة للمنفعة العامة وتحریر *
 .جزائي بذلك
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یتدخل فیها الخبیر  مجالات هناك  الملكیة العقاریة الخاصة  إثبات ائلفي مسو    
قاري وكذلك عملیات التحقیق الع حالعقاري خاصة في مجال المساعدة لإتمام إجراءات المس

وأیضا من أجل تحدید جریمة التزویر في المسائل المتعلقة  والمسائل المتعلقة بالحیازة
 :قارات وعلى سبیل المثال لا الحصربالع

طلب شهادة الحیازة من أجل وضع مخطط یبین فیه حدود العقار المعني ومواصفاته بناء  -
یبین فیه معالمه و مساحته برفقة  ه خبیر في العقاراتعلى تقریر خبرة یتولى القیام ب

بذلك  ، وهوالشخص الطالب لشهادة الحیازة، عند طلبها من رئیس المجلس الشعبي البلدي
مسح الأراضي عند البحث ورسم حدود العقارات في أقالیم سهل من نشاط وتقدم أعوان 

)1(البلدیات المراد مسحها
.  

المؤرخ في  02-07بموجب القانون  صلاحیات  أعطیت لمهنة المهندس الخبیر العقاري -
كیة دات الملالمتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سن 27/02/2007

ین المخططات المسحیة للملكیات العقاریة محل یعن طریق تحقیق عقاري لأجل تح
، وذلك لوضع مخططات بیانیة لتحدید مساحة وموضع معالم  حدود العقار من )2(التحقیق

 . أجل عملیة التحقیق العقاري وعلة نفقة طالب الطلب 

التاریخ قبل  العرفیة الثابتة ید فحوى السنداتالخبرة العقاریة لتحد ىاللجوء إل-
  .لتعیین العقارات تعیینا دقیقا من أجل الفصل في النزاع العقاري 01/01/1971

  :ةالخبرة العقاریة كوسیلة إثبات عقاری - ثانیا

یظهر دور الخبرة العقاریة في حالة ظهور غموض أمام القاضي بشأن دلیل إثبات 
  :وقد یظهر دورها أیضا فيمقدم في الدعوى 

ور حول المسائل المادیة إن محور الإثبات ید :الخبرة تثبت الوقائع المادیة -1
لمسائل تظهر أهمیة الخبیر الفني في الإحاطة با حیث، ولا یتعلق بالمسائل القانونیة الواقعیة

إذا : "اختصاص القاضي، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا مجال المادیة التي تخرج عن
خبرة الفنیة تخرج عن اختصاص القاضي فإن هذا الأخیر یلتزم برأي كانت المسألة محل ال

                                                             

)1(
  .345 -344ص  المرجع السابق،ید خلفوني، العقار في القانون الجزائري،مج 

  .344ص المرجع السابق ،، محمودي  عبد العزیز )2(
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"الخبیر
نما الأ، ولكن الالت )1( ٕ مر یعود  للسلطة زام لیس معناه إجباریة الأخذ بالخبرة العقاریة وا

  .التقدیریة لقاضي الموضوع

من الناحیة قضائیة إن الخبرة ال:لقضائیة في إثبات العمل الإجرائيدور الخبرة ا -2
 ما تمخض عنها منائل التحري، و تدبیر من تدابیر التحقیق أو وسیلة من وس لإجرائیة هيا

من  125المادة  عن أهمیة وهدف الخبرة فقد نصتو  الإثباتنتائج یعد عنصرا من عناصر 
تهدف الخبرة إلى توضیح  واقعة مادیة تقنیة أو علمیة " نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا

  . "محضة للقاضي 

هو فالتحضیري  الحكم أما،بموجب أحكام تمهیدیة أو تحضیریة  حیث تتقرر الخبرة  
الحكم الذي تصدره المحكمة أثناء سیر الدعوى بإجراء معین دون أن تكشف عن وجهة نظرها 

الحكم بندب خبیر لرسم معالم الحدود، ندب خبیر لإجراء خبرة في دعوى  ، ومن أمثلتهفیه
ازع فیه، ندب خبیر للقول هل أن المدعى علیه استولى أو اعتدى الغبن في بیع عقار متن

  .وغیرها على جزء من المساحة الأرضیة التابعة للمدعي

نف الحكم التحضیري إلا مع الحكم القطعي، أما الحكم التمهیدي فهو الحكم أولا یست
ابیر فهو الذي یصدر أثناء سیر الدعوى بغرض القیام بما من شأنه أن ینور المحكمة من تد

عینة بالنسبة للمحكمة ومن یتعرض لمصیر النزاع فضلا عن أنه ینبئ عن وجهة نظر م
الحكم بندب خبیر لتحدید الضرر الذي یلحق المدعى علیه عن المساحة الأرضیة  أمثلته

لا "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  145المعتدى علیها وهذا ما نصت عنه المادة 
مع الحكم الفاصل في موضوع لحكم الآمر بالخبرة أو الطعن فیه بالنقض إلا ا استئنافیجوز 
  .النزاع

لاستئناف الحكم أو  الا یمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسباب 
الطعن فیه بالنقض، إذا لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في نتائج 

  ".الخبرة 

  

                                                             

  .116، ص 2001الجزائر،دار هومه، ط،.،دهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، ، مبادئ الاجتحمدي باشا  عمر )1(
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وجود ومطروح م تقدیر دلیل قائمالخبرة وسیلة لإن   :وسیلة لتقدیر الدلیلالخبرة  -3
في تقدیر فراغ إلا وسیلة لتقییمه واستعانة من القاضي لسد  الخبرة  وما،القضاء  على مستوى

)1(إلا باللجوء إلى الخبرة التأكد منهدلیل لا یمكن 
.  

عناصر الدعوى  منمل السلطة في تقدیر قوة الدلیل كا ولقاضي الموضوع  
، وأكثر من ذلك طرفهامن  یننیفاضل بین تقاریر الخبراء المعوللمحكمة أن ت علیهالمعروضة 

، وكذا لها رفض الاعتراضات الموجهة لتقریر یناسبهاقریر الخبرة فتأخذ بما یجوز لها تجزئة ت
  .ب الرفضیبالخبیر شریطة تس

نما تقوم ةالخبرة العقاریة لا تحسم الموضوع بصفة قطعیمن ثم ف ٕ بتفسیر العلاقة بین  وا
وسیلة  لأنها ،الواقعة المادیة وبین النتائج التي یمكن استخلاصها ومقارنتها مع الدلیل المقدم

   .مسبقا أمام القضاء وجودلتقدیر وتقییم دلیل م

إن الخبرة العقاریة هي نوع من أنواع الخبرات  :الخبرة إجراء مساعد للقاضي -4
شخص مختص یسمى بالخبیر العقاري الذي تطرق المشرع إلى تعریفه  القضائیة تسند إلى

بأنه شخص یقوم بصفة رسمیة باسمه الشخصي وتحت  08-95من الأمر  08في المادة 
مسؤولیاته بوضع المخططات الطبوغرافیة والوثائق التقنیة التي تلحق بعقود رسمیة تتعلق بنقل 

ندس الخبیر العقاري وضع الرسوم الطبوغرافیة الملكیة العقاریة، وبهذه الصفة یتولى المه
لسطح الأملاك العقاریة وتحدیدها ووضع معالم حدودها، ویمكن أن یقیمها من حیث القیمة 

  .التجاریة أو الایجاریة

ویقوم المهندس الخبیر العقاري دون المساس بالصلاحیات المخولة للإدارات العمومیة 
لتحریات العقاریة المرتبطة بنزع الملكیة للمنفعة العامة في مجال تسییر الأملاك العقاریة، وا

  .وذلك وفقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

كما یمكن للمهندس الخبیر العقاري أن ینجز كل الدراسات الطبوغرافیة في إطار 
  .عملیات التهیئة العقاریة

                                                             

)1(
 ،2008،دار الثقافة،عمان ،ط.،دالإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني،دراسة مقارنة یكات،نمراد محمود الش 
  .106ص
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عقاریة باعتبارها وسیلة من ما یتعلق بالمنازعات ال خاصةكما أن للخبرة أهمیة بالغة 
جراء من إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي لیسترشد على ضوئها،  ٕ وسائل الإثبات وا

)1(فیكلف الخبراء بتقدیم المعلومات الضروریة للفصل في النزاعات
.  

یلاحظ أن جل القضایا المطروحة على الجهات القضائیة تتطلب خبرات تساعد 
فالخبرة القضائیة التي یقوم بها الخبیر تعتبر وسیلة  ،تحقیقا للعدالةالقضاة في الفصل فیها 

جراء من إجراءات التحقیق، كانت في السابق إجراء استثنائي غیر أنها الیوم أصبحت  ٕ إثبات وا
  .مستعملة استعمالا موسعا في المواد المدنیة والإداریة والعقاریة

  لعقاريالخبرة في الإثبات ا تقریر حجیة: الفرع الثالث

إن تقریر الخبرة من الأدلة التي لم یحدد لها القانون قوة ثبوتیة معینة سواء في مواجهة 
الخصوم أو في مواجهة القاضي، فللخصوم الحق في عدم التسلیم بصحة ما جاء بتقریر 

 ،بشأن هذا التقریر هموذلك بإبداء وسائل دفاعالخبرة ولهم حق مناقشته إما لتأییده أو دحضه، 
اضي بین حق هذا الخصم وذاك في مناقشة التقریر ملزم بالرد على وسائل الدفاع والق

بطلان التقریر الجوهریة التي یثیرها الخصوم بشأن تقریر الخبرة، وهو ملزم في حالة حكمه ب
من  144 المادة  ،وذلك ما نصت علیهالدعوى وعدم بناء حكمه علیه موضوع باستبعاده من

ي أن یؤسس حكمه على نتائج یمكن للقاض"، )2(ة والإداریةقانون الإجراءات المدنی
التي تدل على الاختیار والسلطة  )یمكن(خاصة مصطلح  ،یستنتج من نص المادة"الخبرة

التقدیریة لقاضي الموضوع في الأخذ بما جاء في تقریر الخبرة أو استبعاده،فرأي الخبیر غیر 
  . تسبیب استبعاد نتائج الخبرة إلا أنه یجب ملزم

 

                                                             

)1(
  .07، ص 2012، ،الجزائروالنشر ، دار هومه للطباعة2002محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، ط  

)2(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 144أنظر المادة  



 عنها الناجمة والمنازعات الخاصة العقاریة الملكیة إثبات طرق              : الثاني الباب

392 

 :خلاصة الباب الثاني

ة العقاریة الخاصة ملكیالالعدید من القواعد التي تنظم حق  سن المشرع الجزائرين إ
ع على الوضع كافة من الاطلام مستقر للشهر العقاري وتمكین الالأخذ بنظاوالذي یؤكدها 

لمسح العقاري هذا النظام المعتمد على ا،الحقوق العینیة الواردة علیه  القانوني للعقار وكذا
یكون دلیلا لصاحبه في الاحتجاج الخاصة عن طریق سند وحید  لإثبات الملكیة العقاریة

بملكیته ومواجهة من ینازعه، وبالتالي أصبح النظر للإثبات العقاري مرتبط بالمنطقة الموجود 
 ام تماطل العملیات المسحیةبها العقار محل السند ممسوحة أم غیر ممسوحة، إلا أنه وأم

العقاریة  تقدم بصفة بطیئة خلال عدة سنوات كان لابد من دراسة طرق إثبات الملكیةالتي ت
الخاصة المعتمدة قانونیا والمختلفة من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها في الإثبات 
والمتمثلة في العقود الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریة وأحكام قضائیة وعقود القضاة 

أین كان سائدا الطابع  1971والعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل الفاتح جانفي  الشرعیین
الاختیاري للشهر ولكن بشرط إخضاعها لعملیة الشهر العقاري في الوقت الحالي بالطرق 

وقبل معرفة باقي السندات المساهمة في إثبات الملكیة العقاریة ، القانونیة حسب كل حالة
ي كان رضائیا العقود العرفیة باعتبار العقد العقار هذه العقود،فلبإیجاز  لمالخاصة علینا أن ن

وبعد هذا التاریخ فكل عقد  1971إلى غایة  إذا توافرت شروطه العرفي العقاريیجیز التعاقد 
خاصة بعد توحید الاجتهاد القضائي بالقرار المؤرخ في  عرفي یكون باطلا بطلانا مطلقا

للملكیة العقاریة توثیقیة فهي من أهم العقود المثبتة أما العقود ال ،السابق الذكر 1997 فیفري18
تكون كذلك لا بد من توافر شروط في محرر العقد التوثیقي وشروط متعلقة لكي الخاصة و 
لیة یجب إتباعها من طرف محرر العقد بالإضافة إلى البیانات الواجبة سردها شكبإجراءات 

حتى  رسمیا ومن ثم فهو حجة  على الطرفین وعلى الكافة عد عقدافي العقد التوثیقي الذي ی
  .من القانون المدني 5مكرر 324یثبت تزویره طبقا لنص المادة 
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عقد و  وعقد الشفعةالعقاري قدیة كعقد البیع لعقود التعاا امنهوالعقود التوثیقیة كثیرة 
ریحیة كعقد الشهرة وقف وعقود تصكعقد الهبة وعقد الوصیة وال المبادلة والعقود الاحتفالیة

حكام لأ تهاوجمیع هذه العقود التوثیقیة العقاریة لابد من مراعا ،والشهادة التوثیقیة وعقد القسمة
لأن الشهر هو الوسیلة الناقلة للملكیة العقاریة ،التوثیق والشهر العقاري لدى المحافظة العقاریة

  .الخاصة وبدونه تتوقف جمیع الآثار خاصة العینیة منها

وباعتبار الدولة أكبر المتعاملین العقاریین والتي تتمتع  بخصوص السندات الإداریةا أم
هذه الأخیرة التي  ،عامة وأملاك عقاریة خاصة لاك عقاریةازدواجیة في ممتلكاتها بین أمب

على  الخاصة للملكیة العقاریة السندات الإداریة المثبتةها بین امتلاكیة، ومنتؤدى وظیفة 
وهي  خاص یمیزها عن باقي السندات الأخرى،ي والقضائي والتي لها مفهوم المستوى العمل

السند فیها بدورها تأثرت بنظام المسح العیني الذي انتهجته الدولة الجزائریة والتي أخضع 
الإداري بدوره إلى عملیة الشهر العقاري حتى ولو كانت الدولة طرفا في المعاملة العقاریة 

داریة عقد التنازل عن قطع الإومن بین هذه العقود  ،و قرارا إداریاسواء كان عقدا إداریا أ
المتضمن إنشاء  30/02/1974المؤرخ في  26-74 بمقتضى القانونغرض البناء أرضیة ب

المؤرخ  25-90 من القانون 88الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات والذي ألغي بموجب المادة 
 01-81عقاري وعقود التنازل المحررة طبقا للقانون رقم المتضمن التوجیه ال 18/11/1990في 

و العقاریة ذات الاستعمال السكني أ المتضمن التنازل عن الأملاك 07/02/1981المؤرخ في 
ات والأجهزة العمومیة والذي المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والمؤسسات والهیئ

سنة لالمتضمن قانون المالیة  23/12/2000في المؤرخ  2000- 06بموجب القانون رقم  ألغي
المتعلق  13/08/1983المؤرخ في  18-83وعقود الاستصلاح المبرمة في ظل القانون  2001

ویة البناءات غیر تسبحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة والعقد الإداري المتضمن البیع في إطار 
یتعلق بتسویة  15-08 والقانون 13/08/1985المؤرخ في  212- 85الشرعیة تنفیذا للمرسوم 

تمام إنجازها البنایات ٕ یتضمن  15/08/2010المؤرخ في 03-10 المعدل والمتمم  بالقانون وا
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المؤرخ في  30-90وعقد البیع الإداري المحرر طبقا للقانون ،2010 قانون المالیة لسنة
المؤرخ  14-08رقم بالقانون  الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم المتضمن قانون 01/12/1990

فنجد شهادة الملكیة المسلمة إثر قانون الثورة  الإداریة، أما عن القرارات 20/06/2014في 
شهادة الحیازة المستحدثة بموجب ،و السابق الذكر 32-73الزراعیة والمحددة قانونا في المرسوم 

في  المؤرخ 254-91المتضمن التوجیه العقاري والتي حدد المرسوم  25-90القانون 
جراء التحقیق العقاري طبقا للقانون رقم كیفیة إعدادها وتسلیمها، 27/07/1991 ٕ المؤرخ 02-07وا

تسلیم سندات ء معاینة حق الملكیة العقاریة و جراالمتضمن تأسیس لإ 27/02/2007في 
إن هذه الآلیات المتمثلة في شهادة الحیازة وعقد الشهرة سابقا والذي حل محله إجراء  ،الملكیة

حقیق العقاري حالیا هي وسائل قانونیة وتنظیمیة مواكبة لنظام الشهر الشخصي وتعمل الت
على تفعیل قاعدة التقادم المكسب والتي تسیر بالموازاة مع آلیة السجل العقاري من أجل تسلیم 

شهادات ملكیة بعد شهرها في مجموعة البطاقات العقاریة على الشكل الشخصي  أصحابها
الحق في العقار والمساهمة في ضبط السند المثبت للملكیة العقاریة  وذلك من أجل ضمان

الخاصة ،وقد أخضعها المشرع الجزائري لعملیة الشهر العیني لما یتضمنه هذا النوع من 
مؤهلات تخوله استقرار المعاملات العقاریة ،ومن هذا المنطلق فالحیازة القانونیة الصحیحة 

نیة مثبتة للملكیة العقاریة الخاصة في المناطق غیر من خلال آلیاتها تعد سندات قانو 
 في المناطق الممسوحة فهناك شهادة أما الممسوحة إلى غایة تعمیم عملیة المسح العقاري 

المتضمن  28/12/2003المؤرخ في  22-03من القانون  10طبقا لنص المادة   یم المؤقترقتال
والدفتر العقاري الذي  قة كاشفة للحقوق العقاریةكوثی والشهادة العقاریة2004 لسنة قانون المالیة

یشكل العقد الرسمي المشهر المثبت للملكیة العقاریة وهو الوسیلة الوحیدة بعد اكتمال عملیات 
من المرسوم  19المسح المؤهل لها قانونا دور الإثبات في المسائل العقاریة طبقا لنص المادة 

76-63.  
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ها مقیدة بإجراء الشهر العقاري في حالة تعلقها أما بخصوص الأحكام القضائیة فإن
 الحكم القضائي المشهر سندا لإثبات الملكیة عد اكتمال عملیة الشهر یصبحبالعقارات وب

وشهره  موجبه دفتر عقاري عن طریق تحریر الموثق عقدا بتسجیلهب أنشالعقاریة الخاصة وی
یحدد الشخص المؤهل لإیداع الأحكام وهذا عملیا فقط أما من الناحیة القانونیة فالمشرع لم 

وبعد إیداعه یتحقق المحافظ العقاري من الشروط الواجبة قانونا  ،القضائیة بالمحافظة العقاریة
وبعد تأكده یؤشر على البطاقة المعدل والمتمم  74-75من الأمر  02طبقا لنص المادة 

من  24ته طبقا لنص المادة یمكن الطعن في قرارا أو الشهر العقاریة وفي حالة رفض الإیداع
ما یسمي بالرقابة القضائیة على أعمال المحافظ العقاري عن طریق وهذا  74-75الأمر 

أمام القضاء المختص ،وأن الاعتراض على الحقوق المقیدة بصفة مؤقتة أو   الطعن القضائي
فظة العقاریة نهائیة لا یمكن قبوله إلا بموجب دعوى قضائیة عقاریة بمراعاة شهرها لدى المحا

  .عن طریق التأشیر الهامشي في البطاقة العقاریة

وأخیرا توصلنا إلى أن الدفتر العقاري هو السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة الخاصة 
ود القانونیة فیها مسح الأراضي فإن العق تمفي المناطق الممسوحة أما البلدیات التي لم ی

بصفة انتقالیة وتدون  الخاصة والأحكام القضائیة تفهرس ةللملكیة العقاری الصحیحة المثبتة
أن یتم إعداد مسح  في مجموعات بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي إلى

  .الأراضي العام

التطرق إلى  بعد معرفة السندات التي تثبت بها الملكیة العقاریة الخاصة حاولنا
العقارات من  العقاریة الخاصة باعتبار مجالالمنازعات الناجمة عن وسائل إثبات الملكیة 

انونیة غیر والتي تعود في كثیر من الأحیان إلى القواعد الق ،للنزاعات المجالات الخصبة
وبعثرتها في العدید من النصوص المرتبطة بالتوجه السیاسي الدقیقة التي تضبطها 

الأراضي للأملاك  إضافة إلى عدم تعمیم مسحوعدم وجود قانون للإثبات، ،والاقتصادي
في حالة إعداد الدفتر العقاري، ر سواء أثناء عملیات المسح أو العقاریة ومع المشاكل التي تثا
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عرضنا لمختلف الجوانب التي لذا تناولنا أهم المنازعات والتي نرى أنه لا یمكن حصرها لذا ت
اوي العقاریة والتي تطرقنا إلى دراسة بعض أنواع الدع تهمنا بغیة استفاء الموضوع حقه، وقد

قیدها المشرع الجزائري بعملیة الشهر العقاري وذلك ضمن التشریعات العقاریة وقانون 
 85والمادة  74-75من الأمر 16وهذا في المادة ي،الإجراءات المدنیة والإداریة والقانون المدن

 ،والإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة 3فقرة  17والمادة  519والمادة  63-76من المرسوم
في حالة تخلف وقد ذكرنا الدعاوي الواجبة الشهر والدعاوي الجائز شهرها والأثر المترتب 

موقف القضاء من شهر الدعاوي القضائیة العقاریة بین مؤید للشهر  الشهر مع تبیان
حدده القانون وجواز عدم  ومعارض له، وقد جانب الصواب شهر الدعوى العقاریة ضمن ما

  .ا لم یجبر القانون شهرهالشهر فیم

وأن هذه  قة بالملكیة العقاریة الخاصة سیماالمنازعات العقاریة المتعلكما عالجنا 
ولإیضاح مفهوم هذه المنازعات  ،السندات تتعلق بأوضاع وحقوق استقرت لفترات زمنیة طویلة

ي أو عن طریق قمنا بدراسة منازعات العقود العرفیة سواء المتعلقة بإثبات تاریخ العقد العرف
نما المنازعة فیها  فیها فلا یمكن الإنكار نكار والطعن بالتزویر فیه أما  العقود التوثیقیة الإ ٕ وا

من القانون المدني، وتطرقنا  5مكرر 324تكون عن طریق الطعن بالتزویر طبقا لنص المادة 
ور دلأخیر تناولنا ن الشهر العقاري وفي اإلى منازعات السندات الإداریة والنزاعات الناجمة ع

الخبرة القضائیة كإجراء لتقدیر الدلیل في حالة النزاع العقاري وذلك بتفسیر العلاقة بین 
الواقعة المادیة والنتائج المستخلصة من الخبرة عن طریق تقریر الخبرة العقاریة ومقارنتها مع 

للقاضي في قبوله  مع الإشارة إلى أن هذا التقریر یخضع للسلطة التقدیریة الدلیل المقدم،
والاعتماد علیه في بناء حكمه بشرط التأكد من موضوعیة  تقریر الخبرة العقاریة والتزام 

  . الخبیر بمهامه
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  :ةــــــــــــخاتمال

على  الجزائريللأهمیة التي تكتسیها الملكیة العقاریة الخاصة أولاها المشرع  نظرا
ثباتها وحمایته ٕ ضمن القواعد التي  اغرار باقي التشریعات اهتماما كبیرا من خلال تنظیمها وا

لاشتراكي عن النظام ا وبتخلیهفي الدولة، السائدیضبطها حسب التوجه السیاسي والاقتصادي 
النصوص التشریعیة والتنظیمیة  فيالرأسمالي وما تبعه من إعادة النظر  للنظام هوتبنی

الملكیة العقاریة الخاصة ضمن أهم  ،أضحتالمتعلقة بالعقار والحقوق العینیة العقاریة
 نطرح مسار قضیة العقار م غیرتوالتي  تصادیةالإصلاحات الاق بعد سیما الأولویات

 ناحاول وقدالمساهمة في تطهیره عن طریق إثباته بسند رسمي مشهر  اتلیخلال بعض الآ

سواء كانت عقود عرفیة ثابتة  1971قبل   شئةالسندات العقاریة النا اأوله وكانتجمیعها 
في العقود التوثیقیة أو العقود الإداریة أو الأحكام القضائیة  مثلةرسمیة م عقودا التاریخ أو
في  مؤرخبالقرار ال 91-70وبتفعیل قانون التوثیق  1971بعد  أما االإثبات  به زوالتي یجو 

العقاري شكلي وكل شرط مخالف للشكلیة الرسمیة یعتبر  فالعقد ،الذكر السابق 18/02/1997
ساهمت في ضبط وتوثیق العقود العقاریة وهي  والتي یةالوسیلة الثان أما طلقا،باطلا بطلانا م
 12/11/1975المؤرخ في  74- 75ني بموجب الأمر والشهر العیالعقاري نظام المسح 

مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم والمراسیم  عدادالمتضمن إ
 عنالعقاریة الخاصة  الملكیةوالذي انتهجته الدولة الجزائریة من أجل تطهیر  ،اللاحقة له

بعد اكتمال عملیات المسح  المستقبل فيسیكون  ذيلها وال مثبت عقاريإنشاء سند  قطری
المناطق الممسوحة ،أما الوسیلة الثالثة  فيالأداة الوحیدة للإثبات العقاري وهو الدفتر العقاري 

سابقا والتحقیق العقاري  شهرةال كعقدالاستثنائیة  یاتالمساعدة في الإثبات فتتجسد في الآل
 فهي قانون التوجیه العقاري بخصوص الوسیلة الرابعة ممسوحة،أماالمناطق غیر ال فيحالیا 

صریحا عن السیاسة الجدیدة للعقار  إعلانااعتبر  والذي 18/11/1990في  المؤرخ 25- 90
والتي تقوم على تحدید العلاقة القانونیة بین الشخص وملكیته العقاریة من خلال سند إداري 

الوسیلة  أما ،لممسوحةبالإضافة إلى استحداثه لشهادة الحیازة في المناطق غیر ا ،وحید یثبتها
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 ریةالعقاریة في المنازعات العقا الخامسة فهي الوسیلة القضائیة عن طریق الدعوى القضائیة

  .على أحكام قضائیة تثبت الملكیة العقاریة الخاصة الحصولو 

للملكیة العقاریة  المثبت وحیدالسند ال فيالجزائري أجاز الطعن  مشرعأن ال وباعتبار
وفي نفس الوقت أعطى كل ذي حق حقه طبقا لنص ،الثبوتیة المطلقة  والذي أفقده القوة

 فحجیة ،وبذلكعدم تفعیل الأثر التطهیري  هامن یفهموالتي  ،63-76من المرسوم  16المادة 

أو عقد  ومشهر قعقد رسمي موث نالسند العقاري لا تكمن فقط في القالب الذي یظهر به م
نما إلى  ٕ فقد یكون  حة أم باطلة،صحی الة التي نشأ بسببهالتصرف أو المعام صحةعرفي وا

ولكنه مبني على معلومات مزورة وخاطئة وفي نفس المعاملة یكون هناك عقد  رسمیاالعقد 
العقد العرفي  بصحیح من الناحیة القانونیة فتثبت الملكیة لصاح هعرفي ثابت التاریخ ولكن

 سلامة لأن العبرة في ،زعة العقاریةفي حالة المنا الرسمي دصاحب العق لىالثابت التاریخ ع

تم فیها خطأ  وقائعمؤسس على  أنهعقاریا مشهرا إلا  ترادف كانالسند بصحته یوم نشوئه ولو 
المثبت للملكیة العقاریة  السندب عبرةوبذلك فال فیمكن إبطاله أو تدلیس أو تزویر غشأو 

  :الخاصة بالنظر إلى

هي التي تعطیه الحجیة  صحیحةباطلة أم  قاريالعقد الع ءالقانونیة لإنشا الطبیعة -1
  .القویة

فیها السند فإذا لم تتوافر الشروط  ولدالتي  ةالمطلوبة في الفتر  لشكلیةا الإجراءات -2
 بإبطالهفیها جاز لنا أن نطالب  نشأالتي یشترطها القانون لصحة ذلك السند في الفترة التي 

سند  بیدنانا أحقیتنا لملكیة العقار إذا كان قضائي یثبت ل مأمام القضاء والحصول على حك
 .صحیح قانونیا

من مراعاة تاریخ  بدفي جمیع السندات المتعلقة بالعقار لا: ناحیة التاریخ من -3
بالنظر إلى التشریعات العقاریة المطبقة في فترة  ابطلانه من اكي نحدد صحته اإنشائه
 .نشوئها
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أو حظري أو صناعي  فيهل هو عقار ری لابد من تحدید طبیعته: العقار تعیین -4
 .التطبیق واجبلمعرفة القانون ال

بالنظر إلى  قارین العیتع یفیدحالة المنازعة العقاریة  في: دور الخبیر العقاري – 5
القاضي في إسناد السند إلى صاحبه عن  مساعدةوموقعه وطبیعته من طرف الخبیر  حدوده

   .ائيالقض لحكمطریق ا

 أوالتاریخ التي نش ترة یهم السند بقدر ما یهم التصرف الذي یعنیه والفأنه لا والخلاصة
فالحجیة القویة أو الضعیفة للسند العقاري لا تكون بالاعتماد على  ،فیها سلیما أو معیبا

معیار التوثیق أو الإشهار بقدر ما تعتمد على صحة العقد قانونیا وشكلیا في الفترة التي 
  . نسبیةالجزائري فحجیته  تشریعكان نوع السند العقاري في ال فیها ومن ثم مهما انعقد

ن لم تكن تعطي حلولا جذریة  واقتراحات نتائج إلى ناتوصل ناخلال بحث ومن ٕ وا
  :فستساهم ولو في حلول مبدئیة

  :النتائج

في  مةالعا انونیةالقواعد الق االملكیة العقاریة الخاصة تنظمه إثباتمسائل  إن -
الإجراءات  نقانو  ظمهاالشكلیة فین قواعدال أما ،ضوعیةباعتبارها قواعد مو القانون المدني 

بالإضافة إلى بعض القوانین كقانون التسجیل وقوانین  ریةالعقا یعاتوالتشر  الإداریةو  ةالمدنی
  .جانب الاجتهاد القضائي إلىالمالیة 

لصعوبة  نظرا ، لكترونیةللكتابة الا إثباتهابالعقار في  قةالمتعل العقود تخضع لا -
لىالتي لها خصوصیة  قاریةالع ملكیةلل الناقلةتطبیقها في العقود  ٕ غایة تحیین  الرسمیة،وا

المعلومات واكتمال عملیة تخزیین المعلومات الخاصة بالسجل العقاري في جهاز الحاسوب 
وبرمجتها بحیث یمكن استرجاعها بشكل سریع ،بعدها یمكن استعمال الشبكة الإلكترونیة 

   . هاالإنترنیت والتي تبقى ضرورة تفرض نفس میةعالال

مختلط مرتبط بعملیة المسح ،ففي المناطق  نظام لجزائريالإثبات العقاري ا نظام -
وفي المناطق غیر الممسوحة یطبق نظام الشهر  العینيالممسوحة یطبق نظام الشهر 
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العقاري كان عقدا رضائیا  وهذا الخلط نتیجة تعدد السندات العقاریة باعتبار العقد ،الشخصي
 .   عرفیا ثم أصبح عقدا شكلیا مسحیا

التي یتضمنها نظام المسح  تلكبتثبیت العقار واستقراره  حالوسائل التي تسم من -
و تكفل  عقاریةمن التحكم في المعاملة ال مكنت ةوثائق قانونی لإقامةالعقاري التي تهدف 

 في الدفتر المتمثلةالرشیدة   تثبیتال یلةیجاد وسطریق إ عنالعقاریة الخاصة  الملكیةحمایة 

 .العقاري

 بطانلعملة واحدة ویرت انالعام هما وجه راضيالأ سحنظام الإثبات وعملیة م إن -

 ووضععملیات المسح  قدمبعد ت إلا قیقهكون الأول لا یمكن تح بینهماارتباطا وثیقا فیما 

أسماء  ذالكل بلدیة، وك سبةاریة بالنالعق للملكیة بطاقاتوجزئیة و  ةطبوغرافی تمخططا
 لملكیةلالمثبت  سندال تسلیمالعقاري و  لسجللأجل تسجیل كل عقار با نیالحقیق نالمالكی

 .العقاریة الخاصة

الملكیة العقاریة الخاصة وبالتالي تحفز على  تطهیر فيسندات الإثبات  تساهم -
 ،التنمیة ةطني بالازدهار وتسریع وتیر بالإیجاب على الاقتصاد الو  فعلاالاستثمار والذي یعود 

 .لعقارالدقیق ل لتعیینا راعيعقاریة ت وقبناء وخلق س ىعل ویساعد

أو الرهن أو التصرف  لبناءسندات الإثبات العقاري الملاك لمباشرة أعمال ا تساعد -
البناءات  اهرةجانب الحد من ظ إلىفي أملاكهم العقاریة الخاصة بكل ثقة وطمأنینة، 

 .ویةالفوض

السوق  ىالدولة من إحكام مراقبتها عل ینشأنه تمك منالمشهر  سميالعقد الر  إن -
غیر الشرعیة والتحول من سیاسة التطهیر للوصول إلى  ضاربةمن الم یلالعقاریة والتقل

 . سیاسة الضریبة والخزینة العامة 

ل والشهر الموثق في إتمام الركن الرابع للعقد العقاري إلى جانب التسجی یساهم -
،ومن ثم فركن الشكل لا یكتمل إلا بتوافر  الحجیةبالمحافظة العقاریة لاكتسابه  ريالعقا

 .العناصر الثلاثة وهي الكتابة والتسجیل والشهر 

والقرارات القضائیة أیا  الأحكامو  وثیقیةكانت أو ت یةالعقود الرسمیة إدار  یعجم إن -
بعد تاریخ أول  الصادرةالمحررة أو  العقاریة بالحقوق والمعاملات علقةمصدرها والمت كان

 .كما تخضع لقاعدة الأثر النسبي العقاريتخضع إلزامیا لقاعدة الإشهار  1971جانفي 
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 اعدةالثابتة التاریخ معفاة من تطبیق ق العرفیةأو  كانتالرسمیة  دجمیع العقو  إن -

  .1971قبل أول ینایر  ةالأثر النسبي إذا كانت  صادر 

باطلة بطلانا مطلقا خاصة بعد  01/01/1971العرفیة العقاریة المبرمة بعد  العقود -
 . 18/02/1997 يتوحید الاجتهاد القضائي بالقرار الصادر ف

من  تمكنللحیازة العقاریة التي  قانونیةالعرفي أصبح وسیلة لإثبات المدة ال العقد -
 .الممسوحةب في المناطق غیر المكس مالعقاریة بالتقاد ملكیةاكتساب ال

للادعاء بالحقوق العینیة العقاریة سواء بین  هریعترف سوى بالش لم المشرع -
الملكیة العقاریة عن طریق الوفاة التي تتم  لانتقا داالغیر، ماع مواجهة يالمتعاقدین أو ف

  .مالك بدونتبقى التركة  لابمجرد الوفاة حتى 

 هذهضخمة لإنجاح  اتإمكانیعملیات المسح التي تتطلب رصد  رلتأخ نظرا -

بالمشرع لإیجاد آلیات بدیلة تساهم في إثبات الملكیة العقاریة  دفعالعملیة، الأمر الذي 
جراء الت ٕ  . العقاري  حقیقالخاصة كشهادة الحیازة وعقد الشهرة سابقا وا

وحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة بعد اكتمال  سميالعقاري سند إداري ر  الدفتر -
 نداتهذه العملیات تبقى الس الالجزائري ، وقبل اكتم رابمسح العقاري في التعملیات ال

للإثبات إلى حین تعمیم المسح العقاري وتسلیم جمیع  ولالعقاریة الأخرى مقبولة وساریة المفع
  .الملاك والحائزین دفاتر عقاریة 

لقضاء العقاریة بین القضاء العادي وا عاتضبط قواعد الاختصاص في المناز  عدم -
 .  یتنازع في كثیر من الأحیان القاضي الإداري والقاضي العقاري  ،إذالإداري 

أي القوة الثبوتیة المطلقة بل أجاز الطعن في  المطهرلم یعط للشهر الأثر  المشرع -
 جیةله ح لعقاريفالدفتر ا وبذلك ، 63-76المرسوم  من16التصرفات المشهرة بموجب المادة 

 . لعقارينسبیة في الإثبات ا

  :الاقتراحات

و  ثابتةقانونیة  قواعدفي  العقاریةالملكیة  إثباتعلى قواعد سندات  نصال إن -  
المشرع  خذیأ أنالنص علیها في تشریعات متفرقة لذا آمل  نموحدة تكون أكثر فاعلیة م

  . للإثبات خاصبعین الاعتبار توحید هذه القواعد بقانون  ائريالجز 
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 سیماالمدني و تعدیل القوانین المنظمة للشهر العقاري  نونیل القاتعد ضرورة -         

الأراضي العام وتأسیس  حإعداد مس المتضمن 12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر 
 واكبفي مرحلة سابقة لا ت صدرتوذلك باعتبارهم نصوصا  ،العقاري المعدل والمتمم لسجلا

 .ي ظل تطبیق أحكام قانون الثورة الزراعیة صدور هذه القوانین ف عاصرة،خاصةالم التحولات

هذه  فأغلبوالكفاءة،  فعالیةوال رعةالس لىإ تاجنظام المسح العقاري یح إن -  
طارات ال تقدةالعناصر مف ٕ ا إذ نفي موثقی قدةوهي كذلك مفت ،العقاریة محافظةفي موظفي وا

لا بد  لذا ،عقود الرسمیةالمحررین لل والموثقین نعالیة في الموظفی كفاءةیتطلب هذا النظام 
ووضع قواعد و مبادئ  اریةبین كافة الجهات المعنیة بالمعاملات العق التنسیقمن التدخل و 

  .تهذه العملیا سیرالمكلفین ب صمختلف الأشخا نبی تنسیق

العقاري  لمحافظعلى المشرع مراعاة المزید من الدقة في تناوله لصلاحیات ا ینبغي -       
لا إسنا ٕ هي مهمة  وظفالممنوحة لهذا الم حیاته المهمة إلى قاض عقاري،لأن الصلاهذ دهوا

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76من المرسوم  105قضائیة طبقا لنص المادة 
اضي العام وتأسیس السجل المتضمن إعداد مسح الأر  74- 75من الأمر  22 ةوالماد

   .العقاري

  كنهضي لجنة مسح الأراضي صلاحیات قضائیة تمأن یكون لقا المستحسن من -          

صدار أحكام قضائیة یتم إیداعها بالمحافظة العقاریة لقیدها بالسجل العقاري  ٕ فض النزاعات وا
  .من أجل تخفیف العبء على الجهات القضائیة وتسریع وتیرة عملیة المسح العقاري 

ولم تعرف  ظةجیلها برسوم باهالتي تم تس اریةالعق تالعدید من المعاملا هناك -          
أن تضم المحافظة العقاریة ومفتشیة  الأفضل منلذا  فة،للإشهار لأسباب مختل ریقهاط
والطابع في هیئة واحدة جدیدة تقوم بمهمتي التسجیل والشهر في نفس الوقت  سجیلالت

 ازنجمقابل ذلك من أجل التخفیف على الموثقین وربح الوقت لإ المستحقة ومالرس یلوتحص

من المصاریف الجبائیة لتشجیع المواطن على الرسمیة  والتقلیل المعاملة وتسلیم سند للملكیة
   .في المعاملات العقاریة 

 الورثة ىمن المورث إل یةالعقار  ركةفي نقل الت العقاري إجباریة الإشهار ضرورة  -  

 .بنص صریح



ــــــة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــاتمـــــ ــــ ــــ ــــ  : الخـــ
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الهبة الذي ینبغي  قدما یتعلق بع خاصةتعدیل قانون الأسرة  روريمن الض أصبح -  
أما عقد هبة العقار ،ولیس قانون الأحوال الشخصیة  لمدنيضمن نصوص القانون ا یكونأن 

 .الأخرى ریعاتعلى غرار التش والتجاریةللمواد المدنیة  الإثباتفلا بد أن یكون ضمن قانون 

لأن الشهر  ،لتحقیق مصلحة الموصى له یةنص خاص یلزم شهر الوص وضع -  
أن یكون  یستلزمكما أن تحقیق استقرار المعاملات العقاریة  ،صیة حجة على الكافةیجعل الو 

لذمة الموصى له من  دالعق لمح ءانتقال الشي ىالمتعامل مع الموصى له على بینة من مد
 .عدمه

الطبیعة القانونیة لسند الملكیة الصادر بموجب القانون  وضیحالضروري ت من -  
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة  27/02/2007المؤرخ في  02 -07

 لدفترالنص صراحة على تسلیم او  ،وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

للمصاریف التي تتطلبها عملیة المسح في  تخفیفا عقاريعملیة التحقیق ال البعد اكتم قاريالع
  .الاقتصادیةظل الأزمة 

 أمام خاصة العقاریة القضائیة للخبرة والمكانة العنایة إعطاء شرعالم على  ینبغي -      

 القضاء، على المعروضة العقاریة النزاعات لتطور الراهن، الوقت في إلیها الحاجة تزاید

 للخبراء تكوینیة دورات إجراء وريالضر  ومن ،ومنطقي حتمي أمر تطویرهاف وبالتالي

  . قاریةالع المسحیة التطورات لمسایرة العقاریین

 لأنالمختصة بنظر دعوى الإلغاء  ائیةتحدد الجهة القض ونیةمادة قان  صیاغة -

 .یتراوح بین القضاء العادي والقضاء الإداري  الاختصاص

من  16المادة  لأن لعقاريو الدفتر ا لنهائيا ممدة زمنیة للطعن في الترقی تحدید -       
 ،ومن امةتطبیق القواعد الع تاليعن وبالالط ةلم تتطرق إلى تحدید مد 63-76المرسوم 

عطاء مدة زمنیة معینة للطعن في الدفتر العقاري ثم  ٕ الأفضل إكمال عملیة المسح العقاري وا
أجل استقرار الملكیة  منفور الانتهاء الكلي من عملیات المسح العقاري  16إلغاء المادة 

  . العقاریة الخاصة وتفعیل المبدأ التطهیري



404 

  والمراجع قائمة المصادر

  .القرآن الكریم: أولا

  النصوص القانونیة :ثانیا

  :الدساتیر -1

ـــــري  .1 ـــــم 1976الدســـــتور الجزائ ـــــي  97-76،الصـــــادر بالمرســـــوم الرئاســـــي رق المـــــؤرخ ف
  . 1976لسنة  ،94،المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد  22/12/1976

 28/02/1989ي المــؤرخ فــ 19-89الصــادر بالمرســوم رقــم  1989الدســتور الجزائــري  .2

  . 1989لسنة ، 09ج ر ،عدد المعدل والمتمم، 

المـــــــؤرخ فـــــــي  438-96الصـــــــادر بالمرســـــــوم الرئاســـــــي  ،1996الجزائـــــــري  دســـــــتورال .3
المـؤرخ  01 -16بالقـانون رقـم  المعـدل والمـتمم،  1996، 76ج ر ،عدد  ، 28/12/1996
  .2016لسنة  14المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر، عدد  2016مارس  06في 

  :النصوص التشریعیة -2

المتضـمن القـانون العـام للوظیفـة ،ملغـى،ج  02/06/1966المـؤرخ فـي  133-66الأمر  .4
  . 1966،لسنة  202ر ،عدد 

المتضـــــمن قــــــانون العقوبات،المعــــــدل   08/06/1966المــــــؤرخ فــــــي  156 -66الأمـــــر  .5
  . 1966 ،لسنة 49والمتمم ،ج ر، عدد

المتضــمن قــانون التوثیــق ،ج ر ،عــدد  15/12/1970المــؤرخ فــي  91-70الأمــر رقــم  .6
  . 1970 ،لسنة 78

 ر، المتضمن قانون الثـورة الزراعیـة، ج 08/11/1971المؤرخ في  73 -71الأمر رقم  .7

 .1971 لسنة، 97عدد 

المتضــمن الاحتیاطــات العقاریــة البلدیــة  20/02/1974المــؤرخ فــي  26-74الأمــر رقــم  .8
  . 1974،لسنة  19ج ر ،عدد 



405 

  المعــدل والمــتمم، یتضــمن القــانون المــدني، 26/09/1975خ فــي المــؤر  58-75الأمــر  .9

  . 1975لسنة  ، 78عدد  ،ر ج

المتضــــمن إعــــداد مســــح الأراضــــي العــــام  12/12/1975المــــؤرخ فــــي  74-75الأمــــر  .10
 30/12/2014المـــؤرخ فـــي  10-14وتأســـیس الســـجل العقـــاري ،المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون 

  .  2015لسنة  78،عدد ،ج ر  2015المتضمن قانون المالیة لسنة 

 51المعــدل والمــتمم ،ج ر ،عــدد  9/12/1976المــؤرخ فــي  105 -76قــانون التســجیل  .11

 .  1976لسنة 

المتعلـق بحیـازة الملكیـة العقاریـة الفلاحیـة،ج  13/08/1983المؤرخ في  18-83القانون  .12
 .  1983 لسنة 17ر عدد 

  ظــیم الإقلیمــي للــبلاد ،،المتضــمن التن 04/02/1984المــؤرخ فــي  09-84القــانون رقــم  .13

  . 1984،لسنة 06ج ر ،عدد 

المتضــمن قــانون الأســرة الجزائــري،   1984/ 6/ 09المــؤرخ فــي  11 - 84الأمــر رقــم  .14
   .  1984،لسنة 24المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد 

 ،یتضـمن الأمـلاك الوطنیـة، ملغـى ،ج ر ، 03/05/1984المؤرخ فـي  16-84القانون  .15

 .  1984لسنة  ،16 عدد

المتضــمن قواعـــد شـــغل الأرض قصـــد  1985/ 11/ 12المـــؤرخ فـــي  01 -85قــانون ال .16
 .1985،لسنة 34المحافظة علیها وحمایتها ،ملغى،ج ر ،عدد 

ـــانون رقـــم  .17 المتضـــمن ضـــبط كیفیـــات اســـتغلال  08/12/1987المـــؤرخ فـــي  19-87الق
 ج ر ،الأراضي الفلاحیـة التابعـة للأمـلاك الوطنیـة وتحدیـد حقـوق المنتجـین وواجبـاتهم ،

  .  1987، 50عدد 

 المتضمن التوجیه العقـاري المعـدل والمـتمم ، 18/12/1990المؤرخ في  25-90القانون .18

  . 1990لسنة  ،49ج ر ،

المعـــــدل  المتضـــــمن الأمـــــلاك الوطنیـــــة،01/12/1990لمـــــؤرخ فـــــي ا 30- 90القـــــانون  .19
    .  2008لسنة  44،ج ر، عدد  2008/ 20/07المؤرخ في  14 -08والمتمم بالقانون 
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 ،52 ،ج ر،عـدد المتعلـق بالتهیئـة والتعمیـر 01/12/1990المـؤرخ فـي  29-90القانون  .20
  . 1990 لسنة

ــــي  10 -91القــــانون  .21 ــــاف، ج ر ،عــــدد  27/04/1991المــــؤرخ ف ــــق بالأوق ،  21المتعل
،ج ر، عــدد  2001مــایو  22المــؤرخ فــي  07-01المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  ،1991

ـــــــانون رقـــــــم و   23/5/2001المؤرخـــــــة فـــــــي  29 ـــــــي  10-02عـــــــدل أیضـــــــا بالق المـــــــؤرخ ف
  . 2002،لسنة 83، ج ر،عدد  14/12/2002

  37ر ،عـدد  المتعلق بالمحاكم الإداریـة ،ج 30/05/1998المؤرخ في  02-98القانون  .22

  . 1998لسنة 

المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بــالطیران  29/06/1998المــؤرخ فــي  06-98القــانون  .23
 . 1998لسنة ، 48المدني ،ج ر،عدد 

 ، 2001المتضــمن قـــانون المالیـــة لســـنة  23/12/2000فـــي  ؤرخالمـــ06 -2000 انونقــال .24

 .2000 لسنة، 80عدد  ج ر،

ـــاجم ، ج ر،  2001/ 07/ 04المـــؤرخ فـــي  07- 2001القـــانون  .25 المتضـــمن قـــانون المن
  . 2001لسنة ،35عدد 

 ، 51ر، عـددالمتعلـق بقـانون الصـید، ج  14/08/2004المـؤرخ فـي  07 - 04القانون  .26
  . 2004 لسنة

 ،لســــنة60المتعلــــق بالمیــــاه ،ج ر ،عــــدد  04/09/2005المــــؤرخ فــــي  12-05القــــانون  .27

2005 .  

  .  2006لسنة، 14المتضمن مهنة التوثیق ،ج ر ،عدد  02-06القانون رقم  .28

المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي للوظیفـــــة   15/07/2006المـــــؤرخ فـــــي  03-06الأمـــــر  .29
  .2006،لسنة  46العمومیة،ج ر،عدد 

المتعلق بإجراء معاینة حـق الملكیـة  2007فبرایر 27المؤرخ في  02 - 07القانون رقم  .30
 .2007،لسنة15العقاریة على تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري،ج ر،عدد 
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يالمــؤرخ  09 -08القــانون رقــم  .31 المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة  25/02/2008ف
  . 2008 لسنة،21والإداریة،ج ر،عدد

تمـام  2008یونیـو  20المؤرخ فـي  15-08القانون  .32 ٕ ،المحـدد لقواعـد مطابقـة البنـاءات وا
 . 2008 ،لسنة44إنجازها ،المعدل والمتمم ،ج ر ،عدد 

یحدد القواعد التي تـنظم نشـاط الترقیـة  2011/ 17/02المؤرخ في  04-11القانون رقم  .33
المتعلــق بالنشــاط العقــاري  03-93، ،الملغــي للمرســوم 2011 ،14العقاریــة، ج ر ، عــدد 

  .1993لسنة  14، ج ر، عدد المعدل والمتمم

المتضــمن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة  2011یونیــو 18المــؤرخ فــي  11 -11القــانون  .34
  . 2011لسنة، 40،ج ر ، عدد2011

  :النصوص التنظیمیة -3

 ر ة جالمتعلـق بإثبـات الملكیـة الخاصـ 05/11/1973المـؤرخ فـي  32 -73المرسوم رقم  .1
 .1973،لسنة 97عدد ،

 المتعلق بإعـداد مسـح الأراضـي العـام ، 25/03/1976المؤرخ في  62-76المرسوم رقم  .2

،ج ر،عــدد  7/04/1992المــؤرخ فــي  134-92المعــدل والمــتمم بالمرســوم التنفیــذي رقــم 
  . 1992 لسنة ، 26

لمعــدل سـیس السـجل العقـاري االمتعلـق بتأ  25/03/1963المـؤرخ فـي 63  -76المرسـوم  .3
 ،لسـنة 34،ج ر، عدد 19/05/1993المؤرخ في  123-93بالمرسوم التفیذي رقم  والمتمم

1993 .  

ـــ 21/05/1983 يالمـــؤرخ فـــ 352 -83 المرســـوم  .4  قـــادمالت اتالمتضـــمن ســـن إجـــراء إثب

عداد عقد ا ٕ  . 1983لسنة ،21،ج ر،عدد بالملكیة الاعترافالمتضمن  لشهرةالمكسب وا

شــروط تســویة أوضــاع الــذین یحــدد  13/08/1985فــي  المــؤرخ 212-85المرســوم رقــم  .5
أو مبـاني غیـر مطابقــة /وأو خاصـة كانــت محـل عقـود  مومیـةیشـغلون فعـلا أراضـي ع

 ، 34،ج ر ،عــدد  حقــوقهم فــي التملــك والســكن إقــراربهــا، وشــروط  المعمــول واعــدللق
  . 1985لسنة
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لتنفیـــذي رقـــم المعـــدل والمــتمم بالمرســـوم ا 19/12/1989المـــؤرخ فـــي  234-88المرســوم  .6
 المتضـمن إنشـاء الوكالـة الوطنیـة لمسـح الاراضــي ، 12/02/1992المـؤرخ فـي  92-63

  . 1989،لسنة 54ج ر،عدد 

المتضمن كیفیـة  ، 07/1991/ 27 المؤرخ في المؤرخ في 254-91تنفیذي رقم الالمرسوم  .7
 . 1991،لسنة 36،ج ر ،عدد إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها

المحـــدد لشـــروط التنــــازل عـــن الأراضــــي  06/07/1992خ فــــي المـــؤر  289-92المرســـوم  .8
  . 1992،لسنة 55الصحراویة في المساحات الاستصلاحیة ،ج ر ،عدد 

-76المعـدل والمـتمم للمرسـوم  19/05/1993المؤرخ فـي  123-93المرسوم التنفیذي رقم  .9

 لســنة ، 34،ج ر ،عــدد  25/03/1976یتعلـق بتأســیس الســجل العقــاري المــؤرخ فــي  63

1993 . 

ــــي 310  -95المرســــوم  .10 ــــوائم 10/10/1995المــــؤرخ ف ــــي ق ، یحــــدد شــــروط التســــجیل ف
ـــراء القضـــائیین وكیفیاتـــه كمـــا یحـــدد حقـــوقهم وواجبـــاتهم، ج ر ، عـــدد  ، لســـنة 60الخب

1995.   

،المتعلـق بعملیـات التحقیـق  19/05/2008المؤرخ فـي  147-08المرسوم التنفیذي رقم  .11
 . 2008، 26،عدد  العقاري وتسلیم سندات الملكیة ،ج ر

  :القرارات الوزاریة -4

 ج ر المتضمن تحدید نموج الدفتر العقاري،  27/05/1976الوزاري المؤرخ في  القرار .1

 .1977لسنة  ،20عدد 

 دادإعــ یفیــاتكیحــدد   09/06/1984المــؤرخ فــي 04513رقــم  ركالــوزاري المشــت نشــورالم .2

 .رةوتسلیم عقد الشه

المتضــمن التنظــیم الــداخلي للوكالــة  17/04/2002فــي الــوزاري المشــترك المــؤرخ  القــرار .3
 .2002لسنة  37الوطنیة لمسح الأراضي، الجریدة الرسمیة 
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المحـــدد للشـــروط التـــي تضـــمن مطابقـــة  27/05/1976قـــرار وزیـــر المالیـــة المـــؤرخ فـــي  .4
مجموعــة البطاقــات العقاریــة ومســح الأراضــي فیمــا یخــص العقــارات الخاضــعة لنظــام 

  .1977،لسنة20،ج ر ،عدد  74-75مؤسس بموجب الأمر الإشهار العقاري ال

المتعلــق بتأشــیرة شــهادة الهویــة علــى  27/05/1976قــرار وزیــر المالیــة الصــادر بتــاریخ  .5
  .  1977، لسنة20الأطراف ،ج ر ، عدد 

 :التعلیمات والمذكرات -5

،تتضــمن إشــهار عقــاري ،صــادرة عــن  29/03/1994المؤرخــة فــي  01251مــذكرة رقــم  .1
 .، وزارة المالیةلاك الدولةإدارة أم

،بعنوان یوم دراسي حـول الإشـهار العقـاري 12/02/1995المؤرخة في  689مذكرة رقم  .2
 .،وزارة المالیةصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

المتعلقـــة بســـیر عملیـــات مســـح الأراضـــي  24/05/1998المؤرخـــة فـــي  16التعلیمـــة رقـــم  .3
  .، وزارة المالیةمدیریة العامة للأملاك الوطنیةصادرة عن ال،  مؤقتوالترقیم ال

تتعلق بضبط الوثائق العقاریة ،صـادرة عـن  26/05/1999المؤرخة في  2650مذكرة رقم  .4
 . ،وزارة المالیةإدارة أملاك الدولة

متعلقــة بــدور المحققـین التــابعین لأمــلاك  17/07/1999المؤرخــة فـي  3587التعلیمـة رقــم  .5
ـــــ ـــــاري ف ـــــظ العق ـــــة والحف ـــــات المدرجـــــة ضـــــمن إعـــــداد مســـــح الأراضـــــي الدول ي التحقیق

  .العام،صادرة عن إدارة أملاك الدولة ،وزارة المالیة

الإرســال  كشــفالنمــوذج الرســمي ل 2000/ 01/ 29المؤرخــة فــي  00287رقــم  علیمــةالت .6
  .قفعقد الو  ننسخة م یلیتم بموجبه تحو  يالذ

ة أخطاء القیـاس ،صـادرة ،تتضمن معالج 24/07/2004المؤرخة في  3883التعلیمة رقم  .7
  . ،وزارة المالیةعن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 

ــــم  .8 ــــي  4618مــــذكرة رق ــــاطق  04/09/2004المؤرخــــة ف ــــي من ــــارات واقعــــة ف ،تتضــــمن عق
  . ،وزارة المالیةممسوحة مسجلة في حساب مجهول ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة
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ة عـــن المدیریـــة العامـــة للأمـــلاك ،صـــادر  25/03/2007المؤرخـــة فـــي  2339المـــذكرة رقـــم  .9
  .وزارة المالیة  الوطنیة ،

،تتعلـــق بتطبیـــق الاختصـــاص النـــوعي  02/12/2007المؤرخـــة فـــي  9108مـــذكرة رقـــم  .10
  .،وزارة المالیةلإلغاء الدفاتر العقاریة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة 

م العقــاري ،تتعلـق بمنازعـات إلغـاء التـرقی 25/02/2008المؤرخـة فـي  1734مـذكرة رقـم  .11
  . ،وزارة المالیةصادرة عن إدارة أملاك الدولة

المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقـاري ،2008/ 09/ 27المؤرخة في  03التعلیمة رقم  .12
ومعاینـــة حـــق الملكیـــة العقاریـــة وتســـلیم ســـندات الملكیـــة ،صـــادرة عـــن المدیریـــة العامـــة 

  .وزارة المالیة  للأملاك الوطنیة ،

 02-07تتعلــق بتطبیــق أحكــام القـــانون  13/07/2010لمؤرخــة فـــي ا 5369مــذكرة رقــم  .13

  . ،وزارة المالیةوبإثبات وقائع الحیازة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة

تتعلــق بالبنایــات المشــیدة علــى عقــارات  13/03/2012المؤرخــة فــي  2696مــذكرة رقــم  .14
 . رة المالیة،وزامحل تحقیق عقاري دون رخصة رسمیة ،صادرة عن إدارة أملاك الدولة

  المراجع باللغة العربیة: ثالثا

  :الكتب باللغة العربیة -1

ط، مطابع جریدة السفیر، .إبراهیم أبو النجا، السجل العیني في التشریع المصري، د .1
 .1978مصر، 

ط ،دار الكتب .،د ،جامعة بغداد،كلیة القانونآدم وهیب النداوي ،المرافعات المدنیة  .2
  . 1988،بغداد  للطباعة والنشر ،

 ةالمتحدون، شرك لناشرونعز الدین رحال، مشكلات ثبوت ونقل الملكیة، ا حمدأ .3
 ،السماحالمكتب الثقافي، دار  مصر،دار ، الجیب للإصدارات والبرمجیات القانونیة

 . س.د  القاهرة،

أحمد مسلم، أصول المرافعات التنظیم القضائي والإجرائي والأحكام في المواد المدنیة  .4
  .1968ط، دار الفكر العربي، مصر، .ة والشخصیة،دوالتجاری
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  .س.د ،ط.د ، 7 جأحمد نشأت، رسالة الإثبات،  .5

ط، دار .أحمد هنیدي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، الخصومة والحكم والطعن،د .6
  .1995الجامعة الجدیدة للنشر،مصر، 

،مطبعة  2ي ،طبعةإدوار عید، الأنظمة العقاریة، التحدید والتحریر،السجل العقار  .7
  .1996بیروت،  المتنبي ،

، 2أسعد دیاب، طارق زیادة، أبحاث في التحدید والتحریر والسجل العقاري، طبعة .8
  .1994المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دراسة في القانونین المصري  .9
  .1984، ،بیروتمعیة للطباعة والنشرالدار الجا،  ط.د واللبناني،

ط ،المكتب الجامعي الحدیث، .أنور طلبة، الوسیط في شرح قانون الإثبات،د .10
  .2004رمضان وأولاده للطباعة والتجلید، الإسكندریة ،

،المركز القومي للإصدارات 1إیهاب عبد المطلب، أدلة الإثبات وأوجه بطلانها،طبعة .11
  . 2009القاهرة، القانونیة،

التواتي، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة والإداریة في التشریع  بطاط .12
  .2003، الجزائرالدیوان الوطني للأشغال التربویة، ،1بعةالجزائري والمقارن، ط

ط،دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، د .13
2005.  

 دیوان المطبوعات الجامعیة، ط،.دئیة في المواد المدنیة،بغاشي كریمة، الخبرة القضا .14

  .2009، الجزائر

 ،ط، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة.بعلي محمد الصغیر ،العقود الإداریة،،د .15
  .2005الجزائر، 

 دار العلوم للنشر والتوزیع، ط،.د بعلي محمد الصغیر، المدخل للعلوم القانونیة، .16

  .2006 الجزائر،
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الشركة الوطنیة ط، .دأدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه،بكوش یحي،  .17
  .1988، ، الجزائرتوزیعلللنشر وا

توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة  .18
  .1988الدار الجامعیة، بیروت،  ط ،.د للحق،

دار ، 2006طبعة  التشریع الجزائري، ة، شهر التصرفات العقاریة فيفجمال بوشنا .19
  .2006 ، الجزائر،الخلدونیة

، منشورات كلیك 2،طبعة1جمال سایس، الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري ،ج .20
 .  2013الجزائر ،

،منشورات كلیك  2طبعة ،2جمال سایس ،الإجتهاد الجزائري في القضاء العقاري،ج .21
 . 2013الجزائر ،

دار الكتب دون طبعة، ل،في العقار والمنقو  عةة، أثر الشفمهدي محمود الأكش جمال .22
 .2001القانونیة، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 

 ط ،الدار الجامعیة ،بیروت، .حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقاري، د .23

  .س .د

ط،منشورات الحلبي الحقوقیة، .حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، د .24
  .2007وت، بیر 

ط، .حسین فریجة، الإجراءات الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة فدي الجزائري،د .25
  . 1994منشورات دحلب، الجزائر، 

 الجزائر،، دار هومة،7طبعةباشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة،  حمدي .26

2009. 

دار ط،.،د حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، .27
  .2001الجزائر،هومه، 

 .2004دار هومة، الجزائر، ، ط.دباشا عمر، محررات شهر الحیازة، حمدي .28
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حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، طبعة منقحة ومزیدة في ضوء آخر  .29
  .2013، دار هومة ،الجزائر، 2013طبعة  التعدیلات وأحدث الأحكام،

 في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، نقل الملكیة العقاریة حمدي باشا عمر، .30

  .2004الجزائر، دار هومة،

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، طبعة .31

  .2005الجزائر ،

 ط ،دار النشر جیطلي،.الدلیل القانوني والإداري للوكیل العقاري،ددریدي شنیتي، .32

  .2012 الجزائر،

ول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، النظریة العامة رمضان أبو السعود، أص .33
  .1993ط، الدار الجامعیة، بیروت،.د للإثبات،

ط ،منشورات الحلبي .رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،د .34
  .2004الحقوقیة، لبنان، 

دار الجامعة  ط،.د رمضان أبو السعود، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، .35
  .2007الجدیدة، الإسكندریة 

دار   ، 2طبعةر،الوقف في الجزائ ملاكخالد، الإطار القانوني والتنظیمي لأ رمول .36
 .2006،  الجزائر هومة،

 ط ،.رمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ،د .37

  . 2001قصر الكتاب ،الجزائر، 

دار هومة، الجزائر،  ،13طبعة، المنازعات العقاریة،عمر  باشاي لیلى، حمدي قزرو  .38
2011.  

 المؤسسة لإسلامیة،والشریعة ا زائريفي القانون المدني الج صیةمحمد، الو  زهدور .39

 .1991 الجزائر،الوطنیة للكتاب، 

 ط،دار الثقافة ،.،د1زهدي یكن، السجل العقاري في لبنان والعالم،التحدید والتحریر،ج .40

  .س.عمان، د
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، 1 زهدي یكن، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة والحقوق العینیة غیر المنقولة،ج .41
  .س.، دار الثقافة، بیروت،د3طبعة

دار ، ط.دإمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، دراسة مقارنة، سحر عبد الستار، .42
    .2004الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ط،دار .، دراسة تحلیلیة وصفیة،دالنظام القانوني للتوجیه العقاريشامة، نسماعی .43
  .2004هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 2السید خلف محمد، قضاء النقض في الملكیة في أربعة وسبعین عام، طبعة .44
  .2005المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

حوث ط، معهد الب.شنب محمد لبیب، دراسات في قانون السجل العیني المصري، د .45
  .1974القاهرة،  والدراسات العربیة،

، دار الخلدونیة، 1شوقي بناسي، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري، طبعة  .46
  . 2010الجزائر ،

، مكتبة دار الثقافة للنشر ط.،دعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني .47
  .1999والتوزیع، الأردن، 

، دار محمود للنشر والتوزیع 2فات العقاریة، طعباس عبد الحلیم حجر، شهر التصر  .48
  .س.مصر، د

، دار 5إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة، طبعةعبد الحفیظ عبیدة،  .49
  .2006هومة، الجزائر،

 ،8ج ،الملكیة حق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني .50
  .2000یروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب3طبعة

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري،  .51
  .2008المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة ، ، 1طبعة

، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3عبد الغني بسیوني عبد االله ، القانون الإداري، طبعة .52
2003.  
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دار الكتب والوثائق  ،2طبعة یعات الشهر العقاري،عبد الفتاح مراد، شرح تشر  .53
  .س.د مصر، ،المصریة

عبد االله أحمد عبد االله غرایبیة، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع المعاصر،  .54
  .2008، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، 1طبعة

عبد االله مختار یونس، الملكیة في الشریعة الإسلامیة ودورها في الاقتصاد  .55
  .1987، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1طبعة الإسلامي،

عدلي أمیر خالد ،إجراءات ثبوت وشهر الملكیة العقاریة المكتسبة بوضع الید في  .56
ط، منشأة دار .المحاكم والشهر العقاري على ضوء أحكام القضاء والفقه الإسلامي،د

  . س.،د المعارف، مصر

ط،دار الفكر الجامعي، .بالحیازة ،دعدلي أمیر خالد ،اكتساب الملكیة العقاریة  .57
  .س.د مصر،

عز الدین الدینصوري، حامد عكاز، خیرت راضي، موسوعة التعلیق على قانون  .58
 .2011، المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة، 2الإثبات، طبعة

، دار الفكر 2المرجع العلمي في الشهر العقاري والتوثیق، ط ،عزت عبد القادر .59
  .1992ر، العربي، مص

 ،الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدةط.،دعصام أحمد البعجي، أحكام عبء الإثبات .60
2007.  

عصام أنور سلیم، التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العیني،دون طبعة،  .61
  .2002منشأة المعارف، مصر، 

علي بن عزان بن علي الهشامي، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید البیع  .62
  .2000، مصر، 4ج والمقایضة،

،دار  1،الآثار القانونیة للتسجیل العقاري، طبعةعلي بن عزان بن علي الهشامي .63
  .2010الفكر والقانون، مصر،
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انون المدني سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القعلي علي  .64
  .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5الجزائري، طبعة

للنشر، الجزائر، سنة  مموف ،2طبعة، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، يعلي فیلال .65
2005.  

  .2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضیاف، القرار الإداري، طبعة .66

  .2006الجزائر،  ،3طبعةعقاري في الجزائر، ر علوي، الملكیة والنظام الاعم .67

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  .68
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  :ملخص

ن السـندات القانونیـة والتـي یعتمد المشرع فـي إثبـات الملكیـة العقاریـة الخاصـة علـى العدیـد مـ
تختلف من حیث طبیعتها ومصدرها ومدى حجیتها، نتیجة الآثار الموروثـة عـن الحقبـة الاسـتعماریة 
وتــأثر المنظومــة التشــریعیة بالخیــارات السیاســیة ،ورغــم تبنــي المشــرع نظــام المســح العینــي وحمایتــه 

مــرة یســتحدث آلیــات تواكــب نظــام  لهــذه الملكیــة بســند رســمي مشــهر وحیــد لإثباتهــا، إلا أنــه فــي كــل
الشـهر الشخصـي وتعمـل علـى تفعیـل قاعـد الحیــازة القانونیـة العقاریـة  لمواجهـة التـأخر فـي عملیــات 
المسح العام  ولتكون  موازیة لآلیة السجل العقاري من أجل ضبط وتسلیم الـدفتر العقـاري،ومن هـذا 

ة فـي ثلاثـة وسـائل تتمثـل أولا  فـي العقـود المنطلق یمكن تمییز طرق إثبات الملكیة العقاریـة الخاصـ
الرسمیة من عقود توثیقیة وسندات إداریـة وأحكـام قضـائیة وعقـود القضـاة الشـرعیین والعقـود العرفیـة 

، أمـا ثانیـا فهـي الحیـازة القانونیـة الصـحیحة فـي المنـاطق 1971الثابتة التاریخ قبل الفاتح من جانفي 
جـراء التحقیـق العقـاري حالیـا إلـى غیر الممسوحة والمقصود بها عقد الشه ٕ رة سابقا وشـهادة الحیـازة وا

غایـة تسـویة وضــعیة العقـارات محــل هـذه الشــهادات فـي إطـار عملیــات المسـح العقــاري وثالثـا العقــد 
الرسمي المشهر المجسـد فـي الـدفتر العقـاري فـي المنـاطق الممسـوحة إلـى غایـة تعمیمـة علـى كامـل 

  .  التراب الوطني

Résumé 

Le législateur  se base - lors de l'instauration des moyens de preuve de   propriété  

immobilère privé- sur  plusieurs titres légaux, qui diffèrent en fonction de leur nature,  

de leur  source , ainsi que  de leur force probante, et ce  pour des raisons héritées  de 

l'époque coloniale et de  l'impact  des choix politiques sur le  système législatif. 

Bien que le législateur  a adopté le régime de publication  réel   en préservant cette 

propriété par un  seul acte authentique  publié valable pour sa preuve , néanmoins il a 

créé  des  mécanismes  

pour la publication personnelle en renforçant la possesion légale immobilière  à 

cause  de   l'inachèvement des opérations    du cadastre général , 

Il est à noter qu' on peut distinguer trois moyens  de preuve de propriété 

immobilière privé  qui sont : 

1-  les  actes authentiques ,actes notariés, titres administratifs ,arréts de justice , 

actes des juges musulmans  et les actes sous- seigns privé acquièrent date certaine  

avant le : 01 janvier 1971. 

2 - la possession immobilière légale  dans les régions non cadastrées   sur 

présentation  des certificats de possession , et l'enquète foncière , jusqu à 

régularisation  de la situation du mobilier dans le cadre des opérations de cadastre. 

3 -l'acte notarié et publiè  concrétisé dans le livret foncier dans les régions  

cadastrées. 


